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بساتاضراتم 


مقدمة الحزء الرايع 


الحمد لله رب العالمين الذي تفضل على عباده بالخير العميم» و 
مقدمتها نعمة العلم والتفقه في الدين» ليهدي الناس إلى الصراط المستقيم. 

والصلاة والسلام على رسول الله» المبعوث رحمة للعالمين. وقال1 #انترن 
يرد لله به خيرا يفقهه في الدين» وقال: «تركتكم على بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك» وقد أدى الأمانة» وبلغ الرسالة ا وبيّن 
الشرع» وجاهد في الله حق جهاده. ولحق بالرفيق الأعلى. 00 

وبعد. 00 

فهذا هو الجزء الرابع من الكتاب القيم «المهذب» في فقه الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى» نقدمه للناس جميعاً» وللمسلمين خاصة» ولطلاب العلم على 
وجه أخص» بعد أن انتهينا من تحقيقه وبيان القول الراجح والمعتمد فيه» على 
حسب الخطة والمنهج الذي عرضناه في مقدمة الجزء الأول. 

ويبدأ هذا الجزء بأحكام العتق» ولم نقف عندها طويلاً لعدم وجود الإماء 


والرقيق في هذا العصرء ولا يسأل عنها أحدء واقتصرنا على بيان 5585 0 


وتحريج الأحاديث وبيان بعض الأحكام. 


ثم تأتي أحكام الأسرة في الفرائض والنكاح والطلاق وما يتصل بهاء 
والعدد والرضاع والنفقات» ويتخللها كتاب الأيمان» وهذه الكتب على عكس ‏ 
كتاب العتق ‏ هي أكثر للدم الشرعية أهمية في الوقت الحاضر ف في التطبيق 
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العملي» ولا تقل أهميتهاء والبحث فيهاء والسؤال عنهاء عن أحكام العبادات» 
بل تزيد عليهاء لأن العبادات ‏ في هذا العصر ‏ تعتبر أمورا خاصة بين الإنسان 
وربه» ولا ترعاها الدول ‏ في الغالب ‏ ولم يصدر فيها تشريع أو تنظيم معاصرء 
إلا عن الزكاة في بعض البلدان» ويهتم بها الإنسان ذاتيآء ويسأل عنها ديانة . 

أما أحكام الأسرة فتهم كل إنسان» وتتعلق به شاء أم أبى  ٠»‏ وتظهر 
أهميتها في وضعها في تقنين إلزامي يطبق على جميع الناس» وتقوم المحاكم 
الشرعية على تطبيقهاء وإصدار الأحكام القضائية فيهاء وهي ترعى الأسرة التي 
تعتبر اللبنة الأولى في بناء المجتمع» وتحافظ على الأسرة المسلمة التي لا تزال 
تنعم بالقدح المعلى» والمكانة السامية في ظل الشريعة الإسلامية الغراءء وخاصة 
إذا قورنت بالأسرة في البلاد الغربية والشرقية التي وصلت إلى الحضيض» حتى 
وصلت نسبة الطلاق عندهم أكثر من 68 / مع أن ديانتهم تحرمه. بينما تقل هذه 

النسبة عن ه أو ٠١‏ / في المجتمعات الإسلامية» مع أن الإسلام يبيح الطلاق» 
ويقال مثل ذلك عن النسب» والميراث» والنفقات. . . إلى غير ذلك . 

ويجد القارىء الكريم في هذا الجزء أحكام الأسرة والأيمان مفصلة. 
وموضحة» وكثيرة» مما يدعو للفخر والاعتزاز بدين الله تعالى» وخاصة إذا تحقق 

لها التطبيق الكامل» واقترنت بالعقيدة الضحيحة» والأخلاق الإسلامية الفاضلة . 
نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما يعلمناء وأن يجعلنا 
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأن يدخر لنا هذا العمل الجليل إلى يوم 
الدين» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وأن نكون قد أصبنا 
في عملنا بعون الله تعالى» مع فتح القلب والأذن لسماع كل تصويبء أو إرشادء 
أو توجيه» والله من وراء القصدء واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشق في 1418/1/15اه الأستاذ الدكتور محمد الزحيلى 
الموافق 606كط1كام 


كتاب العتق!١)‏ 


٠ 0 7‏ 0( ور ار : 00 “و لماو ٠‏ “ااا ا اا 1-4 لما 
لا ا 0 3 0 06 





)١(‏ العتق فرع عن نظام الرق الذي كان ظاهرة اجتماعية واقتصادية سادت في الأرض قبل 
الإسلام» وتوغلت في حياة المجتمعات والناس حتى صارت أساسية في المجتمع. 
ولا تقوم إلا بالرق» لأنه يمشل القوة العاملة في عصب الإنتاج و تحقيق المنجزات 
الاقتصادية في الزراعة والصناعة. والعمران» حتى حرمت الدولة الرومانية 8 الأفراد في 
القانون أن يعتقوا عبيدهم» ومن عتق عبده حكم عليه بالسجن أو التعذيب» أو فرض 
الرق عليهء وكانت مصادر الرق متنوعة» فشعوب الأمم المغلوبة عسكرياً تسترق 
للغالب» وتوزع على القادة والجنود بما في ذلك الرجال والنساء. كما كان" الخطف 
وسيلة للاسترقاعء ولم يكن للأرقاء حرمة في المجتمعات الجاهلية العربية والفارسية 
والرومانية والشرقية والغربية. ظ 
فلما جاء الإسلام في منهجه الرصين». وتغييره الجذري. ووسائله الووية وتدرجه 
الرزين» وتعليمه التربوي. ونظرته الإنسانية لفئة الأرقاء. وغايته الرفيعة» جفف منابع 
الرق» ويسر مصافيه»ء وضيق مصادرهء ووسع موارد العتق» وقصر الرق في حالة 
الحرب. وعند المعاملة بالمثل.» وجعله أحد بدائل أربعة للأسرى. ولا يتجاوز ذلك 
للامنين الذين لم يرفعوا سلاحاًء ونظم الإسلام العلاقة بين السيد ومولاه» وفتح أبواب 

عتق الرقاب في حنث الأيمان» ومعرة الظهارء وفي كفارة الإفطار في رمضان عمداً 
وبغير عذر. وأن سبيل اقتحام العقبة والتقرب إلى الله عرد نك الرجاب, وإطعام 
الستاكين »فى المستفية ..."إلى غير للك 
بل لقد جعل الإسلام اللطمة على وجه العبد فكاكاً له من الرق» وجعل جزاء اللطمة 
ددن لم رشعل ييه الحا ظ 
كما 0-0 الإسلام أبواباً أخرى لتحرير الرقيق ترا بهدف تصفية الرق؛ وذلك 
تبة لقوله تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم 00 واتوهم من مال الله الذي 
[ 0 [النور: 013 فأقر الإسلام الحق للعبد في أن يطلب من سيده شراء نفسه مكاتبة - 
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اد 0 9 قربة مندوب إليه. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي وك 


قال: «منْ أعتق رقبة أعتق َقَ الله بكل عضو منها عضواً منه من النارء حتى فرجه 





(0) 


بنجوم وأقساط يؤديها من 555 وعلى سيده أن يمنحه كل اسيات السية وأن 
يعطيه بعض المال ليكون بمثابة رأس مال له في الحياة يواجه به أعباء الاستقلال 
والاعتماد على نفسهء. وجعل الإسلام أحد مصارف الزكاة الثمانية لتحرير الأرقاء 
ومساعدة المكاتبين» ومن عوامل تصفية الرق: هو أن يجعل رقه في حياته» ثم يكون 
حراً بعد موته» ومن أسباب التصفية الشرعية تحريم ميراث أم الولدء وهو تحرير لها بعد 
موت سيدهاء وجعل رسول الله يكهِ الأرقاء في مرتبة الأخوة مع الأسياد ليطعموهم مما 
يطعمون» ويكسوهم مما بلبسون» ولا يكلفونهم من الأعمال ما لا يطيقون» وأن يعينونهم 
فيما كلفوهم بهء حتى كان الإنسان يتمنى أن يكون عبدآ في جيل الصحابة الأول وجيل 
التابعين» وبلغ العبيد أعلى مراتب العلوم» في ذلك العهدء إلى أن توصلت البشرية إلى 
إلغاء الرق مها وأقرته البلاد الإسلامية؛ وإن كانت 0 من الشعوب الشرقية والغربية 
تمارس أشنع وسائل الرق الحديث» وأن الإنسان يعامل بعض العمال والخدم أقسى مما 
عومل به الرقيق» وهذا كتاب العتق يؤكد ذلك». ولكننا نقتصر على تخريج الأحاديث 
وعدم التعليق على الأحكام لعدم تطبيقها حالياً. (المجموع ١104/١8‏ باختصار 
وتصرف). 

العتق مأخوذ من السبق» يقال عتقت مني يمين أي سبقت» وعتقت الفرس إذا سبقت». 
وعتق فرخ الطائر إذا طار واستقل». وكأن المعتق خلى العبد فذهب حيث شاءء وعتق 
العبد يعتق عتاقاً وعتاقة وتنا فهو معقق رعق + ولا يقال: معتوق. 

وخص الرقبة بالعتق بالملك دون سائر الأعضاء لأن ملك العبد كالحبل في الرقبة» 


وكالغل يحبس به كما تحبس الدابة بالحبل في عنقهاء وكذا كنوا بالحبل في العتق» 


فقالوا: حبلك على غاربك» جعلوه بمنزلة البعير يطرح حبله على غاربه فيذهب حيث 
يشاءء ولا يوثق » والغارب ما بين السنام والعنق . (النظم 7 . 


م 


بفرجه)”' . 


ولا يصح إلا من مطلق التصرف في المال؛ لأنه تصرف في المال كالبيع 
والهبة» فإن أعتق الموقوف عليه العبد الموقوف لم يصح عتقه؛ لأنه لا يملكه في 
أحد القولين”"©: ويملكه في الثاني» إلا أنه يبطل به حق البطن الثاني فلم يصح. 


وإن أعتق المريض عبداء وعليه دين يستغر قه » لم يصح ؛ لأن العتق في 
المرض وصية» 0 يصح مع الدين. وإن أعتق العبد الجاني فعلى ما ذكرناه في 
العبد المرهدن9) 


فصل [العتق بالمسيورر تي 

ويصح بالصريح والكناية”؟“» وصريحه: العتق» والعرعا" لأنه ثبت لهما 
عرف الشرع. وعرف اللغة. والكناية: كقوله سيبتك.» وخليتك» وحبلك على 
غاربك: ولا سبيل لي عليك؛: ولا سلطان لي عليك» وأنت لله وأنت طالقء 
وما أشبهها؛ لأنها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية. 

وفي قوله: «فككت رقبتك» وجهان». أحدهما: أنه صريح؛ لآنه وود به 


.7/74 حديث أبي هريرة صحيح رواه البخاري ومسلم» وسبق بيانه ج ا ص‎ )١( 

(؟) سبق أن الأظهر في الملك في رقبة الموقوف أنه ينتقل إلى الله تعالى» وقيل للواقف». 
وقيل للموقوف عليه. (المنهاج ومغني المحتاج ؟7/ 89" . 

() لا يجوز للراهن التصرف بالمرهون بما يزيل الملكء إلا في إعتاقه» فالأظهر أنه ينفذ من 

الموسرء ويغرم قيمته يوم عتقه رهناًء وقيل ينفذ مطلقاء وقيل لا ينفذ مطلقاء (المنهاج 

ومغني المحتاج ؟/ .)17١‏ 

63 الصريح هو الخالص من كل شيء» وصريح العتق ضد الكناية القي / ليست بلفظ صريح . 

(النظم 09/7 . 

(6) الحرية بمعنى الخالص» ويقال : طين حر أي خالص لا حجر فيه؛» وحرٌ الرمل الذي 

لا تراب فيه». يقال: حر يحر بفتح الحاء في المستقبل» ومصدره الحرارء» والحرورية 

أيضاً بالفتح» فكأنه خالص من رق العبودية. (النظم ؟/؟). 
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القرآنء قال الله سبحانه: #قكٌ رقبة» [البلد: »]١‏ والثاني: أنه كناية لأنه 
يستعمل في العتق وغيره”' . 


نعتى ؟ سا0 الو فكان كناية في العتق : ا الطلاق . 
والثانى: لا تعتق؛ لأنه لا يزيل الملك. فلم يكن كناية في العتق» بخلاف 
١ 2‏ 
الطلاق ‏ © . 


وإن كان بين نفسين عبد فأعتق أحدهما نصيبه» فإن كان موسراء قوّم 
00000 شزكاً له في عَبْد: كل مع مايل شمن اميد وم عليه تيم 


عذل» وأقلرة شركاءه حصصهه""' 5 وإلاّ فقد عَنَقّ منه ما عَتَىّْ) ورق:فقة 
ا 


وإن كان بين مسلم وكافر عبد مسلم» فأعتق الكافر حصته؛ وهو موسرء 
فالمنصوص: أنه يقوّم عليه» فمن أصحابنا: من قال: إذا قلنا: إن الكافر 
لا يملك العبد المسلمء لم يقوم عليه؛ لأن التقويم يوجب التمليك» ومنهم من 
قال: يقوم عليه ى واحداً؛ لأنه تقويم متلف. فاستوى فيه المسلم والكافرء 


)١(‏ الوجه الأول هو 57 وقوله: «فككت رقبتك» صريح على الأصح. (الروضة 
اا ). 
(؟) الوجه الأول هو الراجح» فهو كناية على الأصح» ويعتق بالنية. (الروضة ؟7١/8١1).‏ 
(0) الحصة: النصيب» وجمعها حصص. وتحاص القوم يتحاصون إذا اقتسموا حصصاء وكذا 
المحاصة. (النظم لا" 
(4) حديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح رواه البخاري (7/ 847 كتاب العتق» باب إذا أعتق 
عبدا بين اثنين)» ومسلم )١76/١١(‏ وسبق بيانه ج 3" ص 3328 . 


١ ٠ 


كتقويم المتلفات» ويخالف البيع لأن القصد منه التمليك» وفى ذلك صَعَار على 

فإن كان نصف العبد وكا ونصفه طلقا فأعتق صاحب الطلق نصيبه » 
لم يقوم عليه الوقف. لأن التقويم يقتضي التمليك» والوقف لا يملكء ولأن 
الوقف لا يعتق بالمباشرة» فلأن لا يعتق بالتقويم أولى . 


فصل [قيمة نصيب الشريك] : 

وتجب قيمة النصيب عند العتق؛ لأنه وقت الإتلاف» ومتى يعتق فيه؟ ثلاثة 
أقوال» أحدها: يعتق في الحال. فإن كانت جارية فولدت كان الولد حراء لما 
روى أبو المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصاً له من غلام» فذكر ذلك للنبي يَلِهِ 
فقال: «ليس لله شريك»”'' وفي بعضها فأجاز عتقه. - 

والثاني: أنه يقع بدفع القيمة. فإن كان جارية فولدت». كان نصف الولد 
حرآء ونصفه مملوكاء لما روى سالم عن أبيهء يبلغ به النبي يك «إذا كان العبد 
بين اثنين» فأعتق أحدهما نصيبه» فإن كان موسر يُقوّم عليه ولا وكس ولاشطط”". ثم 
يعتق»”*'» ولأنه عتق بعوض» فلا يتقدم على العوض» كعتق المكاتب . 


والثالث أنه مراعى”' فإن دفع العوض حكمنا بأنه عتق في الحال. وإن 


.)7/7 الصّغار: الذل والقهر. (النظم‎ )١( 

(؟) حديث أبي المليح أخرجه البيهقي .)77/7/١١(‏ 

(*) الوكس: النقصان». والبخس». وقد وكس الشيء يكسء. وقد وكست فلانا: نقصته. 
ووكس فلان في تجارته وأوكس (على مالم يسم فاعله فيهما) أي خسرء والشطط: 

الجور والزيادة أي لا نقصان ولا زيادة» ومعناه لا يزيد في قيمته فيكون جوراء وأصله 

البعدء يقال: شطت الدار أي بعدت. (النظم 7/7 . ظ 

(54) حديث سالم أخرجه البخاري (7/ 847 كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين). 
ورواه مسلم عن نافع عن ابن عمر ١5 /٠١(‏ كتاب العتق» الباب الأول). . 

(5) مراعى من راعيت الأمر أي نظرت ما يصير إليه. (النظم 07/7 . 


١١ 


* الاقم يدكينا أنه الم يميق 4 :]19 :امسا فى لجال أضزنا بالشريله قي 

إتلاف ماله. قبل أن يسلم له العوض . 0 

وإن لم نعتقه أضررنا بالعبد في إبقاء أحكام الرق عليه.. 

'فإذا قلنا: إنه مراعى لم يكن على كل واحد منهما ضررهء فإن دفع القيمة 
كان حكمه حكم القول الأول» وإن لم يدفع كان حكمه حكم القول الثاني» فإن 
بذل المعتق القيمة» أجبرنا الشريك على قبضهاء وإن طلب الشريك أجبرنا 
المعتق على دفعهاء فإن أمسك الشريك عن الطلب والمغتق عن الدفع» وقلنا: 
إن العتق يقف على الدفع فللعبد أن يطالب المعتق بالدفع» والشريك بالقبض» 
ليصل إلى حقه. 00 

فإن أمسك الجميع فللحاكم أن يطالب بالدفع والقبضء» لما في العتق من 
حق الله تعالى» فإن أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة» ففيه وجهان. أحدهما: 
وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه يعتق لأنه عتق صادف ملكهء والثاني : 
وهو المذهبء, أنه لا يعتق» لأن العتق مستحق من جهة المعتق والولاء مستحق 
له فلا يجوز إبطاله عليه. 


فصل [جارية بين اثنين] : 

وإن كان بين اثنين جارية فأحبلها أحدهماء ثبت حرمة الاستيلاد في 
نصيبه» وفى نصيب الشريك الأقوال التى ذكرناها في العتق؛ لأن الاستيلاد 
كالعتق في إيجاب الحرية» فكان كالاعتاق في التقويم والسراية. 
فصل [اختللاف المعتق والشريك]: 

وإن اختلف المعتق والشريك فى قيمة العبد والبيئة متعذرة2» فإن قلنا: ‏ 
إنه يسري في الحال فالقول قول المعتق؛ لأنه غارم لما استهلكه. فكان القول 

. "1" متعذرة أي متعسرة» وتعذر الأمر أي تعسر. (النظم‎ )١١( 
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قولهء كما لو اختلفا في قيمة ما أتلفه بالجناية» وإن قلنا لا د يعت إل بدفع القيمة؛ 
فالقول قول الشريك؛ لأن نصيبه باق على ملكهء فلا ينزع منه إلا بما يقر به 
كالمشتري في الشفعة. ظ 

وإن ادعى الشريك أنه كان يحسن صنعة تزيد بها القيمة» فأنكر المعتق» 
ففيه طريقان» من أصحابنا من قال: هو كالاختلاف في القيمة» وفيه قولان» 
ومنهم من قال: القول قرول البعتق. قرلا واحداً؛ لأن الظاهر معه» والشريك 
يدعى صنعة» الأصل عدمها. 

وإن ادعى المعتق عيباً في العبد ينقص به القيمة» وأنكر الشريك» ففيه 
طريقان: القباً: من أصشابنا من قآل+ نهو #الاخيلاف :في :القيمة» :قيكون على 
قولين» ومنهم من قال: القول قول الشريك قولاً واحدآ؛ لأن الظاهر معهع 
والمعتق يدعى عيباً الأصل عدمه. 


فصل [المعتق معسر مع شريكه] : 

وإن كان المعتق معسراً عُتِق نصيبه» وبقي نصيب الشريك على الرق» 
والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه"2» وإلاً فقد عتق منه ما عتق» ورق 
منه ما رق» ولأن تنفيذ العتق لدفع الضرر عن العبدء فلو أعتقنا نصيب الشريك 
لأضررنا به؛ لأنا نتلف مالهء ولا يحصل له عوض»ء والضرر لا يزال بالضررء 
ولهذا لو حضر الشفيع وهو معسرء لم يأخذ بالشفعة» لأنه يزيل الضرر بالضرر. 

وإن كان موسراً بقيمة البعض عتق منه بقدره؛ لأن ما وجب بالاستهلاك إذا 
عجز عن بعضه» وجب ما قدر عليه كبدل المتلف» وإن كان معه قيمة الحصةء 
وعليه دين يستغرق ما معهء ففيه قولان بناء على القولين في الدين» هل يمنع ‏ 
وجوب الزكاةء فإن قلنا: لا يمنع وجب عليه العتق. وإن قلنا: يمنع لم يجب 
العتق . 


)١(‏ وهو الحديث السابق ص ٠١‏ ه؛. 


فصل [عتق البعض يسري] : 
وإن ملك عبدا فأعتق بعضه سرى إلى الباقي؛ لأنه موسر بالقدر الذي 
يسري إليه فسرى إليه» كما لو أعتق شركاً له في عبد وهو موسر. 


فصل [الوصية , بعتق شرك ] : 

وإن أوصى بعتق شرك له في عبدء فأعتق عنه» لم يقوّم عليه نصيب 
شريكه. وإن احتمله الثلث؛ لأنه بالموت زال ملكه فلا ينفذ إلا فيما استثناه 
بالوصية . 


عليه 5 عنه الجمع؛ ؛ لأنه في الوصية بالثلث كالحي: فإذا قوّم عل الحي 


فصل [العبد بين ثلاثة] : < 
وإن كان عبد بين ثلاثة: لأحدهم النصف. وللاخر الثلث» وللثالث 
السدس» فأعتق صاحب الثلث والسدس نصيبهما في وقت واحدء وكانا موسرين 
قوّم نصيب الشريك عليهما بالسوية؛ لأن التقويم استحق بالسراية» فقسط على 
عدد الرؤوس» كما لو اشترك اثنان فى جراحة رجل» فجرحه أحدهما جراحة» 
والآخر جراحات . 1 
فصل [أعتق أحد العبدين] : 
ظ وإن كان له عبدان فأعتق أحدهما بعينه» ثم أشكل. أمر بأن يتذكر» فإن 
قال: أعتقت هذاء قبل قوله؛ لأنه أعرف بما قال» فإن اتهمه الآخر حلف». 
لجواز أن يكون كاذباً: فإن نكل حلف الآخرء وعتق العبدان: أحدهما بإقراره. 
والآخر بالتكول والسمين. 

وإن قال: هذاء بل لا" ينا حميعاة لآنه هار راتفا خة الأول مقرأ 


١ 


بالثاني» فإن مات قبل أن يبين رُّجع إلى قول الوارث؛ لأن له طريقاً إلى معرفته 
فإن قال الوارث: لا أعلم» فالمنصوص أنه يقرع بينهماء لأنه ليس أحدهما بأولى 
من الآخرء فرجع إلى القرعة. 

بلدا عن خريج يد 6ر1 أخر أنه يوقف إلى أن يتكشفء لأن 
القرعة تفضى إلى أن يرق من أعتقهء ويعتق من أرق» فوجب أن يوقف إلى أن 
يتبين » والأول : هو الصحيح؛ لأن البيان قد فات» والوقوف تونارابت في 
رقيقه ) وبالحر في حق نفسه. 


فصل [أأعتق عبداً من أعبد] : 

وإن أعتق عدا من عبد أخة سه ).وله أنيعية عن شاه فإق قال نهو 
سالم» بل غانم» عتق سالم» ولم يعتق غانم؛ لأنه تخير لتعيين عتق» فإذا عينه 
في واحد سقط خياره في الثاني» ويخالف القسم قبله؛ لأن ذلك إخبار لا خيار 
له فيه» فلم يسقط حكم خبرهء فإن مات قبل أن يعين» ففيه وجهان. أحدهما: 
لا يقوم الوارث مقامه في التعيين كما لا يقوم مقامه في تعيين الطلاق في إحدى 
المرأتين» فعلى هذا يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة» عتق» والثاني: يقوم 
مقامه وهو الصحيح ؛ لأنه خيار ثابت يتعلق بالمال» فقام الوارث. فيه مقامه. 
كخيار الشفعة» والرد بالعيب. 


فصل [ملك والده أو ولده]: 

ومن ملك أحد الوالدين وإن علواء أو أحد المولودين وإن سفلوا عتقواء 
لقولة تعالى كاذ ارات طن كله بو شق الأض وتَخْرٌ الجبال هد(" 
أن دَعَوْا للرّخمن وَلداء وما يَنْبِغي للرَّحْمَنِ أن يتخذ وَلَداء إن كل منْ في 
السمبوات والأرض إل آتي الرحمن عَبْداً» [مريم: 4٠‏ 9]» فنفى الولادة مع 


000 خرّ سقط من أعلى إلى أسفل . والهد: من هد البناء وإزالته. وهدَ البناء يهذده هدا هذمه 
وضعقه . (النظم /)2). 


١ ه‎ 


العبودية» فدل على أنهما لا يجتمعان» ولأن الولد بعض منهء فيصير كما لو ملك 

وإن ملك بعضه فإن كان بسبب من جهته كالبيع والهبة وهو موسرء قوم 
عليه الباقي» لأنه عتق بسبب من جهته» فصار كما لو أعتق بعض عبد» وإن كان 
بغير سبب من جهته كالارث لم يقوّم عليه؛ لأنه عتق من غير سبب من جهته. 

إن ملك من .سرس الوالذيق .والننو لووين هو الأقارب» لك بيعدق عليه الآنه 
لا بعضية بينهماء فكانوا كالأجانب. وإن وجد من يعتق عليه مملوكاء» فالمستحب 
أن يشتريّه ليعتق عليهء لقوله كلِ: «لا يَجْزِي وَلدٌَّ والدّه إلآّ أنْ يجدّه مملوكا 
فيشتريه فيعتقهة”227 ولا يجب عليه ذلك لأنه استجلاب مال لقربة لم يتقدم 
وجوبهاء فلم يجب» كشراء المال للزكاة. 

وإن وصى للمولى عليه بأبيه» فإن كان لا تلزمه نفقته» وجب على الولي 
قبوله؛ لأنه يعتق عليه فيحصل له جماكٌ عاجلٌ وثوابٌ اجلّ من غير إضرار» وإن 
كان تلزمه لم يجب قبوله؛ لأنه يعتق عليه» ويطالب بنفقته» وفي ذلك إضرارء 
فلم بيجدر. 

وإن وصى له ببعضهء فإن كان معسرا لزمه قبوله؟ لأنه لا ضرر عليه من 

جهة التقويم» ولا من - عية التققةه :ون كان موس ا والأت عين ظازحه تففته 
الم ينيب قبوله؛ لأنه تلرمه نفقته وفي ذلك إضرارء وإن كان لا تلزمه نفقتهء ففيه 
قولان» أحدهما: لا يجوز قبوله؛ لأن ملكه يقتضي التقويم» وفي ذلك إضرار 
والثاني: يلزم قبوله» ولا يقوّم عليه؛ لأنه يعتق عليه بغير اختياره» فلم يقوَّ 
عليه» كما لو ملكه بالآارث. 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة ١107/٠١١(‏ كتاب العتق» باب فضل عتق 
الوالد)» وأبو داود (578/7 كتاب الأدب. باب في بر الوالدين)» والترمذي (5/؟7 
كتاب البرء باب ماجاء في الوالدين)»: وابن ماجه 17١7/1(‏ كتاب الأدب». باب بر 
الوالدين)» وأحمد (؟/ 77٠‏ “5لا 5لا" 556). 
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والقرعة”'' أنْ تقطع رقاع متساوية» ويكتب في كل رقعة ما يرد إخراجه. 
وتجعل في بنادق من طين متساوية الوزن والصفة. وتجفف. وتغطى بشيءء ثم 
يقال لرجل لم يحضر الكتابة والبندقة""؟: أخرج بندقة» ويعمل بما فيهاء فإن كان 
القصد عتق الثلث جزئوا ثلاثة أجزاءء وإن كان القصد عتق الربع جزئوا أربعة 
أجزاء» وإن كان القصد عتق النصف جزئوا جزأين» وتعدل السهام. فإن كان 
القصصد عتق الثلث فإن كان عددهم وقيمتهم متساوية» فإن كانوا ستة أعبد قيمة 
كل واحد منهم مائة» جعل كل اثنين جزءا. 

ثم الحاكم بالخيار بين أن يكتب في الرقاع الأسماءء ود كر الأسماء على 
الحرية والرق» وبين أن يكتب الرق والحرية» ويخرج على الأسماء . 

فإن اختار كتب الأسماء كتب كل اسمين في رقعة» فإن شاء أخرج القرعة 
على الحرية» فإذا خرجت القرعة باسم اثنين عتقاء ورق الباقون» وإن شاء أخرج 
على الرق» فإذا خرجت رق من فيهاء ثم يخرج قرعة أخرى على الرق» فإذا 
خرجت رق من فيهاء ويعتق الباقيان» والاخراج على الحرية أولى» لأنه أقرب 
إلى فصل الحكو”". : ظ 

فإن اتفق العددء واختلفت القيمء وأمكن تعديل”؟؟ العدد بالقيمة» بأن 


)١(‏ القرعة: مأخوذة من قرعته إذا كففته» كأنه كف الخصوم بذلك» ومنه سميت المقرعة» 
لأنه يكف بها الدابة. (النظم 7/ 8). 

(") البندقة: هي من عمل البنادق» وهي كبب صغار من طين أو شمع . (النظم 7/ 0). 

(0) وهو أقرب إلى فصل الحكم أي إلى قطعه من فصل العضو إذا قطعه من المفصل» 
والفيصل الحاكم؛ وفصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع . (النظم ؟/ 8). 

(5) التعديل: التسوية» من قولهم: فلان عِذْلَ فلان أي مساويه» والعدل أحد الحملين» لأنه 
مساو للاخر. (النظم 7/ 0). ظ 
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يكونوا ستة» قيمة ة اثنين أربعمائة» 0 ة اثنين ستمائةء وقيمة اثنين مائتانء ججعل 
اللذان فيمتهما أربعمائة جزءأء وَضجٍ أحد العبدين المقومين» ستمائة إلى أحد 
العبدين المقومين بمائتين » ويجعل العبدان الأخران جزءاء ويخرج القرعة على 
وام ا 


وإن اختلفت قيمتهم . ولم يتفق عددهم. بأن كانوا ثمانية قيمة واحد مائة» 

قيمة ثلاثة مائة» وقيمة أربعة مائة» عدّلوا بالقيمة» فيجعل العبد جزءاء والثلاثة 
1 والأربعة جزءآء فإن خرجت قرعة العتق على العبد» عتق ورق السبعة» 
وإن خرجت على الثلاثة» عتقوا ورق الخمسة». وإن خرجت على الأربعة عتقوا 
ورق الأربعة؛ لأنه لا يمكن تعديلهم بغير القيمة» فعدلوا بالقيمة. 

وعلى هذا لو كانوا اثنين: قيمة أحدهما ماثة» وقيمة الآخر مائتان» جعلا 
جزأين» وأقرع بينهماء فإن خرجت قرعة العتق على المقرّم بماثة» عتق جميعه. 
ورق الاخرء وإن خرجت على المقرّم بمائتين» عتق نصفه ورق نصفهء وجميع 
الآخر. 

فإن اتفق العدد واستلقت القيم» لان كك بالنعدة اختلفت القيم» وإن عدل 
بالقيمة اختلف العددء. بأن كانوا ستة قيمة واحد مائة» وقيمة اثنين مائة» وقيمة 
ثلاثة مائة» فالمنصوص أنهم يُعدلون بالقيمة» فيجعل العبد جزءاًء والعبدان 
جزءاء والثلاثئة جزءاء وتخرج القرعة على ما ذكرناه من الوجهين. 


- ومن أصحابنا من قال: يعدلون بالعددء فيجعل اللذان قيمتهما مائة جزءاء 
ويضم أحد الثلاثة إلى المقوّم بمائة» فيجعلان جزءاء وقيمتهما مائة وثلث. 
ويجعل الآخران جزءاء وقيمتهما ثلثمائة» وأقرع بينهم. فإن خرجت القرعة على 
المقوّميّن بالمائة» وقد استكملا الثلث» ورق الباقون» وإن خرجت على العبدين 
المقوّم أحدهما بمائة» والآخر بثلث المائة» عتقا ورق الأربعة الباقون. ويقرع 
بين العبدين اللذين خرجت القرعة عليهما؛ لأنهما أكثر من الثلث. فلم ينفذ 
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العتق فيهماء فإن أقرع فخرجت القرعة على المقوم بمائة. عتق ء ورق الآخرء 
وإن خرجت على المقوم بثلث المائة» عتق» وعتق من الاخر الثلثان» لاستكمال 
الثلث» ورق الباقى . 1 


. والصحيح هو المنصوص عليه؛ لأن فيما قال هذا القائل 3 إلى إعادة 
القرعة. وتبعيض الرق والحريواكى حصن الود 


فإن اختلف العدد والقيم» ولم يمكن التعديل بالعدد ولا بالقيمة» بأن كانوا 
خمسةء وقيمة أحدهما مائة» وقيمة الثانى مائتان.ء وقيمة الثالث ثلثمائة» وقيمة 
الرابع أربعماثة» وقيمة الخامس خمسمائةء ففيه قولان» أحدهما: أنه يُكتب 
اسماؤهم في رقاع بعلدهمء ثم يحرج على العتق. فإن خرج المقوم بخمسمائة . 
وهو الثلث» عتى ورف الأربعة. وإن خرج المقوم بأربعمائة. عتى 20 وقل بفى 
من الثلث مائة» فيخرج أسم آخر» فإن خرج أسم المقوم بثلثمائة. عتق منه ثلثه 
ورق باقيه» والثلاثة الباقون. وعلى هذا القياس يعمل في كل ما يخرج» والقول 
الثاني : أنهم يجزؤون ثلاثة أجزاءء على القيمة دون العددء فيجعل المقوم 
بخمسمائة جوعأ ويجعل المقوم ١‏ ل ع والمقوم بالمائتين جر ءا ويجعل 
المقوم تأرفنهاثة: والمقوم بمائة دا ثم يحرج 000 ويعتى من فيهاء وهو 
الثلث» ويرق الباقون؛ لأن النبي يَليْهِ جزأهم ثلاثة أجزاء”") ظ 


فصل [أعتق ثلاثة هم كل ماله] : 

قال الشافعي: وإن أعتق ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم» فمات واحدء ثم 
مات السيدء أقرم بين الحيين والميت» فإن خرج سهم الحرية على الميت رق 
7 وهو ما رواه عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته؛ لم يكن له مال 


غيرهم: فدعا بهم رسول الله يخ فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق 
أربعة» وقال له قلا كنديذا أخرجه مسلم ( كتاب الأيمان» باب صحبة 


المماليك). ورواه غيره (نيل الأوطار 5/ 58» التلخيص الحبير .)7١7/5‏ 
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الائنانء وحكم من خرج عليه سهم الحرية حكم الأحرار منذ خوطب بالعتق إلى 
أن مات» وكان له ما اكتسب» واستفاد بإرث وغيره» وإن خرج سهم الحرية على 
أحد الحيين» لم يعتق منه إلا ثلثاه؛ لأن الميت» قبل موت سيده» مات عبدا فلم 
يكن له حكم ما خلف السيدء وإن مات المعتق» ولم يقرع بينهم حتى مات اثنان 
أقرع بين الحي والميتين» فإن خرج بينهم العتق على الحي» عتق كلهء وأعطي 
كل ما استفاد من يوم خوطب بالعتق» ورق الميتان. 
فصل [أعتق في مرضه] : 

إذا أعتق في مرضه ستة أعبد» لا مال له غيرهم» فأعتق اثنان بالقرعة» ثم 
ظهر مال» يحتمل أن يعتق آخران» جعل الأربعة جزأين» وأقرع بينهم» وأعتق 
منهم اثنان. 
فصل [أعتق في مرضه وعليه دين] : 

وإن أعتق في مرضه أعبداً له» ومات وعليه دين يستغرق التركة"'؟» لم ينفذ . 
العتق؛ لأن العتق في المرض وصية» فلا ينفذ إل في ثلث ما يفضل بعد قضاء 
الدين» وإن استغرق نصفها جعل التركة جزأين» ويكتب في رقعة دين» وفي رقعة 
تركة» وإن استغرق الثلث جعلوا ثلاثة أجزاءء في رقعة دين» وفي رقعتين تركة. 


ويفرع بينهم ١‏ فمن خرجت عليه قرعة الدين بيع في الدين. وما سواه يجعل ثلاثة 


أجزاء , ويعتق منه الثلث. لأنه اجتمع حق الدين» وحق التركة. وحق العتق». 
وليس بعضها بالبيع والارث والعتق بأولى من البعض» وللقرعة مدخل في تمييز 


العتق من غيره فأقرع بينهم . 


وإن أعتقهم . ومات». وأقرع بينهم ؛ وأعتق الثلث» ثم ظهر دين مستغرف» 


)١(‏ يستغرق التركة: أي يذهب بهاء وأصله من الغرق في الماءء والتركة ما يتركه الميت 
بعذه. (النظم */"2). شْ 


لم ينفذ العتق» لما ذكرناهء فإن قال الورثة: نحن نقضي الدين» وننفذ العتق» 
ففيه وجهان. أحدهما: أن لهم ذلك؛ لأن المنع من نفوذ العتق لأجل الدين» 
فإذا قضي الدين زال المنع» والثاني: أنه ليس لهم ذلك؛ لأنهم تقاسموا العبيد 
بالقرعة» وقد تعلق بهم حق الغرماء» فلم يصحء كما لو تقاسم شريكان» ثم ظهر 
شريك ثالث فعلى هذا يقضي الدين ثم يستأنف العتق. 

وإن كان الدين يستغرق نصف التركة» فهل يبطل العتق بالجميع؟ فيه 
وجهان» أحدهما: يبطل» كما قلنا في قسمة الشريكين» والثاني: يبطل بقدر 
الدَّيْنْء لأن بطلانه بسببه» فيقدر بقدره''"» فإن كان الذي أعتق عبدين عتق من 
كل واحد منهما نصفهء ورق النصف». ثم يقرع بينهماء لجمع الحرية» فإن 
خرجت القرعة لأحدهماء وكانت قيمتها سواءء عتق وبيع الاخر في الدين» وإن 
كان قيمة أحدهما أكثرء فخرجت القرعة على أكثرهما قيمة» عتق منه نصف قيمة 
العبدين» ورق باقيه» والعبد الاخرء وإن خرجت على أقلهما قيمة» عتق وعتق 
من الثاني تمام النصف. وبيع الباقي في الدين. ظ 


باب 
الكدير 0 قرْبة؛ لأنه يقصد به العتق» د ات 0 


والمرض» لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وكا قال: «المديرٌ من من 
الثُلّث»0" ولأنه تبرع يتنجز”*2 بالموت» فاعتبر من الثلث كالوصية. 


)١(‏ القدر ههنا المبلغ» أي يعتق منه مبلغ الحصة. (النظم ؟5/1). 
(0) التدبير مأخوذ من الدبرء لأنه عتق بعد الموت» والموت دبر الحياة» وقيل: مدبرء ولهذا 
قالوا: عتق عبده عن دبر منه» أي بعد الموت. (النظم 5/7). 
(9) حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه 84٠/7(‏ كتاب العتق» باب المدبّر)» والبيهقي 
»)14/1١(‏ وانظر: التلخيص الحبير 4/ 718. ظ 
(4) يتنجز بالموت: أي يتعجل . (النظم 5/7). 
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فإن دير عبد وأوصى بع: بعتو لخر وعجر الثلث عنهماء أقرع بينهما. 
أصحابنا من قال: فيه قول آخرء أنه يقدم المديّر؛ لأنه يعتق بالموت» م 
بعتقه لا يعتق بالموت». والصحيح : هو الأول؛ لأن لزومهما بالموت» فاستويا. 


فصل [التدبير من السفيه] : 

ويصح من السفيه؛ لأنه إنما مُنع من التصرف حتى لا يضيع ماله فيفتقر 
وبالتدبير لا يضيع ماله؛ لأنه باق على ملكه. وإن مات استغنى عن المال» 
وحصل له الثواب» وهل يصح من الصبي المميز؟ فيه قولان» أحدهما: أنه 
يصح لما ذكرناه في السفيهء والثاني: لا يصحء وهو الصحيحء لأنه ليس من 
أهل العقود» فلم يصح تدبيره» كالمجنون. 


فصل [صيغة التدبير ]: 

والتدبير هو أن يقول: إن مت فأنتَ حرٌء فإن قال: دبرتك» أو أنت مدبّرء 
ونوى العتق صحء وإن لم ينو فالمنصوص في المدبر أنه يصحء وقال في 
المكاتب: إذا قال: كاتبتك على كذا وكذاء لم يصح حتى يقول: فإذا أديت فأنت 
حرٌّء فمن أصحابنا من نقل جوابه في المدبّر إلى المكاتب» وجوابه في المكاتب 
إلى المديز» وسمليما قلق قلي امتهياة "انيما ريجات لأنيها موضيوعان 
للعتق في عرف الشرع» والثاني: أنهما كنايتان» فلا يقع العتق بهما إلا بقرينة» 
أو نية» لأنهما يستعملان في العتق» وغيره» ومنهم من من قال: 037 في المدبر صريح » 
وفي المكاتب كناية» ولم يذكر فرقاً يعتمد عليه. 


فصل [التدبير مطلقاً ومقبداً ومعلقا] : 


ويجوزر مطلقاء وهو أن يقول: إِنْ مث فأنت حر » ويجور مقيدا وهو أن 
يقول: إن مت من هذا المرض» أو في هذا البلد فأنت حر؛ لأنه عتق معلق 
على صفة» تجا عظلنا ومقناء كالعتق المعلق على دخول الدار. 


يفي 


ويجوز تعليقه على شرطء بأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي» 
كما يجوز أن يعلق العتقُ المعلق على دخول الدار بشرط قبله» فإن وجد الشرط 
صار مدبّرآء وإن لم يوجد الشرط حتى مات السيد لم يصر مدبراًء لأنه علق العتق 
المعلق على دخول الدار بشرط قبله» فإن وجد الشرط صار مدبّراء وإن لم يوجد 
الشرط حتى مات السيد لم يصر مدبرآء لأنه علق التدبير على صفة» وقد بطلت 

الصفة بالموت». فسقط ما علق عليه. 


فصل ا[التدبير بصفة]: ظ 

ويجوز تدبير أ لمعتق م و يا دس يمري فإن 
وحدتكت الصفة قبل الموت عد عتق بالصفة. وبطل التدبير به وإد مات قبل وجود 
الصفة عتق بالتدبير» وبطل العتق بالصفة. 

ويجوز تذبير المكاتب» كما يجوز أن يعلق عتقه على صعة . فإذا دبره صار 
مكاتياً مديراء ويستحق العتق بالكتابة» والتدبيرء فإن أدى المال 3 الموت عتق 
بالكتابة. افكل 0 9 مات بل الآداء فإن كان ا من الثلث عتى 
مال الكتاب. بقدره. وبهى 1" على الكتابة . 

ولا يجوز تدبير أم الولد»؛ لأنه الذي يقتضيه التدبير هو العتق بالموت». وقل 
استحقت ذلك بالاستيلاد. فلم يفد التدبير شيئاء فإذا دبرهاء ومات. عتقت 


ويجوز تدبير الحمل» كما يجوز في بعض عبد» كما يجوز عتقه» ويجوز 


في العتق ‏ فإن كان بين رجلين عبل 0 فدبر أحدهما نصيبة ) وهو موسر ) فهل 
ُقرّم عليه نصيب شريكه» ليصير الجميع مدبرا؟ فيه قولان» أحدهما: يقوّم عليه 


رف 


لأنه أثبت له شيئاً يفضي إلى العتق لا محالة”"2: فأوجب التقويم» كما لو استولد 
جارية بينه وبين غيره» والثاني: وهو المنصوصء أنه لا يُقوّم عليه؛ لأن التقويم 
إنما يجب بالإتلاف» كالعتق» أو بسبب يوجب الاتلاف» كالاستيلاد» والتدبير 
ليس بإتلاف» ولا سبب يوجب الإتلاف» لأنه يمكن نقضه بالتصرف» فلم يوجب 
التقويم . 


فإن كان له عبدء فدبّر بعضهء فالمنصوص أنه لا يسري إلى الباقي» ومن 
أصحابنا من قال: فيه قول آخر أنه يسري. فيصير الجميع مدبرآء ووجههما 
ما ذكرناه في المسألة قبلها. 1 

فإن كان 5507 اثنين فدبراه» بأن قال كل واحد منهما: إذا مت فأنت حر 
جازء كما لو أعتقاهء فإن أعتق أحدهما نصيبه بعد التدبير»ء وهو موسرء فهل 
يقوّم عليه نصيب شريكه ليعتق؟ فيه قولان منصوصان أحدهما: لا يقوّم عليه؛ 
لأن لنصيب شريكه جهة يعتق بهاء فاستغنى عن التقويم» ولأنا إذا قومناه على 
المعتق أبطلنا على شريكه ما ثبت له من العتق والولاء بحكم التدبيرء والثاني : 
يقوّم عليه ليصير الكل حرا؛ لأن المدبر كالقنَّ في الملك والتصرف» فكان كالقن 
في التقويم والسراية. 0 

فإن كان بين نفسين عبدء فقالا إذا متنا فأنت حرء لم يعتق حصة واحد 
منهما إل بموته وموت شريكه» فإن ماتا عُتق عليهما بوجود الصفة» فإن مات 
أحدهما قبل الآخرء انتقل نصيب الميت إلى وارئه» ووقف عتقه على موت 
الآخرء فإذا مات الاخر عتق. ظ 

فإن قالا أنت حبيس على آخرنا موتا”"“» فالحكم فيها كالحكم في المسألة 


غ0 يمضي : يؤول ويصير » ولا محالة : لا بد يقال : الموت أت لا محالة. وميمها زائدة » 
00 أي عتقك محبوس حتى يموت آخرنا. (النظم . 
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قبلها إلا في فصل واحدء وهو أن في المسألة الأولى إذا مات أحدهما انتقل 
نصيب الميت إلى وارثه إلى أن يموت الاخرء وفي هذه إذا مات أحدهما كان 
بفية تينة موف بها للذهر إلى آن .يموت لقوله انث حفيين عا اخرنا قوناء 
فإذا مات الآاخر عتق . 


فصل [جواز بيع المدبر والتصرف فيه] : 

ظ ويملك المولى بيع المدبرء لما روى جابر رضي الله عنه «أن رجلاً أعتق 
غلاما له عن دُبْر منه”'؟» ولم يكن له مال غيره» فأمر به النبي يك فبيع بسبعمائة 
أو سم 7 ! 

ويملك هبتهء ووقفهء وكتابته» قياس على البيع» ويملك أكسابه ومنافعه. 
وأرش ما يجنى عليه؛ لأنه لما كان كالعبد القن في التصرف في الرقبة» كان 
كالقن فيما ذكرناه. ظ 

وإن جنى خطأ تعلق الأرش برقبته» وهو بالخيار بين أن يسلمه للبيع» وبين 
أن يفديهء كما يفدى العبد القن؛ لأنه كالقن في جواز بيعه» فكان كالقن في 
جواز التسليم للبيع والفداء. 

وإن مات السيد قبل أن يفديه. فإن قلنا: لا يجوز عتق الجاني لم يعتق» 
وللوارث الخيار بين التسليم للبيع ؛ وبين الفداء كالسيد في حياته» وإن قلنا: 
يجوز عتق الجاني» عتق من الثلث». ووجب أرش الجناية من التركة؛ لأنه عتق 
بسبب من جهتهء فتعلق الأرش بتركته» ولا يجب إلا أقل الأمرين من قيمته 
أو أرش الجناية» لأنه لا يمكن تسليمه للبيع بعد العتق. 


(1) عن دبر منه: أي بعد موته وإدبار حياته» أو من الدُبّر وهو نقيض القبل» أي في إدبار 
الحياة» لا في إقبالهاء كله مأخوذ من أدبر إذا ولى وذهب. (النظم 8/7). ظ 

(؟) حديث جابر أخرجه البخاري (؟/ 0/ كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» 846/7 كتاب 
العتق» باب بيع المدبر)ء ومسلم (7/ 8٠‏ كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس 
ثم الأهل ثم الأقارب)» وانظر: التلخيص الحبير 4/ .7١18‏ 0 
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فصل [تدبير حمل الجارية] : 
وإن كان المدبر جارية» فأتت بولد من النكاح أو الزناء فهل يتبعها في 
التدبير؟ فيه قولان». أحدهما: يتبعها؛ لأنها تستحق الحرية فتبعها الولد كأم 
الولد. ‏ 

فعلى هذا إن ماتت الأم في حياة المولى لم يبطل التدبير في الولدء 
والثاني: لا يتبعها؛ لأنه عقد يلحقه الفسخ. فلم يَسْر إلى الولدء كالرهن 
والوصية . 

ل ا تبعها الولن: 00ظ 

وإن دير عبداء ثم 01 فأتت منه بولد» 550 لأنه يملكها 
في أحد القولين» وله فيها شبهة في القول الثاني» لاختلاف الناس في ملكه. 

فإن قلنا: لا يملك الجارية» فالولد مملوك للمولى؛ لأنه ولد أمته» وإن 
فنا : ييلكهاء الرلك ابن المدبي». وسماو كن لأنهمن اعفد وهل بكو مدير ايه 
وجهانء. أحدهما: أنه ليس بمدبر؛ لأن الولد إنما يتبع الأم دون الأبء. والأم 
غير مدبرة» والثاني: أنه مدبر؛ لأنها علقت به في ملكهء فكان كالآب كولد الحر 


وا اي 
رويئاه من حديث ا رضي الله . ع َ وهل يجور 55 الفسخ؟ ا 
فسحت » ونقفضت » ورجحعثت » فيه قولان» أحدهما: أنه يجري مجرى الوصية». 


فيجوز له فسخه بلفظ الفسخ. وهو اختيار المزني ؟ لأنه تصرف يتنجز بالموت» 
يعتبر من الثلث» فهو كالوصية») والثانى : أنه يجرى مجرى العتق بالصفة» فلا 


)١(‏ هذا الحديث مرّ في فصل [جواز بيع المدبر والتصرف فيه]» في الهامش 7 ص 9؟. 
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يجوز فسخه بلفظ الفسخ. وهو الصحيح؛ لأنه عتق علقه على صفةء فهو كالعتق 
بالصفات . 

وإ وهيه ولم يقبضهء. فقد اختلف أصحاينا فيه » فمنهم من قال: إن قلنا: 
إنه كالوصية. فهو رجوعء. وإن قلنا: إنه كالعتق بالصفة. فليس برجوعء لآنه 
لم يزل الملك. ومنهم من قال : هو.رجوم على القولين؛ لآنه تصرف يفضي إلى 

وإن كاتبهء فإن قلنا: إن التدبير كالوصية. كان وخوعا: كه لو وض بعبل 
ثم كاتبه» وإن قلنا: إنه كالعتق بالصفة» لم يكن رجوعاء بل يصير مدبراً مكاتباً 
وحكمه ما ذكرناه فيمن دير مكاتبا. 

وإن دبره ثم قال:. إن أديت إلى وارثى ألفآ فأنت حرء فإن قلنا: إنه 
كالوصية» كان ذلك رجوعاً في التدبير» لأنه عدل(' عن العتق بالموت إلى العتق 
بأداء المال» فبطل التدبيرء ويتعلق العتق بالأداء» وإن قلنا: إنه كالعتق بالصفةء 
وخرج من الثلث» عتق بالتدبير» وسقط حكم الأداء بعده؛ لأنه علق عتقه بصفة 
متقدمة) ثم علقه بصفة متأخرة» فعتق بأسبقهماء وأسبقهما الموت.» فعتق به. 

وإن دبر جارية ثم أولدهاء بطل التدبير؛ لأن العتق بالتدبير والاستيلاد فى 
وقفت واحد» والاستيلاد أقوى» فأسقط التذبير . 


فصل [الرجوع في البعض] : 

ويجوز الرجوع فى تدبير البعض» كما يجوز التدبير في الابتداء في 
البعض . 
ظ وإن دير جاريةء» فأتت بولد من نكاحء أو زتا». وقلنا: إنه يتبعها في 
التدبيرء ورجع في تدبير الأمء لم يتبعها الولد في الرجوع. وإن تبعها في 


)١(‏ عدل أن مال؛ يقال: عدل إذا مال» وعدل إذا استقامء من الأضداد. (النظم ؟/8). 


يض 


التدبير» كما أن ولد أم الولد يتبعها في حق الحرية» ثم لا يتبعها في بطلان حقها 
من الحرية بموتها. 

وإن دبرها الصبي., وقلنا: إنه يصح تدبيره» فإن قلنا يجوز الرجوع بلفظ 
الفسخ» جاز رجوعه؛ لأنه لا حجر عليه في التدبير» فجاز رجوعه فيه كالبالغ» 
وإن قلنا: لا يجوز الرجوع إل بتصرف يزيل الملك. لم يصح الرجوع في تدبيره 
إلا بتصرف يزيل الملك من جهة الولي. 


فصل التدبير والردة]: 

وإن دبر عبدهء ثم ارتدء فقد قال أبو إسحاق: لا يبطل التدبير» فإن مات 
عتق العبد؛ لأنه تصرف نفذ قبل الرد فلم تؤثر الردة فيه» كما لو باع ماله ثم 
ارتدء ومن أصحابنا من قال: يبطل التدبير؛ لأن المدبر إنما يعتق إذا حصل 
للورئة شيء مثلاه وهاهنا لم يحصل للورثة شيء » فلم يعتى 0 ومنهم من قال : 
يبنى على الأقوال في ملكهء فإن قلنا: يزول ملكه بالردة» بطل؛ لأنه زال ملكه 
فيه فأشبه إذا باعه» وإن قلنا: لاايزول لم يبطل» كما لو لم يدبرء وإن قلنا: 
موقوف» فالتدبير موقوف» وما قال أبو إسحاق غير صحيح, لأنه ارتد» والمدبر 
على ملكهء فزال بالردة بخلاف ما لو باعه قبل الردة» وما قال الاخر: لا يصح. 
لأن ماله بالموت صار للمسلمين» وقد حصل لهم مثلاه. 

وإن دبر الكافر عبدا كافراء ثم أسلم العبدء ولم يرجع السيد في التدبير» 
ففيه قولان. أحدهما: يباعٌ عليه وهو اختيار المزني؛ لأنه يجوز بيعه فبيع عليه 
كالعيد القد”2, والثانى : لا يباع عليه وهو الصحيح ؛ لأنه لااحظط للعبد في 
ببعه ؟ لأنه يبطل به حقه من الحرية» فعلى هذا هو بالخيار بين أن يسلمه إلى 


غ20 القن: الخالص العبودية . ليس بمكاتب ولا مدبر» ولا علق عتقه على شرط. وفيل : القن 
أن يملك هو وأبوه. (النظم 4/7). 
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مسلم» وينفق عليه إلى أن يرجع في التدبير» فيباع عليه» أو يموت» فيعتق عليه 
وبين أن يخارجه(" على شيء؛ لأنه لا سبيل إلى إقراره في يدهء فلم يجز إلا 
ما ذكرناه» فإن مات السيد» وخرج من الثلث عتق» وإن لم يخرج عتق منه بقدر 
الثلث» وبيع الباقي على الورثة؛ لأنه صار فنا . 


وإن اختلف السيد والعبد» فادعى العبد أنه ديره» وأنكر السيدء. فإن قلنا : 
إن التدبير كالعتق بالصفة» صح الاختلاف؛ لأنه لا يمكن الرجوع فيه» والقول 
قول السيد؛ لأن الأصل أنه لم يدبرء وإن قلنا: إنه كالوصية» ففيه وجهان. 
أحدهما: أن القول قول السيد؛ لأن جحوده رجوع. وهو يملك الرجوع. 
والثاني: أنه ليس برجوع» وهو المذهب, لأنه قال في الدعوى والبينات: إذا 
أنكر السيد» قلنا له: قل : رحعتث ») ولا يحتاج إل اليمين » فدل على أن جحوده 
ليس برجوع. والدليل عليه أن جحود الشيء ليس برجوعء كما أن جحود النكاح 
ليس بطلاق» فعلى هذا يصح الاختلاف» والحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا: إنه 
عتق بالصفة. 

وإن مات السيد واختلف العبد والوارث» صح الاختلاف على القولين» 

وإن كان في يده مال؛ فقال: كسبته بعد العتق» وقال الوارث: بل كسبته 
قبل العتق» فالقول قول المديّر؛ لأن الأصل عدم الكسب إلا في الوقت الذي 
وجل فيه ) وقد وجد» وهو في يد المدبرء فكان له. 

وإن كان أمة» ومعها ولدء فادعت أنها ولدته بعد التدبير» وقال الوارث: 
بل ولدته قبل التدبير» فالقول قول الوارث؛ لأن الأصل في الولد الرق. 


.)4/7 يخارجه: أي يجعل عليه خراجاً يؤديه» والخرج: الأتاوة (النظم‎ )١( 
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ويجوز تعليق العتق على صفة»ء مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت حرء 
فإن قال ذلك فى المرضء اعتبر من الثلث؛ لأنه لو أعتقه اعتبر من الثلث» 
فإذا عقده اعتبر من الثلث . 


وإن قال ذلك وهو صحيح اعتبر من رأس المال سواء» وجدت الصفةء 
وهو صحيحء أو وجدت وهو مريض؛ لأن العتق إنما يعتبر من الثلث في حال 
المرض؛ لأنه قصد إلى الاضرار بالورثة في حال يتعلق حقهم بالمال» وههنا 
لم يقصد إلى ذلك. فإن علق العتق على صفة مطلقة» ثم مات بطل» لأن تصرف 
الإنسان مقصور على حال الحياة» فحمل إطلاق الصفة عليه . 


وإن علق عتقه على صفة بعد الموت. لم يبطل بالموت؛ لأنه يملك العتق 
بعد الفوت في التلكيه افملك عنده على عينه يعلد الموت.. 


فصل [الو لادة بعد تعليق العتق] : 

وإن علق يق انه علق فاه اق آنف يولة بن التكاع» أ الزناه- فيل 
يتبعها الولد؟ فيه قولان» كما قلنا في المدبرة» فإن بطلت الصفة في الأم بموتهاء 
أو بموته» بطلت في الولد؛ لأن الولد يتبعها في العتق». لا في الصفة» بخلاف 
ولد المدبرة» فإنه يتبعها في التدبير» فإذا بطل فيها بقي فيه. 

وإن قال لأمته أنت حرة بعد موتي بسنةء» فمات السيدء وهي تخرج من 
الثلث» فللوارث أن يتصرف في كسبهاء ومنفعتهاء ولا يتصرف في رقبتها؛ لأنها 
موقوفة على العتق» فإن أتت بولد بعد موت السيدء فقد قال الشافعي رحمه الله : 
يتبعها الولد قولاً واحداء فمن أصحاينا من قال: فيه قولان» كالولد الذي تأتي به 
قبل الموتء والذي قاله الشافعي رحمه الله أحد القولين» ومنهم من قال: شعها 
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الولد قولاً واحداً؛ لأنها أتت به» وقد استقر عتقها بالموت» فيتبعها الولد كأم 
الولد بخلاف ما قبل الموت» فإن عتقها غير مستقر؛ لأنه يلحقه الفسخ . 
فصل [عدم الرجوع في التعليق على صفة] : 
وإن علق عتق عبده على صفةء لم يملك الرجوع فيها بالقول؛ لأنه 
كاليمين» أو كالنذرء والرجوع في الجميع لا يجوزء ويجوز الرجوع فيه بما يزيل 
الملك. كالبيع وغيره» فإن علق عتقه على صفةء ثم باعه» ثم رجع إليه» فهل 
يعود حكم الصفة؟ فيه قولانء. بناء على القولين فيمن علق طلاق امرأته على 
صمةء وبانت منهء ثم تزوجها. ظ ظ < 
وإن دبر عبدهء ثم باعهء ثم رجع إليهء فإن قلنا: إن التدبير كالوصية لم 
يرجع؛ لأن الوصية إذا بطلت لم تعدء وإن قلنا: إنه كالعتق بصفة» فهل يعود 
م ل من القولين. 0 


١ 
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الكنابة”9© ججائرة». لقؤله :تعالن + #«والذين. يتتخون الكثات: مما لكك 
أيمانكم فكاتبوهم إن عَلِمْتُم فيهم خَيْرا» [التون 1 

ولا تجوز الكتابة إل من جائز التصرف فى المال؛ لأنه عقد على المال. 
فلم يجز إلا من جائز التصرف في المال» كالبيع . 

ولا يجوز أن يكاتب عبدا أجيرا؛ لأن الكتابة تقتضى التمكين من التصرف» 
والإجارة تمنع من ذلك . 

ولا يجوز أن يكاتب عبدا مرهوناً؛ لأن الرهن يقتضي البيع» والكتابة تمنع 


البيع . 


)١(‏ أصل الكتابة الضم والجمع» ومنه سميت الكتابة لما فيها من جمع النجوم (الأقساط) 
وضم بعضها إلى بعض» والمكاتب يجمع المال ويضمهء ومنه كتب المزادة إذا ضم بين 
جانبيها بالخرزء والكتبة موضع الخرز جمعها كتب» ومنه كتب الكتاب إذا جمع الحروف 
وضمّ بعضها إلى بعض» وكل شيء ضممت بعضه إلى بعض فقد كتبته» وسميت النجوم 
في الكتابة وغيرها لأنها مأخوذة من تأجيل الدين إلى طلوع نجم معلوم عندهاء ووقت 
معروف بينهما للأداء» يقال: نجمت عليه المال إذا أديته نجوماًء أي جعلت لأدائه أوقاتاً 

من الزمان يعلم كل منهما بطلوع نجم. (النظم ؟7/ .)٠١‏ 





كفنا 


وتجوز كتابة المدبرء وأم الولد؛ لأنه عتق بصفة» يجوز أن تتقدم على 
الموت» فجاز في المدبرء وأم الولد» كالعتق المعلق على دخول الدار. فإن 
كاتب 000 مارديكانا وفلنواء وقد بيّنا حكمه في المدبر. وإن كاتب أم ولد 
صارت مكاتبة» وأم ولدء فإن أدت المال قبل موت السيد عتقت بالكتابة» وإن 
مات ات واد اتيت وبطلت الكتابة. - 


الرق» 12 ظ 

وإن كان عبد بين ثنين ١‏ اليه الددهها اق انصية يكين ذل كرا 
لم يصح؛ لأنه لا يعطى من . الصدقات» سي وام 
بالأسفار, وإن كاتبه بإذن شريكه» ففيه قولان» أحدهما: لا يصح لما ذكرنأه من 
نقصان كسبهء والثاني: يصح؛ لأن المنع لحق الشريك» فزال بالإذن. وإن كان 
لرجل عبد ) فكاتبه في بعضه ) فالمنتصوص : أنه لا يصح». واختلف أصحاينا فيه » 
فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصح قولاً واحداء كما لا يصح أن يبعض العتق فيه» 
ومنهم من قال: إذا قلنا: إنه يصح أن يكاتب نصيبه في العبد المشترك بإذن 
الشريك» صح ههناء لأن اتفاقهما على كتابة البعض كاتفاق الشريكين . 

فإن وصى رجل بكتابة عبدل») وعجر الثغلث عن جميعه» فالمنصوص أنه 
يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث» فمن أصحاينا من جعل في الجميع قولين2 
ومنهم من قال: يصح في في الوصية؛ وقد فرق بينه وبين العبد المشترك. بأن الكتابة 
فى العبد المشترك غير مستحقة فى جميعه» والكتابة في الوصية استحقت في 
جميعه؛ فإذا تعذرت في البعض لم تسقط في الباقي . 


جمدل [حكم الكتابة ] : 


وإن طلب العبد الكتابة» نظرت: فإن كان له كنسية :وافانة:: استتفية أن 
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يكاتب» لقوله عز وجل: #والذِينَ يَبْتَعْونَ الكتات مما ملكث أيمانكم فكاتبُوهم 
إن علمتم فيهم خيرا» [النور: ]0 وقد فسر الخير بالكسب والأمانة» ولان 
المقصود بالكتابة العتق على مال» وبالكسب والأمانة يتوصل إليه» ولا يجب 
ذلك» لأنه عتق» فلا يجب بطلب العبد كالعتق في غير الكتابة. 

وإن لم يكن له كسب ولا أمانة» أوله كسب بلا أمانة» لم تستحب؛ لأنه 
لا يحصل المقصود بكتابته» ولا تكره؛ لأنه سبب للعتق من غير إضرار فلم 

وإن كان له أمانة بلا كسبء ففيه وجهان» أحدهما: أنه لا تستحب؛ لأن 
مع عدم الكسب يتعذر الأداءء فلا يحصل المقصودء والثاني : تستحب؛ لأن 
الأمين يعان» ويعطى من الصدقات . 

وإن طلب السيد الكتابة فكره العبد لم يجبر عليه؛ ع اه 
يجبر العبد عليه» كالعتق على مال في غير الكتابة. 


فصل [الكتابة على العوض المؤجل] : 

ولا يجوز إل بعوض مؤجل» لأنه إذا كاتبه على عوص حال» لم يقدر على 
أدائه فينفسخ العقد» ويبطل المقصود. 

ولا يجوز على أقل من نجمين» لما روى عن أمير المؤمنين عثمان 
رضي الله عنه «أنه غضب على عبد لهء وقال: لأعاقبنك» ولأكاتبنك على 
جين" بوزيعان: أله ١١‏ مر على أقل بسن التي ومن هل 11 الله يديه +١‏ 
قال: الكتابة على نجمين”''» والإيتاء من الثاني . 


)0١‏ أثر عثمان رضي الله عنه رواه البيهتي بمعناه /١١(‏ 07737370 وانظر: التلخيص الحبير 
05/400000 . ظ 


(') أثر على رضي الله عنه أخرجه ابن أبى شيبة. (التلخيص الحبير 711/54). 


م 


00 م ل ؟ِ 
ولا يجوز إلا على نجمين معلومين» وأن يكون مايؤدي في كل نجم 
معلوماء لأنه عوض منجم في عقد) فوجب العلم بمقدار النجمء ومقدار 
ما يؤديه فيه كالسلم إلى أجلين . 


فصل [العوض معلوم الصفة] : 
ولا يجوز إلآّ على عوض معلوم الصفة؛ لأنه عوض في الذمة» فوجب 


العلم بصفته» كالمسلم فيه. 
فصل [الكتابة على المنافع] : 


وتجوز الكتابة على المنافع؛ لأنه يجوز أن تثبت في الذمة بالعقدء فجاز 
الكتابة عليها كالمال. ظ 

فإن كاتبه على عملين في الذمة» في نجمين» جاز» كما يجوز على مالين 
في نجمين» وإن كاتبه على خدمة شهرين» لم يجز؛ لأن ذلك نجم واحد. 

وإن كاتبه على خدمة شهرء ثم على خدمة شهر بعده» لم يجز؛ لأن العقد 
في الشهر الثاني على منفعة معينة في زمان مستقبل» فلم يجزء كما لو استأجره 

وإن كاتبه على دينار وخدمة شهر بعده» لم يجز؛ لأنه لا يقدر على تسليم 
الدينار في الحال» وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار في نجم بعده» جاز؛ لأنه 
يقدر على تسليم الخدمة» فهو مع الدينار كالمالين في نجمين. 

وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار بعد انقضاء الشهرء فقد اختلف أصحابنا 
فيهء فقال أبو إسحاق: لا يجوز؛ لأنه إذا لم يفصل يتنا عنا زا نجنا والعداء 
ومنهم من قال: يجوزء لأنه يستحق الدينار في غير الوقت الذي يستحق فيه 
الخدمة» وإنماأ ا فعلى هذا وح 0 

نصف الشهرء جاز؛ لأنه يستحق الدينار في غير الوقت الذي يستحق فيه الخدمة. 
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وإن كاتب رجلان عبدا بينهماء على مال بينهماء على قدر الملكين» وعلى 
نجوم واحدةء جازء وإن تفاضلا في المال» مع تساوي الملكين» أو تساويا في 
أو على نجم أحدهما أطول من نجم الاخرء ففيه طريقان. من أصحابنا من قال: 
وإن قلنا: لا يجوز لم يجزء لأن اتفاقهما على الكتابة ككتابة أحدهما فى نصيبه 
بإذن الآخرء وعلى هذا يدل قول الشافعي رحمه الله تعالى» فإنه قال في «الأم»: 
ولو أجزت. لأجزت أن ينفرد أحدهما بكتابة نصيبه» فدل على أنه إذا جاز ذلك 
جاز هذاء وإن لم يجز ذلك لم يجز هذاء ومنهم من قال: لا يصح قولاً واحداً؛ 
لأنه يؤدي إلى أن ينتفع أحدهما بحق شريكه من الكسب؛ لأنه يأخذ أكثر مما 
ستحق4 زويما عد المكاتت» فيرجع على شريكه بالفاضل بعدما انتفع به. 
فصل [الشرط الفاسد فى المكاتبة] : 

ولا يصح على شرط فاسد؛ لأنه معاوضة يلحقها الفسخ. فبطلت بالشرط 
الفاسد. كالبيع . 
تعليقه على شرط مستقبل كالبيع . 
فصل [عدم الفسخ قبل العجر] : 
7 ]ذا اتعقك المعد الع وملك: المراق فيه قل العيدو» أنه اسقط قد من 
بالعوضء فلم يملك فسخه قبل العجز عن العوضء كالبييع . 
في عتقهء لم يلزمه إذا جعل شرطاً فى عتقه كالنوافل. 
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وهل يملك أن يفسخ؟ فيه وجهان.» من أصحاينا من قال: لا يملك» لأنه 
لا ضرر عليه في البقاء على العقد.ء ولا فائدة له في الفسخ . فلم يملكه. ومنهم 
من قال: له أن يفسخ, لأنه عقد لحظه» فملك أن ينفرد بالفسخ كالمرتهن . 

فإن مات المولى لم يبطل العقد؟ لأنه لازم من جهته فلم يبطل بالموت 
كالبيع؛ وينتقل المكاتب إلى الوارث؟ لأنه مملوك لا يبطل رقه بموت المولى» 
فانتقل إلى وارثه كالعبد القن. 

وإن مات العبدء بطل العقد؛ لأنه فات المعقود عليه قبل التسليم» فبطل 
العقد كالمبيع إذا تلف قبل القبض . ظ 

ولا يجوز شرط الخيار فيه؛ لأن الخيار لدفع الغبن عن المال» والسيد 
يعلم أنه مغبون من جهة جهة المملوك؛ لأنه يبيع ماله بماله. والعنة. عقيس بون أن 
يدفع المال وبين أن لا يدفع» فلا معنى لشرط الخيار. 

فإن اتفقا على الفسخ جاز؛ انه عفد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال. 
فجاز فسخه بالتراضي» كالبيع . 

باب 
ما يملكه المكاتب وما لا يملكه 

ويملك المكاتب بالعقد اكتساب المال بالبيع.» والإجارة» والصدقةء 
والهبة. والأخذ بالشفعة» والاحتشاش » والاصطياد. وأخذ المباحات» وهو مع 
المولى كالأجنبي مع الأجنبي في ضمان المال» وبذل المنافع» وأرش 
الأطراف» لأنه صار بما بذله له من العوض عن رقبته كالخارج عن ملكه. 

ويملك التصرف في المال بما يعود إلى مصلحته» ومصلحة ماله فيجوز 
أن ينفق على نفسه؛ لأن ذلك من أهم المصالح» وله أن يفدي في حياته نفسه. 
أو رقيقه ؛ لأن له فيه مصلحة» وله أن يختن غلامه. ويؤدبه؛ لأنه إصلاح للمال. 
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وأما الحد فالمنصوص أنه لا يملك إقامته» لأن طريقه الولاية» والمكاتب 
ليس من أهل الولاية» ومن أصحابنا من قال: له أن يقيم الحد. كما يملك الحر 
في عبده» وله أن يقتص في الجناية عليه» وعلى رقيقهء» وذكر الربيع قرلا أخر.: 
أنه لا يقتص من غير إذن المولى». ووحية أنه ربما عجزء فيصير ذلك للسيد 
فيكون قد أتلف الأرش الذي كان للسيد أن يأخذه لو لم يقتص منه. قال 


أصحابنا : هذا القول من تخريج الربيع» والمذهب: أنه يجوز أن يقتص؟ لأن فيه 
تضادة لد 


فصل [المكاتب جارية]: 

وإن كان المكاتب جارية, فوطئها المولى. وجب عليه المهر. ولها أن 
تطالب به لتستعين به على الكتابة؟ لأنه نه يجري مجرى الكسب. وإن أذهب 
بكارتها لزمه الأرش؛ لأنه إتلاف جرء لا يستحقه. فضمن بدله. كقطع الطرف . 
الباب. 0 

وإن كانت مكاتبة بين اثنين» فأولدها أحدهماء نظرت فإن كان معسراٌ 
ا الولد وجهان» أحدهما: : وهو قول أبس ,على 
ابن أبي هريرة أن الولد ينعقل جميعه 0 ويشت للشريك في ذمة الواطىء 
. نصف قيمته؛ لأنه يستحيل أن ينعقد نصف الولد را ونصفه عبداء والثاني : 
وهو قول أبي إسحاق إن نصفه حرء ونصفه مملوكء وهو الصحيح اعتبارا بقدر 
ما يملك منهاء ولا يمتنع أن ينعقد نصفه حرآء ونصفه عبداًء كالمرأة إذا كان 
ته حرا ونصفها مملوكاء فأتت بولد فإن نصفه حرء ونصفه عبذ. 

وإن كان موسراً فالولد حرء وصار نصيبه من الجارية أم ولد ويقوّم على 
قال: فيه قولان. أحدهما: يقوّم في الحال». فإذا قوّم انفسخت الكتابة» وصار 


8 


جميعها أم ولد للواطىء؛ ونصفها مكاتباً لهء فإن أدت المال عتق نصفها وسرى 
إلى باقيهاء والقول الثاني : أنه يؤخر التقويم إلى العجزء فإن أدت ما عليها عتقت 
عليها بالكتابة» وإن عجزت قوم على الواطىء نصيب شريكه» وصار الجميع أم 
ولد. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يقوّم في الاستيلاد نصيب الشريك في 
الحال قولاً واحداّء بل يؤخر إلى أن تعجز؛ لأن التقويم في العتق فيه حظ 
للعبد؛ لأنه يتعجل له الحرية في الباقي» وللاحظ لها في التقويم في الاستيلاد. 
بل الحظ في 1 لأنه إذا أخر ربما أدت المال» فعتقت» وإذا قوّم في الحال 
صارت أم ولدء ولا تعتق إلا بالموث. 


والصحيح : هو الأوّل» وأنه على قولين» كالعتق ؟ لأن الاستيلاد كالعتق» 
بل هو أقوى؟ لأنه يصح من المجنون» والعتق لا يصح منهء فإذا كان في التقويم 
في العتق قولان» وجب أن يكون في الاستيلاد مثلاه. 


فصل [ولد المكاتية]: 

وإن أتت المكاتبة بولد من نكاحء. أو زناء ففيه قولانء أحدهما: أنه 
موقوف» فإن رقّت الأم رقٌء وإن عتقت عتق؟ لأن الكتابة سبب يستحق به 
العتق» فيتبع الولد الأم فيه كالاستيلاد» والثاني: أنه مملوك يتصرف فيه؟؛ لأنه 
عقد يلحقه الفسخ. فلم يسر إلى الولد كالرهن . 

فإن قلنا: إنه للمولى» كان حكمه حكم العبد القن في الجناية والكسبء 
والنفقة» والوطءء وإن قلنا: إنه موقوف. فقتل» فمي قيمته قولان» أحدهما: 
أنها لأمه» تستعين بها في الكتابة؛ لأن القصد بالكتابة طلب حظهاء والثاني: أنها 
للمولى؛ لأنه تابع للأم» وقيمة الأم للمولى» فكذلك قيمة ولدها. 
0 فإن كسب الولد مالا ففيه قولان» أحدهما : أنه للأم؛ لأنه تابع لها في 
حكمهاء فكسبها لهاء فكذلك كسب ولدهاء والثاني: أنه موقوف؛ لأن الكسب 
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نماء الذات. وذاته موقوفة» فكذلك كسبهء فعلى هذا يجمع الكسبء. فإن عتق 
لي ل ا ا وإن رق بعجز الأم صار الكسب 
للمولى» فمن أصحابنا من خرج فيه قولاً ثالثاً: أنه للمولى كما قلنا في قيمته في 
أحد القولين. 

وإن أشرفت الأم على العجزء وكان في كسب الولد وفاء بمال الكتابةء 
ففيه قولان» أحدهما: أنه ليس للأم أن تستعين به على الأداء؛ لأنه موقوف على 
السيد. أو الولدء فلم يكن للأم فيه حق. والثاني: أن لها أن تأخذهء وتؤديه. 
لأنها إذا أدت عتقت. وعتق الولدء فكان ذلك أحظ للولد من أن ترق ويأخذه 
المولى. 


فإن احتاج الولد إلى النفقة ولم يكن في كسبه مايفيء فإن قلنا: إن 
الكسب للمولى فالنفقة عليهء وإن قلنا: إنه للأم فالتفقة عليه. وإن قلنا إنه 
موقوف. ففي النفقة وجهانء. أحدهما: إنها على المولى؛ لأنه 200 لملكه. 


والثاني: أنها في بيت المال؛ لأن المولى لا يملكه فلم يبق إلا بيت المال. 

وإن كان الولد جارية» فوطئها المولى» فإن قلنا: إن كسبه لهء لم يجب 
عليه المهر؛ لأنه لو وجب لكان لهء وإن قلنا: إنه للأم فالمهر لهاء وإن قلنا: إنه 
موقوف وقف المهر. ا 

وإن أحبلها صارت أم ولد لهء بشبهة الملك» ولا تلزمه قيمتها؛ لأن القيمة 
تجب لمن يملكهاء والأم لا تملك رقبتهاء وإنما هي موقوفة عليها. 


وإن حبس السيد المكاتب مدةء ففيه قولان» أحدهما: يلزمه تخليته فى 


)١(‏ مرصد أي مترقب» يقال: رصدت فلاناً إذا ترقبته وانتظرته» ومنه قوله تعالى: #إن جهنم 
كانت مرصادا» [النبأ: .]7١‏ (النظم 17/9). ظ 
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مثل تلك المدةء لأنه دخل في العقد على التمكين من التصرف في المدة» فلزمه 
الوفاء به» والثاني : تلزمه أجرة المثل للمدة التي حبسه فيهاء وهو الصحيح؛ لأن 
المنافع لا تضمن بالمثل» وإنما تضمن بالأجرة. 

إن تين آهل التحرب التكاقب طاقن تقننةملة4: تم أفلت من أيديهو"'". 2 
ففيه قولان» أحدهما: لا تجب تخليته في مثل المدة؛ لأنه لم يكن الحبس من 
جهتهء والثاني : تجب؛ لأنه فات ما استحقه بالعقدء ولا فرق بين أن يكون 
بتفريط» أو غير تفريط. كالمبيع إذا هلك في يد البائع» ولا يجيء ههنا إيجاب 
الأجرة على المولى؛ لأنه لم يكن الحبس من جهتهء فلا تلزمه أجرته. 


0-7 يملك المكاتب التصرف إل على وجه النظر والاحتياط ؛ لأن حق 
المولى يتعلق باكتسابه» فإن أراد أن يسافر فقد قال في «الأم»: يجوزء وقال في 
«الأمالي» : لايجوز بغير إذن المولى» فمن أصحابنا من قال: فيه قولان. 
أحدهما: لا يجوز؛ لأن فيه تغريراء والثاني: يجوز؛ لأنه من أسباب الكسب». 
ومنهم من قال: إن كان السفر طويلاًء لم يجزء وإن كان قصيرا جازء وحمل 
فصل [احتياط تصرف المكاتب]: 

ولا يجوز أن يبيع نسيئة» وإن كان باقعا الثمن» ولا على أن يأخذ 
بالثمن رهنآء أو ضميناء لأنه يخرج المال من يده من غير عوضء والرهن قد 
يتلف »ء والة لضمين قد يفلس . ٠‏ ظ 


وإن باع ما يساوي ماثة بمائة نقدآء وعشرين نسيئة» جاز؛ لأنه لااضرر ‏ 


م 


0010( أفلت : بفتح الهمزة واللام» يقال : أفلت» وتفلت». وانفلت 20 وأفلته غيره . (النظم 
13/7 ). 


> 


كردن 


فصل [الشراء والوصية] : 

ولا يجوز أن يشتري من يعتق عليه؛ لأنه يخرج مالا يملك التصرف فيه 
بمال لا يملك التصرف فيه» وفي ذلك إضرار. 

وإن وصي له بمن يعتق عليه: فإن لم يكن له كسب لم يجز قبوله؛ لآنه 
يحتاج أن ينفق عليه وفي ذلك إضرارء وإن كان له كسب.». جاز قبوله؛ لأنه 
لاضرر فيه فإن قبله» ثم صار زمناء لا كسب له فله أن ينفق عليه؛ لأن فيه 
إصلاحاً لماله. ظ 


فصل [تبرعات المكاتب]: 

ولا يعتق.» ولا يكاتب» ولاايهب. ولا يحابي». ولا يبرىء من الدين. 
ولا يكفر بالمال» ولا ينفق على أقاربه الأحرار» ولا يسرف في نفقة نفسه. 

وإن كان له أمة مزوّجة, لم تبذل العوض في الخلع؛ لأن ذلك كله 
استهلاك للمال» وإن كان عليه دين مؤجل لم يملك تعجيله» لأنه يقطع التصرف 

وإن كان مكاتباً بين نفسين لم يجز أن يقدم حق أحدهما؛ لأن ما يقدمه من 
ذلك يتعلق به به حقهماء فلا يجوز أن يخص به أحدهماء وإن أقر بجناية خطأ. 
ففيه قولان. أحدهما: يقبل؛ لأنه إقرار بالمال» فقبل» كما لو أقر بدين معاملة. 

وإن جنى هو أو عبد له يملك بيعه على أجنبي» لم يجز أن يفديه بأكثر من 
قيمته؛ لأن الفداء كالابتياع» فلا يجوز بأكثر من القيمة. 
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أو كثر؛ لأنه يخرج ما يملك التصرف فيه لاستبقاء ما لا يملك التصرف فيه. 


فصل [إذن المولى بالتبرع]: 

وإن فعل ذلك كله بإذن المولى» ففيه قولان» أحدهما: لايصح؛ لأن 
المولى لا يملك مافي يده والمكاتب لا يملك ذلك بنفسهء فلا يصح 
باجتماعهماء كالأخ إذا زوج أخته الصغيرة بإذنهاء والثاني: أنه يصحء. وهو 
الصحيح؛ لأن المال موقوف عليهماء ولا يخرج منهما فصح باجتماعهماء 
كالشريكين في المال المشترك» والراهن والمرتهن في الرهن . 

وإن وهب للمولى» أو حاباه» أو أقرضهء أو ضاربه» أو عجل له ما تأجل 
من ديونه» أو فدى جنايته عليه بأكثر من قيمته؛ فإن قلنا: يصح للأجنبي بإذن 
المولى»ء صحء وإن قلنا: لا يصح في حق الأجنبي بإذنه لم يصح؛ لأن قبوله 
كالإذن» فإن وهب أو أقرضء وقلنا: إنه لا يصح. فله أن يسترجع. فإن 
لم يسترجع حتى عتق» لم يسترجع على ظاهر النص؛ لأنه إنما لم يصح لنقصانه. 
وقد زال ذلك» ومن أصحاينا من قال: له أن يسترجع ؛ لأنه قد وقع فاسداء 
فثبت له الاسترجاع . 


فصل [إذن المولى في الزواج] : 

ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى» لما روي أن النبي يلي قال: أيّما 
عبد تزوّجَ بغير إذن مَؤْلاه فهو عاهر»"''. ولأنه يلزمه المهر والنفقة في كسبهء 
وفي ذلك إضرار بالمولى» فلم يجز بغير إذنه. 





)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود 48١ /١(‏ كتاب النكاحء باب نكاح العبد بغير إذن مواليه) 
والترمذي ( كتاب النكاحء باب نكاح العبد بغير إذن سيده)ء. وابن ماجه 
/١(‏ 50 كتاب النكاح. باب تزويج العبد بغير إذن سيده).ء وأحمد ,"١١/9(‏ اللا 
27 والحاكم وضتحنة'(التلخيضن اللكبير 187 ): 
والعاهر: الزاني» يقال: عهر يعهر عهوراً وعهارة إذا زنا وفجر. (النظم 1/7). 
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فإن أذن له المولى جاز قولاً واحدا للخبرء ولأن الحاجة تدعو إليه بخلاف 
الهبة . ظ 


فصل [إذن المولى بالتسري]: 

ولا يتسرى بجارية''' من غير إذن المولى» لأنه ريما أحبلهاء فتلفت 
بالولادة» فإن أذن له المولى» وقلنا: إن العبد يملك ففيه طريقان» من أصحابنا 
من قال: على قولين» كالهبة» ومنهم فود قال يحو 'قولا بواحدا + أنه برها 
دعت الحاجة إليه فجاز كالنكاح» فإن أولدها فالولد ابنه» ومملوكهء. لأنه ولد 
جاريته» وتلزمه نفقتهء لأنه مملوكه بخلاف ولد الحرة» ولا يعتق عليه لنقصان 
ملكهء فإن أدى المال عتق معه؛ لأنه كمل ملكهء وإن رق رق معه. 


فصل [وجوب الإيتاء على المولى] : 
ويجب على المولى الإيتاء”"2» وهو أن يضع عنه جزءا من المال» أو يدفع 
إليه جزءاً من المالء لقوله عز وجل: «وانُوهُمْ منْ مال الله الذي اتاكم» 
[النور: 177 وعن علي كرم الله وجهه أن النبي يَكهِ قال في هذه الاية: «يحط 
عنه ربع الكتاية» 9 . 


والوضع أولى من الدفعء لأنه يتحقق الانتفاع به في الكتابة» واختلف 


)١(‏ ذكر المصنف ثلاثة أوجه في اشتقاق التسري». من السري» وهو الجودة» أو من السر 
وهو الجماعء أو من سراة الأديم» وهو وسط الظهرء وذكر الجوهري وجهاً آخر أنه 
مشتق من السرورء وهو الفرج» وأصله: تسررت فأبدلت الراء الأخرى ياء» كما قالوا: 
تظنيت في تظننت . (النظم 017/7 . 

(؟) الإيتاء: أي الإاعطاءء يقال اتيت فلاناً مالآء أي أعطيته. > تعالى: «واتوهم من 
مال الله الذي آتاكم» [النور: ]0 أي أعطوهم من مال الله الذي أعطاكم. (النظم 
2 

) حديث على رضي الله عنه رواه الطبري عن علي موقوفاً (تفسير الطبري 174/18): 

ورواه البيهقي وقال: الصحيح موقوف (١١/9؟").‏ 


هه 


أصحابنا في القدر الواجبء» فمنهم من قال: ما يقع عليه الاسم من قليل وكثيرء 
وهو المذهب؛ لأن اسم الإيتاء يقع عليه» وقال أبو إسحاق: يختلف باختلاف 
قلة المال وكثرته» فإن اختلفا قدّره الحاكم باجتهاده» كما قلنا في المتعة. 

فإن اختار الدفع جاز بعد العقّد. للاية وفى وقت الوجوب وجهان. 
أحدهما: يجب بعد العتق» كما تجب المتعة بعد الطلاق» والثاني: أنه يجب قبل 
العتق؛ لأنه إيتاء وجب للمكاتب» فوجب قبل العتق كالايتاء فى الزكاة. 
مال الله الذي اتاكم» [النور: *7]» فإن دفع إليه من جنسه من غير ما أداه إليهء 
ففيه وجهان» أحدهما: يجوزء كما يجوز في الزكاة أن يدفع من غير المال الذي 
وجب فيه الزكاة. والثانى : لا يجوز. وهو الصحيح . للاية . 

وإن سبق المكاتب» وأدى المال لزم المولى أن يدفع إليه» لأنه مال وجب 
للادمي» فلم يسقط من غير أداء» ولا إبراء كسائر الديون. ' 

وإن مات المولى وغليه دين خاض ١‏ المكاتت: أصحانتن: الديوق؟ "+ :ومن 
أصحابنا من قال: يحاص أصحاب الوصاياء لأنه دين ضعيف غير مقذر فسوّى 
ديدة وبين الوصاياء والصحيح : هو الأول؛ لأنه دين واجب» فحاص به الغرماء. 
كسائر الديون» وبالله التوفيق . 


باب 
الأداء والعجحز 
ولا يعتق المكاتب» ولا شيء مئه ) وقد بقي عليه شيء من المال» لما 
روىق عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه » عن حذه. أن النبي وك قال: 
)٠١(‏ حاص المكاتب أصحاب الديون أي أخذ الحصة» وهي النصيب » وأصله حاصص 
فأدغم. (النظم .)١4/7‏ 
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«المكاتب عبد ما بقى من كتابته درهو)”''. ولأنه علق عتقه على دفع مال فلا 
يعتق شىء مله» مع بقاء جزء منهء كما لو قال لعبده: إن دفعت إلى ألفآ فأنت 
ار : 

ظ فإن كاتب رجلات عبد بينهماء ثم أعتق أحذهما نصببه ) أو أبرأه مما عليه 
من مال الكتابة» عتق نصيبه؛ لأنه برىء من جميع ما له عليهء فعتق» كما 
لو كاتب عبدا فأبرأه» فإن كان المعتق موسراء فقد قال أصحابنا: يقرّم عليه 
قولين» أحدهما : يقوم عليه» والثانى : لا يقوّم. كما قلنا فى شريكين . دبرا 
عبداء ثم أعتق أحدهما نصيبه ) أنه على قولين» أحدهما: يقومء والثاني : 
لا يقوّم» فإذا قلنا: إنه يقوّم عليه ففي وقت التقويم قولان» أحدهما: يقوّم في 
الحال» كما نقول فيمن أعتق شركا له في عبدء والثاني: يؤخر التقويم إلى أن 
يعجز؛ لأنه قد ثبت للشريك حق العتق والولاء في نصيبهء فلا يجوز إبطاله 
عليه . ظ 


وإن كاتب عبذه ومات وخلف اثنين » فأبرأه أحذهما عن حصته») عتقى 
نصيية ؟ لأنه أبرأه من جميع ما له عليه فإن كان الذي أبرأه اه فهل يقوم 
الأب. ولهذا يثبت الولاء لهء والثاني: يقوم عليه» وهو الصحيح؛ لأن العتق 
تعجل بفعلهء» فعلى هذا هل يتعجل التقويم والسراية؟ فيه قولان» أحدهما: 
يتعجّل؛ لأنه عتق يوجب السراية» فتعجلت به» كما لو أعتق شركا له في عبدء 
والثاني: يؤخر إلى أن يعجز؛ لأن حق الأب في عتقه وولائه أسبق» فلم يجز 
إبطاله. ظ ظ 


)١(‏ حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو داود (7"457/7 كتاب العتق» باب المكاتب يؤدي 
بعض كتابته فيعجز أو يموت)» والحاكم 2)7١8/7(‏ وابن ماجه (7/ 847 كتاب العتق» 
باب المكاتب) وانظر: (التلخيص الحبير 5/5١5؟).‏ 
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وإن كاتب رجلان عبداً بما يجوزء وأذن أحدهما للاخر في تعجيل حق 
شريكه من المال» وقلنا: إنه يصح الأآذن. عتق نصيبه» وهل يقوّم عليه نصيب 
شريكه؟ فيه قولان. أحدهما: لا يقوّم» لتقدم سببه الذي اشتركا فيهء والثاني : 
يقوم ؛ لأنه عتق نصيبه بسبب منه» ومتى يقوم؟ فيه قولان. أحدهما : يقوم في 
الحال؛ لأنه تعجل عتقه» والثاني : يؤخر إلى أن ب اا 
يستحق به العتق والولاء» فلم يجز أن يفره :عليه للقي “على هذا إن أدئ: عاق 
باقيه» وإدااعجر توم على العدن؛ وإن مات قبل الآداء والعجز مات ونصفه حرء 


ونصعه مكاتب. 


فصل [الفسخ للعجز عن الأداء] : 

وإن حل عليه نجمء وعجز عن أداء المال» جاز للمولى أن يفسخ العقد؛ 
لأنه أسقط حقه بعوض » فإذا تعذر العوض. ووجد عين ماله» جاز له أن يمسخ ١‏ 
ويرجع إلى عين ماله» كما لو باع سلعة فأفلس المشتري بالثمن» ووجد البائع 
عين ماله. 

وإن كان معه ما يؤديه» فامتنع من أدائه» جاز له الفسخ, لأن تعذر العوض 
بالامتناع» كتعذره بالعجز؛ لأنه لا يمكن إجباره على أدائه . 

وإن عجز عن بعضه. أو امتنع من أداء بعضهء جاز له أن يفسخ؛ لأنا بينا 
أن العتق في الكتابة لا يتبعض» فكان تعذر البعض كتعذر الجميع . 

ويجوز الفسخ من غير حاكم؛ لأنه فسخ مجمع عليه» فلم يفتقر إلى 
الحاكم. كفسخ البيع بالعيب. 
فصل [الإنظار للأداء ] : 

وإن حل عليه نجم 0 ومعه متاع فاستنظر لبيع المتاع. وجب إنظاره : لأنه 
قادر على أخذ المال من غير إضرار» ولا يلزمه أن ينظر أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن 
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الثلائة قل 6 فلا ضرر عليه فى الانتظار. وما زاد كثير» وفى الانتظار إضرار. 

وإث طلب الإنظار لمال غائب» فإن كان على 3 لا تقصر فيها 
الصلاة. وجب إنظاره ؛ لأنه قريب لاضرر فى إنظاره. وإن كان على مسافة 
تقصر فيها الصلاة لم يجب؛ لأنه طويل» وفي الانتظار إضرار. 

وإ طلب الإنظار لاقتضاء دين ١‏ فإن كان حا لد على ملىء » وجب إنظاره ؟؛ 
لأنه كالعين في يد المودع» ولهذا تجب فيه الزكاة» وإن كان مؤجلاء أو على 
معسرء لم يجب الإنظار؛ لأن عليه إضرارا في الإنظار. 

فإن حل عليه المال» وهو غائبء ففيه وجهان. أحدهما: له أن يفسخ؛ 
لأنه تعذر المال فجاز له الفسخ. والثاني: ليس له أن يفسخ» بل يرجع إلى 
الحاكم ليكتب إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ليطالبه» فإن عجزء أو امتنع. 
فسخ؛ لأنه لا يتعذز الأداء إلا بذلك» فلا يفسخ قبله. 

وإن حل عليه النجم. وهو مجنول » فإن كان معه مال يسلم إلى المولى. 
عتق ؟ لأنه فبض ما يستحقه» فبرئت به ذمته» وإل لم يكن معه شىء) فعجزه 
المولى» وفسخء» ثم ظهر له مال. نقض الحكم بالفسخ؛ لأنا حكمنا بالعجز في 
الظاهرء وقد بان خلافه» فنقض كما لو حكم الحاكم ثم وجد النص بخلافه . 

وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ. رجع بما أنفق؛ لأنه لم يتبرع» بل أنفق 
على أنه عبده» فإن أفاق بعد الفسخ» وأقام البينة: أنه كان قد أدى المال» نقض 
الحكم بالفسخ. ولا يرجع المولى بما أنفق عليه بعد الفسخ؛ لأنه تبرع؟؛ لأنه 
أنفق. وهو يعلم أنه حر . 

وإن حل النجم فأحضر المال» وادعى السيد أنه حرام» ولم تكن له بينة. 
'فالقول قول المكاتب مع يمينه» لأنه في يدهء والظاهر أنه له» فإن حلف خيّر 
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المولى بين أن يأخذهء وبين أن يبرئه منهء فإن لم يفعل قبض عنه السلطان؛ لأنه 
حق يدخله النيابة» فإذا امتنع منه قام السلطان مقامه. 


وإن قبض المال وعتق» ثم وجد به عيبآء فله أن يردء ويطالب بالبدل» 
فإن رضى به استقر العتق؟ لأنه برئت ذمة العبدء» وإن رده ارتفع العتق؟ لأنه 
يستقر باستقرار الأداء» وقد ارتفع الأداء بالرد» فارتفع العتق. 

وإن وجد به العيب» وقد حدث به عنده عيب ثبت له الأرش» فإن دفع 
الأرش استقر العتق» وإن لم يدفع ارتفع العتق» لأنه لم يتم براءة الذمة من 
المال. [ ظ 0 
الخدمة» وفى الباقى طريقان» أحدهما: أنه على قولين» والثاني: أنه لا يبطل 
قولاً واحداًء بناء على الطريقين» فيمن ابتاع عينين» ثم تلفت إحداهما قبل 

فإن أدى المال وعتق» ثم خرج المال مستحقاء بطل الحكم بعتقه؛ لأن 


العتق يقع بالأداء» وقد بان أنه لم يؤدء وإن كان الاستحقاق بعد موت المكاتب». 
كان ما ترك للمولى دون الورثة؛ لأنا قد حكمنا بأنه مات رقيقاً. 


فصل أبيع المولى ما فى ذمة المكاتب] : 
فإِن باع المولى مافي ذمة المكاتب» وقلنا: إنه لا يصح. ففبضه 
أصحابنا فيهء فقال أبو العباس: فيه قولان» أحدهما: يعتق؛ لأنه قبضه بإذنه 
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فأشبه إذا دفعه إلى وكيله. والثاني : وهو الصحيح». أنه لا يعتق؟ لأنه لم يقبضه 
للعولى: وإنما قبضه لنفسهء ولم يصح قبضه لنفسه. “ابوك فصار كما 

لو لم يؤخذء وقال أبو إسحاق: هي على اختلاف حالين» 0 قال: يعتق إذا 
أمره المكاتب بالدفع إليه؛ لأنه قبضه بإذنه» والذي قال: لا يعتق إذا 6 
بالدفع إليهء لأنه لم يأخذه بإذنه» وإنما أخذه بما تضمنه لبيع من الإذن» والبيع 


فصل [اجتماع ديون على المكاتب] : 

إذا اجتمع على المكاتب دين الكتابة ودين المعاملة» وأرش الجناية. 
وضاق مافي يده عن الجميعء قَدّم دين المعاملة؛ لأنه يختص بما في يده 
والسيد والمجني عليه يرجعان إلى الرقبة» فإن فضل عن الدين شيء قدم حق 
المجني عليهء لأن حقه يقدم على حق المالك في العبد القن» فكذلك في 
المكاتب» وإن لم يكن له شيء فأراد صاحب الدين تعجيزه» لم يكن له ذلك» 
لأن حقه في الذمةء فلا فائدة في تعجيزهء بل تركه على الكتابة أنفع لهء لأنه 
ربما كسب ما يعطيه» وإذا عجره بقي حقه في الذمة إلى أن يعتق» فإن أراد 
المولى أو المجني عليه تعجيزه» كان له ذلك» لأن المولى يرجع بالتعجيز إلى 
رقبته» والمجني عليه يبيعه في الجناية . 


فإن عجزه المولى انفسخت الكتابة وسقط دينه» وهو بالخيار بين أن يسلمه 
للبيع في الجناية» وبين أن يفديهء فإن عجّزه المجني عليه نظرت: فإن كان 
الأرش يحيط بالثمن» بيع وقضي حقهء وإن كان دون الثمن بيع منه ما يقضى منه 
الأرشء وبقي الباقى على الكتابة» وإن أدى كتابة باقية عتق» وهل يقوّم الباقي 
عليه إن كان موسرا؟ فيه وجهان» أحدهما: لا يقوّم» لأنه وجد سبب العتق قبل 
التبعيض» والثاني: يقوّم عليه؛ لأن اختياره للانظار كابتداء العتق . 


اه 


باب 
الكتابة الفاسدة 
إذا كاتب على عوض محرمء أو شرط باطل» فللسيد أن يرجع فيها؛ لأنه 
دخل على أن يسلم له ما شرطء ولم يسلمء فثبت له الرجوعء وله أن يفسخ 
وإن مات المولى» أو جنّ أو حجر عليه؛ بطل العقد؛ لأنه غير لازم من 
جهته) فبطل بهذه الأشياء كالعقود الجائزة. 
فإن مات العبد بطل؟ لأنه لا يلحقه العتق بعد الموت» وإن جن لم تبطل؛ 
لأنه لازم من جهة العبدء فلم تبطل بجنونه كالعتق المعلق على دخول الدار. 


فصل [العتق بعد الأداء] : 

وإن أدى ما كاتبه عليه قبل الفسخ». عتق؛ لأن الكتابة تشتمل على 
معاوضة» وهو قوله: كاتبتك على كذاء وعلى صفة». وهو قوله: فإذا أديت فأنت 
حرء فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة» فعتق بها. 

وإن أداه إلى غير من كاتبه» لم ب بعئق؛ ألأنه لم توجد الصفة» فإذا عتق تبعه 
ما فضل في يده من الكسب . 

وإن كانت جارية تبعها الولد؛ لأنه جعل كالكتابة الصحيحة في العتق». 
فكانت كالصحيحة في الكسب والولد. 


فصل [الرجوع بالقيمة]: 

ويرجع السيد عليه بقيمته؛؟ لأنه أزال ملكه عنه بشرط» ولم يسلم له 
الشرطء وتعذر الرجوع إليهء فرجع ببدله» كما لو باع سلعة بشرط فاسدء فتلفت 
في يد المشتري» ويرجع العبد على المولى بما أداه إليه؛ لأنه دفعه عما عليه 
فإذا لم يقع عما عليه ثبت له الرجوع. 
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فإن كان مادفع من جنس القيمة» وعلى صفتهاء كالأثمان وغيرها من 
ذوات الأمثال» ففيه أربعة أقوال.» أحدها: أنهما يتقاصان. فسقط أحدهما 
بالاخر؛ لأنه لا فائدة في أخذه وردهء والثاني: أنه إن رضي أحدهما تقاصا"''. 
وإن لم يرض واحد منهماء لم يتقاصا؛ لأنه إذا رضي أحدهماء فقد اختار 
الراضي منهما قضاء ما عليه بالذي له على الاخرء ومن عليه حق يجوز أن يقضيه 
من أي جهة شاء»ء والثالث: أنهما إن تراضيا تقاصاء وإن لم يتراضيا لم يتقاصا؛ 
لأنه إسقاط حق بحق فلم يجز إلآ بالتراضي كالحوالة» والرابع: أنهما لا يتقاصان 
بحال؛ لأنه بيع دين بدين . 


وإن أخذ من سهم الرقاب في الزكاة» فإن لم يكن فيه وفاء استرجع منهء 
وإن كان فيه وفاءء فقد قال في «الأم»: يسترجع ولا يعتق؛ لأنه بالفساد خرج عن 
الصحيحة في العتق والكسب . 


فصل [مكاتبة العبد الصغير والمجنون] : 

فإن كاتب عبدا صغيراً أو مجنوناء فأدى ما كاتبه عليه» عتق بوجود الصفة» 
وهل يكون حكمها حكم الكتابة الفاسدة مع البالغ في ملك ما فضل في يده من 
الكسب وفي التراجع؟ فيه وجهان. أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه 
لآ يملك ما فضل في يده من الكسب,. ولا يثبت التراجع» وهو رواية المزني في 
المجنون؛ لأن العقد مع الصبي ليس بعقدء ولهذا لو ابتاع شيئاً وقبضهء وتلف 
في يدهء لم يلزمه الضمان» بخلاف البالغ فإن عقده عقد يقتضي الضمانء» ولهذا 
لو اشترى شيئا ببيع فاسدء وتلف عنده لزمه الضمانء والثاني: وهو قول 


)١(‏ أصل المقاصة المماثلة» من قولهم: قص الخبر إذا حكاه فأداه على مثل ما سمعء 
والقصاص في الجراح أن يستوفي مثل جرحهء وكذلك سميت المقاصة في الدين» لأن 
على كل واحد منهما لصاحبه مثل ما للاخر. (النظم .)١15/7‏ 
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أبي العباس» أنه يملك ما فضل من الكسبء ويثبت بينهما التراجع» وهو رواية 
الربييع في المجنونء لأنه كتابة فاسدة فأشبهت كتابة البالغ بشرط فاسد. 


فصل [مكاتبة بعض عبده] : 

وإن كاتب بعض عبدهء وقلنا: إنه لا يصحء فلم يفسخ حتى أدى المال» 
عتق لوجود الصفة» وتراجعا وسرى العتق إلى باقيه؛ لأنه عتق بسبب منه» فإن 
كاتب شركاً له في عبد من غير إذن شريكه» نظرت: فإن جمع كسبه» ودفع نصفه 
إلى الشريك. ونصفه إلى الذي كاتبه» عتق اك الصفة» فإن جمع الكشست 
كلهء وأداه ففيه وجهان. أحدهما: لا يعتق؛ لأن الأداء يقتضي أداء ما يملك 
التصرف فيهء وما أداه من مال الشريك» لا يملك التصرف فيهء والثاني: , ب 
لأن الصفة قد وجدت. 

فإن كاتبه بإذن شريكهء فإن قلنا: إنه باطل» فالحكم فيه كالحكم فيه إذا 
كاتبه بغير إذنه» وإن قلنا: إنه صحيح ودفع نصف الكسب إلى الشريك» ونصفه 
إلى الذي كاتبه» عتق» فإن جمع الكسب كله. ودفعه إلى 0 كاتيه» فقد قال 

بعض أصحابنا: فيه وجهانء. كالقسم قبْلهء والمذهب: أنه لا يعتق؛ لأن الكتابة 
صحيحة» والمغلب فيها حكم المعاوضةء فإذا دفع فيها ما لا يملكه صار كما 
لو لم يؤدء بخلاف القسم قبلهء فإنها كتابة فاسدة» والمغلب فيها الصمة. 

وإذا حكمنا بالعتق في هذه المسائل في نصيبهء فإن كان المعتق موسراء 
سرى إلى نصيب الشريك» وقوّم عليهء لأنه عتق بسبب منهء ولا يلزم العبد 
ضمان السراية» لأنه لم يلتزم ضمان ما سرى إليه. 


فصل [مكاتيبة عبيد على مال واحد] : 

وإن كاتب عبيدا على مال واحدء وقلنا: إن الكتابة صحيحة» فأدى 
بعضهمء عَتَقَ؛ لأنه برىء مما عليه» وإن قلنا: إن الكتابة فاسدة» فأدى بعضهمء 
فالمنصوص أنه يعتق؛ لأن الكتابة الفاسدة محمولة على الكتابة الصحيحة في 


ه 


الأحكام. فكذلك في العتق بالأداءء ومن أصحابنا من قال : لا يعتقء» وهو 
الأظهرء لأن العتق في الكتاب الفاسدة» بالصفةء» وذلك لم يوجد بأداء بعضهم . 


باب ظ 
اختتلاف المولى والمكاتب 

إذا اختلفا فقال السيد: كاتبتك وأنا مغلوب على عقلي» أو محجور علي 
فأنكر العبدء فإن كان قد عرف له جنون أو حجرء فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن 
الأصل بقاؤه على الجنونء, أو الحجرء وإن لم يعرف له ذلك فالقول قول العبد؛ ‏ 
لأن الظاهر عدم الجنون» والحجر. 

وإن اختلفا في قدر المال» أو في نجومهء تحالفاء قياساً على المتبايعين» 
إذا اختلفا في قدر الثمن» أو في الأجل. فإن كان ذلك قبل العتق فهل تنفسخ 
بنفس التحالف» أو يفتقر إلى الفسخ؟ فيه وجهانء. كما ذكرناه في المتبايعين» 
وإن كان التحالف بعد العتق. لم يرتفع العتق. ويرجع المولى بقيمته» ويرجع 
المكاتب بالفضل» كما نقول في البيع الفاسد. 


فصل [الاختلاف في وضع النجم الأخير] : 

وإن وضع شيئاً عنه من مال الكتابة» ثم اختلفاء فقال السيد: وضعت 
النجم الأخيرء وقال المكاتب: بل الأول» فالقول قول السيدء وإن كاتبه على 
ألف درهم» فوضع عنه خمسين ديناراء لم يصح؛ لأنه أبرأه مما لا يملكهء فإن 
قال: أردت ألف درهم بقيمة خمسين ديناراء صحء وإن اختلفا فيما عنى » 
فادعى المكاتب أنه عنى ألف درهم بقيمة خمسين ديناراء وأنكر السيد ذلك» ‏ 
فالقول قول السيد؛ لأن الظاهر معه» ولأنه أعرف بما عنى» وإن أدى المكاتب 
ماعليه» فقال له المولى: أنت حرء وخرج المال مستحقاء فادّعى العبد أن 
عتقه بقوله أنت حرء وقال المولى: أردت أنك حر بما أديت» وقد بان أنه 
مستحق» فالقول قول السيدء لأنه يحتمل الوجهين» وهو أعرف بقصده. 
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وإن قال السيد استوفيت أو قال العبد: أليس أوفيتك؟ فقال: بلى؟ فادعى 
المكاتب أنه وفأه الجميع ‏ وقال المولى: بل وفاني البعض »ء فالقول قول السيد؛ 
لأن الاستيفاء لا يقتضي الجميع . 


فصل [الاختلاف في ولد الجارية] : 

وإن كان المكاتب جارية» وأتت بولدء فاختلفا في ولدهاء وقلنا: إن الولد 
يتبعهاء فقالت الجارية: ولدته بعد الكتابة» فهو موقوف معي» وقال المولى: بل 
ولدته قبل الكتابة» فهو لي» فالقول قول السيد؛ لأن هذا اختلاف في وقت 
العقدء والسيد يقول: العقد بعد الولادة» والمكاتبة تقول: قبل الولادة» والأصل 
عدم العقد. 


وإن كاتب عبداء ثم زوجه أمة لهء ثم اشترى المكاتب زوجتهء وأتت 
بولدء فقال السيد: أتت به قبل الشراء» فهو لي» وقال العبد: بل أتت به بعدما 
اشتريتهاء فهو لي» فالقول قول العبد؛ لأن هذا الاختلاف في الملك. والظاهر 
مع العبد؛ لأنه في يدهء بخلاف المسألة قبلهاء فإن هناك لم يختلفا في الملك» 
وإنما اختلفا في وقت العقد. 


فصل [اختلاف العبدين المكاتبين] : 
وإن كاتب عبدين» فأقر أنه استوفى ماعلى أحدهماء أو أيرأ أحدهماء 

واختلف العبدان» فادعى كل واحد منهما أنه هو الذي استوفى منه وأبراه» رجع 
إلى المولىء فإن أخبر أنه أحدهما قبل منه؛ لأنه أعرف بمن استوفى منه 
أو أبرأه» فإن طلب الاخر يمينه» حلف لهء وإن ادعى المولى أنه أشكل عليه 
لم يقرع بينهما؛ لأنه قد يتذكرء فإن ادعيا أنه يعلم حلف لكل واحد منهماء وبقيا 
على الكتابة» ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهماء فإن حلفاء أو نكلاء 
بقيا على الكتابة . 
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ير . 


وإن مات المولى قبل أن يعين» ففيه قولان». أحذهما: يقرع بينهماء لأن 
الحرية عت لأعدهياء ولا يمكن التعيين بغي رالقرعة» فوجب تمييزها بالقرعة؛ 
كما لو قال لعبدين: أحدكما حرء والثاني : د لا يقرع؛ لأن الحرية تعينت في 
أحدهماء فإذا أقرع لم يؤمن أن تخرج القرعة على غيره» فعلى هذا يرجع إلى 
الوارث». فإن قال: لا أعلم.ء حلف لكل واحد منهماء وبقيا على الكتابة على 
ما ذكرناه ة في المولى. 


فصل [كاتب ثلاثة في المكة] : 


وقيمة دم مائة» وقيمة كل واحد من الآخرين خمسونء نأدَّوًا مالا من 
أيديهم. ثم اختلفواء فقال من كثرت قيمته: النصف لي ولكل واحد منكما 
الربع؛ 0 الأخران:» بل المال بيننا أثلاثاء ويبقى عليك تمام النصف. ويفضل 
لكل واحد منّا ما زادَ على الربع» فقد قال في موضع: القول قول من كثرت 
على قولين. أحدهما: أن القول: قول من قلت قيمته» وإن المؤدى بينهم أثلاثا؛ 
لأن يد كل واحد منهم على ثلث المال» والثاني: أن القول قول من كثرت 
قيمته؛ لأن الظاهر معه؛ فإن العادة أن الإنسان لا يؤدي أكثر مما عليه ومنهم 
من قال : هي على اختلاف حالين. قالذي قال القول قول من كثرت قيمته . إذا 
وقع العتق بالأداءء لأن الظاهر أنه لا يؤدي أكثر مما عليه. 


والذي قال: إن القول قول من قلت قيمته إذا لم يقع العتق بالأداءء فيؤدي 
من قلت قيمته أكثرء مما عليه» ليكون الفاضل له من النجم الثاني» والدليل عليه 
أنه قال في «الأم»: إذا كاتبهم على مائة» فأدوا ستين» فإذا قلنا: إنه بينهم على 
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العدد أثلاثاء فأراد العبدان أن يرجعا بما فضل لهما لم يجزء لأن الظاهر أنهما 
تطوعا بالتعجيل . فلا يرجعان به. ويحتسب لهما من النجم الثانى . 


فصل [اثنان كاتبا عبدا] : 
وإت كاتين رجلان ينذا هما فادعى المكاتب أنه أدى إليهما مال 

الكتابة» فأقر أحدهماء وأنكر الآخرء عتق حصة المقرء والقول قول المنكر مع 
يمينه» فإذا حلف بقيت حصته على الكتابة» فله أن يطالب المقر بنصف ما أقر 
بقبضهء وهو الربع»ء لحصول حقه في يدهء ويطالب المكاتب بالباقي» وله أن 
يطالب المكاتب بالجميع» وهو النصفء. فإن قبض حقه منهماء أو من أحدهماء 
عتق المكاتب وليس لأحد من المقرء والمكاتب» أن يرجع على صاحبه بما أخذه 
منه؛ لأن كل واحد منهما يدّعي أن الذي ظلمه هو المنكرء فلا يرجع على غيره. 

وإن وجد المكاتب عاجزاً فعجزه أحدهماء رق نصفهء قال الشافعي 
رحمه الله: ولا يقوّم على المقرء لآن التقويم لندق العيد» :وهو يقول:. آنا خر 
مسترق ظلماء فلا يقوم» ولا تقبل شهادة المصدق على المكذب؛ لأنه يدفع بها 
ضرراً من استرجاع نصف ما في يده. 

فإن ادعى المكاتب أنه دفع جميع المال إلى أحدهماء ليأخذ منه النصف». 
ويدفع إلى شريكه النصف» نظرت: فإن قال المدعى عليه دفعت إلى كل واحد 
منا النصف» وأنكره الاخرء عتق حصة المدعى عليه بإقراره» وبقيت حصة 
المنكر على الكتابة من غير يمين؛ لأنه لا يدعي عليه واحد منهما تسليم المال 
إليه. وله أن يطالب المكاتب بجميع حقهء وله أن يطالب المقر بنصفهء 
والمكاتب بنصفهء ولا يرجع واحد منهما بما يؤخذ منه على الآخرء لأن كل 
واحد منهما يدّعي أن الذي ظلمه هو المنكرء » فلا يرجع على غيره. 
ظ فإن استوفى المنكر حقه منهماء أو من المكاتب» عتقت حصته؛ وصار 
المكاتب حراء وإن عجز المكاتب فاسترقهء فقد قال الشافعي رحمه الله: إنه 


مه 


يقوّم على المقرء ووجهه أنه عتق نصيبه بسبب من جهته» وقال في المسألة 
قبلها: لا يقوّم» فمن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى» 
فجعلهما على قولين» ومنهم من قال: يقرّم ههناء ولا يقوّم في المسألة قبلها 
على ما نص عليه؛ لأن في المسألة قبلها يقول المكاتب: أنا حرء فلا أستحق 
التقويم على أحدء وههنا. يقول نصفي مملوكء» فأستحق التقويم.» وإن قال 
المدعى عليه: قبضت المال» وسلمت نصفه إلى شريكي » وأمسكت النصف 
لنفسي» وأنكر الشريك القبض عتق حصة المدعى عليه» والقول قول المنكر مع 
يمينه؛؟ لأن المقر يدّعي التسليم إليه» فإذا حلف بقيت حصته على الكتابة» وله 
أن يطالب المكاتب بجميع حقه بالعقد» وله أن يطالب المقر بإقراره بالقبض» 
فإن رجع على المقر لم يرجع المقر على المكاتب» لأنه يقول: إن شريكي 
ظلمني» وإن رجع على المكاتب» رجع المكاتب على المقرء صدقه على الدفع» 
أو كذبه» لأنه فرط في ترك الإشهادء فإن حصل للمنكر ماله من أحدهماء عتق 
المكاتبى» وإن عجز المكاتب عن أداء حصة المنكرء كان للمنكر أن يسترق 
نصيبه» فإذا رق قوّم على المقر؛ لأنه عتق بسبب كان منه» وهو الكتابة» ويرجع 
المنكر على المقر بنصف ما أقر بقبضه؛ لأنه بالتعجيز استحق قبنصضقفه كسيه. 

رمحي ل لب يد ورجع المكاتب على المقر 
بنصف ما أقر بقبضه؛ لأنه كسبه. 
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كتاب عتق أمهات الأولاد 
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إذا علقت الأمة بولد حر في ملك الواطىء صارت أم ولد لهء فلا يملك 
بيعها ولا هيتهاء اراي لما ذكرناه ة في البيوع. ‏ 
قال: ١مَنْ‏ 0 مئه أمتّه فهي حرّة من بعل 7 وتعفق من رأس المالء 
لأنه إتلاف حصل بالاستمتاع» فاعتبر من رأس المال كالإتلاف بأكل الطيب 
ولد؛ لأن حرمة الاستيلاد إنما تثبت للأم بحرية الولدء والدليل عليه أن 
رسول الله كللهِ ذكرت له مارية القبطية فقال: «أعتقها ولدّها»”'' والولد ههنا 


)١(‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه (1/ 441 كتاب العتق» باب أمهات 

الأولاد»). والحاكم (5؟/19). وأحمد .)3117/1١(‏ والدارقطني .)١7/4(‏ والبيهقي 
)":5/٠١(‏ وأوله «أيما امرأة ولدت من سيدها» و«أيما رجل ولدت منه أمته؛ وانظر: 
التلخيص الحبير 717//5. ظ 

(؟) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه (؟/7١84‏ كتاب العتق». باب أمهات الأولاد). والبيهقي 
)”45/٠١(‏ وقال البيهقي: وروي عن ابن عباس من قولهء وله علة» ورواية ابن ماجه - 


5١ 


مملوك فلا يجوز أن تعتق الأم بسببه. 


وإن علقت بولد حر بشبهة من غير ملك» لم تصر أم ولد في الحال» فإذا 


ملكها ففيه قولان» أحدهما: لا تصير أم ولد؛ لأنها علقت منه في غير ملكه. 
فأشبه إذا علقت منه في نكاح فاسدء أو زناء والثاني: أنها تصير أم ولدء لأنها 
علقت منه بحرء فأشبه إذا علقت منه فى ملكه. 


وإن علقت بولد مملوك فى ملك ناقصء وهى جارية المكاتب» إذا علقت 


من مولاهاء ففيه قولان» أحدهما: أنها لا تصير أم ولدء لأنها علقت منه 
بمملوك. والثاني: أنها تصير أم ولد؛ لأنه قد ثبت لهذا الولد حق الحرية» ولهذا 
لآ يجوز من نقيت هل الكق: لكمه:. 


فصل [ولدت جنيناً ميتاً] : 


وإن وطىء أمته فأسقطت جنيئاً ميتاأء كان حكمه حكم الولد الحي في 


الاستيلاد ؛ لأنه ولد. 


نسوة من أهل المعرفة والعدالة آأنة شاط ولو تبثت له حكم الولدء لأنه 


قد علم أنه ولد. 
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وإن ألقت مضغة"'' لم تتصورء ولم تتخططء وشهد أربع من أهل العدالة 


عن طريق حسين بن عبد الله» وهو ضعيف جداً. (انظر: التلخيص الحبير .)75١8/5‏ 


ومارية القبطية بغير تشديد» والمرو ضرب من الرياحين» لعلها سميت بهاء ولعلها منقولة 
من مارية للطائر المعروف. (النظم .)١9/7‏ 

تخطط أي ظهر فيه خلق الادمي وتبين» كما يتبين الخط في الشيء الذي يخطط بقلم 
أو حديدة وسوى ذلك» وتصور أي ظهر فيه صورة الادمي . (النظم 00 

المضغة القطعة» وجمعها مضغ. والمضغة الواحدة من اللحم» وقلب الانسان مضغة من 
جسدهء وفي الحديث «إن في ابن ادم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله». (النظم 
٠ .) 19/7‏ 
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والمعرفة أنه مبتدأ خلق الادمى» ولو بقى لكان ادميآاء فقد قال ههنا: مايدل 
على أنها لا تصير أم ولدء وقال في «العدد»: تنقضي به العدة» فمن أصحابنا من 
نقل جواب كل واحدة منهما , منهما إلى الأخرى. وجعلها على قولين» أحدهما : 
لايثبت له حكم الولد في الاستيلاد» ولا في انقضاء العدة» لأنه ليس بولد» 
والثاني : كرت بد كد حيو لأنه خلق بشرء فأشبه إذا تخططء 
ومنهم من قال لا يثبت له حكم الولد في الاستيلاد» وتنقضي به العدة؛ لأن 
حرمة الاستيلاد 316 بوجود الولد. ولم يوحد الولد. والعدة تراد 0 عدا 
وبراءة الرحم تحصل بذلك. 


فصل [استخدام أم الولد] : 

ويملك استخدام أم الولدء وإجارتهاء ويملك وطأهاء لأنها باقية على 
ملكهء وإنما ثبت لها حق الحرية بعد الموت. وهذه التصرفات لا تمنع العتق» 
فبقيت على ملكه. وهل يملك تزويجها؟ فيه ثلاثة أقوال» أحدها: يملك؛ لأنه 
يملك رقبتها ومنفعتهاء فملك تزويجهاء كالأمة القنة» والثاني: يملك تزويجا 
برضاهاء ولا يملك من غير رضاهاء لأنها تستحق الحرية يسبب لا يملك المولى 
إبطاله» فملك تزويجها برضاهاء ولا يملك بغير رضاهاء كالمكاتبة» والثالث: 
لا يملك تزويجها بحال؛ لأنها ناقصة في نفسهاء وولاية المولى عليها ناقصة. 
فلم يملك تزويجها كالأخ في تزويج أخته الصغيرة» فعلى هذا هل يجوز للحاكم 
تزويجها بإذنهما؟ فيه وجهانء. أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه 
لا يملك؛ لأنه قائم مقامهماء ويعقد بإذنهماء فإذا لم يملك العقد باجتماعهماء 
لم يملك مع٠من‏ يقوم مقامهماء والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري, أنه 
يملك تزويجهاء لأنه يملك بالحكم ما لا يملك بالولاية» وهو تزويج الكافرة. 


فصل [الولد يتبع أمه] : 
ظ وإن أتت أم الولد بولد من نكاح» أو زناء تبعها في حقها من العتق بموت 


١ 


السيد؟ لأن الاستيلاد كالعتق المنجز. ٠‏ ثم الولد ب يتبع الأم في العتق. فكذلك في 
الاستيلاد. 


2 فإن ماتت الأم قبل موت السيد لم يبطل الحكم في ولدها؛ لأنه حق استقر 
٠‏ له في حياة الأم» فلم . سيريا 
- 


فصل [جناية أم الولد] : [ 

وإن جنت أم الولد لزم المولى أن يفديها؛ لأنه منع من بيعها بالإحبال: 
ولم يبلغ بها إلى حال يتعلق الأرش بذمتهاء فلزمه ضمان جنايتهاء كالعبد القن 
إذا جنى» وامتنع المولى من بيعه» ويفديها بأقل الأمرين: من قيمتهاء أو أرش 
الجناية قولاً واحداء لأن في العبد القن إننا فداه جارف الجكاية بالق ما بلغ في 
أحد القولين؛ لأنه يمكن بيعه فربما رغب فيه من يشتريه بأكثر من قيمتهء وأم 
الولد لا يمكن بيعهاء فلا يلزمه أن يفديها بأكثر من قيمتها . 

وإن جنت ففداها بجميع القيمة» ثم جنت» ففيه قولان» أحدهما: يلزمه 
أن يفديها؛ لأنه إنما لزمه أن يفديها في الجناية الأولى» لأنه منع من بيعهاء ولم 
يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتهاء وهذا موجود في الجناية الثانية» فوجب أن 
تفدئ كالعبد القن إذا جنى» وامتنع من بيعه» ثم جنى وامتنع من بيعه» والقول 
الثاني: وهو الصحيح.ء أنه لا يلزمه أن يفديهاء بل يقسم القيمة التي فدى بها 
الجناية الأولى بين الجنايتين على قدر أرشهماء لأنه بالإحبال صار كالمتلف 
لرقبتهاء فلم يضمن أكثر من قيمتهاء وتخالف العبد القن فإنه فداه؛ لأنه امتنع من 
بيعه» والامتناع يتكررء فتكرر الفداءء وههنا لزمه الفداء للإتلاف بالإحبال. 
وذلك لا يتكرر فلم يتكرر الفداء . 

وإن جنت ففداها ببعض قيمتهاء ثم جنت» فإن بقي من قدر قيمتها 
ما يفدي به الجناية الثانية» لزمه أن يفديهاء وإن بقي ما يفدي به بعض الجناية 
الثانية» فعلى القولين» إن قلنا: يلزمه أن يفدي الجناية الثانية» لزمه أن يفديهاء 
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وإن قلنا: يشارك الثاني الأول في القيمة» ضم ما بقي من قيمتها إلى ما فدى به 
الجناية الأولى» ثم يقسم الجميع بين الجنايتين على قدر أرشهما. 


فصل [جناية أم الولد النصراني] : 

ظ وإن أسلمت أم ولد نصراني تركت على يد امرأة ثقة» وأخذ المولى 
بنفقتهاء إلى أن تموتء فتعتق؟ لأنه لا يمكن بيعها لما فيه من إبطال حقها من 
العتق المستحق بالاستيلاد» ولا يمكن إعتاقها لما فيه من إبطال حق المولى. 
ولا يمكن إقرارها في يدهء لما فيه من الصغار على الإسلام» فلم يبق إِلاّ 
ما ذكرناه» وإن كاتب كافر عبدا كافراء ثم أسلم العبدء بقي على الكتابة» لأنه 
ا في حال لا يمكن مطالبة المالك ببيعه أو إعتاقه.» وهو خارج عن يده 


باب 
الولاء 
إذا أعتق الحر مملوكا ثبت له عليه الولاء» لما روت عائشة رضى الله عنها 
قالت: «اشتريتٌ بريرة واشترط أهلها ولاءهاء فقال رسول الله يِ: اعتقي فإنّما ‏ 
الولاء لمنْ أعتّق»7'' . 
وإن عتقى عليه بتذبير ) أو كتابة. أو استيلاد» أو قرابة. أو أعتق عنه 0 
ثيث له عليه الولاءء لأنه عتق عليه فثبت له الولاء كما لو باشر عتقه”""» وإن باع 
الرجل عبده من نفسهء. ففيه وجهان. أحدهما: أنه يثبت له عليه الولاء» لأنه 
)١(‏ حديث عائشة أخرجه البخاري ١401/5(‏ كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبدء 
ا" كتاتت الأطعمة. يبأب الأذم) ومسلم (١9/1؟١‏ كتاب العتق» بأب إنما الولاء 


لمن أعتق)» وانظر: التلخيص الحبير 777/5 . 
(؟) باشر عتقه: أي تولاه بنفسه. ولم يعلقه على عتق صاحبه (النظم ؟7/ .)7١‏ 
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لم يثبت يشت عليه رق غيره» والثاني : لا ولاء عليه لأحد؛ لأنه لم يعتق عليه في 
كه ولا يملك العبد الولاء على نفسه» فلم يكن عليه ولاء. 


فصل [إعتاق المكاتب]: 

وإن أعتق المكاتب عبدا يإاذن المولى» وصححنا عتقه» ففي ولائه قولان» 
أحدهما: أنه للسيد؛ لأن العتق لا ينفك من الولاء» والمكاتب ليس من أهلهء 
فوجب أن يكون للسيدء والثاني: أنه موقوفء فإن أعتق فهو لهء فإن عجز فهو 
للسيدء لأن المعتق هو المكاتب» فوقف الولاء عليه» فإن مات العبد المعتق قبل 
عجز المكائّب» أو عتقهء ففي ماله قولان» أحدهما: أنه موقوف على ما يكون 
من أمر المكاتب كالولاء» والثاني: أنه للسيد؛ لأن الولاء يجوز أن ينتقل» فجاز 


أن يقف. والارث لا يجوز أن ينتقل. فلم يجز أن يقف . 


فصل [الولاء بين مسلم ونصراني] : 

وإن أعتق مسلم نصرانياًء أو أعتق نصراني مسلماًء ثبت له الولاء؛ لأن 
الولاء كالنسب» والنسب يثبت مع اختلاف الدين» فكذلك الولاء . 

وإن أعتق المسلم تضيرائياً» فلحق بدار الحرب» فسبي ي لم يجز استرقاقه 
لأن عليه ولاء المسلمء فلا يجوز إبطاله. 

وإن أعتق ذمى عبدهء فلحق بدار الحرب» وسبي» ففيه وجهان») ‏ 
أحدهما: لا يجوز أن يُسترق» لأنه لا يلزمنا حفظ ماله قلم يجز إبطال ولاثه 
بالاسترقاق كالمسلم» والثاني : يجوز؛ لأن معتقه لو لحق بدار الحرب» جاز 
استرقاقه» فكذلك عتيقه. 

وإن أعتق حربى عبداً حربياً ثبت له عليه الولاء» فإن سبى العبد المعتق» 

أو سبي مولاه» وانكرقاة يطل ولاقمة لأنه لا حرمة له في نفسه ولا ماله. 

وإن أعتق ذمي عبداء ثم لحق بدار الحرب» فملكه عبده. وأعقه: صار 
وحسياسي ب لأن كل واحد منهما أعتق تق الآخر. 
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فصل الاث شتراك في الولاء] : 

وإن اشترك اثنان في عتق عبدا” شتركا في الولاءء لاشتراكهما في 
العتق. 

وإن كاتب رجل عبداء ومات وخلف اثنين» فأعتق أحدهما نصيبه» أو أبرأه 
مما له عليهء فإن قلنا: لا يقوّم عليه فأدى ما عليه للآخر كان ولاؤه للاثنين» لأنه 
عتق بالكتابة على الأب وقد ثبت له الولاء» فانتقل إليهماء وإن عجز عما عليه 
للآخرء فرق نصيبه» ففي ولاء النصف المعتق وجهان, أحدهما: أنه بينهما؛ لأنه 
عتق بحكم الكتابة» فثبت الولاء للأب. وانتقل إليهماء والثاني : أنه للمعتق 
خاصةء لأنه هو الذي أعتقه» ووقف الآخر عن العتق» وإن قلنا: إنه يقوّم في 
الحال» فقوّم عليه ثبت الولاء للمقوّم عليه في المقوّم؛ لأن التقويم انفسخت 
الكتابة فيه» وعتق عليهء وأما النصف الاخر فإنه عتق بالكتابة» وفي ولائه 
وجهان. أحدهما: أنه بينهماء والثاني : أنه للمعتق خاصةء وإن قلنا: يؤخر 
التقويم» فإن أدى عُتق بالكتابة» وكان الولاء لهماء وإن عجز ورق قَوّم على 
المعتق» وثبت له الولاء على النصف المقوم؛ لأنه عتق عليه» والنصف الآخر 
عتق بالكتابة» وفي ولائه وجهان. 


سر ا ا 
يثبت الولاء لغير المعتق. فإن أسلم رجل على يل رجل ء أو التقط 
2 يثبت له عليه الولاء»ء لحديث عائشة رضي الله عنها: «فإنما الولاء لمن 
0-0 وإنما في اللغة موضوع لإثبات المذكورء ونفى ما عداه. فدل على 
ِ ت الولاء للمعتق. وثقيه عمن عذأه. ولأن الولاء ثبت بالشرع. ولم يرد الشرع 
وي و نوهد الحعتى ذا يوج انوي عيرة: فلا يلحق به. 


230 حديث عائشة صحيح ») وسبق بيانه» ص 56 هامش .١‏ 


5 


فصل [عدم التصرف بالولاء] : 


ولا يجوز بيع الولاء. ولا هبته. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن 


رسول الله يَكلِيد «نهى عن بجع الولاء. وعن هبته) 7ك ولأن الولاء كالتيحت» 
والدليل عليه قوله يله: «الولاءً لحمة كلحمة النسب”"©» والنسب لا يصح بيعه 
وحينة » فكذلك الولاء . 


وإن أعتق عبدا سائبة على أن لا ولاء عليه عتق» وثبت له الولاء» لقوله 


عز وجل: #إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلةٍ ولا حام "4 [المائدة: 


(010 


00 


0 


حديث ابن عمر أخرجه البخاري (8457/7 كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته)» ومسلم 
١48/1١(‏ كتاب العتق» باب النهي عن بيع الولاء وهبته) . 

هذا الحديث أخرجه البيهقي 2747/١١(‏ 747)» ورواه ابن حبان في صحيحه (التلخيص 
الحبير #/ 1507 . 717). 

واللّحمة بالضم القرابة» ولّحمة الثوب» ولحم البازي يضم ويفتح» قال ابن الأعرابي : 
لحمة القرابة» ولحمة الغوب مفتوحان» واللحمة ما يصاد به الصيدء وعامة الناس يقولون 
لحمة في الثلاثة. (النظم .)7١/7‏ 

البحيرة: الناقة التي نتجت خمسة أبطن توالى نتاجهن. وكان الخامس ذكراً نحروه 
وأكله الرجال والنساءء فإن كان الخامس أنثى نحروا أذنها أي شقوهاء وكان حراماً على 
النساء لحمها ولينهاء فإذا ماتت حلت للنساءء والبحر الشق» وسمي البحر بحراء 
لأن الله تعالى جعله مشقوقاً في الأرض شقا. ظ 
والسائية: البعير يسيّب لنذر يكون على الرجل» أي يسيب فلا يمنع من مرعى ولا ماء. 
وأصله من تسييب الدابة وهو إرسالها كيف شاءت . 

والوصيلة في الغنم هي الشاة التي إذا ولدت سبعة أبطن» فإن كان السابع ذكراًء ذبح 
فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركت في الغنم» وإن كانت ذكراً وأنثى قالوا: 


وصلت أخاهاء فلم تذبح لمكانهاء وكان لحمها حراماً على النساءء ولبن الأم حرام على 


النساءء إلا أن يموت شىء فيأكله الرجال والنساء . < 
وأما الحامي فهو الفحل إذا ركب ولد ولدهء ويقال: إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن 
قالوا: حمى ظهره فلم يركب» ولم يمنع من مرعى » ولا يخلى من ماء. (النظم /2)). 
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. ولأن هذا في معنى الهبة وقد بينا أنه لا يصح هبته‎ ٠ 


ل [الارث بالولاء] : 

وإن مات العبد المعتق» وله مال» ولا وارث لهء ورثه المولىء لما روى 
يونس عن الحسن «أن رجلا أتى النبي كَِ برجل وقال: اشتريتهء وأعتقته. 
فقال: هو مولاك. إن شكرك فهو خير له. وإن كفرك فهو شر لهء وخير لك». 
فقال: فما أمر ميرائه؟ فقال: إن ترك عصبة فالعصبة أحقء وإلاّ فالولاء)”" . 

وإن كان له عصبة لم يرث للخبرء ولأن الولاء فرع للنسبء فلا يورث به 
مع وجوده. وإن كان له من يرث الفرضء» فإن كان ممن يستغرق المال بالفرض 
لم يرئه؛ لأنه إذا لم ترث العصبات مع من يستغرق المال بالفرض فلأن لا يرث 
المولى أولى ون كان عمق لآ يتسدرق المال»ووك نا فضا عن أجل الفرهىء 
لما روى عبد الله بن شداد قال: «أعتقت ابنة حمزة مولى لهاء فمات» وترك ابنته 
وابنة حمزة» فأعطى النبي يَلِلٍ ابنة حمزة النصف» وابنته النصف”" . 


فصل [الولاء لعصبات المعتق] : 

وإن مات العبد.ء والمولى ميت» كان الولاء لعصبات المولى» دون سائر 
الورثة؛؟ لأن الولاء كالنسب؛ لما ذكرناه م من الخبر”"» والنسب من العصبات دون 
غيرهمء ويقدم الأقرب فالأقرب لما روى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أن 
النبي يك قال: «المولى أخ في الدين» ونعمة يرثه أولى الناس بالمعتق»”*, 


. حديث يونس عن الحسن أخرجه الدارمي (7/ 814 كتاب الفرائض» باب ميراث الولاء)‎ )١( 

(؟) حديث عبد الله بن شداد رواه ابن ماجه (41/7 كتاب الفرائضء. باب ميراث الولاء): 
والبيهقي (١١/؟5١"2)7‏ والدارمي (90/ امم كتاب الفرائفض» باب ميراث الولاء)» وفي 
الباب أحاديث عن ابن عباس وغيره (التلخيص الحبير "/ .)8١‏ ظ 

() الخبر سبق بيانه صفحة 58 هامش ؟. 

(4) حديث سعيد بن المسيب ألخرجه البيهقي .2*:4/1١(‏ 
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ولأن في عصبات الميت يقدم الأقرب فالأقرب» وكذلك في عصبات المولى. 
فإن كان للمولى ابن وابئة كان الميراث للابن دون البنت؛؟ لأنا بينا أنه لا يرث 
الولاء غير العصبات» والبنت ليست من العصبات» ولأن الولاء كالنسب» ثم 
المرأة لا ترث بالقرابة من الميت إذا تباعد نسبها منه» وهي بنت الأخ والعمة» 
فلأن لا ترث بنت المولى» وهو مؤخر عن النسب أولى . 

وإن كان له أب وابن» أو أن زان اينع فالميرات للأين لآن تعصيت الآبن 
أقوى لأنه يسقط تعصيب الأب . 
فإن لم يكن بنون فالولاء للأب دون الجد والأخ؛ لأنه أقرب منهما. 

وإن ترك جداً وأخاً ففيه قولان» أحدهما: أنهما يشتركان في إرث النسب». 
والثانى: يقدم الأخ لأن تعصيبه كتعصيب الابن» وتعصيب الجد كتعصيب الأب». 
وإنما لم يقدم في إرث النسب للإجماع. ولبكن. فن الولاء إجماع» فوجب أن 
يقدم . ْ 

فإن ترك جداً وابن أخ فهو على القولين» إن قلنا: : إن الجد والأخ يشتر 
قدم الجد. وإن قلنا: إن الأ خ يقدم قدم ابئه . 

وإن ترك أبا الجد والعم» فعلى القولين» إن قلنا: إن الجد والأخ يشتر 
قدم أبو الجد. وإن قلنا: إن الأخ يقدم قدم العم. ‏ 

وإن اجتمع الأخ من . الأب والأم والأخ من الأب قم الأخ من الأب والأم 
كما يقدم ‏ في الآرث بالشبيت: ومن أصحاينا من قال: فيه قولان» أحدهما: 
يقدم» لما قلناه» والثاني : انهه سواء؟ ب لأن الأم لاترث ا فلا يرجح بها 

من يدلي بها.. 

فإن لم يكن للمولى عصبةء وله مولى» فالولاء لمولاه؛ لأن المولى 
كالعصبة» فإن لم يكن له مولى فلعصبة مولاه. فإن لم يكن له مولى ولا عصبة 
مولىء وهناك مولى لعصبة المولى» نظرتَ: فإن كان مولى أخيه أو مولى ولده 


و /؟ 


لم يرث؟ لأن إتعامه على أخيه لا يتعدى إليه. وإن كان مولى أبيه أو جده ورث؛؟ 
لأن إنعامه عليه إنعامه على نسله . 


فصل [الولاء للكبر] : 

فإن أعتق عبدا ثم مات. وخلف اثنين» ثم مات أحدهماء وترك ابناء ثم 
مات العبد وله مال». ورثه الكبر من عصبة المولى». وهو الابن دون ابن الابن» 
لخاؤوىئ الشعبي قال: «قضى عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم أن الولاء 
للكبر»(, ولأن الولاء يورث به»ء ولا يورث,ء والدليل عليه ما روى جابر 
رضي الله عنه أن النبي يةِ قال: «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع 
ولا يوهب. ولا يورث"'". فإذا ثبت أنه لا يورث ثبت أنه إنما يورث بما ثبت 
للمولى من الولاء» فوجب أن يكون للكبر؛ لأنه أقرب إلى المولى. وإن مات 
المولى» وخلف ثلاثة بنين» ثم مات أحدهمء وخلف ابناء ومات الثاني» وخلف 
أربعة» ومات الثالث 'وخلف خمسة,» ثم مات العبد المعتق» كان ماله بين العشرة 
بالسوية. لتساويهم في القرب. 

ولو ظهر للمولى مال كان بينهم أثلاثا لابن الابن الثلث» وللأربعة الثلث» 
وللخمسة الثلثء» لأن المال انتقل إلى أولاده أثلاثاء ثم انتقل ما ورث كل واحد 
منهم إلى أولاده؛ والولاء لم ينتقل إلى أولاده» وإنما ورثوا مال العبد لقربهم من 
المولى الذي ثبت له الولاء» وهم في القرب منه سواء فتساووا في الميراث . 


لمر ا 


إذا تزوّج عبد لرجل بمعتقة لرجل» فأتت منه بولد» فك لجرك الأم الولاء 
على الولد؛ لأنه عتق بإعتاق الأم» فكان ولاؤه لمولاهاء فإن أعتق بعد ذلك 


مولى العبد عبده؛ انجر ولاء الولد من موالي الأم إلى موالي العبد» والدليل عليه 


.)":0/1١( أثر الشعبي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أخرجه البيهقي‎ )١( 
.7 هذا الحديث سبق بيانه ص 8" هامش‎ )"( 
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ما روي هشام بن عروة عن أبيهء قال: «مر الزبير بموالٍ لرافع بن خديج» 
فأعجبوهء فقال: لمن هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء موال لرافع بن خديج» أمهم 
لرافع بن خديج وأبوهم عبد لفلان» فاشترى الزبير أباهم» فاعتقه» ثم قال: أنتم 
موالي» فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان رضي الله عنهء فقضى عثمان للزبير» 
قال هشام: فلما كان معاوية خاصمونا فيهم أيضاًء فقضى لنا معاوية)”'؟ ولأن 
الولاء فرع للنسب» والنسب معتبر بالإإرث» وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء 
من جهة الأبء» كولد الملاعنة نسب إلى الأم لعدم النسب من جهة الأب» فإذا 
ثبتِ الولاء على الأب عاد الولاء إلى موضعه كولد الملاعنة» إذا اعترف به 
الزوج . 

وإن أعتق جد الولد دون الأبء. ففى ولائه ثلاثة أوجهء أحدها: ينجر 
الولاء إلى معتقه؛ لأنه كالأب في الاتتساب إليه والولاية» فكان كالأب في جر 
الولاء إلى معتقه» والثاني: لا ينجر؛ لأن بينه وبين الولد الأب» فلا ينجر الولاء 
إلى معتقه كالأخ» والثالث: إن كان الأب حيا لم ينجر الولاء إلى معتقهء وإن 
كان ميتاً انجر؛ لأن مع موته ليس غيره أحق» ومع حياته من هو أحق؟ فإن قلنا: 
إنه ينجر الولاء إلى معتقهء فانجرء ثم أعتق الأب» انجر من مولى الجد إلى 
مولى الأب؛ لأنه أقوى من الجد في النسب وأحكامه. 


فصل [ولاء ولد الأم لمعتقه] : 

وإن تزوج عبدٌ رجلٍ بأمة آخرء فأتت منه بولدء ثم أعتق السيد الأمة 
وولدهاء ثبت له عليها الولاء» فإن أعتق العبد بعد ذلك» لم ينجر ولاء الولد إلى 
مولى العبدء والفرضيون يعبرون عن علة ذلك أنه ولد مسه الرق» ثم ناله العتق» 





)١(‏ أثر هشام بن عروة أخرجه البيهقي )"05/1١(‏ والكبر بضم الكاف يعني الكبير الأدنى 
تعصيباً. (النظم ؟/77). 


؟/ 


على أبيه»ء وتخالف ما قبلهاء فإن أحدهما أنعم على الأم» والاخر أنعم على 
الأب» فقدم المنعم على الأب؛ لأن النسب إليهء والولاء فرع للنسب» وههنا 
أحدهما أنعم على الولد نفسهء والاخر أنعم على أبيه» فقدم المنعم عليه على 
المنعم على أبيه. 

وإن تزوج عبد لرجل بجارية آخرء فحبلت منه ثم أعتقت الجارية» وهي 
حامل ثبت الولاء على الجارية وحملهاء فإن اب ابا يما ال أرب ار 
إلى مولاه» لما ذكرناه من العلة. 

وإن تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقة رجل» فأتت منه بولد لم يثبت عليه 
الولاء لمولى الأم؛ لأن الاستدامة في الأصول أقوى من الابتداء» ثم ابتداء 
الحرية في الأب تسقط استدامة الولاء لمولى الأم» فلأن تمنع استدامة الحرية في 
الأب ابتداء الولاء لمولى الأم أولى. 

وإن تزوج عبد ارججل يكت لآخرء 5 ولداء ثبت الولاء على الولد 
لموالي الأم . 

فإن اشترى الولد أباه عتق عليه» وثبت له الولاء عليه» وهل ينجر ولاء 
نفسه بعتق الآأب؟ فيه وجهان. أحدهما: لا ينجر؛ لأنه لا يملك ولاء نفسهء 
فعلى هذا يكو ولاؤه ياقياً لموالي الآم» والثاتي* أنه يتجر ولاء نفسه بعتق أبيدء 
الي اك جيل ارا عن الس مرح كمه 
لأن عتق الأب يزيل الولاء عن معتق الأم . 


فصل [الاختلاف في ادعاء المكاتبة] : 

إذا مات رجل وخلف اثنين وعبداء فادعى العبد أن المولى كاتبه» فصدقه 
أحدهماء وكذبه الآخرء فأدى إلى المصدّق كتابته عتق نصفهء وفي ولائه 
وجهانء أحدهما أن الولاء بينهماء لأنه عتق بسبب كان من أبيهماء فكان الولاء 
بينهماء والثاني: أن الولاء للمصدق؛ لأن المكذب أسقط حقه بالتكذيب» فصار 
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كما لو حَلَّف أحد الأخوين على دين لأبيهماء فأخذ نصفهء فإن الاخر لا يشارك 
| في نصفه. 0 ٠‏ ظ 

وإن تزوج المكاتب بحرة» فأولدهاء فإن كان على الحرة ولاء لمعتق كان 
له ولاء الولدء فإن عتق الأب بالأداء جر ولاء ولده من معتق الأم إلى معتقه. 
فإن اختلف مولاه ومولى الأم» فقال مولى المكاتب: قد عتق المكاتب بالأداء 
وجر إلى ولاء الولدء وقال مولى الأم: لم يعتقء وولاء الولد لي» نظرتَ: فإن 
كان المكاتب حيا عتق بإقرار سيده»ء وانجر الولاء إلى معتقهء ولا يمين عليه؛ 
ولاعلى السيدء وإن كان قد مات. واختلف السيد ومولى الأمء فإن كان للسيد 
المكاتب بينة: شاهدان» أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» قضي له؟ لأنها 
بينة على المال» وإن لم تكن له بينة» فالقول قول مولى الأم مع يمينه؟ لأنا تيقنا 
رق المكاتب وثبوت الولاء لمعتق الأمء فلا ينتقل عنه من غير بينة» وبالله 
التوفيق. ظ 


/ 5 


كعتاب الفراشض 


“ملسا ', و0 2-44 “م ابس ') لآب" ' م سلا 'الإييب” 'ر موسلا 
هه اوسن 


ا 





ود 43 0 0 0 

الفرائضر ١"‏ باب من أبواب العلم» وتعلمها فرض من فروض الدين» 
«تعلموا الفرائض »2 وعلموها الناس. فإنى امرؤٌ مقبوض » وإن العلم سيفبض » 
7 : 


فصل [التكفين والتجهيز] : 

وإذا مات الميت بُدىء من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه””'» لما روى خباب بن 
الأرّت قال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد» وليس له إلآّ تّمرة» كنا 
إذا غطينا بها رأسّه خرجّث رجله. وإذا غطيّنا رجله خرج رأسهء فقال النبي يك : 


.)77/7 سميت فرائض لكثرة ذكر الفرض فيها. (النظم‎ )1١( 

(؟) حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد (5/ 0707 ولم 
يسلم له العلماءء ورواه النسائي والدارمي (494/75)» والدارقطني )8١/5(‏ وانظر: 
(التلخيص الحبير / 74) . 

(9) تجهيزه: تهيئته وجهازه من الكفن والحنوط والغسل» ويقال: جهزت العروس إلى زوجها 
إذا هيئت. (النظم 277/7 وانظر: المنهاج ومغني المحتاج 07/7 . 


6؟ 


«غطوا بها رأسه» واجعلوا على رجله من الإذخر»"'؟ ولأن الميراث إنما انتقل إلى 
الورثة؛ لأنه استغنى عنه الميت» وفضل عن حاجتهء. والكفن ومؤنة التجهيز ‏ 
فاعتبر من رأس المال كالدين. 


فصل [قضاء الدين]: 


ثم يُقضى دينهء لقوله عز وجل: #من بعد وصية يُوصي بها أو دين» 
[النساء: »]١١‏ ولأن الدين تستغرقه حاجته فقدّم على الارث”" . 


وهل ينتقل ماله إلى الورثة قبل قضاء الدين؟ اختلف أصحابنا فيه» فذهب 
أبو سعيد الإصطخري رحمه الله إلى أنه لا ينتقل» بل هو باق على ملكه إلى أن 
يقضى دينه» فإن حدثت منه فوائد ككسب العبد وولد الأمة ونتاج البهيمة تعلق 
بها حق الغرماء؛ لأنه لو بيع كانت العهدة على الميت دون الورثة» فدل على أنه 
باق على ملكه. 


وذهب سائر أصحابنا إلى أنه ينتقل إلى الورثة”"» فإن حدثت منها فوائد 
لم يتعلق بها حق الغرماءء وهو المذهب؛ لأنه لو كان باقياً على ملك الميت 
لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدين» ولوجب أن لا يرثه 
من مات من الورثة قبل قضاء الدين. 


)١(‏ حديث خباب بن الأرت: أخرجه البخاري 574/١(‏ كتاب الجنائزء باب إذا لم يجد 
كفناً)» ومسلم 5/90 كتاب الجنائزء باب تكفين الميت) ورواه أحمد وأصحاب السئن إلا 
ابن ماجه. (المجموع 0/62 2,). 
والنمرة بردة مخططة من صوف تلبسها الأعراب . (النظم 7/ 37) . 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 7. 

(0) يتتقل الملك للوارث بمجرد الموت على الأصحء وإن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث 
في الأصح. (مغني المحتاج / 254 الأشباه والنظائر ص 075375 . 


كب 


وإن كان الدين أكثر من قيمة التركةء فقال الوارث: أنا أفكها بقيمتها 
وطالب الغرماء ببيعهاء ففيه وجهانء بناء على القولين فيما يفدي به المولى 
جناية العبدء أحدهما: لايجب بيعهاء لأن الظاهر أنها لا تشترى بأكثر من 
قيمتهاء وقد بذل الوارث قيمتهاء فوجب أن تقبل» والثاني: يجب بيعهاء 0 
يرغب فيها من يزيد على القيمة فوجب بيعها”'' . 


فصل [تنفيذ الوصايا]: 

ثم تنفذ وصاياهء لقوله عز وجل: #من بعد وصية يوصي بها أو دين» 
[النساء: »]١١‏ ولآن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرفه في حاجاته فقدم على 
الميراث كالدين. 


فصل [قسمة التركة]: 

ثم تقسم التركة بين الورثة» والأسباب التي 55 بها الورثة المعينون 
ثلاثة: رحمء وولاءء وتكاح ؛ لأن الشرع ورد بالارث بها. 

وأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة والارث فلا يورث بها؛ لأن 
هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله» [الأنفال: 17/6]. 


فصل [الوارثون والوارثات] : 


بالوارثود سن الريجال عفر: : الآابن» وا.ء بن الابنء وإن سفلء والآأب» 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح. ولايجب البيع» أما قولا فداء المولى جناية العبد فقال 
النووي: بل سيده بالخيار بين أن ميعة: ونينة 6 أو :سلمه للبيع , وبين أن يبيعه لنفسه 
ويمديه... كالثمن الذي يشتريه به أجنبي... وإن أراد سيده فداءه» فبكم يفديه؟ 
قولان» أظهرهما باتفاق الأصحاب. وهو الجديدء. بأقل الأمرين من قيمته وأرش 
الجناية». (الروضة 557/84 57"). 


ا 


والجدء أبو الأب وإن علاء والأخ. وابن الأخ. والعمء وابن العمء والزوج» 
ومولى النعمة. 


والوارثات من النساء يتبحم : القت وسنت الابن» والأم» والجدة. 


والأخت» والزوجة» ومولاة النعمة» لأن الشرع ورد بتوريثهم على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


فأما ذوو الأرحام وهم الذين لآ فرض لهم ولا تعصيب فإنهم لا يرثون» 
وهم عشرة. ولد البنات» وولد الأخوات» وبنات الآاخوة» وبنات الأعمام» وولد 
الاخوة من الأمء والعم من الأمء والعمة» والخال. والخالة» والجد فو الأمء 
)01( ظ 


ومن يدلي بهم 


والدليل عليه فانووض أو أغافة رضي اللك غم أن النبي يَكَِهِ قال: «إن الله 
تعالى أعطى كل ذي حق حقه» ولا وصية لوارث»”"“» فأخبر أنه أعطى كل ذي 
حق حقهء فدل على أن كل من لم يعطه شيئا فلا حق له» ولأن بنت الأخ لا ترث 
مع أخيهاء فلم ترث كبنت المولى» ولا يرث العبد المعتق من مولاهء لما ذكرناه 
من حديث أبي أمامة» ولقوله يكه: «إنما الولاء لمن أعتق»”" . 


ولا يرث المسلم من الكافر» ولا الكافر من المسلم. أصلياً كان أو مرتداء 


)١(‏ انظر: الروضة 25/5 وقال النووي: «وأفتى المتأخرون إذا لم يتتظم بيت المال بالرد 
على أهل الفرض غير الزوجين... فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام» (المنهاج 
ومغني المحتاج 037/7 . ' 

(0) حديث أبي أمامة أخرجه أصحاب السنن والدارمي وأحمد والبيهقي») وسبق في حديث 
دلا وصية لوارث» عن جابر ج 7 ص؟7١/.‏ 

() هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عائشة»؛ وسبق ص 0ه" ه ١‏ . 


8أ, 


الكافرّء ولا الكافر المسلم”'': ويرث الذمي من الذمي وإن اختلفت أديانهم. 
كاليهودي من النصراني» والنصراني من المجوسي؛ لأنه حقن دمهم بسبب 
واحدء) فورث بعضهم من بعض كالمسلمين» ولايرث الحربي من الذمي. 
ولا الذمي من الحربي؛ لأن الموالاة انقطعت بينهما فلم يرث أحدهما من الاخر 
كالمسلم والكافر”'' . ظ 
فصل [إرث الحر من العبد] : 
ولا يرث الحر من العبد؛ لأن ما معه من المال لا يملكه فى أحد القولين» 
وفي الثاني: يملكه ملكا ضعيفاء ولهذا لو باعه رجع إلى مالكهء فكذلك إذا 
مات» . ولا يرث العبد من الحر؛ لأنه لا يورث بحال» فلم يرث كالمرتد. 
ومن نصفه حرء» ونصقه عيد» ل وقال المزني : يرث بقدر مأ فيه 
من الحرية. ويحجب بقدر مأ فيه من الرق» والدليل على أنه لا يرث أنه ناقص 
بالحرية؟ فيه قولان» قال فى «الجديد»: يرثه ورثته؛ لأنه مال ملكه بالحرية 
فورث عنه كمال الحر”*؟» وقال في «القديم»: لا يورث؛؟ لأنه إذا لم يرث بحريته 
)١‏ حديث أسامة بن زيد أخرجه البخاري (5/ 7585 كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم 
الكافر). ومسلم (1/؟ه كتاب الفرائض) . وأحمد (ه/ ,))5١9 5” ٠١‏ والبيهقي 
(5/ ع" لأاكاى ماك) والدارقطني (5غ»). وأخرجه أصحاب السنن (التلخيص 
الحبير / 85)» وانظر: سنن الترمذي (5/ 7817 كتاب الفرائفضء باب إبطال الميراث بين 
المسلم والكافر). [ 
(©) وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب «(الروضة 2070/5 وانظر: التلخيص 
الحبير / 89 . [ 
(5) قال النووي: «الجديدء هو الأظهر عند الأصحاب... ويرثه قريبه أو معتقه». (الروضة. 
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لسيده”"2» وقال أبو سعيد الاصطخري: يكون لبيت المال؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون لسيده؛ لأنه جمعه بالحرية» فلا يجوز أن يورث لرقه. د 
ليصرف في المصالح كمال لا مالك له. 


فصل [من أسلم بعد موت المورث] : 

ومن أسلم أو أعتق على ميراث لم يقسم لم يرث؛ اه قن يكن وارلا عند 
الموت فلم يرث؛ كما لو أسلم أو أعتق بعد القسمةء وإن دبر رجل أخاه فعتق 
بموته لم يرثه؛ لألدضان بخر اايحك الحوت؟ وإن قال له أنت حر في آخر جزء من 
أجزاء حياتي المتصل بالموت» ثم مات عتق من ثلثه. وهل يرثه؟ فيه وجهان. 
أحدهما: لا يرثه؛ لأن العتق في المرض وصية» والإارث والوصية لا يجتمعان» 
والثاني : يرئه» ولا يكون عتقه وصية؛ لأن الوصية ملك بموت الموصي» وهذا 
لم يملك نفسه بموته» وإن قال: فى مرضه: إن مت بعد شهر فأنت اليوم حرء 
فمات بعد شهرء عتق يوم تلفظ وهل يرثه؟ على الوجهين ظ 


فصل [إرث القاتل]: 

واختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه» فمنهم من قال: إن كان القتل مضموناً 
لم يرثه ؛ لأنه قتل بغير حق» وإن لم يكن مضموناً ورثه؛ لأنه قتل بحق فلا يحرم 
به الآرث. 

ومنهم من قال: إن كان متهماً كالمخطىء. أو كان حاكماً فقتله في الزنا 
بالبينة» لم يرثه؟ لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث» وإن كان غير متهم بأن 
قتله بإقراره بالزنا ورثه؛ لأنه غير متهم لاستعجال الميراث . 


ومنهم من قال: لايرث القاتل بحال» وهو الصحيح”''. لما روىق 





.)70 /5 هذا هو الأصح عند الأكثرين» وهو نصه في القديم. (الروضة‎ )١( 
انظر : المنهاج ومغني المحتاج رذلف وما بعدها» الروضة 1/5 وما بعدها.‎ (0 


دم 


اين عباس رضي الله عنه أن النبي يكلا قال: «لا يرث القاتل شيعا27 ولآن 
القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة”'' إلى استعجال الميراث فوجب أن يحرم 


بكل حال لحسم الباب”" . 


فصل الآرث بالطلاق في مرض الموت] : 

واختلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته”*' في المرض ‏ 
المخوف» واتصل به الموتء. فقال في أحد القولين: إنها ترثه؛ لأنه متهم في 
قطع إرثها فورثت» كالقاتل لما كان متهما في استعجال الميراث لم يرث». 
والثاني: أنها لا ترث. وهو الصحيح؛ لأنها بينونة قبل الموت فقطعت الإارث 
كالطلاق في الصحة. ض 

فإذا قلنا: إنها ترث». فإلى أي وقت ترث؟ فيه ثلاثة أقوال» أحدهما: إن 
مات وهي في العدة 555 لأن حكم الزوجية باق» وإن مات وقد انقضت العدة 
لم ترث؛ لأنه لم يبق حكم الزوجية» والثاني: أنها ترث ما لم تتزوج؛ لأنها إذا 
تزوجت علمنا أنها اختارت ذلك» والثالث: أنها ترث أبدا؛ لأن توريثها للفرار 
وذلك لا يزول بالتزويج فلم يبطل حقها”” . 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة (5/ 740 كتاب الفرائض» باب 
إبطال ميراث القاتل)» وابن ماجه من رواية أبى هريرة أيضاً (؟/ 41 كتاب الفرائض» 
باب ميراث القاتل) . 1 
ورواه الدارقطني عن ابن عباس (45/5)» والبيهقي .)57١ 27١9/5(‏ 
وفيه روايات أخرى عند أبي داود والنسائي والدارقطني ومالك والشافعي وأحمد 
(المجموع 8١/717ء‏ التلخيص الحبير ”/ 80). 

(؟) الذريعة: الوسيلةء أي يتوصل بها إلى الميراث . (النظم ؟/ 78). 

(6) الحسم: القطع» ومنه قيل للسيف حسام أي قاطع. (النظم 76/7) وانظر حكم ميراث 
القاتل في (الروضة 2١/5‏ المجموع .)7517/١8‏ ظ 

(5) البت: القطع» بته يبته إذا قطعه. (النظم ؟/ 8؟). 

() هذه الأقوال الثلاثئة متفرعة عن القول القديم الضعيف بميراث المطلق طلاقا بائناً في - 


م١‎ 


المرض . 


وإن سألته الطلاق لم ترث؛ لأنه غير متهم» وقال بو علي بن ابي هريرة. 


ترث؛؟ لأن عبان عن عبات رضي الله عنه ورّث تاشر يدث الاطتع فين 


عبد الرحمن بن عوف رضى الله عرنة ) وكانت سألته الطلاق . وهذا غير صحيح» 
فإن ابن الزبير خالف عثمان في ذلك . 


وإن علق طلاقها في الصحة على صفة تجوز أن توجد قبل المرض» 


فوجدت الصفة في حال المرض لم ترث؛ لأنه غير متهم في عقد الصفة. 


وإن علق طلاقها ذ فى المرض على فعل من 'جهتها. » فإن كان فعلاً يمكنها 


تركه ففعلت لم ترث؛ لأندسغير حي فى ميرانها: وإن كان فعلاً لا يمكنها تركه 
كالصلاة وغيرهاء فهو على القولين. 


وإن قذفها في الصحة.. ثم لاعنها في المرض» لم ترث؛ لأنه مضطر إلى 


اللعان لدرء الحد(١؟‏ فلا تلحقه 6 


وإن فسخ نكاحها في مرضه بأحد العيوب» ففيه وجهان». أحدهما: أنه 


كالطلاق في المرضء والثاني: أنها لا ترث؟؛ لأنه يستند إلى معنى من جهتهاء 
ولأنه محتاج إلى الفسخ لما عليه من الضرر في المقام معها على العيب”'" . 


فصل [الطلاق في المرضء ثم صح] : 


وإن طلقها في المرض ثم صحء ثم مرض وماتء أو طلقها في المرض» 





مرض الموت» والراجح منها القول الأول بأنها ترث إن مات وهي في العدة» قياساً على 
المطلق طلاقاً رجعياًء لأن حكم الزوجية باق» والقول الجديدء» وهو الأظهرء أن الطلاق 
البائن يقطع الميراث. (الروضة 8/ الا 077 . ١‏ ظ 
الذرء : الدفع ؛ درأه وا أي دفعاً . (النظم "/2). 

الوجه الثاني هو الراجح. فلو فسخ نتكاحها في مرضه بعيب» 0 بطلاق فرار» 
ولا ترث». وكل هذا متفرع عن القول القديم. . (الروضة 8/ 1/5). 


له 


ثم ارتدت» ثم عادت إلى الإسلام» ثم ماتء لم ترثه قولاً واحداً؛ لأنه أتت 
عليها حالة لو مات سقط إرثها فلم يعد. 


وإن مات متوارثان بالغرق أو الهدم» فإن عرف موت أحدهما قبل الاخرء 
ونسى وقف الميراث إلى أن يتذكر؛ لأنه يرجى أن يتذكر. 

وإن علم أنهما ماتا معآء أو لم يعلم موت أحدهما قبل الاخرء أو علم 
لمن بقى من ورثته. ولم يورث أحدهما من الاخرء لأنه لا تعلم حياته عند موت 
صاحيبه . ه يرثه7؟» كالجنين إذا خرج ميتا . 
فصل [إرث المفقود]: 

وإن أسر رجل أو فقد» ولم يعلم موته. لم يقسم ماله حتى يمضي زمان 

وإن مات له من يرئه» دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه» ووقف الباقي إلى 
أ 5 أ إفهة 
ل يثبين مرهة 2 . 

باب 
ميراث أهل الفرائض 

وأهل الفرائض هم الذين يرئون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل» 

وهي : النصف. والربع. والثمن» والثلثان» والثلث». والسدس . 


وهم عشرة : الزوجء والزوجة. والأم والجدة» والبنت» وبنت الابن. 


.77/5 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 275/7 الروضة‎ )١( 
.554 /5 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 75/7 /ااء الروضة‎ )5( 


1م 


والأختء وولد الأم؛ والأب مع الابن» وابن الابن» والجد مع الابن» وابن الابن . 


فصل [أميراث الزوجين]: 
والربع» وهو إذا كان معه ولد أو ولد ابن"'“. والدليل عليه قوله عز وجل : 
«ولكم نصفٌ ما ترك أزواجكم إن لم يكنْ لهنَّ ولدٌّء فإنْ كان لهِنّ ولد فلكم 
الربعء مما تركن من بعل وصية يُوصين بها أو دين» [النساء: ؟7١].‏ 

فأما الزوجة فلها أيضاً فرضان: الربع» إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن» 
والثمن إذا كان معها ولد أو ولد ابن. والدليل عليه قوله تعالى: #ولهنّ الربع 
مما تركتم إن لم يكن لكم وَلَدّ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم» من 
بعد وصية تُوصُون بها أو دين» [النساء: ؟7١]»‏ فنص على فرضها مع وجود الولد 
وعدم الولد. وقسنا ولد الاين فى ذلك على ولد الصلب» لاجماعهم على أنه 
كولد الصلب في الارث والتعصيب» فكذلك في حجب الزوجين . 

وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والشمن لعموم الاية"'. 
فصل [ميراث الأم] : 

وأما الأم فلها ثلاثة فروضء أحدها: الثلث» وهو إذا لم يكن للميت ولد 
ولا ولد ابن . ولا ائنان فصاعداً من الاخوة والأخوات» لقوله عرز وجل : #وورثه 
أبواه فلأمه الثّث» [النساء: .]١١‏ 

والفرض الثانى: السدسء» وذلك فى حالين» أحدهما: أن يكون للميت 
ولد أو ولد ابن» والدليل عليه قوله تعالى: #ولأبويه لكل واحد منهما السَدّس 
مما ترك إن كان له ولد» [النساء: »]١١‏ ففرض لها السدس مع الولد» وقسنا 
إفة انظر : المنهاج ومغني المحتاج 4/7 ؛ الروضة 4-5. 


0 


عليه ولد الابن» والثاني: أن يكون له اثنان فصاعدا من الاخوة والأخوات» 
والدليل عليه قوله عز وجل: #فإِنْ كانَ له إخوة فلأمه السُّدّس» [النساء: 2]١١‏ 
ففرض لها السدس مع الإخوة وأقلهم ثلاثة» وقسنا عليهم الأخوين؛ لأن كل 
فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه كالثلاثة» كفرض البنات. 


والفرض الثالث: ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين» وذلك في مسألتين : 
في زوج وأبوين» أو زوجة وأبوين» للم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين» 
والباقي للأبء والدليل عليه أن الأب والأم إذا اجتمعا كان للأب الثلثانء وللأم 
الثنلث» رحا اعجار رك نم الباحي بيه لحري بيد ماني (امادت 
والثلثين» كما لو اجتمعا مع بنت"''. 


فصل [ميراث الجدة]: 

وأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم الأب فلها السدسء لما روى قبيصة بن 
ذؤيب» قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته عن ميراثها فقال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ليس لك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في 
سنة رسول الله يلِهِ شيئاء فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل عنها فقال المغيرة بن 
شعبة : «حضرت رسول الله ب فأعطاها السدس» فقال أبو بكر رضي الله عنه هل 
معك غيرك» فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنهء» فقال مثل ما قال» 
فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنهء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه 
فسألته ميرائهاء فقال لها مالك في كتاب الله عز وجل شيءء وما كان القضاء 
الذي قُضي به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في الفرائض شيئاًء ولكن هو ذلك السدس 
فإن اجتمعتما فيه فهو بيتكماء فأيكما خلت به" فهو لها'"». 


)00( انظر : الروضة 5/. 
(؟) خلت به: أي انفردت بهء مأخوذة من الوضع الخالي الذي ليس فيه أحد. (النظم 58/5) . 
(9) حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أبو داود (7/ ٠١9‏ كتاب الفرائض» باب في الجدة)؛ 


6م 


وإن كانت أم أبي الأب ففيه قولان. أحدهما: أنها ترث وهو الصحيح؛ 


لأنها حدة تدلي بوارث فورثت كأم الأم وأم الأب» والثاني : أنها ل كرث»؟ لأنها 
جدة تدلي بجد فلم ترث كأم أبي الأم. . 


فإن الجشيععت: حدتان متعاذ ان77؟ كأم الأم وأم الأب فالسدس بينهما لما 


ذكرناد فاق كانت إعداهما أقرت» نظرك» :قإن عاضا من نجهة :وائعدة يورت 
القربى دون البعدى؛ لأن البعدى» تدلي بالقربى”'' فلم ترث معها كالجد مع 
الأب. وأم الأم مع الأم» وإن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة 
الأم ففيه قولان. أحدهما: أن القربى تحجب البعدى؛ لأنهما جدتان ترث كل 
واحدة منهما إذا انفردت» فحجبت القربى منهما البعدى» كما لو كانت القربى 
من جهة الأم. والثاني: لا تحجبهاء وهو الصحيح”"؛ لأن الأب لا يحجب 
الجدة من جهة الأم فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى» وتخالف القربى 
من جهة الأم فإن الأم تحجب الجدة”*' من قبل الأب فحجبتها أمهاء والأب 


(0010) 


(030 


فيه 


(00) 


والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح  777/5(‏ 778 كتاب الفرائض» باب ميراث 
الجدة)» وابن ماجه (7/ 1٠١‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة)» ومالك «(الموطأ 
ص "١7‏ كتاب الفرائضء. باب ميراث الجدة). والبيهقي (517/5). والحاكم 
(8/4*).: وانظر: التلخيص الحبير 87/7 . 

متحاذيان: أي متساويان» وحذاء الشيء إزاؤه» وقعد بخذائه وحاذاه أي صار بحذائه. 
(النظم /2)2). ظ 
يدلي الأب: أي يتوصل ويمت» وهو من إدلاء الدلو إلى الماء» وأدلى بحجته احتج 
بهاء وهو يدلي برحمه أي يمت بها. (النظم 557/7). 

قال النووي: «والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر». 
(المنهاج ومغني المحتاج #/ 22١‏ وانظر: الروضة 77/5. 


الحجب: المنعء وحجبه أي منعه من الدخول؛ وأصل الحجاب الستر الذي يمنع عن 


النظر. (النظم 755/7). 


كم 


لا يحجب الجدة من قبل الأم فلم تحجبها أمه. 


فإن اجتمعت جدتان إحداهما تدلي بولادتين بأن كانت أم أم أب أو أم أم 
أم» والأخرى تدلي بولادة واحدة كأم أبي أبء ففيه وجهان». أحدهما: وهو 
قول أبي العباس أن السدس يقسم بين الجدتين على ثلاثة» فتأخذ التي تدلي 
بولادة تياك وتأخذ التي تدلي بولادتين سهمين» والثاني : وهو الصتميح. ؛ أنهما 
سواءء لأنها شخص واحد فلا يأخذ فرضين”'' . 


فصل [أميراث البنت]: 

وأما البنت فلها النصف إذا انفردت» لقوله تعالى: #وإن كانت واحدة فلها 
النضّفُ» [النساء: »]١١‏ وللاثنتين فصاعدا”" الثلثان» لما روى جابر بن عبد الله 
قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يِكِيدِ فقالت: يا رسول الله» هاتان 
ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحدء ولم يدع عمهما لهما مالا إلا أخذه. فما 
ترى يا رسول الله؟ والله لا تنتكحان إلا ولهما مال! فقال رسول الله يككِِ: يقضي الله 
في ذلك فنزلت إليه سورة النساء «#يُوصيكم الله في أولادكم» [النساء: »]١١‏ 
فقال رسول الله يَكِ: ادعوا لي المرأة وصاحبهاء فقال لعمهما: أعطهما الثلثين» 
وأعط أمهما الثمن» وما بقي فلك:0©». فدلت الاية وهو قوله تعالى: #فإنَ كن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك***؟' [النساء: »]١١‏ على فرض ما زاد على 


.25١ /5 قال النووي: «فالصحيح أن السدس بينهما سواء». (الروضة‎ )١( 

(9) قوله: فصاعداء هو من الصعود والارتفاع إلى فوق» أي فما فوق ذلك منه. (النظم 
2.2/5. 

(*9) حديث جابر رواه أبو داود (7/ ٠١9‏ كتاب الفرائتض» باب ميراث الصلب). والترمذي 
(7”517/5 كتاب الفرائض» باب ميراث البنات)» وابن ماجه (408/7 كتاب الفرائض ؛ 
باب فرائض الصلب) . 

(4) المراد به الاثنين فصاعداء كقوله تعالى: و فوق الأعناق» [الأنفال: ؟١].,‏ 
والمراد اضربوا الأعناق. (النظم 75/7). 


1م 


الاين ودلت السنة على فرض العنتي. 30 , 


فصل أميراث بنت الابن] : 
وأما بنت الابن فلها النصف إذا انفردت» وللاثتتين فصاعداً الثلئان» ‏ 
لإجماع الأمة على ذلك . 


ولبنت الابن مغ بنت الصلب السدس تكملة الثلثين» لما زوى الهزيل بن 
شرحبيل قال: «جاء رجل إلى أبي موسىء. وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهماء 
فسألهما عن بنت وبئنت ابن وأخخت» فقالا : للدت النصف.». وللاأخت النتصف.». 
وآت عبد الله فإنه سيتابعناء فأتى عبد الله» فقال: إني قد ضللت إذاً وما أنا من 
الابن السدس. تكملة الثلثين» وما بفى فللأحت»00'" ولأن ينثت الابن ترث 
فرض البنات» ولم يبق من فرض البنات إلا السدس . 

وهكذا لو ترك بنتآ وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس 
تكملة الثلثين» لما ذكرناه من المعنى . 


وإن ترك بنتاً وبنت ابن ابن أو بنات ابن ابن أسفل من البنت بدرج كان لهن 


0( حديث ا شرحبيل وا البخاري ا كتاب 595 باب اك ابئة ابن 
مع ابنة)» وأبو داود ٠١8/7(‏ كتاب الفرائضء باب ميراث الصلب)» والترمذي 8/5 
كتاب الفرائض ١‏ باب ميراث بنت الابن عم البنت الصلبية)» وابن ماجه 4.04/9 كتاب 
الفرائض. باب فرائض الصلب)». والبيهقي 1/5 )ل والحاكم (التلخيص 
الحبير "/ 87) . 
وضل الرجل عن الطريق: إذا لم يعرفهء ولم يهتد لهء فهو ضالء وتكملة: تفعلة 
من الكمال» مثل تكرمة من الإكرامء ومنه «ولا تقعد على تكرمته إلا بإذنه» (النظم 
7 2. ظ 
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السندس. لأنه بقية فرض البنات» ولبنت ابن الابن أو بنات ابن الابن مع بنت 
الابن من السدس تكملة الثلثين ما لبنت الابن وبنات الابن مع بنت الصلب» 
وعلى هذا أبدا”'' . 


فصل [ميراث الأخوات] : 

وأما الأخت للأب والأم فلها النصف إذا انفردت» وللاثنتين فصاعدا 
الثلثان» لقوله عز وجل: #يستفتوتك» قل الله يُفتيكم في الكلالة؛ إِنْ امرؤٌ هَلَكَ 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك؛ وهو يرثُها إن لم يكن لها ولدٌء فإِن 
كانتا اثنتين فلهما الثلشان مما ترك* [النساء: »]١975‏ وللشلاث فصاعداء 
ما للاثنتين؛ لأن كل فرض يغير بالعدد كان الثلاث فيه كالاثنتين كالبنات. 
وللأخت من الأب عند عدم الأخت من الأب والأم النصف إذا انفردت» 
. وللاثنتين فصاعدا الثلثان؛ لأن ولد الأب مع ولد الأب والأم كوند الابن مع ولد 
الصلب فكان ميراثهم كميراثهم 


فصل [الأخوات مع البنات] : 

والأخوات من الأب والأم مع البنات عصبة» ومع بنات الابن» والدليل 
عليه ما ذكرناه من حديث الهزيل بن شرحبيل» وروى إبراهيم عن الأسود قال: 
«قضى فينا معاذبن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله يك في امرأة ترقت 
بنتها وأختها للبنت النصف وللأاخت النصف6*''. وعن الأسود قال: كان 
ابن الزبير لا يعطي الأخت مع البنت شيئاًء فقلت: إن معاذاً قضى فينا باليمن» 


. ١١/7 انظر: الروضة 17/5» المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث إبراهيم عن الأسود عن معاذ أخرجه البخاري (47///5؟ كتاب الفرائفض» باب 
ميراث البنات. 5/ 141/4 كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات)» وأبو داود 
١٠4/9(‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الصلب). 
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52 البنت النصف» والأخت النصف» قال: فأنت رسولى بذلك”؟. فإن 
لم تكن أخوات من الأب والأم فالأخوات من الأب؛ انين برقن هنا برف 
الأخوات من الأب والأم عند عدمهن ". 

فصل [ميراث ولد الأم]: 
وأما ولد الأم فللواحد السدسء وللاثنين فصاعدا الثلث» والدليل عليه 

قوله عز وجل : «وإن كان رجلّ يُورَتُ كلالة أو امرأة. وله أخ أو أختٌء فكلٍ 

واحدٍ منهما السَّدّسُء فإِنْ كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاءٌ في الثلث» 

[النساء: »]١7‏ والمراد به ولد الأم» والدليل عليه ما روي «أن عبد الله وسعدا 

كانا يقران: «وله أخ أو أخت من أم”". وسوى بين الذكور والإناث للايةء 
ولأنه إرث بالرحم المحضء» فاستوى فيه الذكر والأنثى كميراث الأبوين مع 

الاب 9 , 


فصل [ميراث الأب والجد] : 

وأما الأب فله السدس مع الابن» وابن الابن» لقوله عز وجل: #ولأبويه 
لكل واحد منهما السّدّس مما ترك* [النساء: »]١١‏ وإن كان له ولد ففرض له 
السدس مع الابن» وقيس عليه إذا كان مع ابن الابن؛ لأن ابن الابن كالابن في 


)١(‏ أثر ابن الزبير أخرجه البيهقي (577/5) وفيه «فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه 
بهذا الحديث» وكان قاضياً على الكوفة». 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 148/7 »١14‏ الروضة 1 

(0) انظر: تفسير الطبري 2»7817/4 قال ابن حجر: «ولم أره عن ابن مسعود» وحكاه 
الزمخشري عن سعد وأبيّ بن كعب . (التلخيص الحبير 85/7). [ 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج »١8/*‏ الروضة 157/5. 
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وأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن لإجماع الأمة(9 . 


فصل [الحجب بمن أدلى به] : 

ولا ترث بنت الابن مع الابن» ولا الجدة أم الأب مع الأب؛ لأنها تدلي 
به» ومن أدلى بعصبة لم يرث معه؛ كابن الابن مع الابن» والجد مع الأب. 

ولا ترث الجدة من الأم مع الأم؛ لأنها تدلي بهاء ولا الجدة من الأب؛ 
لأن الأم في درجة الأب؛. والجدة في درجة الجدء لم ترث معها كمأ ليرت 
الجد مع الأب. 


فصل [حجب ولد الأم]: 

ولا يرث ولد الأم مع أربعة : مع الولد. وولد الابن. والأب» والجد؟؛ 
لقوله عز وجل: #وإن كان رجلٌ يُورث كلالة» أو امرأة» وله أخ أو أخت فلكل 
واحد منهما السدس* [النساء: »]١7‏ فورثهم في الكلالة» والكلالة من سوى 
يعودني » وآنا مريضص لا أعقل. فتوضاً وصب من وصضوثكه علي فعقلت. فقلت: 
يارسول الله» لمن الميراث؟ وإنما يرثنى كلالة» قال: فنزلت آية الفرض”") 


)١(‏ ورد عن الحسن البصري أن عمر قال: «أيكم يعلم ما ورّث رسول الله يلعِ الجد؟ فقال 
معقل بن يسار: ْ أناء ورثه رسول الله عَكبِيدٍ السدس»ء قال: مع من؟ قال: لا أدري» قال: 
لادريت» فما تغني إذن» أخرجه أحمد (77/5) وابن ماجه (؟5/ 404 كتاب الفرائض» 
باب فرائض الجد) . 

وعن عمران بن حصين أن رجلا أتى لبي كد فقال: إن ابن ابني مات». فمالي من 
ميراثه؟ قال: لك السدس»ء فلما أدير» دعاهء» فقال: لك سدس آخر» فلما أدير دعاه» 
فقال: إن السدس الآخر طعْمة» أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح (75/5؟ كتاب 
الفرائض. باب ميراث الجد) . 

0) حديث جابر أخرجه البخاري (5/ 74177 كتاب الفرائض. الباب الأول)؛ ومسلم 

(١١/4ه ‏ 0ه كتاب الفرائض). 
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وروي أنه قال: كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ فنزلت آية المواريث 
لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4”'' [النساء: 1175]» والكلالة هو من ليس 
له ولد ولا والد وله إخوة"'". ولأن الكلالة مشتق من الإكليل وهو الذي يحتاط 
بالرأس من الجوانب» والذين يحيطون بالميت من الجوانب الإخوة» فأما الوالد 
والولد فليسا بن لحرا بل أحدهما من أعلاه والاخر من أسفلهء ولهذا قال 
وَرنْشّم قناة الملك لاعَنْ كلالة 2 عن ابني مناف عبد شمس وهاشم"" 
فصل [حجب الأخ الشقيق] : 

ولا يرث ولد الأب والأم مع ثلاثة: مع الآبن. وابن الابن» والأب» 
والدليل عليه قوله عز وجل: #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» إن امرؤ 
هلك ليس له ولدء وله أخت فلها نصف ما تركء وهو يرثها إن لم يكن لها ولد»# 
[النساء: 2]١75‏ فورثهم في الكلالة» وقد بيّنا أن الكلالة أن لا تكون والدا 

ا 
ولا ولدا 


)١(‏ هذه رواية مسلم  8554/١١(‏ 5ه كتاب الفرائض). 

(0) وهذا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع واللغة. (المجموع 6 6 5». التلخيص الحبير 
00 

(6) القناة: الرمح» وجمعها قنوات وقنى وقناء» مثل جبل وجبال» ومعنى البيت أن بني أمية 
ورثوا الخلافة عن عثمان رضي الله عنهء وأبوه من بني عبد شمسء. وأم أمه من بني 
هاشم. وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم» فجدته لأمه عمة النبي يَكلِةِ. (النظم 
). 

(5) الكلالة مفسرة في الكتابة الكريم» وهي مصدر كلّ الرجل يكل كلالة» ويقال: هي مصدر 
من تكلله النسب أي تطرفهء كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد» وليس منهما أحد 
فيسمى بالمصدر. (النظم ”/2»)58 والكلالة أيضاً مأخوذة من الإكليل الذي يحيط 
بالرأس من الجوانب» وكذلك الكلالة تحيط بالميت من الجوانب» ولا تعلو عليه. 
ولا تنزل عنه. (المجموع .)518/١8‏ ظ 
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فصل [بنات الابن مع البنات] : 

وإذا استكمل البنات الثلثين» ولم يكن مع من دونهن من بنات الآابن ذكرء 
لم يرثئن؛ لما روى الأعمش عن إبراهيم قال: قال زيد رضي الله عنه: إذا 
استكمل البنات الثلئين فليس لبنات الابن شىء إلا أن يلحق بهن ذكرء فيرد 

بقية المال» دا تان ال ل دل ا را ار ون سي 
الأنثيين"'"» وإن كن أسفل منه فليس لهن شيء» وبقية المال له دونهن» ولأنا 
لو ورثنا من دونهن من بئات الابن فرضاً يتانق لم يجز؛ لأنه ليس للبنات 
بالبنوة أكثر من الثلثين» وإن شركنا بينهن وبين بنات الابن 0 لأنهن أنزل 
منهن بدرجة فلا يجوز أن يشاركنهن . 

وإن استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين» ولم يكن مع الأخعوات للأب 
ذكر يعصبهن”" لم يرثن» لما ذكرناه من المعنى في البنات وبنات الابن . 
فصل [غير الوارث لا يحجب غيره | : 

ومن لا يرث ممن ذكرناه من ذوي الأرحام أو كان عبد أو قاتلا أو كافرا 
لم يحجب غيره من الميراث؛ لأنه ليس بوارث فلم يحجب كالأجنبي"" 
قصل [العول]: 

وإد ابيع أصحاب فروض» ولم يحجب بعضهم بعضاً» فرض لكل واحد 
منهم 5 فإن زادت سهامهم على سهام المال أعيلت”* بالسهم الزائد. 
ودخل النقص على كل واحد منهم بقدر فرضه. 


() أخرجه البيهقي (779/5). 

(؟) العصبة والتعصيب كله مشتق من العصابة؛ لأنها تحيط بجميع العيز القن كما تحيط 
العصابة بجميع الرأس» والعصب هو اللي الشديد. (النظم ؟'/58). 

(9) انظر: سنن البيهقي (5/ 07177 . 

(4) عالت أي ارتفعت فزادت سهامهاء فيدخل النقص على أهل الفرائض» وقيل: أصله من الميل» 
وأكثر ما تعول إليه أي ترتفع وتزيد من الستة إلى العشرة ونحو ذلك . (النظم ؟58/7). 
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فإن هاقك امرأة وخلفت روجا يواما وأختين من الأم وأختين من الأب 
والأم» فللزوج النصف,. وللأم السدسء» وللأختين من الأم الثلث» والأختين من 
الأب والأم الثلشان» وأصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة» وهو أكثر 
ما تعول إليه الفرائض؛ لأنها .عالت بثلثيهاء وتسمى أم الفروخ”'". لكثرة السهام 
العائلة» وتسمى الشريحية» لأنها حدثت في أيام شريح وقضى فيها . 

وإن مات رجل وخلف ثلاث زوجات» وجدتين» وأربع أخوات من الأم 
وثماني أخوات من الأب والأم» فللزوجات الربع» وللجدتين السدس.» 
وللأخوات من الأم الثلث» وللأخحوات من الأب والأم الثلثان»ء وأصلها من اثني 
عشرء وتعول إلى سبعة عشرء وهو أكثر مايعول إليه هذا الأصل» وتسمى أم 
الأرامل ”'' . ظ 

وإن مات رجل وخلف زوجة وأبوين وابنتين» فللزوجة الثمن» وللأبوين 
السدسانء. وللابنتين الثلثان»ء وأصلها من أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة 
وعشرين» وتسمى المنبرية» لأنه روي أن علياً كرّم الله وجهه سئل عن ذلك وهو 
غلى"التقيي: تقال فبان فبني] قبي 

وزا ةعاقف افرأة وعليت روجا :واما :واحنا من أب وأم. فللزوج النصف» 
وللأخت النصف» وللام الثلث. وأصلها من ستةء وتعول إلى ثمانية» وهي أول 
مسألة أعيلت في خلافة عمر رضي الله عنه» وتعرف بالمباهلة”*'. فإن ابن عباس 
رضي الله عنه أنكر العول» وقال هذان النصفان ذهبا بالمال» فأين موضع الثلث؟ 
فقيل له: والله لئن مت أو متنا فيقسم ميراثنا إلا على ما عليه القوم» قال: فلندع 


.)38/1 أم الفروخ: شبهت بالطائر الذي له فروخ كثيرة كالدجاج ونحوه. (النظم‎ )١( 

(؟) أم الأرامل: لأن أهل الفرض فيها كلهم نساء. (النظم ؟58/7). 

(*) انظر: التلخيص الحبير ”/ .9٠‏ 

(8) المباهلة: هي الملاعنة» يقال عليه: بهله الله ونهله الله أي لعنه. (النظم ؟/58)) 
وانظر: سنن البيهقي 5/ 787 . 
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أبناءنا وأبناءهم. ونساءنا ونساءهم . وَالقيسيتا وم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين ااا 

والدليل على إثبات العول أنها حقوق مقدرة متفقة فى الوجوب. ضاقت 
التركة عن جميعهاء فقسمت التركة على قدرها كالديون. ظ 


فصل [جهتا فرض]: 
وإن اجتمع في شخص جهتا فرض» كالمجوسي إذا تزوج ابنته فأتت منه 
ببنت» فإن الزوجة صارت أم البنت وأختها من الأب». والبنت بنت الزوجة 
وأختهاء فإن ماتت البنت ورثتها الزوجة بأقوى القرابتين» وهي بكونها أماًء 
ولااترث بكونها ادا لأنها شخص واحد اجتمع فيه شيئان يورث بكل واحد 
منهما الفرض» فورث بأقواهماء ولم ترث بهماء كالأخت من الأب والأم» وإن 
ماتت الزوجة» ورثتها البنت النصف. بكونها بنتآء وهل ترث الباقي بكونها أختا؟ 
فيه وجهان. أحدهما: لا ترث» لما ذكرناه من العلة» والثاني: ترث؛ لأن إرثها 
بكونها بنتا بالفرض» وإرثها بكونها أختاً بالتعصيب؛ لأن الأخت مع البنت 
عصبة» فجاز أن ترث بهماء كأخ من أم وهو ابن عم" 
باب 
ميراث العصبة 
العصبة : كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى» وهم الأب» والابن ومن 
يدلي بهماء وأولئ العصبات الابن والأب؛ لأنهما يدليان بأنفسهماء وغيرهما 
يدلي بهماء فإن اجتمعا قدم الابن؛ لأن الله عز وجل بدأ به فقال: #يُوصيكم الله 
أولادكمء للذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: »]١١‏ والعرب تبدأ بالأهم 
)١(‏ انظر: التلخيص الحبير ”49/7 


)0( الوجه 0 اماع فلا توارث د بارا بل يورث ل (الروضة 5 
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فالأهم. ولأن الأب إذا اجتمع مع الابن فرض له السدس» وجعل الباقي للابن» 
ثم ابن الابن وإن سفل» لأنه يقوم مقام الابن في الارث والتعصيب» ثم 
الأب؟ لأن سائر العصبات يدلون به ثم الجد إن لم يكن أخ ؛ لأنه أب الأنب» 
ثم أبو الجد وإن علاء وإن لم يكن جدء فالأخ؛ لأنه ابن الأب»ء ثم ابن الأخ وإن 
سفل» ثم العم؟ لأنه ابن الجدء ثم ابن العم وإن سفل» ثم عم الأب؛ لأنه ابن 
أبي الجدء ثم ابنه وإن سفل» وعلى هذا أبدا'"' . 
فصل [انفراد أحد العصبة] : 
وإن انفرد الواحد منهم أخذ جميع المال» والدليل عليه قوله عز وجل : 
«إِنْ امرقٌ مَلَكَ ليس له ولد وله أخت فلها نصفٌ ما ترك وهو يرثها إن لم يكن 


وإن اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي». لما رويناه من حديث جابر 
رضي الله عنه «أن النبي يك ورث أخا سعد بن الربيع ما بقي من فرض البنات 
والزوجة»"' فدل على أن هذا حكم العصبة. 


فصل [اجتماع العصبة] : 
وإن اجتمع اثنان قدم أقربهما في الدرجة» لما روى ابن عباس رضي الله 


عنه أن النبى يكل قال: «الحقّوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى عَصَّبةِ 
ذكر»”" » وإن اجتمع اثنان فى الدرجة وأحدهما يدلي بالأب والأم» والاخر يدلي 


)١(‏ انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 1. الروضة 18/5 وما بعدها. 

(؟) حديث جابر سيق بيانه ص /ا8 هامش 5 . 

() حديث ابن عباس أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله وله : 

«أقسم المال بين أهل الفرائض على كتابالله. فما تركت الفرائض فلأولى ذكر». 
وأخرجه مسلم 07/١١(‏ كتاب الفرائض)» والبخاري بلفظ (5/ /ا/41 27 075478 . 


1 


بالأب» قدم من يدلى بالأب والأم ؛ لآنه أقرب » وإن استويا فى الدرجة والآدلاء 


فصل |العصبة بالغير]: 

ولا يعصب أحد منهم أنثى إلا الابن» وابن الابن» والأخ» فإنهم يعصبون 
أخواتهم . 

فأما الآبن. فاته يعفيب: أخواتةة. اللذكر مكل “حظ الاأشتيي». القولة مال * 
#يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلّ حظ الأنثيين4”" [النساء: .]1١١‏ 

وأما ابن الابن فإنه يعصب من يحاذيه من أخواته» وبنات عمهء سواء كان 
لهن شيء من فرائض البنات أو لم يكن . 


وقال أبو ثور: إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لابن الابن» ولا شيء 
لبنات الابن؛ لأن البنات لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين» فلو عصبنا بنت الابن 
بابن الابن بعد استكمال البنات الثلثين صار ما تأخذه بالتعصيب زيادة على 
الثلثين» وهذا خطأ لقوله تعالى: «يُوصيكم اللَّهُ في أولادكم للذكرٍ مثلُ حظّ 
الأنثيين* [النساء: »]١١‏ والولد يطلق على الأولاد وأولاد الأولاد. والدليل عليه 
قوله تعالى: «يا بني آدم» [الأعراف : 5" وقوله وَكِهْ: لقوم من أصحابه : 
ديا بني إسماعيل ارموا فإنَّ أباكم كان راميا»"2» ولأنه يقال لمن ينتسب إلى 
تميم»ء وطيء» بنو تميمء وبنو طيءء. وقوله: إنهن لا يرثن بالبنوة أكثر من 
الثلثين» فإنما يمتنع ذلك من جهة الفرضء» فأما في التعصيب فلا يمتنع كما 


)١(‏ الحظ ههنا السهم والنصيب» أي مثل نصيب الأنثيين» وفي غيره الجد والبخت» والحظ 
أيضاً الشرف . (النظم 19/7). 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري (1/ ٠١77‏ كتاب الجهادء باب التحريض على الرمي) من 
حديث سلمة بن الأكوعء وأخرجه ابن ماجه 44١/7(‏ كتاب الجهادء باب الرمي في 
سبيل الله) عن سلمة» وأحمد )5١0/5 27*54 /١(‏ عن سلمة وابن عباس . 
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لو ترك ابن وعشر بنات فإن للابن السدس وللبنات خمسة أسداس» وهو أكثر من 
الثلثين . 

وأما ابن ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من يحاذيه من أخواته وبنات عمه 
سواء بقي لهن من فرض البنات شيء أو لم يبق . ظ 

كما يعصب ابن الابن من يحاذيه» وأما من فوقه من العمات فينظر فيه فإن 
كان لهن من فرض البنات من الثلثينء أو السدس. شيء أخذ الباقي» 
ولم يعصبهن ؛ لأنهن يرثن بالفرض» ومن ورث بالفرض بقرابة لم يرث بالتعصيب 
بتلك القرابة» وإن لم يكن لهن من فرض البنات شيء عصبهن. لما روي عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إذا استكمل البنات الثلثين فليس لبنات الابن 
شيء؛ إلا أن يلحق بهن ذكرء فيرد عليهن بقية المال إذا كان أسفل منهن رُدَّ على 
من فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين7© وإن كن أسفل منه فليس لهن شيء» وبقية 
المال له دونهن» ولأنه لا يجوز أن يرث بالبنوة مع البعد ولا يرث عماته مع 
القرب. - 0 6 

ولا يعصب من هو أنزل منه من بئات أخيه بل يكون الباقي له لما ذكرناه 
من قول زيد بن ثابت» فإن كن أسفل منه فليس لهن شيء وبقية المال له دونهن» 
ولأنه عصبة فلا يرث معه من هو دونه» كالابن مع بنت الابن. 2 7 

وأما الأخ فإنه يعصب أخواته لقوله تعالى: وإِنْ كانُوا إخوة رجالاً ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: 175]. 


فصل [المسألة المشتركة] : 
ولا يشارك أحد من العصبات أهل الفروض فى فروضهم إلا راد الأب 
والأم» فإنهم يشاركود ولد الأم في تلثهم في المشتركة. وهلي روج» وأمء 





.)7179 /5( أثر زيد أخرجه البيهقي‎ )١( 
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أو جدةء» واثنان من ولد الأم» وولد الأب والأم واحداً كان أو أكثرء فيفرض 
للزوج النصف». وللأم أو الجدة السدسء ولولد الأم الثلث» يشاركهم ولد الأب 
والأم في الثلث؟ لأنهم يشاركونهم في الرحم الذي ورثوا بها الفرض» فلا يجوز 
أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأب والأم. كالأب لما شارك الأم في الرحم 
| بالولادة لم يجز أن ترث الأم» ويسقط الأب» وتعرف هذه المسألة بالمشتركة 
لما فيها من التشريك بين ولد الأب والأم وولد الأم : في الفرض وتعرف 
بالحمارية» فإنه يحكى فيها عن ولد الأب والأم أنهم قالوا: 31ظ أن أبانا كان 
حمارا أليس أمنا وأمهم واحدة”"' . 


فصل [اجتماع الفرض والتعصيب] : 

وإن اجتمع في شخص واحد جهة فرض وجهة تعصيب» كاأبن عم هو 
زوج» أو ابن عم هو أخ من أم» ورث بالفرض والتعصيب؛ لأنهما إرثان 
مختلفان بسببين مختلفين» فإن اجتمع ابنا عم أحدهما دك من 0 ورث الأخ 

من الأم السدسء» والباقي بينه وبين الآخر. 

وقال أبو ثور: المال كله للذي هو أخ من الأم؛ لأنهما عصبتان يدلي 
أحدهما بالأبوين والآخر بأحدهما فقدم من يدلي بهما كالأخوين أحدهما من 
الأب». والاخر من الأب والأمء وهذا خطأ؛ م ستحق الفرض بقرابة الأم» فلا 
يقدم بها في التعصيب كابني عم أحدهما زوج”") 


فصل [انقطاع التوارث بالتلاعن] : 

وإن لاعن الزوج»ء ونفى نسب الولدء انقطع التوارث بينهماء لانتفاء النسب 
بينهماء ويبقى التوارث بين الأم والولد لبقاء النسب بينهماء وإن مات الولد 
بابو ل 
)١(‏ انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2107/7 الروضة ١5/5‏ . 
(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 59, الروضة 5/ .7١‏ 
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وإن أتت بولدين توأمين''2 فنفاهما الزوج باللعانء ثم مات أحدهماء 
وخلف أخاهء ففيه وجهانء» أحدهما: أنه يرثه ميراث الأخ من الأم؛ لأنه لا نسب 
بينهما من جهة الأب فلم يرث بقرابته» كالتوأمين من الزنا إذا مات أحدهما 
وخلف أخاهء والثاني: أنه يرثه ميراث الأخ من الأب والأم؛ لأن اللعان ثبت في 
حق الزوجين دون غيرهماء ولهذا لو قذفها الزوج لم يحدء ولو قذفها غيره حدء 
والصحيح هو الأول؛ لأن النسب قد انتفى بينهما في حق كل واحدء كما انقطع 
الفراش بينهما في حق كل أحد» كما يجوز لكل أحد أنْ يتزوجها""' . 


فصل [ميراث الخنثى ] : 

وإن كان الوارث خنثى» وهو الذي له فرج الرجال وفرج النساءء فإن عرف 
أنه ذكر ورث ميراث ذكرء وإن عرف أنه أنثى ورث ميراث أنثى» وإن لم يعرف 
فهو الخنثئى المشكل» وورث ميراث أنثى.. 

فإن كان أنثى وحده ورث النصف. فإن كان معه ابن ورث الثلث» وورث 
الابن النصف؛ لأنه يقين ووقف السدس؛ لأنه مشكوك فيه. 

وإن كانا خنثيين ورثا الثلثين؛ لأنه يقين ووقف الباقي؟ لأنه مشكوك فيه9" . 

ويعرف أنه ذكر أو نثى بالبول» فإن كان يبول من الذكر فهو ذكرء وإن 
كان يبول من الفرج فهو أنثئى» لما روى عنن علي كرم الله وجهه أنه قال: 
يورث الخنثى من حيث يبول*'» وروي عنه أنه قال: إن خرج بوله من مبال 





)١(‏ التوأم: وزنه فوعل» والأنثئى توأمة» والجمع توائمء ولا يقال للاثنين توأم»ء وهو 
ما اشتهر على ألسنة العامة خخطأء وإنما يقال للواحد توأم» وللاثنين توأمين. (النظم 
؟/0"ء المجموع .)504/١6‏ 

(5) قال النووي عن التوأمين المنفين باللعان: «الأصح لا يتوارئان إلا بقرابة الأم لانقطاع 
نسب الأب». (الروضة 47"/5). 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 74» الروضة 5/ 1٠‏ . 

(5) أثر على رضي الله عنه أخرجه البيهقي )56١/5(‏ . 
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الذكر”'' فهو ذكرء وإن خرج من مبال الأنثى فهو أنثى2©0. ولأن الله تعالى جعل 
بول الذكر من الذكر وبول الأنثى من الفرجء فرجع في التمييز إليه. وإن كان 
يبول منهما نظرت فإن كان يبول من أحدهما أكثرء فقدروى المزني في 
«الجامع» أن الحكم للأكثرء وهو قول أصحابناء لأن الأكثر هو الأقوى في 
الدلالة» والثانى: أنه لا تعتبر الكثرة؛ لأن اعتبار الكثرة يشق فسقط”" . 

وإن لم يعرف بالبول سئل عما يميل إليه طبعه» فإن قال: أميل إلى النساءء 
فهو ذكرء وإن قال: أميل إلى الرجال فهو أنثى» وإن قال: أميل إليهماء فهو 
المشكل”*'» وقد بيناه. 

ومن أصحابنا من قال: إن لم يكن في البول دلالة اعتبر عدد الأضلاع. 
فإن نقص من الجانب الأيسر ضلع فهو ذكرء فإن أضلاع الرجل من الجانب 
الأيسر أنقص. فإن الله عز وجل خلق حواء من ضلع ادم الأيسرء فمن دلك نقص 
من الجانب الأيسر ضلع» ولهذا قال الشاعر : 
هي الضلّعٌ العَوْجاءٌ لست تقيئها ألا إنَّ تقويم الضَلُوع انكسارها 
أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى2 أليس عجيبا ضعفها واقتدارها 


وإن مات رجل وترك حملاء وله وارث غير الحمل» نظرتء فإن كان له 
سهم مقدر لا ينقص كالزوجة دفع إليه الفرض ووقف الباقي إلى أن ينكشف. وإن 


.)7١/7 المبال: موضع البول. (النظم‎ )١( 

(؟) أثر علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي (761/5). 

() الوجه الثاني هو الراجح. قال الخطيب الشربيني: «فإن اتفقا ابتداء اتضح بالتأخر 
لا بالكثرة». (مغني المحتاج /59). 

(5) لو قال الخنثى: أنا رجل» أو قال: أنا امرأة» قطع إمام الحرمين بأنه يقضى بقوله. 
ولا نظر إلى التهمة. (الروضة .)4١/5‏ 
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لم يكن له سهم مقدر كالابن وقف الجميع؛ لأنه لا يعلم أكثر ما تحمله 
المرأة'. والدليل عليه أن الشافعي رحمه الله قال: دخلت إلى شيخ باليمن”" 
لأسمع منه الحديث» فجاءه خمسة كهول”"'. فسلموا عليه» وقبلوا رأسه» ثم 
جاءه خمسة شباب فسلموا عليه: وقبلوا رأسه» ثم جاءه خمسة فتيان”؟)» فسلموا 
عليه وقبلوا رأسه؛ ثم جاءه خمسة صبيان» فسلموا عليه وقبلوا رأسه؛ فقلت: 
من هؤلاء؟ فقال: أولادي» كل خمسة منهم في بطن» وفي المهد خمسة أطفال. 


وقال ابن المرزبات: أسقطت امرأة بالأنبار ين فيه اثنا عشر ولدا كل 
ائنين متقابلانت . 


فإذا انفصل الحمل» واستهل» ورثء لما روى سعيد بن المسيب رحمة الله 
عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: إن من السئة أن لا يرث المنفوس 
ولايورث». حل مه يا 0 ظ 


فإن تحرك حركة حى أو عطس ورث؛ لأنه عرف حياته فورث» كما 


)١(‏ قال النووي: «عمل بالأحوط في حقهء وحق غيره...» وقيل: أكثر الحمل أربعة». 
( (المنهاج *287). 
(") هذا الشيخ هو من بادية صنعاء من قرية تسمى خيرة. (النظم 7" . 
(5) الكهل: من الرجال الذي جاوز الثلاثين» وخطه الشيب. (النظم 717/7). 
(4) لا فرق في اللغة بين الشاب والفتى» وهوالبالغ الحديث السن. (النظم 031/7 . 
(5) الكيس: هو وعاء الولدء مأخوذ من كيس الدراهم. (النظم 7/7 .)71١‏ 
)١(‏ حديث أبي هريرة رواه أبو داود (7/ ١١65‏ كتاب الفرائض» باب المولود يستهل ثم 
يموت)» ولفظه: «إذا استهل المولود ورّث». ظ 
وسبق حديث جابر عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي بلفظ «إذا استهل السقط غسل 
وصلي عليه ووّرث وورّث». (المهذب ):4١0/١‏ وله زؤاينات اسرف:: (المجموع 
2.26 
والسكوس: هو المولودء والتفاس الولادة: وأصله التفسء وهو الدمء ويستهل صارخحا: 
أي يرتفع صوته بالبكاءء وأصله من رؤية الهلال. (النظم 0717/7 . 
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لو استهل» وإن خرج ميتاً لم يرث؛ لأنا لا نعلم أنه كان وارثاً عند موت مورثه. 

وإن جرج بغضه» وفيه حياة ومات قبل خحروج الباقي ‏ لم يرث؛ لأنه 
لا يثبت له حكم الدنيا قبل انفصال جميعه» ولهذا لا تنقضي به العدة» ولا يسقط 
حق الزوج عن الرجعة قبل انفصال 000 ظ 


فصل الارث بالولاء وبيت المال. والرد. والرحم] : 

وإن مات ا ولم تكن له عصبة» ورثه المولى المعتق» كما ترثه 

إن لم يكن له وارث: نظرت» فإن كان كافراً صار ماله لمصالح 
المسلمين» وإن كان مسلماً صار ماله ميراثاً للمسلمين؛ لأنهم يعقلونه”" إذا 
قتلء فانتقل ماله إليهم بالموت» ميراثاً كالعصبة . 

فإن كان للمسلمين إمام عادل سلم إليه ليضعه في بيت المال كت 
المسلمين. 

وأن لم يكن إمام عادل ففيه وجهانء أحدهما : ايديا كز قي 
على قدر فروضهم إلا على الزوجين . 

فلات وت ادل انرس بدن وات ري الالتكا على ديت أهل 
التنزيل "". فيقام كل واحد مقام من يدلي بهء فيجعل ولد البنات والأخوات 


)0 انظر : المنهاج ومغني الد *//ا”ء الروضة 5/5” وما بعدها. 

(0) يعقلونه: أي يؤدون عنه العقل» وهو الدية. (النظم الف" 

(*) الرد على أهل الفرضء» وهم أهل الرد الذين يرد عليهم ما فضل عن أهل الفرضء إذا 
لم يكن عصبة. (النظم 2731/7 . 


(54) سموا بذلك لأنهم ينزلون من لا يرث بمنزلة من يرث ممن يُدلي به. (النظم 071/1 . 
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بمنزلة أمهاتهمء وبنات الإخوة والأعمام بمنزلة ابائهم» وأبو الأم والخال بمنزلة 
الأم» والعمة والعم من الأم بمنزلة الأب؛ لأن الأمة أجمعت على الارث بإحدى 
الجهتين » فإذا عدمت إحداهما تعينت الأخرى» والثاني : وهو المذهب» أنه 
لا يرد على أهل السهام» ولا يقسم المال على ذوي الأرحامء لأنا دللنا أنه 
للمسلمين» والمسلمون لم يعدمواء وإنما عدم من يقبض لهمء فلم يسقط 
حقهم» كما لو كان الميراث لصبي» وليس له ولي» فعلى هذا يصرفه من في يده 
المال إلى المصالح”'". 


باب 
الجد والإاخوة 


إذا اجتمع الجدء أو أبوالجد وإن علاء مع ولد الاب والأم أو ولد الأن» 
ولم تنقصه تنقصه المقاسمة من الثلث» فاسمهم وعصب إنائهه”") 


وقال المزني : يضري ووجهه أذ لهو لاذة وتعصيا بالرحم» فأسقط ولد 
الأب والأم كالأب» وهذا خطأء لأن ولد الأب يدلي بالأب فلم يسقطه الجد كأم 
الأب» ويخالف الأب فإن الأخ يدلي به» ومن أدلى بعصبة لم يرث معه» كابن 
الأخ مع الأخ. وأم الأب مع الأب» والجد والأخ يدليان بالأب» فلم يسقط 
أحدهما الاخرء كالأخوين من الأبء. وأم الأب مع الجدء ولأن الأب يحجب 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح. قال النووي: «ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث 
ذوو الأرحام» ولايرد على أهل الفرض» بل المال لبيت المال» وأفتى المتأخرون إذا 
لم يتنظم بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة» 
فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام». (المنهاج ومغني المحتاج 0275/7 . 

(؟) انظر ما ورد في ميراث الجد مع الإخوة في (سنن البيهقي 544/5 وما يعدهاء التلخيص 
الحبير */ /41» صحيح البخاري 47/5 كتاب الفرائفض» باب ميراث الجد مع الأب 
والاخوة). 


١ 


الأم من الثلث إلى ثلث الباقي مع الزوجين» بوالصك لا بجعي" . 


وإن اجتمع مع الجد ولد الأب والأم وولد الأب عاد ولد الأب والأم الجد 
بولد الأب» لأن من حجب بولد الآب والأم» وولد الأب إذا انفرد» حجب بهما 
إذا اجتمعا كالأم» فإن كان له جدء وأخ من أب وأم. وأخ من أبء. قسم المال 
على ثلاثة أسهم للجد سهم ولكل واحد من الأخوين سهم. ثم يرد الأخ من 
الأب سهمه على الأخ من الأب والأم؛ لأنه لا يرث معه فلم يشاركه فيما حجبا 
عنهء كما لا يشارك الأخ من الأب الأخ من الأب والأم فيما حجبا عنه الأم. 


وتعرف هذه المسألة بالمعادّة؛ لأن الأخ من الأب والأم عادً”"' الجد بالأخ 
من الأب» ثم أخذ منه ما حصل له. 


وإن اجتمع مع الجد أخ من الأب. وأخت من الأب والأم. قسم المال 
على خمسة أسهم . للجد سهمان» وللأخ سهمان» وللأخت سهم2» ثم يرد الأخ 
على الأخت تمام النصف». وهو سهم ونصف, ويأخذ ما بقى وهو نصف سهم؛ 
لأن الأخ من الأب إنما يرث مع الأخت من الأب والأم ما يبقى بعد استكمال 
الأخت النصف». وتصح من عشرة وتسمى عشرية زيد رضي الله عنه' ". 

وإن اجتمع مع أختين من الأب. وأختين من الأب والأم» قسم المال بينهم 
على ستة أسهم » للجد سهمانء ولكل أخت سهم ء ثم ترد الأختان من الأب 
جميع ما حصل لهما على الأختين من الأب والأم؛ لأنهما لا يرثئان قبل أن 


,.7/5 انظر ميراث الجد مع الاخوة في (المنهاج ومغني ات */731ء الروضة‎ )١( 
.2) 6 المجموع‎ 

(؟) عادٌ: مأخوذ من العدة» وأصله عدد. فأسكن الدال الأولى ثم أدغم (النظم 9377/7 . 

(©) انظر مختصرة زيدء وتسعينية زيد في (الروضة )4٠/5‏ وعشرية زيد في (المجموع 
28/16 ). 


تستكمل الأختان من الأب والأم الثلثين”"' . 


فصل [الجد لا ينقص عن الثلث] : 
وإن كانت المقاسمة تنقص الجد من الثلث بأن زاد (الإخوة على اثنين 

والأخوات على أربع» ل للجد الثلث». وقسم الباقي بين الآأخوة ل 
لأنا قد دللنا على أنه يقاسم الواحدء ولا خلاف أنهم لا يقاسمونه أبداء فكان 
التقدير بالاثنين أشبه بالأصولء. فإن الحجب إذا اختلف فيه الواحد والجماعة 
وجب التقدير فيه بالاثنين» كحجب الأم من الثلث» وحجب البنات لبنات الابن» 
وحجلب الأخوات للأب والأم للأخوات للأب» ولا يعاد ولد الأب والأم الجد 
بولد الأب في هذا الفصل أن المعادة تحجب الجد ولا سبيل إلى - حجبه عن 
القليف:: 


فصل [الجد والاخوة مع صاحب فرضص] : 
وإن اجتمع مع الجد والإخوة من له فرض» أخذ صاحب الفرض فرضهء 

وجعل للجد أوفر الأمرين من المقاسمة أو ثلث الباقي ما لم ينقص عن سدس 
جميع المال؛ لأن الفرض كالمستحق من المال» فيصير الباقي كأنه جميع المال 
وقد بيّنا أن حكمه في جميع المال أن يجعل له أوفر الأمرين من المقاسمة 
أو ثلث المال» فكذلك فيما بقي بعد الفرض» فإن نقصته المقاسمة أو ثلث الباقي 
فن التنوسى قرفن له اتسدين؟ الأن .ولب الأب والام لبس بأكثر :من ولك الصلب: : 
ولو اجتمع الجد مع ولد الصلب لم يتقص حقه من السدس؛ يدوج 
ولد الأب والأم أولى . [ 


وإن مات رجل وخلف بنتا بوذا وأختاً فللبنت التصفت والباقي بين الجحد : 
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» وهي من مربعات عبد الله بن مسعود رضي الله < 





. 5 انظر: المنهاج . ومغني المحتاج 17/8" وما بعدهاء الروضة‎ )١( 


٠5 


عنه. فإنه قال : للبنت النصف. والباقى بين الجد والأخت نصفان» وتصح من أربعة"'' . 
وإن ماتت امرأة وخلفت وا وأما لاك فللروج النصف». وللأم الثلث». 
والبافي للجد. وهو السدس»ء وهي من مربعات عبد الله رضي الله عنه لأنه يروي 
عنه أنه قال : للروج النصف. والباقى بين الجد والأم نصفان» وتصح من أربعة. 
وهذا خطأ لأن الجد أبعد من الأم فلم يجز أن يحجبهاء كجد الأب مع أم الأب. 


وإن مات رجل وخلف زوجة وأمآ وأخا وجداء فللزوجة الربع» وللأم 
الثلث» والباقي بين الجد والأخ نصفان» وتصح من أربعة وعشرين» للزوجة ستة 
أسهم. وللأم ثمانية» والباقي بين الجد والأخ» لكل واحد منهما خمسة» وهي 
من مربعات عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فإنه روي عنه أنه جعل للزوجة 
الربع» وللأم ثلث ما بقي. والباقي بين الجد والأخ نصفان» وتصح من أربعة 
للزوجة سهم » وللأم سهم 0 وللأخ سهم وللجد سهم. 

وإن مات رجل وخلف امرأة وجدا وأختاء فللمرأة الربع» والباقي بين الجد 
والأخت. للذكر مثل حظ الأنثيين» وتعرف بالمربعة؛ لأن مذهب زيد ما ذكرناهء 
ومذهب أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما للمرأة الربع والباقي للجدء 
ومذهب علي وعبد الله رضي الله عنهما للمرأة الربع وللأخت النصف والباقي 
للجدء واختلفوا فيها على ثلائة مذاهب» واتفقوا على القسمة من أربعة. 

وإن مات رجل وخلف أماً وأختاً وجداء فللأم الثلث. والباقي بين الجد 
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» وتسمى الخرقاء”'؟» لكثرة اختلاف الصحابة 


)١(‏ مربّعات ابن مسعود رضي الله عنه هي (بنت وأخت وجد) (زوجة وأم وجد وأخ) (زوجة 
وات وجد) (زوج». أم. جد). (الروضة 89/5)» وانظر: المثمّنة» واليتيمتين (الروضة 
5 ظ 

(؟) الخرقاء لعلها مأخوذة من الخرق. وهي الأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح» لاتساع 

القول فيهاء أو من المرأة الخرقاء وهي التي لا تحسن صنعة. (النظم 207/7 وانظر: 
التلخيص الحبير /88» المجموع .778/١6‏ 


١١7 


فيهاء فإن زيدا ذهب إلى ما قلناه»ء وذهب أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهما 
إل أن للأم الثلث» والباقى للجد.ء» وذهب عمر إلى أن للأخت النصف وللأم ظ 
ثلث الباقي وهو السدسء والباقي للجدء وذهب عثمان رضي الله عنه إلى أن 
للأم الثلث» والباقي بين الجد والأخت نصفان» وتصح من ثلاثة» وذهب علي 
عليه السلام إلى أن للأخت النصفء وللأم الثلثء. والباقي للجدء. وعن 
ابن مسعود روايتان» إحداهما: مثل قول عمر رضى الله عنه» والثانية لللأخت 
النصف.». والباقي بين الأم والجد نصفان» وتصح من أربعة» وتعرف بمثلثة 
عثمان» ومربعة عبد الله رضي الله عن الجميع . 


فصل [الأكدرية]: 

ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة واحدة» وهي إذا ماتت امرأة 
وخلفت زوجا وأماً وأختاً وجداء فللزوج النصف. وللأم الثلث. ولللأخت 
النصف». وللجد السدس» وأصلها من ستة وتعول إلى تسعة» ويجمع نصف 
الأخت وسدس الجدء فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وتصح من سبعة 
وعشرين» للزوج تسعةء وللأم ستةء وللجد ثمانية» وللأخت أربعة؟ لأنه لا بد 
من أن يعطى الزوج النصف؛ لأنه ليس ههنا من يحجبه» ولا بد من أن تعطى 
الأم الثلث؛ لأنه ليس ههنا من يحجبهاء ولا بد من أن يعطى الجد السدس؛ لأن 
أقل حقه السدسء. ولا يمكن إسقاط الأخت؛ لأنه ليس ههنا من يسقطهاء 
ولا يمكن أن تعطى النصف كاملا؛ لأنه لا يمكن تفضيلها على الجد» فوجب أن 
يقسم مالهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وتعرقف :هذه السالة بالأكدرية لآن: عبد العلك بن موواة سال عتها وجلا 
اسمه الأكدرء فنسبت إليه» وقيل سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد”' أصله؛ ‏ 


)0غ( الأكدرية: أصل الكدر ضد الصفو. كدّر الماء يكذر كدورة». وكذلك تكدّر. وكدازة 
غيرهء ويقال: إن اسم المرأة في المسألة: أكدرية» فنسبت إليها. (النظم ؟/ 277 . 


٠١م‎ 


لأنه لا يعيل مسائل الجدء وقد أعال» ولا يفرض للأخت مع الجدء وقد فرض» 
فإن كان مكان الأخت في الأكدرية أخ لم يرث؛ لأن للزوج النصف». وللآم 
الثلث» وللجد السدسء ولا يجوز أن يشارك الجد في السدس؛ لأن الجد يأخذ 
السدس بالفرض» والأخ لا يرث بالفرض» وإنما يرث بالتعصيب ولم يبق ما يرثه 
بالتعصيب» فسقط"''» وبالله التوفيق 


)0 انظر: المنهاج ومغني المحتاج */7» الروضة 5 المجموع »7178/١5‏ التلخيص 
الحبير 8/4/7 . 
ونلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى» لم يتعرض لبقية أحكام الفرائض والمواريث». مثل 
الحجب. والردّء وتوريث ذوي الأرحام؛ والتأصيل» والتصحيحء والمناسخات» ولذلك 
يجب الرجوع إلى بقية الكتب المعتمدة في المذهب. 


)ُْ 


عتاب النضماع 
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اوسا عل 4 ا 1 | 





ث 8 7 0 0 ا “م نسااو؛ 
ا ج54 لمكا تماد يي مد 


التكاح جائزء لقوله تعالى: #فانْكحُوا ماطاب لكم من النّمَاء مثنى 
وثلاثٌ ورباع» [النساء: 1ل ولما روى علقمة عن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يَكلِْهِ: «يا معشرٌ الشباب منْ استطاع منكم الباءة فليتزوج. 
فإنه انض اليفس باس للفرج. ومنْ لم يستطغ فعليه بالصَوْمء فإنه له 


وجاء كر 


)١(‏ حديث علقمة عن عبد الله أخرجه البخاري (0/ ١146٠‏ كتاب النكاح» باب قول النبي يله 
«من استطاع منكم الباءة فليتزوج» )» ومسلم (4/ ١77‏ كتاب النكاحء باب استحياب 
التكاح لمن تاقت نفسه إليه)» وأخرجه أصحاب السئن وأحمد (التلخيص الحبير 
*/ 45 المجموع 278٠/١6‏ سنن أبي داود 477/١‏ كتاب النكاح» باب التحريض 
على التكاح). 
والباءة من الباء » والباءة : شهوة النكاح ‏ وسمي باء أن الرجل كوا .هه من رزوجته أي 
يسكن إليهاء وأراد ههنا المال» سماها باسم غيمها دواليادة اشنا : التكاح والتزوج» قال 
المعري: والباءة مثل الباء يخفض للدناءة أو يجرء وقوله: «أغض للبصر؛ أي يمنعه أن 
ينظر إلى امرأة غيره» وأجصن للفرج مأخوذة من الحصن الذي يمتنع به العدوء والوجاء 
بالكسر: رض عروق الخصيتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصي. (النظم بكري 
المجموع 8*6 2. ظ 


١١١ 


فصل [النكاح من جائز التصرف] : 

ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف» فأما الصبي والمجنون» فلا يصح 
منهما عقد النكاح؛ لأنه عقد معاوضة» فلم يصح من الصبي والمجنون» كالبيع . 

9 المحجور عليه لسفهء فلا يصح نكاحه بغير إذن الولي» لأنه عقد 

يستحق به المال» فلم يصح منه من غير إذن الولى. ريصح منه بل الولى ؛ لأنه 

ل 

وأما العبد فلا يصح نكاحه بغير إذن المولى» لما روى ابن عمر رضي الله 
عنه» أن النبي كِِ قال: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده فتكاحه باطل22'2 ولأنه 
بالنكاح تنقص قيمته؛ ويستحق بالمهر والنفقة كسبه» وفي ذلك إضرار بالمولى. 
فلم يجز من غير إذنه» ويصح منه بإذن المولى» لأنه لما أبطل النبي يك نكاحه 
بغير إذنه» دل على أنه يصح بإذنه» ولأن المنع لحق المولى فزال بإذنه . 


فصل [استحباب النكاح ] : 
ومن جاز له النكاح» وتاقت نفسه”'؟ إليه» وقدر على المهرء والنفقة. 
فالمستحب له أن يتزوج» لحديث عبد الله» ولأنه أحصن لفرجهء وأسلم لدينه. 
ولا يجب ذلك» لما روى إبراهيم بن ميسرة رضي الله عنه عن عبيد بن سعد 
يبلغ به النبي كَل: «من أحب فطرتي» فليستن بسنتي» ومن ستتي التكاح» ''. 


)١(‏ حديث ابن عمر رواه أبو داود 448٠ /١(‏ كتاب النكاح» باب نكاح العبد بغير إذن سيده)؛ 
وابن ماجه /١(‏ 770 كتاب النكاح» باب تزويج العبد بغير إذن سيده) . 
قال في الزوائد: هذا إسناد حسن . 
والحديث رواه أبو داود أيضاً 448٠١ /١(‏ كتاب التكاح» باب نكاح العبد بغير إذن 
سيده)ء والترمذي وحسنه 0 كتاب النكاح» باب نكاح العبد بغير إذن سيده). 
0 بلفظ «أيما عبد. . .»؟» وسبق صفحة 55. 
(0) تاقت نفسه: أي اشتاقت واشتهت . (النظم 074/7 . 
(6) حديث إبراهيم بن ميسرة أخرجه ابن ماجه 047/١(‏ كتاب النكاح؛ باب فضل التكاح) - 


١1 


ولأنه ابتغاء له تصير القن عنهاء فلم يجب» كلبس الناعم. وأكل الطيب . 


ومن لم تتق نفسه إليه فالمستحب له أن لا يتزوج؛ لأنه تتوجه عليه حقوق» 


هو غني عن التزامهاء ويحتاج أن يشتغل عن العبادة بسببهاء وإذا تركه تخلى 
للعبادة» فكان تركه أسلم لدينه"''. 


فصل [اختيار المرأة]: 


والمستحب أن لا يتزروج إلا بذات دين 2 لما روؤى أبو هريرة رضى الله عيه 


أن النبي يَكِِ قال: «تنْكَحٌ المرأة لأربع: لمالهاء وحسبهاء وجمالهاء ودينهاء 
فاظفْنٌ بذات الدّين تَرِيَثْ يداك»”"» ولا يتزوج إلا ذات عقلء لأن القصد بالتكاح 


عن عائشة بلفظ «النكاح من سنتي» فمن لم يعمل سنتي فليس مني» وتزوجوا...» 


(010 


00 


وإسناده ضعيف» لكن له شاهد صحيح.ء ففي الصحيحين عن أنس في حديث الثلاثة: 
«ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام. وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
(صحيح البخاري ١948/5‏ كتاب النكاح» باب الترغيب في التكاح» صحيح مسلم 
4/ 6 كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه)» وانظر: التلخيص 
الحبير 7/7 .١١5‏ 

وفطرتي: ههنا ديني» وأصل الفطرة الابتداءء ومنه «فطرة الله التي فطر الناس عليها» أي : 
أتبع دين اللهء والسنة أصلها الطريقة» أي فليأخذ بطريقتي وعملي. (النظم /201. 
الراجح أن النكاح مستحب» ثم تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الأحوال الخاصة. 
(المنهاج ومغني المحتاج */1756ء الروضة 218/10 المجموع 6ه2)26. 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ١408/8(‏ كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين). 
ومسلم 0١/٠١١(‏ كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين)» وأحمد (؟/2)478 - 
والبيهقني (79/7)» ورواه الحاكم وأصحاب السئن عدا | الترمذي (المجموع 6١/١591؟.:‏ 
التلخيص الحبير .)١55/7‏ 

والحسب: مايعده الرجل من مفاخر آبائه وأجداده» والرجل حسيب» وقد حسب 
حسابة» مأخوذة من الحسابء لأنهم إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم ومائرهم وحسبوهاء 


. والحسب: العد. والحسب: المعدود» وتربت يداك : كأنه دعاء عليه بالفقر إن لم يفعل 


ذلك» يقال: ترب إذا افتقرء وتراءب إذا استغنى . (النظم 075/7 . 
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. العشرة» وطيب العيش» ولا يكون ذلك إلا مع ذات عقل» ولا يتزوج إل من 

)200 د عاك 5. 
يستحسنها''*'» لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رسول الله كَكِهْ أنه 
قال: (إنما النساء لعب» فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها»"'' . 


فصل [النظر إلى المخطوبة] : 

وإذا أراد ده( امرأة له أن مر ييا وكفيهاء. لماروى ا 
رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يتروج امرأة من نساء الأنصار. فال النبي 295: 
«انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا»”"». ولا ينظر إلى ما سوى الوجه 
والكفين» لدع 


ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه؛؟ لأنه يعجبها من 
الرجل ما يعجب الرجل ع9 ولهذا قال عمر رضي الله عنه : «لا تزوجوا 
بناتكم من الرجل الدميم”"'. فإنه يغجبهن منهم» ما يعجبهم منهن»2. 


للمطالية بحقوق العقد» والرجوع بالعهدة. ويجور ذلك عند الشهادة للحاجة إلى 


.7597/١6 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 17/7 177 الروضة 219/1 المجموع‎ )١( 
اللعب جمع لعبة» وكل ملعوب به فهو لعبة» لأنه اسمء وهو الشيء الذي يلعب به‎ )7( 
.)9"5/7 أراد أن زوجها تزوجها ليلعب بها ويستريح. (النظم‎ 
والحديث لم أجده فيما اطلعت عليه.‎ 
كتاب النكاح» باب ندب من أراد نكاح امرأة‎ 7١١ /9( حديث أبي هريرة أخرجه مسلم‎ )6( 
.)7519 أن ينظر إلى وجهها). وأحمد (؟/5ل/اا.‎ 
20 وروي: : «فإن في أعين الأنصار شيئاً» قيل : زرقة» وقيل: عمش . (النظم‎ 
.5954/١8 المجموع‎ 27١ /7 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2178/7 الروضة‎ ):( 
.7١ /8 انظر: الروضة‎ )©( 
الدميم: الكصبومع تع لظن » وأما ادبع نهو السبي” ء الخلق» ودممت تدم دمامة أي‎ )( 
. 075/7 صرت هنا ذنيما ».ويقال: ها وؤاء الخلت الدميم إل الخلق الذميم. (النظم‎ 
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معرفتها في التحمل» والأداء"''. 

ويجوز لمن اشترى جارية أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها للحاجة إلى معر فتها . 

ويجوز للطبيب أن ينظر إلى الفرج للمداواة؛ لأنه موضع ضرورة» فجاز له 
النظر إلى الفرجء كالنظر في حال الختان» وأما من غير حاجة فلا يجوز للأجنبي 
أن ينظر إلى الأجنبية» ولا للأجنبية أن ار إلى الأجنبي» لقوله تعالى : تل 
للمؤمنينَ يَعْضُوا منْ أبصّارهم. وتخمطرا فرُوجهم. . . وقل للمؤمنات يَْضْضَنّ 

من أبصارهنٌ. وتشقطة فروجه 4 [النور » ٠‏ 3”]ء وروت أم سلمة رضي الله 

عنها قالت: «كنت عند رسول الله يِه وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» فقال 
رسول الله يكنَهِ: «احتجبن عنه» فقلت: يا رسول الله» أليس أعمى لا يبصرنا 
ولا يعرفنا؟ فقال: «أفعميَّاوَان أنتما؟ أليس تبصرانه»!'؟» وروى علي كرم الله 
وجهه أن النبي يِل «أردف الفضل» فاستقبلته جارية من خثعم» فلوى عنق 
الفقنل». 'فقال ابوه العايى» الويتك عد ابن غنيك ؟ قال .ريق تايا وغتابة + اقل 
امن الشيطان عليهما»”" . 

ولا يجوز النظر إلى الأمرد”*' من غير حاجة. لأنه يخاف الافتتان به» كما 
يخاف الافتتان بالمرأة. 


5١/17 وما بعدهاء الروضة‎ ١”/ انظر أحكام النظر في (المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 
سنن البيهقي 7/ 89 وما بعدها).‎ .»598/١8 وما بعدهاء المجموع‎ 

() حديث أم سلمة أخرجه أبو داود (5/ 784 كتاب اللباس» باب قوله تعالى: #وقل 
للمؤمنات* )» والترمذي وصححه (57/8 كتاب الأدب» باب احتجاب النساء من 

ظ الرجال)», وأحمد (795/5)., وانظر: التلخيص الحبير ١58/7‏ . 

(0) حديث علي أخرجه الترمذي وصححه (/ 578 كتاب الحجء باب عرفة كلها موقف). 
وأحمد (١/5لاء‏ لاه). 
ولوى عنقه: أي أماله إلى الجهة التي لا ينصرها منها (النظم 2714/7 . 

(4) يقال: أمرد بين المَرّدء وهو الذي لاشعر على عارضيهء وغصن أمرد: أي لا ورق 
عليهء وأرض مرداء لا نبات فيها. (النظم 075/7 . ظ 
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فصل [النظر لذوي المحارم] : 
ويجوز لذوي المحارم النظر إلى 0 السرة. ودون الركبة» من ذوات 
المحارم”'"» لقوله تعالى: ولا يُبْدِينَ زه تيه إلا لبُعولتهن» أو ابائهنَّء أو اباء 
بعولتهنٌ» أو أبنائهن» أو أبناء بعولتهن ا أو بني إخوانهنَّ» أو نسائهنّ: 
أو ما ملكث أيمانهنَّ» أو التابعينَء غير أولي الإرْبّة من الرجال4”" [النور: ١‏ "]. 


ويجوز للرجل أن ينظر إلى ذلك من الرجل» وللمرأة أن تنظر إلى ذلك من 
المرأة؛ لأنهم كذوي المحارم في تحريم التكاح على التأبيد» فكذلك في جواز 
النظر. ظ 


واختلف أصحابنا في مملوك المرأة» فمنهم من قال: هو محرم لها في 
جواز النظر والخلوة؛ وهو المنصوص”". لقوله عز وجل: #أو ما مَلَكَتْ 
أيمائهنَ4» [النور: »]١‏ فذكره مع ذوي المحارم في إباحة النظرء وروى أنس 
رضي الله عنهء قال: «أعطئ رسول الله يك فاطمة غلاماء فأقبل النبي يَكِهِ ومعه 
الغلام» فتقنعت بشوب إذا قنّعت رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت رجليها 
لم يبلغ رأسّهاء فقال النبي 5 : : «إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك 
وغلامك**"» ومنهم من قال: يس بِمَحُرم ؛ لأن المحرم من يحرم على التأييد» 
وهذا لا يحرم على التأييد. فلم يكن مرا : 


.؟95/١8 الروضة 275/17 المجموع‎ »١794 / انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(1) الإربة: بالكسر الحاجة» وأراد الحاجة إلى التكاح» والإربة العقدة» كأنها تنشب بالفكر 
نشوب الشوكة فيما تتعلق بها. (النظم 075/7 . 

() قال النووي: «مملوك المرأة مَحْرم لها على الأصح عند الأكثرين» (الروضة 7/ 77). 

(9؟) حديث أنس أخرجه أبو داود (؟7/ 787 كتاب اللباس» باب قوله: «غير أولي الإربة» )) 
والبيهقي (46/0). 
وقنّعت رأسها: أي غطته وسترتهء بفتح النون المشددة» ومنه سمي القناع والمقنعة. 


(النظم "2 . 
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واختلفوا في المراهق”'' مع الأجنبية فمنهم من قال: هو كالبالغ في تحريم 
النظرء لقوله تعالى: #أو الطفل الذين لم يَظهروا”؟ على عَوْرَات النّساء» 
[النور: »]١‏ فدل على أنه لا يجوز لمن ظهر على عورات النساءء ولأنه كالبالغ 
في الشهوة. ال لق 


ومن أصحابنا من قال: يجوز له النظر إلى ما ينظر ذو محرمء وهو قول 
أبي عبد الله الزييري» لقوله عز وجل: #وإذا بلغ الأطفالٌ منكم الحُلّمَ 
فليستأذنوا» [الثور: 04]» فدل على أنهم إذا لم يبلغوا الحلم لم يستأذنوا ". 


فصل [النظر إلى الزوجة] : 


ومن تزوج امرأة» أو ملك جاريةء» يملك وطأهاء فله أن ينظر منها إلى غير 
الفرج» وهل يإجوز إلى الفرج؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يجوز لما روي أن. 
النبي وَل قال: «النظر إلى الفرج يُورث الطممس»2©9, والثاني: يجوزء وهو 
الصحيح» لأنه بملك الاستمتاع بهء فجاز له النظر إليه كالفخذ”"'. 





.)78 /” المراهق: هوا الذي قارب الاحتلام» يقال: راهق الغلام فهو مراهق. (النظم‎ )١( 

(0) لم يظهروا: أي لم يقوواء من ظهرت على الرجل أي غلبته» وأراد بالعورة ههنا 
الجماع» فسمماه باسم سيبه. (النظم ؟/ 7”8) . 

(*) القول الأول اهو الراجح» والأصح أن نظر المراهق كنظر البالغ إلى الأجنبية لظهوره على 
العورات. (الروضة /77/1). 

(5) الطمس: أي العمى». قال تعالى: #فطمسنا أعينهم# [القمر: /ا*]» وأراد أن الولد 


يخرج أعمى؛ وقيل الناظر إليه. (النظم ؟/ 070 . 
أبي فقال:| موضوع؟. وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». (التلخيص الحبير 
#/رة؟ ١‏ ). | 


(6) قال النووي: 
6 .| 


«(وأصحهما لا (يحرم) لكن يكره». (الروضة 77/1). وانظر: المجموع 
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وإن زدّج أمتهء حرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة» لما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حذده أن النبى عق قال: «إدا زدّج أحذكم جاريته 
عبدّه» أو أجيره» فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة»”'' . 


ياب 


ما يصح به تناح 

لا يصح النكاح إل بولي”". فإن عقدت المرأة لم يصح» وقال أبو ثور: ظ 
إن عقدت بإذن الولى صحء ووجهه: أنها من أهل التصرف» وإنما منعت من 
النكاح لحق الولي». فإذا أذن زال المنع» كالعبد إذا أذن له المولى في التكاح. 
وَعَذَا خطاء. لما اروى- أب هريرة رضي الله عنه رفعه: الا تنكح المرأة المرأة 
ولا تكح المرأة نفسها»0”". ولأنها غير مأمونة على البُضْع”*؟ لنقصان عقلهاء 
وسرعة انخداعهاء فلم يجز تفويضه إليهاء كالمبذر في المال». ويخالف العبد. 
فإنه منع لحق المولى» فإنه ينقص قيمته بالنكاح» ويستحق كسبه في المهر 
والنفقة» فزال المنع بإذنه . 


وهو ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكلِدِ قال: «أيّما امرأة نكحَثْ بغيرٍ 
إقة :ولنيا: تكاحها باطل». .فتجاعية ,راطع افكاحهة ماطل.. “فت التصدروا 


)١(‏ حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو داود (؟/ 784 كتاب اللباس» باب قوله: «غير أولي 
الإربة» )» والبيهقي (0 وغيرهما ار الحبير 1/١‏ ). 

(؟) المراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب. (الروّضة // ه. 04غ المجموع 
ره ")). 

(6) حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه 705/١(‏ كتاب التكاح» باب لا نكاح إل بولي»» ‏ 
والبيهقي (// »23٠١‏ والدارقطني (*/7717): وانظر: التلخيص الحبير *//187 . 

(54) البُْضع: هو الفرج» والمباضعة المجامعة؛ مشتق من ذلك . (النظم ؟/ "0 . 
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السلكتات .وات "مين ولا واتى له :إن أضانها فليا ميبرعايما امتجل من 
فرجها»”'". والثاني: لا ينقض» وهو الصحيحء لأنه مختلف فيه فلم ينقض فيه 
حكم الحاكم» كالشفعة للجارء وأما الخبر فليس بنصء. لأنه محتمل للتأويل» 
فهو كالخبر في شفعة الجارء فإن وطثئها الزوج قبل الحكم بصحته لم يجب الحد" '" . 

وقال أبو بكر الصيرفي: إن كان الزوج شافعياء يعتقد تحريمه» وجب عليه 
الحدء كما لو وطىء امرأة في فراشهء وهو يعلم أنها أجنبية» والمذهب: الأول؛ ‏ 
لأنه وطء مختلف في إباحته فلم يجب به الحد كالوطء في النكاح بغير شهود. 
ويخالف من وطىء امرأة في فراشهء وهو يعلم أنها أجنبية؛؟ لأنه لا شبهة له في 

وإن طلقها لم يقع الطلاق» وقال أبو إسحاق: يقع» لأنه نكاح مختلّفٌ في 
صحته فوقع فيه الطلاق» كنكاح المرأة في عدة أختهاء والمذهب: الأول؛ لأنه 
طلاق في غير ملكهء فلم يصح كما لو طلق أجنبية""". 


فصل [الولي في التكاح] : 
وإن كانت المنكوحة أمة فوليها مولاهاء بد كات 
إلى المولى كالاجارة. وإن كانت الآأمة لامرأة» زوجها من يروخ مولاتها؛ أنه 


7717 /4( كتاب النكاحء باب الولي)» والترمذي‎ 44١/1( حديث عائشة أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب النكاح» باب لا نكاح‎ 508 /١( كتاب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي)» وابن ماجه‎ 
)١188 ,178/9( والبيهقي‎ »)١55 .55/5( وأحمد‎ »)١158/7( إلا بولي)» والحاكم‎ 
. 1657/7 وانظر: التلخيض الحبير‎ 
1705/١6 ونقل المطيعي ثلاثين فائدة ذكرها الأصحاب في حديث عائشة. (المجموع‎ 
وقوله: اشتجروا أي اختلفواء يقال: اشتجر القوم إذا اختلفوا وتنازعوا. (النظم‎ .) ٠ 
ه7).‎ ”١؟‎ 

(0) انظر: الروضة 89/1», المجموع 509/١6‏ وما بعدها. 

(”) انظر: المنهاج ومغني المحتاج »١158/7‏ المجموع .708/١6‏ 
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نكاح في حقهاء فكان إلى وليهاء كنكاحهاء ولا يزوجها الولي إلا بإذنها؛ لأنه 
تصرف في منفعتهاء فلم يجز من غير إذنها. 

فإن كانت المولاة غير رشيدة» نظرت: فإن كان وليها غير الأب والجدء 
لم يملك تزويجها؛ لأنه لا يملك التصرف في مالهاء وإن كان الأب أوالجدء 
ففيه وجهان. أحدهما: لايملك؛ لأن فيه تغريراً بمالهاء لأنها ريما حبلت 
وتلفت» والثاني : وهو قول أبي إسخاق» أنه يملك تزويجهاء لأنها تستفيد به 
المهر والنفقة» واسترقاق ولدها. 22 ظ 

وإن كانت المنكوحة حرة» فوليها عصباتهاء وأرلاهم: الأب. ثم الجد. 

ثم الأخ. ٠‏ ثم ابن الأخ, الم الحهاة ثم ابن العم؛ لأن الولاية في التكاح تثبت تثبت لدفع 

العار عن النسبء» والنسب إلى العصبات”'' . 

فإن لم يكن لها عصبة زوّجها المولى المعتق» ثم عصبة المولى» ثم مولى 
المولى»ء ثم عصبتهء لأن الولاء كالنسب في التعصيب» فكان كالنسب في 
الترويج ؛ فإن لم يكن فوليها السلطان لقوله ككلِ: «فإن اشتجّروا فالسلطان ولي من 
لاولى له»”"'. 
ظ ولا يزوج أحد من الأولياء وهناك من هو أقرب منه؛ لأنه حق يستحق 
بالتعصيب» فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث . 

وإن استوى اثنان في الدرجة» وأحدهما يدلي بالأبوين» والآخر بأحدهماء 
كأخوين 5206 من الأب والأم» والاخر من الأب ففيه قولان» قال في القديم: 
هما سواء؛ لأن الولاية بقرابة الأب بضاني ارد الأب سواءء وقال في 
الجديد: يقدم من يدلي بالأبوين؛ لأنه عق يستحق بالتعصيب» فقدم من يدلي 
بالأبوين على من يدلي بأحدهما كالميراث 


. 88 // الروضة‎ »18١/ انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 
.١ هامش‎ 1١4 (؟) هذا الحديث سبق بيانه ص‎ 
.069/1 الروضة‎ »١16١ /7” انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )9 


0 


فإن استويا في الدرجة والإدلاء» فالمستحب أن يقدم أسنهماء وأعلمهماء 
وأورعهما؛ لأن الأسن أخبرء والأعلم أعرف بشروط العقدء والأورع أحرص 
على طلب الحظء فإن زوَّجٍ الاخر صح؛ لأن ولايته ثابتة” . 
< وإن تشاحا أقرع بينهما؛ لأنهما تساويا في الحق» فقدم بالقرعة» كما 
لو أراد أن يسافر بإحدى المرأتين» فإن خرجت القرعة لأحدهما فزوّج الاخره 
ففيه وجهان» أحدهما: يصح؛ لأن خروج القرعة لأحدهما لا يبطل ولاية الاخرء 
والثاني: لا يصح؛ لأنه يبطل فائدة القرعة”'". 


فصل ألا ولاية للابن] : 

ولا يجوز لابن أن يزوج أمه بالبنوة؛ لأن الولاية ثبتت للأولياء لدفع العار 
عن النسب» ولانسب بين الابن والأم» وإن كان للابن تعصيب بأن كان ابن 
ابن عمهاء جاز له أن يزوج؛ لأنهما يشتركان في النسبء فإن كان لها ابنا ابن عم 
أحدهما ابنهاء فعلى القولين في أخوين» أحدهما من الأب والأم» والاخر من 
|للآى9" , ظ 


فصل [الممنوع من الولاية]: 

ولا يجوز أن يكون الولي صغيراء ولا مجنوناء ولا عبدا؛ لأنه لا يملك 
العقد لنفسه». فلا يملكه عرو واختلف أصحابنا في الي ةمه 
فمنهم من قال: يجوز أن .يكون ولنا؛ لأنه إنما حجر عليه في المال خوفاً من 
إضاعته» وقد أمن ذلك في تزويج ابنته»ء فجاز له أن يعقد كالمحجور عليه 


.417 /7 الروضة‎ 21١ /” انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الوجه الأول هو الراجحء فإن بادر الآخر فزوجها صح على م (المنهاج ومغني 
المحتاج / »16١‏ الروضة 817/17). 

(6) سبق في الفصل السابق أنه يقدم الأخ من الأبوين في القول الجديد كالميراث» وانظر 
حكم بقية الفصل في (المنهاج ومغني المحتاج / 2151١‏ الروضة 7/ 69). 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”/ ١2184‏ الروضة 57/17 . 





١؟١‎ 


للفلس. ومنهم من قال: يحور لأنه ممنوع من عقد النكاح لنفسه» فلم يجز 
أن كون ونا لع ظ 
00 أن .يكون ‏ فانيقا” خلن, المتصوضيء لأنه نلعت 
ان إن كان أبآ أو جدًا لم يجزء وإن كان غيرهما من 
العصبات جاز؛ لأنه يعقد بالإذن فجاز أن يكون فاسقاً كالوكيل . 


ومن أصحابنا من قال: فيه قولان» أحدهما: لا يجوزء لما ذكرناف 
والثاني : يجور؛ لأنة :عق + يستحق بالتعصيب» ؛ فلم يمنع منه الفسق كالميراث» 
بارس 


السلام كان أعمى ١‏ وزوج ابنته من موسى صلى الله على ننننا وعليهم وسل.”"". 
والثاني: لا يجوز؛ لأنه يحتاج إلى البصر في اختيار الزوج”*؟. 


)١(‏ القول الثاني هو الراجح» ولا يجوز للمحجور عليه لسفه أن يتولى التزويج» قال النووي: 
«والحجر بالفلس لا يمنعهاء وبالسفه يمنعها على المذهب». وقيل وجهان». (الروضة 
/ *57)., وقال: «لاولاية.. . وكذا محجور عليه بسفه على المذهب». (المنهاج ومغني 
المحتاج .)١65/‏ 

(0) قال النووي: «ولا ولاية لفاسق على المذهب». (المنهاج ومغني المحتاج ”/ ,))١88‏ 
وقال: «وأما الراجحء فالظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه منع ولاية الفاسق» وأفتى 
أكثر المتأخرين بأنه يلي. . . قلت: الذي رجحه في «المحرر» منع ولايته»» (الروضة 17/ 55) 
وفي المسألة خمسة طرق (المجموع .)7”14/١8‏ 

(*) -خبر شعيب أخرجه الحاكم في قوله تعالى: (وإنا لنراك فينا ضعيفاً» [هود: 4 قال: كان 

٠‏ مكفوف البصرء واسم الابنة التي. زوجها شعيب لموسى هي صفورء وأختها شرقاء» كما 
رواه الحاكم أيضاً. (التلخيص الحبير 7/7 157). 
(5) الوجه الأول هو الراجح» ويجوز أن يكون الولي أعمى في الأصح. (المنهاج ومغني 
المحتاج "/ 168» الروضة 1/ 55). 


١ ؟‎ 


ولا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته الكافرة» ولا للكافر أن يزوج ابنته 
المسلمة؛ لأن الموالاة بينهما منقطعة» والدليل عليه قوله تعالى: #والمؤمئون 
والمؤمناتٌ بعْضهم أُوْلِياءٌ بعض» [التوبة: »]1١‏ وقوله سبحانه: #والذينَ كفرُوا 
بَعْضهم أُوْلِياءٌ بعض» [الأنفال: ]0 ولهذا لا يتوارثان”'' . 

ويجوز للسلطان أن يزوج نساء أهل الذمةء لأن ولايته تعم المسلمين وأهل 
٠.‏ .(95) 
الذمة © . 

ولا يجور للكافر أن يزوج أمته الع وهل جور للمسلم أن يزدج 
أمته الكافرة؟ فيه وجهان» أحدهما : يجور)ء) وهو قول أبى إسحاق وأبى سعيد 
الاأصطخري» وهو المنتصوص. لأنها ولاية مستفادة بالملك» فلم يمع منها 
اختلااف الدين. كالولاية ف البيع والاجارة. والثاني : لا يجوز. وهو قول 
أبي القاسم الداركي؛ لأنه إذا لم يملك تزويج الكافرة بالنسب فلآن لا يملك 
بالملك أولى”' . ظ 


فصل [انتقال الولاية] : ظ 

وإن خرج الولي عن أن يكون من أهل الولاية بفسق» أو جنون» انتقلت 
الولاية إلى من بعده من الأولياء؛ لأنه بطلت ولايتهء فانتقلت الولاية إلى من 
بعده كما لو ماتء فإن زال السبب الذي بطلت به الولاية عادت الولاية لزوال 
السبب الذي أبطل ولايته» فإن زوجها من انتقلت إليه قبل أن يعلم بعود ولاية 


(1) اختلاف الدين مانع من الولاية. (الروضة 257/7: لكن يزوج الكافر الكافرة ولو اختلف 
اعتقادهماء فيزوج اليهودي نصرانية. والنصراني يهودية. كالارث. وقيل: يمنع. 
(المنهاج ومغني المحتاج */ر5ه ١‏ . الروضة 2557/10 المجموع "١/1‏ . 

(9) انظر: الروضة 557/1. 

(9) انظر: مغني المحتاج لاه .١‏ 

(54) الوجه الأول هو الأصحء. ووجه صاحب القول الثاني النص على ولاية البيع. (المجموع 
"١/1‏ ). 


١77 


ا 


الأول» ففيه وجهانء بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما وكل في بيعه قبل أن 
يعلم بالعزل”''. | 


وإن دعت كوه إلى كفؤء فعضلها الولي”" » زوّجها السلطان 
لقوله 45 : ا شَجرُوا ف َالسّلْطان ولي من لا ولي له)” ”2 ا 


أدائه . 


وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» رَوّجها السلطان» ولم يكن 
لمن بعده من الأولياء أن يزوج؛ لأن ولاية الغائب باقية» ولهذا لو زوجها في 
مكانه صح العقدء وإنما تعذر من جهته. فقام السلطان مقامه» كما لو حضر 
وامتنع من تزويجها”* 

اهل ا 0 تقصر فيها الصلاة.ء ففيه وجهان». أحدهما : لا يجوز 
تزويجها ل بإذنه؛ لأنه كالحاضرء والثاني: يجوز للسلطان أن يزوجها؛ لأنه 


تعذر استعذانه فأشبه إذا كان في سهر 00 0 


ويستحب للحاكه إذا غاب ١‏ الوليء وصار ريع إليه ؛ أن ادن لمن تنتقل 


.)5194/١8 الوجه 0 (المجموع‎ )١( 

)١(‏ عضل: أي منع من الحم ومنه قوله تعالى : #فلا تعضلوهن# [البقرة: 77؟1]» وعضل 
يعضل ويعضل عضلاء وعضلتُ عليه تعضيلا إذا ضيقت عليه في أمره. وحلت بينه وبين 

ما يريد. (النظم 77/7). 

(9) هذا الحديث سبق بيانه ص ١١94‏ هامش ١‏ . 

(1) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #//191» الروضة 59/17 . 

(5) الوجه الأول هو الراجح» ولا يزوج السلطان إلا بإذن في الأصح. وفي المسألة وجه 
ثالث في تحديده بمسافة العدوى. (المنهاج ومغني المحتاج ٠181/7‏ الروضة 59/17» 
المجموع 2/1 ). 


»ا 


التزويج هو الذي تنتقل الولاية إليه”3". 
فصل ولاية الإجبار والاختيارا : 


ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاهاء صغيرة الا أو كبيرة» 
لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كلل قال: «الثيّبٌ أحق قَّ بنفسها من 
وليهاء والبكرٌ يَسْتأمرُها أبوها في نفسها”'". فدل على أن الولي أحق بالبكر. 

وإن كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبرء وإذنها صماتها"". لما 
روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كك قال: «الأيم أحقٌّ بنفسها من وليهاء 
والبكرٌ تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»؟؟» ولأنها تستحي أن تأذن لأبيها 
بالنطق» فجعل صماتها إذنا. 

ولا يجوز لغير الأب والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن» لما روى نافع «أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون» فذهبت أمها 
إلى رسول الله يه وقالت: إن ابنتي تكره ذلك» فأمره رسول الله يَكليَدَ أن يفارقهاء 
وقال: لا تنكحوا اليتامى حتى تَسْتأمرُوهن» فإن سكتن فهو إذنهن:””'» فتروجت 


.,/١ /١ انظر: الروضة‎ )١( 
كتاب النكاح. باب استئذان‎ ٠١54 /9( (؟) حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه مسلم‎ 
الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)» وأخرجه أحمد وأصحاب السنن. (التلخيص‎ 

.)777/١6 المجموع‎ ء٠5١‎ 1١6٠0 / الحبير‎ 

(0) انظر: الروضة ا/ “اه 054. 

(4) حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه تق ٠٠١68  ١5/9(‏ كتاب النكاحء» باب 
استتئذان الثيب). 
والأيم: هي التي لازوج لهاء وكذلك الرجلء تزوجا قبل ذلك أم لم يتزوجاء وقد أمت 
المرأة تأيم إيمة وإيما وأيوما. (النظم 7//ا”) . 

(5) حديث نافع أخرجه مع القصة الإمام أحمد (170/7)» والدارقطني 2)7١/6(‏ وأورده 
الحافظ ابن حجر وسكت عنه (التلخيص ”7/7 2»)١157‏ ونقل المطيعي عن الهيثمي قوله: 
«ورجاله.ثقات». (المجموع .)9174/١8‏ ظ 


ندل 


بعد عبد الله المغيرة بن شعبة» ولأنه ناقص الشفقةء ولهذا لا يملك التصرف في 
مالها حقسةة ولا يبيع مالها من نفسهء فلا يملك التصرف فى يُضعها بنفسه . 


فإن زوجها بعد البلوغ ففى إذنها وجهانء. أحدهما: أن إذنها بالنطق؛ لأنه 
لما افتقر تزويجها إلى إذنهاء افتقر إلى نطقهاء بخلاف الأب والجدء والثاني : 
وهو المنصوص فى (الأملاء» وهو الصحيح». أن إذنها بالسكوت 3 لحديث 


نافع" . 


وأما الثيب فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطء”"'. فإن كانت بالغة عاقلة» 
لم يجز لأحد تزويجها إلا بإذنهاء لما روت خساء بنت خَذَام الأنصارية «أن أباها 
زوجهاء وهي ثيب» فكرهت ذلكء. فذكرت لرسول الله يك فردّ نكاحهاء". 
وإذنها بالنطقء لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَكٍ قال: «والبكر 
تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»”*'» فدل على أن إذن الثيب بالنطق . 


وإن كانت صغيرة» لم يجز تزويجها حتى تبلغ وتأذن» لأن إذنها معتبر في 
حال الكبرء فلا يجوز الافتيات عليها*؟ فى حال الصغر. 


وإن كانت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة» لأنه 
لا يرجى لها حال تستأذن فيها”"' . 


.)08 /١ الوجه الثاني هو الأصحء ويكفي السكوت. (الروضة‎ )١( 

6 سواء كان بوطء محترم أو زناء وهو المذهب» وفي القديم المصابة ' يزنا كالبكر . 
(الروضة /ا/ 5 0). 

(0) حديث خنساء بنت حَُدَام أخرجه البخاري (5/ 19174 كتاب النكاح» باب إذا زوج ابنته 
وهى كارهة)» ورواه أحمد وأصحاب السئن. (المجموع .)777/١8‏ 

(4) حديث ابن عباس سبق بيانه فى أول هذا الفصل. هامش5 ص 9؟١.‏ 2 

(5) افتات عليه: إذا فوت ما يريد» وافتات افتعل من الفوت» وهو السبق» ومعناه أنه يستبد 
في الرأي بتزويجها دونه» فيسبق إلى تزويجها. (النظم 3717/7 . 

00 انظر : المنهاج ومغني المحتاج */ 266 الروضة // /ا/ا. 


١ ”5 


< ولا يجوز لسائر العصبات تزويجها؛ لأن تزويجها إجبارء وليس لسائر 
العصبات غير الأب والجد ولاية الإجبار. 

فأما الحاكم فإنها إن كانت صغيرة لم يملك تزويجها؛ لأنه لا حاجة بها إلى 
النكاحء وإن كانت كبيرة جاز له تزويجها إن رأى ذلك؛ لأنه قد يكون في 
تزويجها شفاء لها. 

وإن ذهبت بكارتها بغير الوطءء ففيه وجهان. أحدهما: أنها كالموطوءةء 
لعموم الخبرء والثاني: وهو المذهب. أنها تزوج تزويج الأبكار؛ لأن الثيب إنما 
اعتبر إذنها لذهاب الحياء بالوطءء والحياء لا يذهب بغير الوطء”''. 


فصل [تزويج الأمة]: 

وإن كانت المنكوحة أمة» فللمولى أن 5 بكر كانت أو ثيباء صغيرة 
كانت أو كبيرة» عاقلة كانت أو مجنونةء لآنه عقد يملكه عليها بحكم الملك. 
فكان إلى المولى» كالاجارة. 

وإن دعت الأمة المولى إلى النكاحء فإن كان يملك وطأها لم يلزمه 
تزويجهاء لأنه يبطل عليه حقه من الاستمتاع. وإن لم يملك وطأهاء ففيه وجهان. 
أحدهما: لا يلزمه تزويجهاء لأنه تنقص قيمتها اسك والثاني : يلزمه ؛ لأنه 
لآ حق له في وطئها. 

وإن كانت مكاتبة لم يملك السيد 000000-66 لأنه لا حق له في 
اموي فإن دعت السيد إلى تزويجهاء ففيه وجهانءأحدهما: يجبر؛ لأنها 

تستعين بالمهر والنفقة على كد واقري لا يجبرء لأنها ريّما عادت إليه 
وهي ناقصة بالتكاح . 


فصل [هل يزوج الولي من نفسه؟] : 
وإن كان ولي المرأة ممن يجوز له أن يتزوجها دا والمولى المعتق. 


.04/1 انظر: الروضة‎ )١( 


١1 


لم يجز أن يزوجها من نفسهء فيكون موجباً قابلاء لأنه يملك الإيجاب بالإذن 
فلم يجز أن يملك شطري العقدء كالوكيل في البيع فإن أراد أن يتزوجها فإن 
كان هناك من يشاركه في الولاية زوّجها منهء وإن لم يكن من يشاركه في الولاية 
زوّجها الحاكم منه"''. 

وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره» ففيه وجهان. أحدهما: 
أن له أن يزوّجها من نفسه؛ لأنه إذا فوض إلى غيره كان غيره وكيلاء والوكيل 
قائم مقامهء فكان إيجابه كإيجابه» والثاني: يرفعه إلى حاكمء ليزوجها منهء لأن 
الحاكم. يزوج بولاية الحكم فيصين كما لو زوجها منه ولي٠‏ ويخالف الوكيل؛ 
لأنه يزوجها بوكالته» ولهذا يملك عزله إذا شاء ولا يملك عزل الحاكم من غير 
سبب» وإذا مات انعزل الوكيل» ولا ينعزل الحاكو”"' . 


وإن كان لرجل ابن ابن وبنت ابن» وهما صغيران» فزوج بنت الابن بابن 
الابن ففيه وجهان. أحدهما: لا يجوزء وهو قول أبي العباس بن القاص» لما 
روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يه قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو 
سفاحء خاطب» وولي» وشاهدان»7', والثاني: وهو قول أبي بكر بن 0 
الفضرى: أنه يجوزء كما يجوز أن يلي شطري العقد في بيع ماله من ابنه”* 5 
فعلى هذا يحتاج أن يقول: زوجت بنت ابني بابن ابني» وهل يحتاج إلى القبول؟ 


. 157* /" المنهاج ومغني المحتاج‎ 27١/7 انظر: الروضة‎ )١( 

(5) الوجه الثاني هو الراجح» ويزوج الإمامّ بعض قضاته في الصحيح. (الروضة 69١1/1‏ 
ولو أراد القاضي نكاح من لآ ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته . (المنهاج 
ومغني المحتاج ”157”/7). 

() حديث عائشة أخرجه الدارقطني (/ 718 بلفظ «لا بد في النكاح من أربعة»: وفي إسناده 
مجهول).؛ ورواه غيره عن ابن عباس (المجموع 2770/١8‏ والبيهقي (1/ 2١547‏ 
».)١5‏ وانظر: التلخيص الحبير 157/7 . 

(؛) القول الثاني هو الراجح» ويجوز للجد تولي طرفي التزويج. (المنهاج ومغني المحتاج 
”5/8 ,. الروضة “15/7). 


١4 


فيه وجهانء أحدهما: يحتاج إلى القبول» وهو أن يقول بعد الإيجاب: وقبلت 
تنكاحها له وهو قول أب بكر بن «الحداد؛ لأنه يتولى ذلك بولايتين» فقام فيه 
لأنه قائم مقام اثنين» فقام لفظه مقام لفظين”'. 


فصل [تعيين الزوج في الوكالة] : 

وإن وكل الولي رجلا في التزويج. فهل يلزمه أن يعين الزوج؟ فيه قولان: 
أحدهما : لا يلزمه؛ لأن من ملك التوكيل في عقد لم يلزمه تعيين من يعقد معه 
كالموكل في البيع» والثاني: يلزمه؛ لأن الولي إنما جعل إليه اختيار الزوج 
لكمال شفقتهء ولا يوجد كمال الشفقة في الوكيل» فلم يجعل اختيار الزوج 
التو 


فصل [اختيار الكفء] : 

ولا يجور للولي أن يزوج المنكوحة من غير ا إلا برضاهاء ورضى 
سائر الأولياء»ء لما روت عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل : 
«تخيروا لنطفكم . فانكحوا الأكفاع وأنكحوا إليهه»”*'. ولأن فى ذلك إلحاق 
عار بهاء وبسائر الأولياء» فلم يجز من غير رضاهه”* . 


. الوجه الأول هو الراجح. ويشترط الإتيان بشرط الإيجاب والقبول عار الأصح‎ )١( 
.)7١ /1/ (الروضة‎ 

(0) القول الأول هو الراجح. ولا يشترط تعيين الزوج على الأظهر. (الروضة 0011 

(9) الكفء: هو المساوي لها والممائل. (النظم ؟/8”). 

(4) حديث عائشة أخرجه الحاكم .)١57/5(‏ والبيهقي (/ .)١*‏ وابن ماجه /١(‏ 5 
كتاب النكاحء باب الأكفاء)» وفي إسناده الحارث بن عمران المديني» وفيه كلام. 
(المجموع /١6‏ ه77) . 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ »١155‏ الروضة 7/ 84. 


حل 


فصل [الاعتراض على غير الكفء] : 


وإن دعت المنكوحة إلى غير كفء لم يلزم الولي تزويجها؛ لأنه يلحقه 
العارء فإن رضيا جميعاً» جاز تزويجهاء لما روت فاطمة بنت قيس قالت: «أتيت 
النبي يك فأخبرته أن أبا الجهم يخطبني» ومعاوية» فقال: أما أبو الجهم فأخاف 
عليك عصاه'''» وأما معاوية فشاب من شباب قريش لا شيء لهء ولكني أدلك 
على من هو خير لك منهماء قلت: من يا رسول الله؟ قال أسامة» قلت: أسامة؟ 
قال: نعمء اننافة». “فتروحت: آنا زيف :فيورك لأدى زد 432 :وبورك: لي في 
أبي زيد»”"»: وقال عبد الرحمن بن مهدي: أسامة من الموالي» وفاطمة قرشية» 
ولأن المنع من نكاح غير الكفء لحقهماء فإذا رضيا زال المنع . 


ظ فإن زوجت المرأة من غير كفء من غير رضاها أو من غير رضا سائر 
الأولياءء فقد قال في «الأم»: النكاح باطل» وقال في «الإملاء»: كان للباقين 
الردء وهذا يدل على أنه صحيح» فمن أصحابنا من قال: فيه قولان» أحدهما: 
أنه باطل؛ لأنه عقد في حق غيره من غير إذن فبطل» كما لو باع مال غيره بغير 
إذنه والثاني : : أنه صحيح» ويثبت فيه الخيارء» لأن النقص يوجب الخيار دون 
البطلانء كما لواثه شترى شيئا معيبا. ومنهم من قال: العقد باطل قولاً واحداء لما 
ذكرناه» وتأول قوله في «الإملاء» على أنه أراد بالرد المنع من العقدء ومنهم من 





)١(‏ أي الضرب بالعصاء ويكنى بالعصا بأن يمنعها من الفسادء ومعناه: أنه شديد على أهله. 
خشن الجانب في معاشرتهن» مستقص عليهن في باب الغيرة. (النظم 078/75 . 

(؟) حديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم بلفظ قريب 91/٠١١(‏ باب المطلقة البائن لا نفقة 
لها)» وأحمد »)4١ »4١7/5(‏ وأبو داود 017١ /١(‏ كتاب الطلاق» باب نفقة المبتوتة) 
والترمذي (7857/4 كتاب النكاح». باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)» ومالك 
(الموطأ ص 594" كتاب الطلاق» باب نفقة المطلقة)» والدارمي وبقية أصحاب السنن. 
(المجموع 6 ه*"). وانظر: ما يستفاد من أحكام من حديث فاطمة بنت قيس في 
(المجموع .)475١ 4١7/١8‏ 


خرن 


قال: إن عقد وهو يعلم أنه ليس بكفء بطل العقد». كما لو اشترى الوكيل سلعة 
وهو يعلم بعيبهاء وإن لم يعلم صح العقد. وثبت الخيارء كما لو اشترى الوكيل 
سلعة» ولم يعلم بعيبهاء وحمل القولين على هذين الحالين"''. 


فصل [صفات الكفاءة]: 
والكفاءة في الدين» والنسب» والحرية. وال 


فأما الدين فهو معتبرء فالفاسق ليس بكفء للعفيفة» لما روى أبو حاتم 
المزني أن رسول الله ككٍ قال: «إذا جاءكم من تَرْضوْنَ ديئه وخلقه فأنكحوهء إلا 
تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض» وفساد عريض"”” . 


وأما النسب؛ فهو معتبرء فالأعجمي ليس بكفء للعربية» لما رُوي عن 
سلمان رضي الله عنه أنه قال: لا نؤمكم في صلاتكمء ولا ننكح نساءكمء وغي 
القرشي ليس بكفء للقرشية» لقوله يكِدِ: «قدموا قريشآء ولا تتقدموها»”*'» وهل 
تكون قريش كلها أكفاء؟ فيه وجهان. أحدهما: أن الجميع أكفاءء كما أن 
الجميع في الخلافة أكفاءء والثاني: أنهم يتفاضلون»' فعلى هذا غير الهاشمي 


)١(‏ القول الأول الذي جاء في «الأم؟ هو الراجح» ويكون العقد باطلاً في الأظهرء وفي 
الاخر يصح. وللبالغة الخيار. (المنهاج ومغني المحتاج */ 5 الروضة 85/1 
6). 

(؟) ويضاف إلى هذه الصفات السلامة من العيوب كالجنون والجذام والبرص. (المنهاج 
ومغني المحتاج */ 156ء الروضة /8/ 24٠١‏ المجموع 2/0 

(9) حديث أبي حاتم أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب (4/ ٠١8‏ كتاب النكاح. 
باب من ترضون دينه فزوجوه)» وفيه مقال (المجموع .)74/١6‏ ورواه البيهقي 
47/7). 0 م 
(4:) هذا الحديث أخرجه الطبراني عن عبد الله بن السائب» وقال السيوطي: صحيحء ورواه 

ّْ البزار عن علي رضي الله عنهء وقال السيوطي: صحيح. ورواه أبو نعيم والديلمي عن 

أنس . (فيض القدير 517/5)» ورواه الشافعي بلاغاً. (مغني المحتاج .)١157/#‏ 


5 


والمطلبي ليس بكفء للهاشمية والمطلبية''»» لما روى واثلة بن الأسقع أن 
رسول الله يكدِ قال: (إِنَّ الله اصْطْفى كتانة من بنى إسماعيل» واصطفى من كنانة 
عم 7 2 2 4# .١ 2 ٠‏ . # )0 
فريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»”' 
ظ وأما بنو هاشم وبنو المطلب فهم أكفاء لأن النبي يَكِِةِ سوّى بينهم في 
الخمس»ء وقال: «إنْ بني هاشم وبنئى عبد المطلب شيء وانحق7” . 
وأما الحرية فهي معتبرة» فالعبد ليس بكفء للحرة» لقوله تعالى: 
9ِضَرَب الله مَثَلا عبْداً مملوكاً لا يقدرٌ على شىء» ومن رَرَفْناه منا رزقاً حَسَناًء 
فهو ينمق منه. را وخيرا هل يستوون؟» [النحل : ال ولأن الحرة يلحقها 
وأما الصنعة فهي معتبرة» فالحائك ليس بكفء للبزازء والحجام ليس 
بكفء للخرازء لأن الحياكة والحجامة يسترذل أصحابها”*'. 


واختلف أصحابنا في اليسارء فمنهم من قال: يعتبر» فالفقير ليس بكفء 
للموسرة. لما روى سمرة قال : قال رسول الله كه : (الحسب المال» والكرم 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح. وغير الهاشمي والمطلبي لا يكون كفء1. (المنهاج ومغني 
المحتاج 155/7). 

(؟) حديث وائلة أخرجه مسلم ”5/١5(‏ كتاب الفضائلء الباب الأول)؛ ار 0/٠‏ 
كتاب المناقب» باب فضل النبي ككل)» وأحمد .»2٠١17/4(‏ وانظر: التلخيص الحبير 
. 

واصطفى: الطاء فيه بدل من التاءء» والصفاء ضد الكدن" ممدودء» وصفوة الشيء: 
خالصهء. ومحمد يَليْةِ صفوة الله» ومصطفاهء وصفو مالي بالفتح. (النظم 09/15 . 

(8) هذا الحديث أخرجه البخاري عن جُبير بن مطعم (7/ ١١47‏ كتاب الخمس» الدليل "على 
أن الخمس للامام)» وسيمر هذا الحديث في الجزء الخامس» كتاب السيرء باب قسم 
الشن: 

(4) الرذل: الدون الخسيس» وقد ردُل فلان يرْذْل رذالة ورذولة فهو رَدْلء ورُذال من قوم 
رذول وأرذال» ورذلاء. (النظم ؟797/7). 


ضن 


التقوى»"'"» ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسرء ومنهم من قال: لا يعتبر؛ لأن 
المال يروح ويغدو. ولا يفتخر به ذوو المروءات”'' ولهذا قال الشاعر : 

عَنينا زماناً بالتصغلك والغنى وكلا سقاناه بكأسيهماالده 
فما زادنا بغياعلى ذي قرابة 2 غناناولا أزرى بأحسابنا الفقه"؟) 


فصل [زواج الوليين]: 

وإن كان للمرأة وليان» وأذنت لكل واحد منهما في تزويجهاء فزوجها كل 
واحد منهما من رجل» نظرت: فإن كان العقدان في وقت واحد» أو لم يعلم متى 
عقداء أو علم أن أحدهما قبل الاخر ولكن لم يعلم عين السابق منهماء بطل 
العقدان؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الاخرء وإن علم السابق ثم نسي وقف 
الأمرء لأنه قد يتذكرء وإن علم السابق» وتعين» فالنكاح هو الأول» والثاني : 
باطل” 0 لما روى سمرة رضي الله عنه قال: قال ا «أيّما امرأة 
زوّجها وليان» فهي للأول منهما»”' 7 


)١(‏ حديث سمرة أخرجه الحاكم (؟157*/7. 2)770/4 وأحمد (0/ 223١‏ والترمذي وصححه 
(9/ 67 كتاب التفسيرء سورة الحجرات 54» 5). وابن ماجه (7/ ١5٠١‏ كتاب الزهدء. 
باب الورع والتقوى) . 

(0) القول الثاني هو الراجح. والأصح أن اليسار غير معتبر (المنهاج ومغني المحتاج 
*151//8ء الروؤضة 7/ 87). 

(96) قوله: «غنينا زمانا»: أي عشنا واكتفيناء يقال: غني بالمكان أقام به»ء وغنى أي عاش 
بالتصعلك بالفقرء والصعلوك: الفقيره وعروة الصعاليك رجل من العرب كان ات 
الفقراء في حظيرة ويرزقهم مما يغنم. (النظم 09/7 . 

(54) البغي: التعديء ويروى بأوا: أي كبراء والبأو: الكبرء لكر يقال: بأوت على القوم 
بأياء بأوا. (النظم 7”8/7). 

(0) وحيث أبطلنا العقدين فلا مهر إل أن يوجد دخول فيجب مهر المثل. (الروضة 1/ 89). 

(5) حديث سمرة أخرجه أبو داود /١(‏ 4487 كتاب النكاح» باب إذا أنكح الوليان)» والترمذي 
وحسنه (748/54 كتاب التكاحء باب الوليين يزوجان)» والحاكم (؟7/ 2)١96‏ والبيهقي - 


رذرنل 


فإن ادّعى كل واحد من الزوجين» أنه هو الأول» وادعيا علم المرأة به» 
فإن أتكرت العلم» فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل عدم العلم'''. وإن 
أقرت لأحدهم سلمت إليهء وهل تحلف للاخر؟ فيه قولان» أحدهما: 
لا تحلف؛ لأن اليمين تعرض على المنكرء حتى يقرء ولو أقرت للثاني بعدما 
أقرت للأول لم يقبل» فلم يكن في تحليفها له فائدة» والثاني: تحلفء. لأنها 
ربما نكلت» وأقرت للثاني» فيلزمها المهر”"“. فعلى هذا إن حلفت سقط دعوى 
الثاني» وإن أقرت للثاني لم يقبل رجوعهاء ويجب عليها المهر للثاني» وإن 
نكلت رددنا اليمين على الثاني» فإن لم يحلف استقر التكاح للأول» وإن حلف 
حصل مع الأول إقرارء ومع الثاني يمين ونكول المدعى عليه فإن قلنا: إنه 
كالبينة حكم بالنكاح للثاني؛ لأن البينة تقدم على الإقرارء وإن قلنا: إنه بمنزلة 
الإقرار» وهو الصحيح”": ففيه وجهان, أحدهما: يحكم ببطلان النكاحين؛ لأن 
مع الأول إقراراًء ومع الثاني ما يقوم مقام الإقرار» فصار كما لو أقرت لهما في 
وقت واحدء والثاني: أن النكاح للأول؛ لأنه سبق الإقرار له» فلم يبطل بإقرار 
بعده» ويجب عليها المهر للثاني» كما لو أقرت للأول ثم أقرت للثاني”*' . 


فصل [زواج ناقص الأهلية] : 
ويجوز لولي الصبي أن يزوجه إذا رأى ذلك220, لما روي أن عه 


,»)١7١ .140/80(‏ وأحمدء وأوله (إذا أنكح الوليان» (:/ ةوك ه/ال وانظر: 

التلخيص الحبير #/ ١58‏ . ظ 

< .4١/1 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) وهذان القولان مبنيان على القولين السابقين في الإقرار لعمرو بدار أقرّ بها لزيد أولا . 

ف إن يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه هو كإقرار المدعى عليه في الأظهر . (الروضة 7 47). 

(5) الوجه الثاني هو الراجحء ويبقى استدامة النكاح للأول في الأصحء ولا يرتفع بنكولها 
المحتمل للتورع, ونقل النووي هذا التفصيل عن «المهذب». (الروضة 17/ 937). 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”/ ,»15١‏ الروضة 954/1 98. 


ين 


عن قي ل لا سين ولأنه يحتاج إليه إذا بلغ ٠‏ فإذا زوّجه ألفت حفظ 
الفرج ١‏ وهل له أن يزوجه بأكثر من امرأة؟ فيه وجهان» أحدهما : لا يجوز ِ لأن 


حفظط الفرج يحصل بامرأة. والثاني : يجور أن يروجه بأربع ؛ لأنه قل يكون له فيه 
00 
حفظ 


ظ انا المجنون فإنه إن كان له حال إفاقة لم يجز تزويجه بغير إذنه» لأنه 
يمكن استكذانه. فلا يجوز الافتيات عليه.» وإن لم يكن له حال إفاقة. ورأى 
الولى تزويجه للعفة. أو الخدمة زوجه. لأن له فيه فل او 


وأما المحجور عليه لسفه فإنه إن رأى الولي تزويجه زوّجه؛ لأن ذلك من 
مصلحته. فإن كان كثير الطلاق سراه بجارية؛ لأنه لا يقدر على إعتاقهاء وإن 
طلب التزويج وهو محتاج إليه م الولي» فتزوج بغير إذنه» ففيه وجهان. 
أحدهما: أنه لا يصح؛ لأنه تزوج ؛ بغير إذنه» فلم. يصح منهء كما لو تزوج قبل 
الطلب». والثاني: يصح؛ لأنه حق وجب له يجوز له أن يستوفيه بإذن من هو 
عليه الح ا ري يي لاا دصري رول فيه وامتنع 


من أدائه”" . 


وأما العبد فإنه إن كان بالغاً فهل يجوز لمولاه أن يزوّجه بغير رضاه؟ فيه 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجحء وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة. (المنهاج ومغني 
المحتاج / 2»)١79‏ وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي رضي الله عنه قال: له أن يزوجه 
بزوجة واثنتين وثلاث وأربع» كالبالغ» ومن الأصحاب من قال: لا يجوز أن يزوجه بأكثر 
من واحدة. (المجموع .)"87/١6‏ 

(؟) انظر: المنهاج 159/7.» الروضة 7/ 45. 

() أطلق الأصحاب في صحة النكاح وجهين» أصحهما عند المتولى: لا يصح» وقال الإمام 
الجويني والغزالي: إذا امتنع الولي فليراجع السفيه السلطان كالمرأة المعصولة. (الروضة 
,)١19 //‏ ثم قال النووي: «ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل» فإن وطىء لم يلزمه شيء. 
وقيل: يلزمه مهر المثل» ومثل أقل متمول». (المنهاج ومغني المحتاج 17971/7). 


كنا 


قولان» أحدهما: له ذلك» لأنه مملوك يملك بيعه» وإجارته. فملك تزويجه من 
غير رضاه كالأمة» والثاني : ليس له ذلك؛ لأن النكاح معنى يقصد به الاستمتاع» 
فلم يملك إجباره عليه كالقسم"''. 


وإد كان صغيراً ففيه طريقان» اهيا أنه على القولين؛ لأنه تصرف 
بحق الملك». فاستوى فيه الصغير 55 كالبيع والاجارة. والثاني : أنه يملك 
تزويجه قرلا والحدا؛ لأنة لبس سن أل التصرف» فجاز تزويجه كالابن 
1 الصغي”''. 

وإن دعا العبد البالغ مولاه إلى النكاحء ففيه قولان» أحدهما: يلزمه 
تزويجه؛ لأنه مكلف مولى عليه: فإذا طلب التزويج وجب تزويجه كالسفيه. 
والثاني: لا يلزمه؛ لأنه يملك بيعه وإجارته. فلم يلزمه تزويجه كالأمة 0 

وأما المكاتب فلا يملك المولى إجباره على النكاح؛ لأنه سقط حقه من 
رقبته ومنفعته» فإن دعا المكاتب المولى إلى التزويج» فإن قلنا: يجب عليه 
تزويج العبدء فالمكاتب أولى» وإن قلنا: لا يجب عليه تزويج العبدء ففي 
المكاتب وجهان. أحدهما: لا يجب؛ لأنه مملوك» فلم يلزمه تزويجه كالعبد. 
والثاني: يجب؛ لأنه لا حق له في كسبه بخلاف العبدء فإن كسبه للمولى» فإذا 
زوعه بظلل عليه كسه للمور والشقة: 


فصل [الشهود في النكاح] : 
١‏ ولا يصح النكاح إلا بشاهدين » وقال أبو تور: يصح من غير شهادة؛ لأنه 


)١(‏ القول الثاني هو الراجح. وليس للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح في الجديدء وفي 
القديم له ذلك . (الروضة .)1٠١7/17‏ 

(5) الطريق الأول هو الراجح» وأن المجنون الصغير كالكبير في الأصحء وفيه قولان» 
والراجح لا يجبره. (الروضة 7/17 .)٠١‏ 

(5) القول الثاني هو الراجح» ولا تجب الإجابة على الأظهر. (الروضة 7/17 .)١١‏ 


م 


عقد فصح من غير شهادة كالبيع وهذا خطأء لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
البي يَكِْةِ قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاحء خاطب. وولي» 
وشاهدان"''. ويخالف البيع» فإن القصد منه المال» والقصد من النكاح 
الاستمتاع» وطلب الولد» ومبناهما على الاحتياط”'' . 


ولا يصح إلآ بشاهدين ذكرين» فإن عقد برجل وامرأتين لم يصح. لحديث 


ولا يصح إلا بعدلين» لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يله 
قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل06". فإن عقد بمجهولي الحال» ففيه 
وجهان. أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري» أنه لاا يصح؟ لأن ما افتقر 
ثبوته إلى الشهادة لم يثبت بمجهولين» كالإثبات عند الحاكم» والثاني: يصح. 
وهو المذهب؛ لأنا لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم تصح أنكحة العامة إلا بحضرة 
الحاكم؛ لأنهم لا يعرفون شروط العدالة.» وفي ذلك مشقةء فاكتفى بالعدالة 
الظاهرة. كما اكتفى في الحوادث في حقهم بالتقليد»ء حين شق عليهم إدراكها 
الل 29 


فإن عقد بمجهولين» ثم بان أنهما كانا فاسقين» لم يصح؛ لأنا حكمنا 


." هامش‎ ١78 حديث عائشة رضي الله عنها سبق بيانه ص‎ )١( 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 145» الروضة 48/7 . 

() حديث ابن مسعود رواه البيهقي (/19/ »)١518/٠١ 02175178 . 175 1١١‏ والدارقطني 
(/551, 776 7708), وأحمد من رواية ابنه عبد الله (نيل الأوطار 2))١57/5‏ 
والشافعي (بدائع المنن 7/ 207107 وانظر: التلخيص الحبير 2.157 ظ 
ونقل البخاري أثرا بلفظ «لا يجوز نكاح بغير شاهدين» (7/ 47317 كتاب الشهادات» باب 
شهادة القاذف)» وسيأتي بيانه في كتاب الشهادات» باب عدد الشهود. 

(5) قال النووي: «وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح» لا بمستوري الإسلام والحرية». 
(المنهاج ومغني المحتاج */ر 50 .)١‏ وانظر: الروضة 557/17 . 


١ 


بصحته في الظاهر. فإن بان خلافه حكم بإيطاله. كما لو حكم الحاكم باجتهاده 
ثم وجد النص بخلافه""" . 


ومن أصحابنا من قال: فيه قولان, بناء على القولين فى الحاكمء إذا حكم ‏ 
بشهادة شاهدين ثم بان أنهما كانا فاسقين . 


وإن عقد بشهادة أعميين» ففيه وجهان» أحدهما : أنه يصح ؟ لأن الأعمى 
رد أن يكون شاهداء والثانيى: لا يصح؛ لأنه لا يعرف العاقد. فهو كالأصم 
الذي لا يسمع لفظ العاقد”" . 


ويصح بشهادة ابني أحد. الزوجين؛ لأنه يجوز أن يثبت النكاح بشهادتهماء 
وهو إذا جحد الزوج الاخرء وهل يصح بشهادة ابنيهما؟ أو بشهادة ابن الزوج 
وابن الزوجة؟ فيه وجهانء أحدهما: يصح؛ لأنهما من أهل الشهادة» والثاني : 
لا يصح؛ لأنه لا ينبت هذا النكاح بشهادتهما اه 


فصل [الاختلاف في عدالة الشاهدين] : 

وإذا اختلف الزوجان. فقالت الزوجة عقدنا بشاهدين فاسقين» وقال 
الزوج : عقدنا بعدلين» ففيه وجهان. أحدهما: أن القول قول الزوجء لأن 
الأصل بقاء العدالة» والشانى: أن القول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم 
التكا©؟ . ١‏ 





)١(‏ قال النووي: «ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب». (المنهاج ومغني 
المحتاج ”/ 2»)١48‏ وانظر: الروضة 57/87 . 

(1) الوجه الثاني هو الراجح. فلا يصح التكاح بشهادة الأعمى: وفيه وجه أنه يصح . 
(المنهاج ومغني المحتاج ”/ ١1484‏ الروضة /١‏ 48). 

(5) الوجه الأول هو الراجحء والأصح انعقاده بابني الزوجين» وابن ن أحدهما وابن الاخر. 

(المنهاج ومغني المحتاج ”/ ١144‏ الروضة 45/1). 

الوجه الأول هو الراجح» والأصح يقبل قول الزوج. (الروضة 58/1). 


1 


6) 


١184 


وإن تصادقا على أنهما تزوجا بولي وشاهدين» وأنكر الولي والشاهدان 
لم يلتفت إلى إنكارهم؛ لأن الحق لهما دون الولي والشاهدين. 


فصل [تعيين الزوجين] : 
ولا , يصح إلا على زوجين معينين » لأن المقصود بكم أعيانهماء فوجب 


فإن كانت المنكوحة حاضرة فقال: زوجتك هذه صح»ء وإن قال: زوجتك 
هذه فاطمة» واسمها عائشة. صح.ء لأن مع التعيين بالإشارة لا حكم للاسم فلم 
يؤثر الغلط فيه. 

وإن كانت المنكوحة ا فقال زوجتك ابنتي » وليس له غيرهاء صح»ء 
وإن قال زوجتك ابنتي فاطمة» وهي عائشة » صح» لأنه 5 للاسم مع 
التعيين بالنسب» فلم يؤثر الخطأ فيه. 

وإن كان له اثنتان» فقال: زوجتك ابنتي» لم يصح حتى يعينها بالاسم. 
أو بالصفة. ‏ ظ 

وإن قال: زوجتك عائشة » وقبل الزوجء ونويا ابنته أو قال: زوجتك 
ابنتي » وقبل الزوجء ونويا الكبيرة» صحء لأنها تعينت بالنية . 

وإن قال: زوجتك ابنتي» ونوى الكبيرة» وقبل الزوج ونوى الصغيرة» 
لم يصح؛ لأن الايجاب فى امرأة» والقبول في أخرى. 

وإن قال: زوجتك ابنتي عائشة » ونوقى الصغيرة» وقبل الزروجء وتنوى 
الكبيرة» صح النكاح في عائشة في الظاهرء ولم يصح في الباطن؛ لأن الزوج 
قبل في غير ما أوجب الولي . 


خرن 


ويستحب أن ييخطب قبل العقد"'؟. لما رُوي عن عبد الله قال: علمنا 
رسول الله يكِ خطبة الحاجة'". الحمد لله نحمّده» ونستعيئُه» ونعوذ بالله منْ 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومنْ يضللٌ فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله”"» قال عبد الله : 
ثم تصل خطبتك بثلاث ايات #اتقوا اللَّهَ حقّ ثقاته. ولا تمودّنٌ إل وأنتم 
مسلمون4 [آل عمران: »]٠١7‏ اتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحامً إِنَّ الله كان 
عليكم رقيباً» [النساء: »]١‏ ظاتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» [الأحزاب: .]7١‏ 

فزن عق من قب خط ةاجا هلما وزع سهد ين سعد السباعدى أن 
النبي كَكهِ قال للذي خطب الواهبة: «زوجْتَكها بما معك من القران»”*'» ولم 
يذكر الفط 


ويستحب أن يدعى لهما بعد العققد» لما روى أبو هريرة رضى الله عية أن 


() الحاجة: ههنا النكاح . (النظم 4١/7‏ ). 

(0) حديث عبد الله أخرجه أبو داود 584/١(‏ كتاب النكاح . باب خطبة النكاح). والنسائي 
(6/ 6م كتاب الجمعةء باب كيفية الخطبة): وابن ماجه 5084/١(‏ كتاب التنكاح» باب 
خطبة التكاح). وأحمد (١/9417ل‏ #ؤو"“ 187), والدارمي (0/١٠48ه‏ كتاب النكاح. 
باب خطبة النكاح) . 
وعبد الله هو عبد الله بن مسعود في كل مكان ورد في المذهب. و كت 506 
الصحابة . (المجموع .)١ ١/١‏ 

(4) حديث سهل أخرجه البخاري (0/ ١197١‏ كتاب النكاح» باب مهور النساء)؛ ومسلم 
70“ كتاب النكاح. بياب أقل الصداق) . وأبو داود (/ كتاب النكاح . ياب 
الترويج على العمل يعمل). والترمذي (5/ 65" كتاب النكاح . باب مهور النساء). 
وابن ماجه "08/١(‏ كتاب النكاح. باب صناق النساء). والدارمي (0/ 8٠١‏ كتاب 
النكاح» باب ما يجوز أن يكون مهرا). 


١5٠ 


النبي كك كان إذا رقفأ الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك» وبارك عليك» 
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وجمع بينكما في خير) 
فصل [ألفاظ النكاح] : 

ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج» أو الإنكاح» لأن ما سواهما من الألفاظ 
كالتمليك والهبة» لا يأتي على معنى التكاح. ولأن الشهادة شرط في التكاح. 
فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع الشهادة على التكاح 0 

واختلف أصحابنا في نكاح النبي كَل بلفظ الهبة» فمنهم من قال: لا يصحء 
لأن كل لفظ لا ينعقد به نكاح غيره» لم ينعقد به نكاحه» كلفظ الأحلال» ومنهم 
من قال: يصح؛ لأنه لما خص بهبة البضع من غير بدل» خص بلفظها9 . 

وإن قال زوجني» فقال: زوجتك. صح؛ لأن الذي خطب الواهبة من 
رسول الله يَكِيْهِ قال: زوجنيهاء فقال النبي وَكِلةِ: «زوجبّكها بمامعك من 
القدان)*) 

وإن قال: زوجتك. فقال: قبلت» ففيه قولان» أحدهما : يصح ؛ لأن 
القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي» كما يرجع في البيع إلى ما أوجبه البائع؛ 
والثاني: لا يصح؛ لأن قوله قبلت ليس بصريح في النكاح» فلم يصح بهء كما 


)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود 441١/١(‏ كتاب النكاح» باب ما يقال للمتزوج), 
والترمذي وصححه (4/ 7١‏ كتاب النكاح» باب ما يقال للمتزوج). وابن ماجه "1١5 /١(‏ 
كتاب النكاح» باب تهنئة النكاح)» والدارمي (؟/ 7ه كتاب النكاح. باب إذا تزوج 
الرجل ما يقال له)» وأحمد (؟5/١781).‏ 
ورفأ: أي دعاء وهنأ حين الزواج» والرفاء بالمد الدعاء بالاتفاق وحسن الاجتماع» يقال 
للمتزوج «بالرفاء والبنين»» وأصله من رفأ الثوب. وهو إصلاحه. (النظم .)41١/7‏ 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”19/7 . ٠14ء‏ الروضة 5/17". 

() القول الثاني هو الراجح» وينعقد نكاحه ككل بلفظ الهبة على الأصح. (الروضة 24/7 . 

(4) هذا الحديث سبق في ص ١1١‏ هامش 4 . 


١١ 


لو قال: زوجتك» فقال: نعه17) 


وإن عقد بالعجميةء ففيه ثلاثة أوجهء أحدها: لاايصح؟ لقوله يله: 
«استَحْلَلتُمْ فَرُوجَهُنَّ بكلمة الله2"”6» وكلمة الله بالعربية» فلا تقوم العجمية مقامها. 
كالقران» والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخريء أنه إن كان يحسن بالعربية 
لم يصحء وإن لم يحسن» صح؛ لأن ما اختص بلفظ غير معجزء جاز بالعجمية 
عند العجز عن العربية» ولم يجز عند القدرةء كتكبيرة الصلاةء والثالث: وهو 
الصحيح». أنه يصحء سواء أحسن بالعربية» أو لم يحسن2 لأن لفظ النكاح 
بالعجمية يأتي على ما يأتي عليه لفظه بالعربية» فقام مقامه» ويخالف القران» فإن 
القصد منه النظم المعجز”". وذلك لا يوجد في غيرهء والقصد بالتكبيرة العبادة» 
ففرق فيه بين العجز والقدرة» كأفعال الصلاة» والقصد بالنكاح تمليك ما يقصد 
بالتكاح» والعجمية عباتي 701 


فإن 0 بين القبول والايجاب مخطلنة: أن قال الولي زوجتك» وقال 
الزوج : بسم اللّه والحمدٌ للّه والصلاة على رسول اللهء قبلتٌ نكاحهاء ففيه 
وجهان. أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمه الله أنه يصح؛ 
لأن الخطبة مأمور بها للعقدء فلم تمنع صحته كالتيمم بين صلاتي الجمعء 
والثاني: لا يصح؛ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول» فلم يصحء كما لو فعدر 


)١(‏ القول الثاني هو الراجح. فإن اقتصر على «قبلت» لم ينعقد في الأظهر. (المنهاج ومغني 
المحتاج ١141/7‏ الروضة 1//”) . ظ 

(؟) هذا الحديث أخرجه مسلم ١487 ١7١/48(‏ كتاب الحجء. باب حجة النبي وَلهْ) عن 
جابرء ورواه أبو داود في المناسك» وابن ماجه في المناسك». والدارمي في المناسك» 
وأحمد (ه/ 007 وسبق بيانه في الجزء الثاني ص ١/ال,.‏ 

(0) المعجز: يعني القران» ويعني أن يعجز أحد بمثله . (النظم 41/7 ). 

(4) القول الثالث هو الراجحء» قال النووي: «ويصح بالعجمية في الأصح». (المنهاج ومغني 
المحتاج ”/ .)١5٠‏ 


١5" 


بينهما بغير الخطبة. ويخالف التيمم» ؛ فإنه نه مأمور به بين الصلاتين؛ والخطبة 
امور يها جل العقد””. 


ظ فصل [عقد التكاح لازم] : 

وإذا انعقد العقد لزمء ولم يثبت فيه خيار المجلس. ولا خيار الشرط». لأن 
العادة في التكاح أنه يسأل عما يحتاج إليه قبل العقدء فلا حاجة فيه إلى الخيار 
بعذه) والله أعلم . 

باب 
000 

ولا د يه الخنثى المشكل ؟ ؟ لأنه إن تزوج امرأة 57 أن يكون 

امرأة وإن تزوج رجلاء لم يؤمن أذ يكون وجل . 


تت المُّحْرِمُ لما بيناه في الحج”"” . 


وعخرم على الرجل من جهة 0 53 اله والاغيت: والعمة. 
والخالة. وبستب الأخ. وست الاب 1 0 عز وجل : حرمت عليكم 


0 الوجه الأول هو الراجح.» لأن الفصل ليس طويلاً: ولا يدل على الإعراض عر:‎ )١( 
. . قال النووي: «تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول»؛ على ما سبق في البيع‎ 
قال: «قلت: الصحيح اشتراط القبول على الفور. ا‎ 
.)78/1/ الضويل» وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول». (الروضة‎ 
سبق بيان ذلك ج ؟ ص 16ل.‎ )9( 
وما بعدهاء الروضة /ا//ا١٠ وما بعدها.‎ ١0/5 /" انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ 


١57 


أمهاتكم. وبناتكم وأخواتكم. وعمائكم. وخالاتكمء وبناث الأخ. وبناتٌ 


الأخت# [النساء: 77]. 


ول حرم عله مما كر نان ريسي عدوم عليه للق الفسيها كل من يدل ,يد 
وإن بعدء فتحرم عليه الأم» وكل من يدلي بالأمومة من الجدات من الأب والأم 
وإن عَلَوْنْه وتحرم عليه البنت وكل من ينتسب إليه بالبنوة من بنات الأولادء 
وأولاد الأولاد وإن سفلن» وتحرم عليه الأخت من الأبء والأخت من الأمء 
والأخت من الأب والأم» وتحرم عليه العمة» وكل من يدلي بالعمومة من أخوات 
الاباءء والأجداد من الأب والأم؛ أو من الأبء أو من الأم» وإن علون» وتحرم 
عليه الخالة وكل من يدلي إليه بالخؤولة من أخوات الجدات من الأب والأم. 
أو من الأب» أو من الأم» وإن علونء وتحرم عليه بنت الأخ وكل من ينتسب إليه 
ببنوة الأخ من بنات أولاده» وأولاد أولاده. وإن سفلن» وتحرم عليه بنت الأخت 
وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخت من أولادهاء وأولاد أولادهاء وإن سفلن؛ لأن 
الاسم يطلق على ما قرب وبعد. والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى: يا بني ادم» 
[الأعراف: 75]» وقوله تعالى: #ملة أبيكم إبراهيم» [الحج: 78]» وقوله 
سبحانه وتعالى: #ملة ابائي إبراهيم وإسحاق» ويعقوب* [يوسف: 8]» فأطلق 
عليه اسم الاباء مع البعد. وقال يَكِْهِ لقرم من أصحابه يرمون: «ارمواء فإن أباكم 
إسماعيل عليه السلام؛ كان رامياً' 2 فسمى إسماعيل أباهم مع البعد» ولأن من 
بعد منهم كمن قرب في الحكمء والدليل عليه أن ابن الابن كالابن» والجد 
كالأبء في الميراث» والولاية» والعتق بالملك» ورد الشهادة» فلآن يكون كالابن 
والأب في التحريم» ومبناه على التغليب» أولى. 


فصل [المحرمات في التكاح بالمصاهرة] : 
وتحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة» دخل بها أو لم يدخل» لقوله 


. 87 هذا الحديث سبق بيانه ج 4 ص‎ )١( 


تعالى: #وأمهات نسائكم*# [النساء: *7]» ويحرم عليه كل من يدلي إلى امرأته 
بالأمومة من الجدات من الأب والأم» لما بيناه في الفصل قبله . 


ويحرم عليه ابنة المرأة بنفس العقدء تحريم جَمْعء لأنه إذا حرم عليه 
الجمع بين المرأة وأختهاء فلأن يحرم الجمع بين المرأة وابنتها أولى» فإن بانت 
الأم قبل الدخول.ء حلت له البنت» وإن دخل بالأم حرمت عليه البنت على 
التأبيد» لقوله الى «وربائيكم اللاتي في حجوركم منْ نسائكم اللاتي دَخلتم 
بهن فإِنْ لم تكوثُوا دحلم بهنَّ فلا جناح عليكم# [النساء: "3" ]. 

وتحرم عليه كل من ينتسب إلى امرأته بالبنوة من بنات أولادهاء وأولاد 
أولادهاء وإن سفلن من وجد منهن. ومن لم يوجدء كما تحرم الكت 

وتحرم عليه حليلة الاببن7": لقوله تعالى #وحلائلٌ أبنائكم» 
[النساء: لل وتحرم عليه حليلة كل من ينتسب إليه بالبئوة من بني الأولاد.: 
وأولاد الأولاد. لما بيناه. 


5 

وتحرم عليه حليلة الأب» لقوله تعالى: #ولا تَتْكحُوا ما نكح اباؤكم منّ 

النساءِ» [النساء: 77]» وتحرم عليه حليلة كل من يدلي إليه الابوة من الأجداد 
لما اا 


فصل |[التحريم بوطء الملك والشبهة] : 

ومن حرم عليه بتكاحهء أو بنكاح أبيه» أو ابنه» حرم عليه بوطئه» أو وطء 
أبيه» أو ابنه» فى ملّكء أو شبهة؛ لأن الوطء معنى تصير به المرأة فراشاء فتعلق 
به تحريم المصاهرة. كالتكاح» ولأن الوطء فى إيجاب التحريم أكد من العقد» 
بدليل أن الربيبة تحرم بالعقد تحريم جمع» وتحرم بالوطء على التأبيد» فإذا ثبت 
)١(‏ الحليلة: فعيلة من الحلال الذي هو ضد الحرام»ء وجمعها حلائل. (النظم 7/ 47). 
(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ /الالء الروضة /ا/١١١.‏ 
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تحريم المصاهرة بالعقدء فلأن يثبت بالوطء أولى”''. 

2 واختلف قوله في المباشرة فيما دون الفرج بشهوة في ملك أو شبهة» فقال 
في أحد القولين: هو كالوطء في التحريم؛ لأنها مباشرة لا تستباح إل بملك 
فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء» والثاني: لا يحرم بها ما يحرم بالوطءء 
لقوله تعالى: #فإنْ تكوئوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم» [النساء: 17 ولأنها 
مباشرة لا توجب العدة» فلا يتعلق بها التحريم» كالمباشرة بغير شهوة”'". ظ 


وإن تزوج امرأة ثم وطىء أمهاء أو بنتهاء أو وطئها أبوه. أو ابنه» بشبهة 
انفسخ النكاحء لأنه معنى يوجب تحريماً مؤبداء فإذا طرأ على النكاح أبطله 
كالرضاع”" . 


وإن زنى ب لم يحرم عليه تكاحهاء لقوله تعالى: «وأحلٌ لكم ماوّراء 
ذلكم» [النساء: 15؟17» روت عائشة رضي الله عنها أن النبي وه سئل عن رجل 
زنى بامرأة» فأراد أن يتزوجهاء أو ابنتهاء فقال: «لا يحرّمٌ الحرامٌ الحلالٌ إنما 
يحرم ما كان بتكاح»!؟) 


.117-1١7/7 انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ /ا/1١  2178 الروضة‎ )١( 

قال النووي: «إذا استدخلت ماء زوجها أو أجنبي بشبهة ثيتت المصاهرة والنسب 
والعدة» دون الاحصان والتحليل». (الروضة .)١١4/17‏ 

(9) القول الثاني هو الراجح» فليست المباشرة بشهوة كوطء في الأظهر. (المنهاج ومغني 
المحتاج “/7/8١ء‏ الروضة »)١١/1‏ والنظر بشهوة لا يثبت المصاهرة على المذهب وبه 
قطع الجمهور. (الروضة .)١١4/17‏ 

(9) انظر:. المنهاج ومغني المحتاج 7/ 17974 » الروضة .1١١5/19‏ 

(4) حديث عائشة أخرجه البيهقي وضعفه 2)١59/1/(‏ وأخرجه ابن ماجه عن طريق ابن عمر 

مختصراً /١(‏ 544 كتاب التكاحء؛ باب لا يحرم الحرام الحلال)» وفي إسناده رجل 

ضعيف» وانظر تفصيل المسألة في (المجموع ٠0/0/١8‏ وما بعدها). 
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ولا تحرم بالزنا أمّها ولا ابنتهاء ولا تحرم هي على ابنهء ولا على أبيه؛ 
للاية. والخبرء ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشاء فلم يتعلق به تحريم 
المصاهرة» كالماشرة يقر شيو 

وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابتته» للاية والخبر”'". 

وإن زنى بامرأة فأتت منه بابنةء فقد قال الشافعي رحممه الله : أكره أن 
يتزوجهاء فإن تزوجها لم أفسخ». فمن أصحابنا من قال: إنما كره خوفا من أن 
تكون منهء فعلى هذا إن علم قطعاً أنها منهء بأن أخبره النبي ككل في زمانه 
لم تحل لهء وتم عن 09 إنما كره ليخرج من الخلاف» لأن أبا حنيفة 
يحرمهاء فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم» وهو الصحيح؛ لأنها ولادة 
لا يتعلق بها ثبوت النسب» اريس ايد كالولادة لما دون ستة أشهر 
من وقت الزنا. 

واختلف أصحابنا في المنفية باللعان» فمنهم من قال: يجوز للملاعن 
نكاحها؛ لأنها منفية عنه» فهي كالبنت من الزناء ومنهم من قال: لا يجوز 
للملاعن نكاحهاء لأنها غير منفية عنه 0 ولهذا لو أقر بها ثبت النسب"”". 


ويحرم عليه 7 يجمع بين 5 في النكاح. لقوله ووس : #وأَن 
تَجْمّعوا بين الأختين» [النساء: *77]» ولأن الجمع بينهما يؤدي إلى العداوة. 


وقطع الرحم . 


. 1١/7 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2178/7 الروضة‎ )١( 

(؟) المقصود بالخبر الحديث السابق عن عائشة ص ١45‏ هامش 5» وانظر: الروضة 117/7 . 

(6) يبدو ترجيح القول الثانيء لأن الملاعن يحق له أن يقر بنسب البنت ويثبت النسب 
بإقراره» قال النووي: «ولو استلحق «(الملاعن) الحمل» لحقهء ولم يكن له نفيه». 
(الروضة 0051/8 ونقل «أن الملاعن لو قبل من نفاه... حكم بثبوت النسب». / 
(الروضة 7”507*/8) . 0 


١ لا‎ 


0 ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها''"؟. لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِلِ قال: ١لا‏ تكح المرأة على عمتهاء 

ولاعلى خالتها»”"©: ولأنهما امرأتان لو كانت إحداهما ذكرا لم يحل له نكاح 

الأخرى» فلم يجز الجمع بينهما في النكاح كالأختين”". 

فإن جمع بين الأختين» أو بين المرأة وعمتهاء أو بين المرأة وخالتهاء في 

عقد واحد بطل نكاحهما؛ لأنه ليست إخداهما بأولى من الأخرى. فبطل 


وإن تزوج إحداهما بعد الأخرىء بطل نكاح الثانية؛ لأنها اختصت 
بالتحريم . 


وإن تزوج إحداهماء ثم طلقهاء فإن كان طلاقاً بائناً حلت له الأخرى؛ 
لأنه لم يجمع بينهما في الفراش» وإن كان رجعيآء لم تحل؛ لأنها باقية على 
الفراش. وإن قال: أخبرتني بانقضاء العدة» وأنكرت المرأة» لم يقبل قوله في 
إسقاط النفقة والسكنى» لأنه حق لهاء ويقبل قوله في جواز نكاح أختهاء لأن 
الحق لله تعالى» وهو مقلد فيما بينه وبينه . ظ 


فإن نكح وثني وثنية» ودخل بهاء ثم أسلمء وتزوج بأختها في عدتها 
لم يصح. وقال المزني: النكاح موقوف على إسلامهاء فإن لم تسلم حتى انقضت 
العدة صح»ء كما يقف نكاحها على إسلامهاء وهذا خطأ؛ لأنها جارية إلى بينونة» 


(1) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ »18٠0‏ الروضة 117/7. 

(0) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري بلفظ «لا يجمع» (8/ ١9560‏ كتاب النكاح» باب 
لا تتكح المرأة على عمتها)؛ ومسلم ١11٠0/94(‏ كتاب التكاح؛ باب تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح) . 
ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني» وقال ابن عبد البر: أكثر طرقه متواترة 
عنه: وله روايات أخرى . (التلخيص الحبير 151//7»: المجموع 21 2. 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج / .18٠‏ الروضة .1١7//97‏ 
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فلم يصح نكاح أختها كالرجعية» ويخالف هذا نكاحهاء فإن الموقوف هناك 
الحلء والتكاح يجوز أن يقف حله ولا يقف عقده. ولهذا يقف حل نكاح ‏ 
المرتدة على انقضاء العدةء» ولايقف نكاحها على الإسلام» ويقف حل نكاح 
الرجعية على العدة» ولا يقف نكاح أختها على العدة. 


فصل [تحريم النسب والمصاهرة في الأمة] : 

ومن حرم عليه نكاح امرأة بالنسب له أو بالمصاهرة أو بالجمع حرم عليه 
وطؤها بملك اليمين؛ لأنه إذا حرم النكاح فلأن يحرم الوطء وهو المقصود 
أوت 00 

1 : ١ 7 

الموطوءة ببيع أو عتق أو كتابة أو نكاح» فإن خالف ووطئها لم يعد إلى وطئها 
حنى تنحرم الأولى. والمستحب أن لا يطأ الأولى حتى يستبرىقء الثانية حتى 
لا يكون انعا للماء 5 في رحم أختين . 

وإن تزوج امرأة» ثم ملك أختهاء لم تحل له المملوكة؛ لأنَّ أختها على 
فراشه. وإن وطىء مملوكة, ثم تزوج أختها حرمت المملوكة؛. وحلت 
المنكوحةء لأن فراش المنكوّتحة أقوى؛ لأنه يُملك به حقوق لا تملك بفراش 
المملوكة من الطلاق». والظهار. والإيلاء؛ واللعان». فثبت الأقوى. وسقط 
الأضعف. كملك اليمين لمّا ملك به ما لا يملك بالنكاح من الرقبة والمنفعة إذا 
طرأ على النكاح ثبت» وسقط التكاح . 


ونا خرن حجن لتحم والوطء الالحراية حترم لاار يا 1 المواهة لقال 
«وأئهاتكم اللاتي أرضغتكمء وأخوائكم منّ الرّضاعة» [النساء: 7]» فنص 
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على الأم والأخت» وقسنا عليهما من سواهماء وروت عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ككِيد قال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»"'' . ظ 


فصل [المَحْرَم مع المحرّمات للتأبيد] : 
ومن حرم عليه نكاح امرأة على التأبيد برضاع أو تكاح أو وطء 55 اذ 
لها مَحْرَمآ ف جواز النظر والخَلُوةء لأنها محرمة عليه على التأبيد بسبب غير 
0 فصار مَحْرَّماً لها كالأم والبنت» ومن حرمت عليه بوطء شبهة لم يصر 
نا لها؛ لأنها حرمت عليه بسبب غير مباح» ولم تلحق بذوات المحارم 
والأنساب. 


فنصل [الزواج من الكافرة] : 

ويحرم على المسلم أن ندع عدن ااخناب لد سن ارد كعبدة الأوئان» 
ومن ارتد عن الإسلام”"“» لقوله تعالى: «ولا تكحوا المشركات حتى يؤْمِنَ4 
[البقرة: ١؟؟]»‏ ويحرم عليه أن يطأ إماءهم بملك اليمين» لأن كل صنف حرم 
وطء حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم بملك اليمين كالأخوات والعمات. 


ل له ع خراتر أهل الكتاب» 0 اليهود لعي 0 7 
وطعائكم حل لهمه ال والمحصناتٌ من الذين أوثرا 
0 من قبلكم» [المائدة: 6/. ولأن الصحاية رضي الله عنهم تزوجوا من 


)0( حديث عائشة أخرجه البخاري بلفظ «الرّضاعة تَحرّم 6 الولادة» (8/ 195٠١‏ كتاب 
النكاح » ات «وأمهاتكم اللاتي 0 ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)» 
ورواه بلفظ بلفظ (إنَّ الرضاعة تحرّم. . . (9"57/9 كتاب الشهادات» باب الشهادة على 
الأنساب)» ومسلم باللفظ الثاني» 5-8 المصنف 7٠١ .18/٠١(‏ كتاب الرضاعء الباب 
الأول)» وانظر: التلخيص الحبير ١557/7‏ . 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”/ 2141 الروضة 1/ 1١8‏ . 


١6 


أهل الذمة» فتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية» وهي 
نصرأنية » وأسلمت: معن وتروج حدذيفة رضى ألله عنه بيهودية من أهل 
المدائن””2» وسثل جابر رضي الله عنه عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية» 
فقال: تزوجنا بهن زمان الا بالكوفة» حدم وقاص”". 

وط إمائهم كالمسلمين . 


. ويكره أن يتزوج حرائرهم. 2001 اليمين» لأنا لا نأمن أن 
يميل إليها فتفتنه؟' عن الدين» أو يتولى أهل دينها. 
فإن كانت حربية فالكراهية أشد؛ لأنه لا يمن اذك ناه :و لأنة بوكر نواه 
أهل الحرب» ولأنه لا يؤمن أن يسبي ولده منها فيسترق”"'. 


فصل [الزواج من غير أهل الكتاب] : 

وأما غير اليهود والنصارى من أهل الكتاب» كمن يؤمن بزبور داود عليه 
السلام'"'. وصحف شيثء. فلا يحل للمسلم أن يكح حرائرهمء ولا أن يطأ 
إماءهم بملك اليمين؟ لأنه قيل: إن ما معهم ليس من كلام الله عز وجل» وإنما 
هو شيء نزل به جبريل عليه السلام» كالأحكام التي نزل بها على النبي يَكهِ من 


. 774/8 أثر عثمان رضي الله عنه أخرجه البيهقي (7/ 40107 وانظر: التلخيص الحبير‎ )1١( 

. ١17/5 /” أثر حذيفة رضي الله عئه أخرجه 2 (0/؟77١)» وانظر: التلخيص الحبير‎ )١( 

(7) أثر جابر وسعد رضي الله عنهما أخرجه البيهقي 2177/0 قال أبو عبيد: نكاح 
الكتابيات جائز بالاجماع إلآ عن ابن عمر . (التلخيص الحبير */ 107/4). 

(5) الفتنة: هي الإضلال عن الحق إلى الباطل» والفاتن: المضل عن الحقء وفتنته المرأة إذا . 
ألهته» والفتنة أيضاً الابتلاء والاختبار. (النظم ؟44/7)» وانظر: المنهاج ومغني الماع 

“/لام١.‏ 
(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج //141ء الروضة // 186 . 
(5) أصل الزبور الكتاب. زبر أي كتب. (النظم ؟7/ 54). 


١6١ 


غير القران» وقيل: إن الذي معهم ليش بأحكام ‏ وإنما هي مواعظ”''. والدليل 
عليه قوله تعالى: «طإِنَّما أنزل الكتاب على طائفتين منْ قَبْلنا» [الأنعام: 185]. 


ومن دخل في دين اليهود والنصارى بعد التبديل”"': لا يجوز للمسلم أن 
يَنكح حرائرهم» ولا أن يطأ إماءهم بملك اليمين» لأنهم دخلوا في دين باطل» 
فهم كمن ارتد من المسلمين» ومن دخل فيهم ولا يعلم أنهم دخلوا قبل التبديل 
أو بعده كنصارى العرب». وهم تنوخ 9-00 وبهراء. لم يحل نكاح حرائرهم. 
ولا وطء إمائهم بملك اليمين» لأن الأصل في الفروج الحظرء فلا تستباح مع 
ك9 , ظ ! 


عيوة 


فصل [السامرة والصابئة والمحوس ] , 

واختلف أصحابنا في السامرة والصابئين» فقال أبو إسحاق: السامرة من 
اليهودء والصابئون من النصارى». واستفتى القاهر أبا سعيد الإصطخري في 
الصابئين» فأفتى بقتلهم؛ لأنهم يعتقدون أن الكواكب السبعة مُدَيّرة'*'. والمذهب 
أنهم إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين من تصديق الرسل والإيمان 
بالكتب كانوا منهم. وإن خالفوهم في أصول الدين لم يكونوا منهمء وكان 
حكمهم حكم عبدة الأوثان. 

واختلفوا ذ في المجوس» فقال أبق ثوو: "بعل كاخيى؟ لأنهم يقرون على 


."40/١8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 2141 المجموع‎ )١( 

(6) التبديل: معناه أنهم جعلوا بدل الحرام حلالاًء وبدل الحلال حراماء وبدلوا صفة 
النبي يك على غير ما أنزلت من عند الله تعالى. (النظم 55/7). 

9) انظر: الروضة 18/1 . 

(4:) الكواكب السبعة: هي الشمس والقمرء والمشتري وزحل» 5 وزهرة» وعطارد. 
ومدبّرة أي تدبر الخلق في معاشهم وفقرهم وغناهم» يقال: الوزير يدبّر الملك» أي ينظر 
في أمر مصلحتهء والتدبر هو التفكر في عواقب الأمورء وذلك رأي المنجمين» وكذبواء 
إنما ذلك إلى الله تعالى. (النظم ؟/ 454). 


١6 


دينهم بالجزية. كاليهود والنصارى» وقال أبو إسحاق: إن قلنا: إنهم كان لهم 
كتاب» حل نكاح حرائرهم ووطء إمائهم» والمذهب: أنه لا يحل؛ لأنهم غير 
متمسكين بكتاب"''. فهم كعبدة الأوثان» وأما حقن الدم”' فلأن لهم شبهة 
كتاب» والشبهة في الدم تقتضي الحقنء» وفي البضع تقتضي الحظرء وأما ما قال 
أبو إسحاق فلا يصح؛ لأنه لو جاز نكاحهم على هذا القول لجاز قتلهم على 
القول الاخر. 


فصل [الولد بين وثني وكتابية والعكس] : 

ويحرم عليه نكاح من ولد بين وثني وكتابية؛ لأن الولد من قبيلة الأب. 
ولهذا ينسب إليهء» ويشرف بشرفه» فكان حكمه في التكاح حكمه"". ‏ 

ومن ولد بين كتابي ووثنية» ففيه قولان» أحدهما: أنها لا تحرم عليه 
لأنها من قبيلة الأب» والأب من أهل الكتاب» والثاني:.أنها تحرم؛ لأنها 
لم تتمحض كتابية؛ فأشبهت المجوسية!؟. 


فصل [نكاح الأمة]: 
ل ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية. لقوله تعالى : #ومنن لم يستطع منكم 
طلا“ أن ينكّح المّخْصََّاتَ9" المؤمنات فمِنْ ما ملكث أيمائكم من فتياتكم 


. ١8 /8/ انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ لامكء الروضة‎ )١( 

() حقنت دمه: منعت أن يسفك. وأصله من حقنت اللبن أحقنه بالضم إذا جمعته في 
السقاء» وصببت حليبه على رائبه» واسم هذا اللبن: الحقين. (النظم ؟/55). 

(*) انظر: الروضة 17/ .١57‏ 

(5) القول الثاني هو الراجح» فيحرم نكاح المرأة إذا كانت ا وثنية» وأبوها كتابي على 

الأظهر. (الروضة 7/17 .)١537‏ 

(5) الطول: الفضل رالسظة والنقدرة على المالة والطول أيضاً المن» ك0 » أي منّ. 

(النظم 7/ 55). 


(5) المحصنات: هن ههنا الحرائر» والمحصنات : المزوجات» والمحصنات : العفائلف » - 


١ من‎ 


المؤمنات؟ [النساء: ©7]» ولأنها إن كانت لكافر استرق ولده منهاء وإن كانت 
لمسلم لم يؤمن أن يبيعها من كافرء فيسترق ولده منها(1) 


وأما الأمة المسلمة فإنه إن كان الزوج حرا نظرتَ» فإن لم يخش الْعَنَتَ 


وهو الزنا لم يحل له نكاحها”"'. لقوله تعالى: #ومن لم يسْتّطع كم طلا أن 
ينكحّ المخصّنات المؤمنات فَمِنْ ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» 
[النساء: 6؟7]. إلى قولهعزوجل: #ذلك لمن خشي العنت متكي" 
[النساء: ؟]» فدل على أنها لا تحل لمن لم يخش العنت . 


وإن خشي العنت». ولم تكن عنده حرة» ولا يجد طولاً رهق با زان 


حرة» ولا ما ب يشتري به أمة. جاز له تكاحهاء للاية. 


وإن وجد مايتزوج به حرة مسلمة لم يحل له نكاح الأمة» لقوله تعالى : 


إومن لم يشتطع مئكم طولاً أن يكح المخصّناتٍ المؤمئاتِ فمِنْ ما ملكت 
أيماتكم» [النساء: 8؟]» فدل على أنه إذا استطاع ما ينكح به محصنة مؤمنة أنه 


لا ينكح الأمة. 


(010 


00 


ف 


أحصنت المرأة عفت عن الزناء وكل امرأة عفيفة فهي محصّنة ومحصنة» دس 3 
مزوجة محصّنة بالفتح لا غير» ولعله مأخوذ من الحصن» وهو الموضع يمتنع 

العدوء كأنها منعت نفسها من البغي» وهو الزنا الذي تقدم عليه الأمة 0 53 
مدينة حصينة أي ممنوعة» ودرع حصينة لا يعمل فيها السلاح . (النظم ؟/ 48). 

انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 186ء الروضة 17/1ء وقال أبو حنيفة : : يجوز نكاح 
الأمة الكتابية. (المجموع .0594/١6‏ ظ 

يشترط لجواز نكاح الحر من الأمة أربعة شروط: أن لا يكون تدحنه حرة. وأن لا يقدر 
على نكاح حرة» وأن يخاف العنت» وأن تكون الأمة مسلمة . فدات ومعني المحتاج 
عم الروضة 2/1 المجموع 6" )). 

العنت: أي يخاف الزناء والعنت أيضاً المشقة» قال تعالى: طعَزِيرٌ عليه ما عَنتَم» 
[التوبة: 158١]ء‏ ظوَدُوا ما عَنتم» [آل عمران: 2»]١١8‏ كأنه تلحقه المشقة بترك النكاح» 
والعنة المشقة الشديدة. يقال: أكمة عنوت إذا كانت شاقة» والعنت: الهلاك.ء لأن 
الشهوة تحمله على الزنا فيهلك بالحدء وقيل: هو الفجور. (النظم ؟/ 46). 


١4 


وان وجد مايتزوج به حرة كتابية: أو يشتري به أمةء ففيه وجهانء 
انهم عون الول كهالى : #ومن لم يستطع منكم طؤلاً أنْ يكح المخْصَّنَاتِ 
المؤمنات فمنْ ما مَلَكتْ أيمانكم» [النساء: 0؟]» وهذا غير مستطيع أن ينكح 
المحصدات المؤمنات» والثاني: لا يجوزء وهو الصحيح. ٠‏ لقوله تعالى: #ذلك 
لمنْ خشيّ العنتَ كرا العا 6 وهذا لا يخشى العنت”"' . 


وإن كانت عنده حرة لا يقدر على وطثها لصغرء أو لرتق» أو لضنى من 
مرض » ففيه وجهان» أحدهما: يحل له نكاح الأمة لأنه نسي السيةة 
والثاني : لا يحل» لأن تحته حرة» فلا يحل له نكاح الأمة والصحيح : هو 
فر 
الأول . 


فإن لم تكن عنده حرة» ولم يقدر على لول حرة» رشن العنت» فتزوج 
أمةء ثم تزوج حرة» أو وجد طؤل حرة؛ أو أمن العنت لم يبطل نكاح الأمة. 
وقال المزني: إذا وجد صداق حرة بطل نكاح الأمة» لأن شرط الإباحة قد زال» 
وهذا خطأ؛ لأن زوال الشرط بعد العقد لاحكم ل له» كما لو أمن العنت بعد 
الوقن : 


وإن كان الزوج عبداً حل له نكاح الأمة» وإن وجد صداق حرةء ولم يخف 
العنت» لأنها مساوية له. فلم يقف جاي على خوف العنت» وعدم صداق 
الحرة كالحرة في 9 لين 


. سبق بيان العنت في الهامش السابق‎ )١( 
.)١79 7/17 (؟) قال النووي في هذه الحالة: «لم تحل الأمة على الأصح». (الروضة‎ 
قال النووي: «وهذا أصح عند صاحب «المهذب» والقاضي حسين» وقطع به ابن الصباغ‎ )( 
.)١79/1/ وجماعة من العراقيين». (الروضة‎ 
. 7# /8 انظر: الروضة‎ )4( 
. 777/87 انظر: المنهاج ومغني المحتاج “/رهماء الروضة‎ )©( 


١ هه‎ 


فصل [نكاح المولاة] : ظ 
المرأة بحكم الملك تطالبه بالسفر إلى المشرق“» والعبد بحكم النكاح يطالبها 
بالسفر إلى الغرب» والمرأة بحكم النكاح تطالبه بالنفقة» والعبد بحكم الملك 
يطالبها بالنفقة.. 

وإن تزوج العبد حرة ثم اشترته انفسخ التكاح؛ لأن ملك اليمين أقوى. 
لأنه يملك به الرقبة والمنفعة» فأسقط النكاح . ظ 

ويحرم على المولى أن يتزوج أمته؛ لأن التكاح يوجب للمرأة حقوقاء يمنع 
منها ملك اليمين» فبطل . ظ 

وإن تزوج جارية. لملحيا” نفسخ النكاح ‏ لها ذكرناه في العبد إذا تزوج 
حرة ثم اشترته. 
فصل [نكاح جارية الاين] : 

ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه؛ لأن له فيها شبهة تسقط الحد بوطثهاء 
فلم يحل له نكاحهاء كالجارية المشتركة بينه وبين غيره0 . 

فإن تزوج جارية أجنبي» ثم ملكها ابنه» ففيه وجهان. أحدهما: أنه يبطل 
التكاح؛ لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحدء وحرمة الاستيلاد» فكان كملكه 
في إبطال التكاح. والثاني : لا يبطل؛ لأنه لا يملكها بملك ٠‏ الابن فلم يبطل 
التكاح”'' . 


فصل [نكاح المعتدة]: 
ولا يجوز نكاح المعتدة من غيره» لقوله تعالى: «ولا تَعْرِمُوا عقدة 


.717 .71//90/ انظر: الروضة‎ )١( 
.)717/7 (؟) الوجه الثاني هو الراجح» ولا ينفسخ نكاحه على الأصح. (الروضة‎ 


١5 


التكاح”2 حتى يَبْلْمَ الكتابُ أجلّه4”" [البقرة: 8 77]» ولأن العدة وجبت لحفظ 
ل فلو جوَّزنا فيها النكاح , اختلط النسب » وبطل المقصود 0 


ويكره نكاح المرتابة البق 7 بعد انقضاء العدة؛ لأنه لا يؤمن أن تكون 
حاملاً من غيره» فإن تزوجها ففيه وجهان. أحدهما: وهو قول أبي العباس» أن 
النكاح باطل؛ لأنها مرتابة بالحمل» فلم يصح نكاحهاء كما لو حدثت الريبة قبل 
انقضاء العدة» والثاني: وهو قول أبي سعيدء وأبي إسحاق.» أنه يصح. وهو 
الصحيح» لأنها ريبة حدثت بعد انقضاء العدة» فلم تمنع صحة العقدء كما 
لو حدثت بعد النكاح . 


ويجور نكاح الحامل من الزنا؛ لأن بحيلا لا يلحق بأحدى فكان وجوده 
كعدمه. ظ 


فصل [الزواج بأربع] : 

ويحرم على الحر أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة" 0 لقوله تعالى: 
#فانكحوا ما طات لكم من النّساء متلى وثللاث ورباع#”") [النساء: ]2 وروى 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» فقال 


)١(‏ عُفْده: هو إحكامه وإثباته» مأخوذ من عقد الحبل» وهو ربطه حتى يبلغ الكتاب أجله. 
(النظم ؟/ 56). 

(؟) الأجل: مدة الشيء التي ينتهي إليهاء كأجل الدين وأجل الموت. (النظم ؟/ 48). 

0©) انظر: الروضة /٠‏ 9/7. 

(5) المرتابة: الشاكة» والرَيْب والرّيبة: هي الشكء لا ريب فيه: لا شك فيه. (النظم ؟/ 48). 

(©) انظر: المنهاج ومغني المحتاج .١86١7/#‏ 

(؟) مثنى وثلاث ورباع: كل هذا لفظ معدول عن اثنتين» وثلاث وأربع» ومنهم من يقيس عليه 
إلى العشرة. ومنهم من يمنع ذلك. ويقال: ثناء وثلاث ورباع» ومثنى ومثلث ومربع» وقد 
يغاير بين ألفاظها. (النظم 45/7). ض 


١ باه‎ 


له النبي يكلِ: «خذْ منهن أربعا»”" . 


ويحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين» وقال أبو ثور: يحل له 
أن يجمع بين أربع؛ وهذا خطأء لما روي أن عمر رضي الله عنه خطب وقال: 
من يعلم ماذا يحل للمملوك: من النساء؟ فقال رجل: أناء فقال: كم؟ قال: 
اثتتان»ء فسكت عمر”"؟. وروي ذلك عن علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 


فصل [نكاح الشغار]: 

ظ ولا يجوز نكاح الشغار" وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من رجل على 
أن يزوجه ذلك ابنته أو أخته» ويكون بُضع كل والغدة فنهما مدان للأخرع» لها 
روىق أين عمر رضي الله عنه أن رسول الله جك : (نهى عن الشغار» والشغار أن 
يزوج الرجل ابنته من الرجلء على أن يزوجه الاخر ابنته» وليس بينهما 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمر أخرجه الترمذي (4/ 77/8 كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده 
عشر نسوة)ء وابن ماجه 5748/١(‏ كتاب التكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة)» وأحمد .1١/7(‏ 5١1ء‏ 44: 0»)87 والشافعي (بدائع المنن ”7/ 7"61): وابن حبان 
وغيره (التلخيص الحبير 158/7» المجموع 2,6 والبيهقي (49/1. 2١18١‏ 
). 

() أثر عمر رواه الدارقطني ١‏ 65 رايم التشابع خرن ذذك (التلقيسن التعبر 
*/ 1777)» وانظر: المنهاج ومغني المحتاج 141/7 . 

(9) الشغار: أصله من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه عند البول» لأن كل واحد منهما 
يشغر إذا نكحء ومعناه: لا ترفع رجل ابتتي مالم أرفع رجل ابنتك. أو من قولهم: 
شغرت بني فلان من الباب إذا أخرجتهم» ومنه قولهم: تفرقوا شغر بغرء لأنهما إذا تبدلا 
بأختيهما فقد أخذ كل واحد منهما أخته إلى صاحبه» وفارق بها إليه؛ وقيل: سمي شغارا 
لخلوه عن المهر من قولهم: شغر البلدء إذا خلا عن أهله. وقيل: سمي شغارا لقبحه 
تشبيهاً برفع الكلب رجله ليبول. (النظم 45/7). ض 
وانظر: المنهاج ومغني المحتاج 2147/7 الروضة 1/ 2.159١‏ 


١ ١م‎ 


صداق”"2. ولأنه أشرك في البُضع بينه وبين غيره» فبطل العقدء كما لو زوج 
ابنته من رجلين . 

فأما إذا قال: زوجتك ابنتي» على أن تزوجني ابنتك. صح التكاحان» لأنه 
لم يحصل التشريك في البُضعء وإنما حصل الفساد في الصداق» وهو أنه جعل 
الصداق أن يزوجه ابنته» فبطل الصداق» وصح النكاح . 

وإن قال: زوجتك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتتك بمائة»؛ صح 
التكاحان» ووجب مهر المثل؛ لأن الفساد في الصداق» وهو شرطه: مع المائة 
تزويج ابنته» فأشبه المسألة قبلها. 


وإن قال: زوجتك ابنتي بمائة» على أن تزوجني ابنتك بمائة. ويكون بضع 
كل واحدة منهما صّداقاً للأخرى» ففيه وجهان» أحدهما: يصح ؛ لأن د 
الخالي من الصداق» وههنا لم يخل من الصداقء والثاني: لاا يصح؛ وهو 
المذهب؛ لأن المبطل هو التشريك في البُضعء وقد اشترك في البضع”"" . 


ولا يجور نكاح المتعة 7 وهو أن يقول زوجت”ك ابنتي ما أ شهراء لما 


)١(‏ حديث ابن عمر أخرجه البخاري ١955/8(‏ كتاب التكاح.» باب الشغار)» ومسلم 
٠٠١ /4(‏ كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار زبطلائه):: وأحمد 00 وأصحاب 
السئن وغيرهم (المجموع .)5:7/١8‏ 
قال الشافعي: «لا أدري التفسير عن النبي يَكِ أو عن ابن عمرء أو عن نافع» أو عن 
مالك». (المجموع »5١7/١8‏ التلخيص الحبير ”/ 187). ظ 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ 1547 الروضة »4١/17‏ المجموع .5٠4/١6‏ 

(*) نكاح المتعة: أصله من المتاعء وهو مايتبلغ به إلى حين» والتمتع أيضا الانتفاع 
بالشي,ء» كأنه ينتفع صاحبه» ويتبلغ بتكاحها إلى الوقت الذي وقته(النظم 55/7). 
وانظر بطلان نكاح المتعة في (المنهاج ومغني المحتاج 2١47/7‏ الروضة ٠147/7‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم ٠٠١/4‏ وما بعدها). 


١48 


روى محمد بن علي رضي الله عنهما أنه سمع أباه علي بن أبي طالب كرم الله 
وجههء وقد لقي ابن عباس» وبلغه أنه يرخص في متعة النساءء فقال له علي 
كرم الله وجهه: «إنك امرق تائهء» إن رسول الله يم نهى عنها يوم خيبرء وعن 
لحوم الحمر الإنسيّة»2'0. ولأنه عقد يجوز مطلقاء فلم يصح مؤقتاً كالبيع» ولأنه 
نكاح لا يتعلق به الطلاق والظهار والارث وعدة الوفاة» فكان باطلاء» كسائر 
الأنكحة الباطلة. 


بينهماء وأن 5 على أن يحللها روج الأول: لما روى 0 
قال: «لعن رسول الله يئِ الواصلة والمؤصولة» والواشمة وال ا 
والمحلّل والمحلّل لهء وآكلّ الربا ومطعمه»””"» ولأنه نكاح شرط انقطاعٌه دون 


)١(‏ حديث محمد بن علي أخرجه البخاري ١1955/6(‏ كتاب النكاح» باب نهي رسول الله يَكلٍِ 
عن نكاح المتعة آخراً)» ومسلم (184/4 كتاب النكاح» باب نكاح المتعة)» والنسائي 
١ /5(‏ كتاب النكاحء» باب الحريم المتعة)» والبيهقي ©١1١0‏ وانظر: التلخيص 
الحبير #/ 5 ١6‏ . ظ 
والتائه: المتحير عن الحق. يقال: تاهت السفينة عن يلد كذا أي تحيرت عن المقصد 
فلم تهتد لهء ويقال: تاه في الأرض إذا ذهب متحيراء قال تعالى: #يتيهون في 
الأرض# [المائدة : 15] ويقال: تاه يتيه إذا تحيرء والحمر الأنسية» بفتح الود ضد 
الوحشية» منسوبة إلى الأنس بالتحريك. وهم الحي المقيمون» والإنس لغة في الاسن. 
(النظم 557/7). ظ 

(9) الواصلة والموصولة: هي التي تصل شعرها بشعر آخرء والواشمة والموشومة أن تغرز 
إبرة فى شيء من البدن في اليد أو الرجل أو الوجهء ثم يذر عليه النؤورء فيندمل» وقد 
صار موشوماً أسود. (النظم 55/7). 

(0) حديث هزيل أخرجه النسائي بهذا اللفظ (5/١؟١‏ كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة 
ثلاثاً). وأخرجه الترمذي بلفظ «لعن الله المحلل والمحلل له» ولم يذكر بقية الحديث» 


لحل 


وإن تزوجها على أنه إذا وطتئها طلقهاء ففيه قولان» أحدهما: أنه باطل. 


لما دكرناه من العلة. والثاني : أنه يصح ؛ أن النكاح مطلق. وإنما شرط قطعه 
بالطلاق» فبطل الشرط وصح العقد”"' . 


فإن تزوجها واعتقد أنه يطلقها إذا وطئها كره ذلك. لما روى أبو مرزوق 


عضبه : ولقي شدة» فأردت أن أحتسب نعسي ومالي”". فأتزوجهاء ثم أبني ظ 
به" ثم أطلقهاء ا إلى زوجها الأول» فقال له عثمان رضي الله عنه: 
ل تكحها إلا بتكام 0 أ فإن تزوج على هذه لح ادع ؛ لأن العقد 
إنما يبطل بما شرط» لا بما قصدء ولهذا لو اتترى هيدا يغرظ أن لأ مبعه يط + 
ولو اشتراه بنية أن لا يبيعه لم يبطل . 


فصل [الخيار في عقد النكاح] : 


وإن تزدّج بشرط الخيارء بطل العقد؛ لأنه عقد يبطله التوقيت» فبطل 


بالخيار الباطل كالبيع . 


وقال: حسن 00006 5/5 ©”», كتاب النكاح , باب المحلل والمحلل له وروأه أبو داود 


01) 
(3 


28 


43 


عن علي ( كتاب النكاح. بان في التحليل)» وابن ماجه عن ابن عباس وعلي 
(١/؟7"‏ كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له). وأحمد ,8“/١(‏ لالم 234 448.غ 
22 

القول الأول هو الراجح» والعقد باطل على الأظهر. (الروضة /175/1: 768). 
أحتسب: أي أطلب به أجراً عند الله والاسم الحسبة بالكسرء وهو الأجرء والجمع 
الحسب . (النظم 41//7). 

أبني بها : أي أطؤهاء وأصله أن من تزوج بتى بيت في العادة» فكنى عن الوطء بالبناء. 
ويقال: بنى الرجل بامرأته أي وطئها. (النظم 47/7). 

أثر عثمان أخرجه البيهقي .)7١8/1(‏ 


اك١‎ 


وإن شرط أن لا يتسرى عليهاء أو لا ينقلها من بلدهاء بطل الشرط» لأنه 
يخالف مقتضى العقدء ولا يبطل العقدء لأنه لا يمنع مقصود العقدء وهو الاستمتاع”''. 

فإن شرط أن لا يطأها ليلاً بطل الشرطء لقوله ككهِ: «المؤمنون على 
شروطهم إل شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً»"2. فإن كان الشرط من جهة 
المرأة بطل العقدء وإن كان- من جهة جهة الزوجء لم يبطل؛ لأن الزوج يملك الوطء 

لبلا ونهارآء وله أن يترك» فخا 0 أن لا يطأها فقد شرط ترك ما له تركه» 
والمرأة يستحق عليها عليها الوطء ليلاً ونهاراًء فإذا شرطت أن لا يطأها فقد شرطت 
52000 وذلك ينافي مقصود العقد فبطل . ظ 


فصل [التعريض بخطبة المعتدة] : 0 

وينقوة التتريقين ينقلة الععتدة عن الوفاة» والطلاق الثلاث» لقوله 
تعالى: #ولا جِنَاحَ عليكم فيما عَرَضْكُم به من خطبة النّساء» [البقرة: ©؟]» 
ولما روت فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن عمرو طلقها ثلاثاء فأرسل إليها 
النبي يَكهِ: «لا تسبقيني بنفسك» فزَوّجها بأسامة رضي الله عنه»”؟" . 





)١(‏ انظر الشرط في النكاح في (الروضة 4/0 وما بعدهاء سنن البيهقي 5458/1 وما 
بعذها) . ظ 

(؟) هذا الحديث أخرجه أبو داود (؟/ 777 كتاب الأقضيةء باب الصلح) والترمذي عن 
عفر وحن عوف (584/4 كتاب الأحكامء باب الصلح بين الناس)» والدارقطني 
(/7177). والحاكم (49/7)» والبيهقي بلفظ «المسلمون» (9/5لاء 597/17؟)2 وسبق 
بيانه ج "اص 17417 401 . | 

(0) التعريض: ضد التصريح»ء وهو التورية بالشيء؛ يقال: عرّضت بفلان ولفلان» إذا قلت 
قولاً وأنت تعنيه» وأصله من عرض الشيء وهو جانبه» يقال: اضرب به عرض الحائط» 
كأنه يحوم حوله» ولا يظهره. (النظم 47/7)» وانظر: الروضة "٠/7‏ 

(4) حديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم ٠٠١/9١(‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاث 
لا نفقة لها)ء وأبو داود (١/7ه‏ كتاب الطلاق» باب نفقة المبتوتة)» وسبق بيانه 


.١١٠١ ص‎ 


١7 


ويحرم التصريح بالخطبةء لأنه لما أباح التعريض دل على أن التصريح 
محرم”''. ولآن التصريح لا د يحتمل غير النكاح. فلك يؤّمن أن يحملها الحرص 
على النكاح فتخبر بانقضاء العدة» والتعريض يحتمل غير النكاح فلا يدعوها إلى 
الاخبار بانقضاء العذة . 


وإن خالعها زوجهاء فاعتدت. لم يحرم على الزوج التصريح بخطبتهاء 
لأنه يجوز له نكاحهاء فهو معها كالأجنبي مع الأجنبية في غير العدة» ويحرم 
على غيره التصريح بخطبتهاء لأنها محرمة عليه.» وهل يحرم التعريض؟ فيه 
قولانء أحدهما: يحرمء لأن الزوج يملك أن يستبيحها في العدة» فلم يجز لغيره 
التعريض بخطبتها كالرجعيةء والثاني: لا يحرمء لأنها معتدة بائن فلم يحرم 
التعريض بخطبتها كالمطلقة ثلاثاء والمتوفى عنها زوجها" . 

والمرأة في الجواب كالرجل في الخطبة فيما يحل وفيما يحرم؛ لأن الخطبة 
للعقد. فلا يجوز أن يختلفا في تحليله وتحريمه. 


والتصريح أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتكء. أو ما أشبهه» والتعريض 
أن يقول: رب راغب فيكء. وقال الأزهري: أنت جميلة. وأنت مرغوب 
فيك”"» وقال مجاهد: مات رجلء» وكانت امرأته تتبع الجنازة» فقال لها رجل 
لا تسبقينا بنفسك». فقالت: قد سبقك غيرك» ويكره التعريض بالجماع . لقوله 
تعالى: #ولكن لا تواعِدُوهِنّ سرا» [البقرة: 78]» وفسر الشافعي رحمه الله : 
السر: بالجماع. فسماه سرا لأنه يفعل سرآء وأنشد فيه قول امرىء القيس : 


ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي 


."١ انظر: الروضة /ا/‎ )١( 

(؟) القول الثاني هو الراجح. ويحل التعريض بخطبتها على 577 إن كانت بائناً بطلاق 
أو فسخ . (الروضة 9/ 70). 

(0) انظر: الروضة 7/9 .7١‏ 


ولأن دكر الجماع دناءة 0" 


ا يف 
صسع 6م ح له بالاياحة حرم على غيره خطبتهاء إلا أن يأذن 


فيه الأول لما روى امي و 0 
الرجلٌ على خطبة أخيه حتى يتركَ الخاطبُ الأول» أو يأذن له فيخطب»”" . 


وإن لم يصرح له بالإجابة» ولم يعرّض لهء لم يحرم على غيره» لما روي 
أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله يكةِ: إن معاوية وأبا الجهم خطباني» فقال 
رسول الله يكلِ: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك 
لا مال لهء فانكحي أسامة»”؟' . 


وإن عُرَض له بالإجابة» ففيه قولان» قال في «القديم»: تحرم خطبتهاء 
لحديث ابن عمر رضي الله عنه» ولأن فيه إفسادا لما تقارب بينهماء وقال في 
(الجديد» : لا تحرم؟ لأنه لم يصرح له بالإجابة فأشبه إذا سكت عنه © . 





)١(‏ الدناءة: فعل الشيء الدنيء» وهو الخسيس الذي يلام عن بعلم يقال: دنأ الرجل دناءة 
أي تسفل في فعله» والسخف: رقة العقلء وقد سحُخف الرجل بالضم سخافة فهو 
سخيف . (النظم 81//7). 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ ”1 ., الروضة 7/1 .73١‏ 

(0) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (0/ 1910/6 كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة 
أخيه)؛ ورواه أيضاً عن أبي هريرة (؟/ 67/ كتاب البيوعء باب لا يبيع على بيع أخيه) 
وأحمد (7/ .)١١/0 231٠‏ 

(4) حديث فاطمة بنت قيس سبق بيانه ص 170. 20157 وانظر الفوائد والأحكام التي تستنبط 
منه في (المجموع 6 .)15١-‏ 
والعاتق : : موضع الرداء من المنكب يذكر ويؤنث» ومعناه أن غالب أحواله حمل العصاء 
فإنه قد ينام فيضعها فيضعهاء ويصلي فيضعهاء والصعلوك: الفقير. (النظم ؟/48). 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2175/7 الروضة ."١/7‏ 


ل 


النكاح؛ لأن المحرّم سبق العقدء فلم يفسد به العقدء وبالله التوفيق. 
باب 
الخيار في النكاح والرد بالعيب 


إذا وجد الرجل امرأته مجنونة . أو مجذومة. 0 أو رتقاء. وهي 
التي انسد فرجهاء أو قرناء» وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع'''»: ثبت له 
00 
اليك) 40 


وإن وجدت المرأة زوجها مجنوناء أو مجذوماء أو أبرصء» أو مجبوباء 
أو عنيناء ثبت لها الخيار. لما روى زيد بن كعب بن عجرة ة قال: «تزوج 
رسول الله تككهِ امرأة من بني غفارء فرأى بكشحها بياضاء فقال لها النبي وَل : 
البسي ثيابك» والحقي بأهلك»”"» فثبت الرد بالبرص بالخبرء وثبت في سائر 
ما ذكرناه بالقياس على البرص؛ لأنها في معناه في منع الاستمتاء”؟ . 


)١(‏ أصل الرتق: الفتقء وارتتق أي التأم. ومنه قوله تعالى: #كانتا رتقاً ففتقناهما» 
[الأنبياء: »]١‏ والرتق بالتحريك مصدر قولك: امرأة رتقاءء بينة الرتق لا يستطاع 
جماعها لارتقاق ذلك منهاء والقَرْن: العفلة الصغيرة في الفرجء والعفل والعفلة 
بالتحريك فيهما: شيء يخرج من قبل المرأةء فهي عفلاء. (النظم ؟548/7). 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ؟/مكلء 6 الروضة »١!57/0/‏ سنن البيهقي 
»”١5 /‏ وما بعدها. 

(*) حديث زيد بن كعب أخرجه أحمد ("/ 597)» والبيهقي 2)7١15/1(‏ وقال: «واضطرب 
الرواة عنه لهذا الحديث». والحديث يدور على رجلين هما محل نظرء وفي الخبر 
اضطراب . (المجموع .)577/١6‏ 
والكشح: الجنبء. وهو مابين الخاصر إلى الضلع الخلف. أي خصرها وبطنهاء 
والبياض يكون بهقأء ويحتمل أن يكون برصاً وهو الأصح. واسم المرأة: الغالبة: 
أو أسماء بنت نعمان. (المجموع .)574/١8‏ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج .7١7/‏ الروضة 175/17 . 


١6 


أحدهما : يثبت له الخيار؛ لأن النفس تعاف عن مباشرتهء فهو كالأبرص» 
والثانى: لا خيار لهء لأنه يمكنه الاستمتاع به" . 


وإن وجدت المرأة زوجها خصيًا ففيه قولانء أحدهما: لها الخيار؛ لأن 


النفس تعافه”"» والثانى: لا خيار لها؛ لأنها تقدر على الاستمتاع به. 


وإن وجد أحدهما بالاخر عيباًء وبه مثله. بأن وجده أبرص » وهو أبرص »ع 


ففيه وجهانء أحدهما: له الخيار؛ لأن النفس تعاف من عيب غيرهاء وإن كان 
بها مثلهء والثانى: لا خيار لهء لأنهما متساويان في النقصء. فلم يثبت لهما 
الخيارء كما لو تزوج عبد بأمة” " . 


وإن حدث بعد العقد عيب يثبت به الخيارء فإن كان بالزوج ثبت لها 


الخيارء لأن ماثبث به الخيار إذا كان موجودا حال العقدء ثبت به الخيار إذا 
حديث بعد العقد كالإعسار بالمهرء والنفقة» وإن كان بالزوجةء ففيه قولان» 
أحدهما: يثبت به الخيارء وهو قوله في «الجديد؛» وهو الصحيح, لأن ما ثبت 
به الخيار في ابتداء العقد ثبت به الخيار إذا حدث بعده كالعيب في الزوجء 
والثاني: وهو قوله في «القديم» أنه لا خيار له؛ لأنه يملك أن يطلقها”*' . 


(010 


(00 


فة 


(0) 


القول الثاني هو الراجح. وإن و-جده 000 خثاً واضحا فل" ببست له الخيار في الأظهر . 


(المنهاج ومغني المحتاج “/ ”0 . الروضة )2 . 

تعافه : أي تكره؛ عاف الطعام والشراب يعافه إذا كرهه فلم يشربه. (النظه ))2). 
والقول الثاني هو الراجح» ولا خيار لها على الأظهر الجديد إذا وجدته خصياً. (الروضة 
١16/1‏ ). 

الوجه الأول هو الراجح. ويثبت له الخيارء وإن وجد بالآخر عيبا أ وبه مثله في الأصح . 
(المنهاج ومغني المحتاج */ ”0", الروضة /1/ 178). 

القول الأول هو الراجح, فله الفسخ على الجديد الأظهر. (الروضة 178/17). 
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فصل االخيار فوري]: 


والخيار في هذه العيوب على الفور؛ لأنه خيار ثبت بالعيب» فكان على الفور» - 
كخيار العيب في البيع» ولا يجوز الفسخ إل عند الحاكم؛ لأنه مختلف فيه(" . 


وإن فسخ قبل الدخول سقط المهر؛ لأنه إن كانت المرأة فسخت كانت 
الفرقة من جهتهاء فسقط مهرهاء وإن كان الرجل هو الذي فسخ إلا أنه فسخ 
لمعنى من جهة المرأة» وهو التدليس بالعيب» فصار كأنها اختارت الفسخ”” . 


وإن كان الفسخ بعد الدخول سقط المسمى» ووجب مهر المثل؛ لأنه 
كنل الفسخ إلى سبب قبل العقد» فيصير الوطء كالحاصل في نكاح فاسدء 
٠ 0 :‏ 
فوجب مهر المثل ‏ . 


وهل يرجع به على من غرّه؟ فيه قولان» قال في «القديم»: يرجع؛ لأنه 
غره حتى دخل فى العقد.ء وقال في «(الجديد) : لا يرجع ؛ لذآنه حصل له في 
مقابلته الوطء7*؟ . 


فإن قلنا: يرجع» فإن كان الرجوع على الولي رجع بجميعه» وإن كان على 
المزاوات فميه وجهان» أحدهما: يرجع بجميعه كالولى» والثانى : يبفى منه شيئا 


.١8٠ الروضة لا/‎ 2,06 2.5١ 5 /* انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(6) لأن شأن الفسخ تراد العوضين. (المنهاج ومغني المحتاج / 7٠١4‏ الروضة 178/19). 

(0) هذا هو الصحيح المنصوص»ء وفيه وجهان اخران. (المنهاج ومغني المحتاج / 2٠١8‏ 
الروضة 1/ .)١8‏ ظ 

(5) القول الثاني هو الراجحء وأنه لا يرجع به. وهو الجديد الأظهرء. وهذا إذا كان العيب 

. مقار:آ للعقد. أما إذا فسخ بعيب حادث فلا رجوع مطلقاً. (الروضة 9/ 18). 

(©) إن كان التغرير والتدليس منها دون الولي فالرجوع عليها دونه؛ وإلاّ رجع على الولي. 

.)187 23141١ /9/ (الروضة‎ 


١ 1 


حتى لا يعري الوط عه يزل”2. 
وإن طلقها قبل الدخول» ثم علم أنه كان بها عيب» لم يرجع بالنصف؛ 
لأنه رضي بإزالة الملك والتزام نصف المهر فلم يرجع به. 


فصل [زواج القاصر من صاحب عيب] : 

٠‏ ولا يجوز لولي المرأة الحرة» ولا لسيد الأمة. ولا لولي الطفل . تزويج 
المولى عليه ممن به هذه العيوب؛ لأن في ذلك إضرارا بالمولى عليهء فإن 
خالف. وزوّج» فعلى ما ذكرناه فيمن زوج المرأة من غير كفء"''. 

وإن دعت المرأة الولي أن يزوّجها بمجنون» لم يلزمه تزويجها؛ لأن عليه 
فى ذلك عاراٌء وإن دعت إلى نكاح مجبوب» أو عنين» لم يكن له أن يمتنع؛ 
لأنه لا ضرر عليه فى ذلك . ظ 

وإن دعت إلى تكاح مجذوم» أو أبرص» ففيه وجهان» أخدهها: له أن يمتنع ؛ 
لأن عليه في ذلك عاراء والثانى : ليس له أن يمتنع ؟ لأن الضرر عليها دونه . 


فصل [الرضابالعيب]: ظ 

وإن حدث العيب بالزوج» ورضيت به المرأة» لم يجبرها الولي على 
الفسخ. لأن حق الولي في ابتداء العقدء دون الاستدامة» ولهذا لو دعت المرأة 
إلى نكاح عبد كان للولي أن يمتنع» ولو أعتقت تحت عبدء فاختارت المقام 
معه» لم يكن للولي إجبارها على الفسخ*'. 





.)187 /7 قال النووي: «قلت: الأصح من قال بالرجوع أنه لا يبقي لها شيئاً». (الروضة‎ )١( 

؟) إن زوجها من غير كفء برضاها صح العقدء وإن زوجها بغير كفءء وبغير رضاها 
لم يصح على المذهب. (الروضة 7/ 84). 

(6) الوجه الأول هو الراجح. قال النووي: «وإن دعت إلى مجنون فلهم (للأولياء) الامتناع؛ 
وكذا المجذوم والأبرص على الأصح>». (الروضة 7/ .)١69‏ 

(4) انظر: الروضة ١79/8‏ . 


١ "4 


فصل [زواج العنين]: 

إذا ادعت المرأة على الزوج أنه عنّين'''» وأنكر الزوج» فالقول قوله مع 
يمينه» فإن نكل رُدِّت اليمين على المرأة» وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي 
عليه بنكولهء ولا تحلف المرأة» لأنه أمر لا تعلمه» والمذهب: الأول» لأنه حق 
نكل فيه المدعى عليه عن اليمين» فردت على المدعي كسائر الحقوق» وقوله: 
إنها لا تعلمهء يبطل باليمين في كناية الطلاق» وكناية القذف”"“ . 

فإذا حلفت المرأة» أو اعترف الزوج» أجله الحاكم سنة»ء لما روى 
سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قضى في العئّين أن يؤجل 0 وعن 
على عليه السلام» وعبد الله» والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم نحوه”* “2 ولأن 
العجز عن الوطء قد يكون بالتعنين» وقد يكون لعارض من حرارة أو برودة» 
أو رطوبة أو يبوسة» فإذا مضت عليه الفصول الأربعة*؟» واختلفت عليه 


() العنين: هو الذي لا يشتهى النساءء يقال: “رج عنيق كن الملة وامرأة عنينة لا تشتهى 
الرجال» وهو فعيل رن مثل جريح» والاسم منه العنة» وَعَن يذل من 
امرأته إذا حكم عليه القاضي بذلك» أو منع عنها بالسحرء مشتق من عنّ الشيء إذا 
اعترض » كأنه اعترضه عن يمين الفرج ويسارهء ولا يصيبهء» وقيل: مشتق من العنان» 
شبه به في لينه ورخاوته. (النظم 7/ 54). والعنين هو الرجل العاجز عن الجماع» وربما 
يشتهي الجماع ولا يناله. (المجموع 54/١8‏ 41). 

(؟) القول الأول هو الراجح. وترد اليمين عليها في الأصحء وفيه رخفا آخران. (الروضة 
1/0و 270١١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 258).» وانظر: سنن البيهقي 771/1 وما 
بعدهاء سنن الدارقطني 71//9. 

(0) أثر عمر رضي الله عنه رواه البيهقي (/2)775/1 والدارقطني (23751//9 0708 . 

(:) آثار علي وعبد الله والمغيرة رضي الله عنهم أخرجها البيهقي (2)777-5775/19 ورواها 

ظ الدارقطني عن عبد الله والمغيرة 7057/7)» ولا مخالف لهم. (المجموع .)475/١6‏ 

(5) الفصول الأربعة: هي الشتاء والربيع والصيف والخريف.ء سميت بذلك لانفصال كل 

واحد منها عن صاحبهء والفصل: القطعء فصلت الشيء إذا قطعته فانقطع. (النظم 

.)2/ 
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الأهوية”2: ولم يزل» دل على أنه خلقة» ولا تثبت المدة إلا بالحاكه”"؛ لأنه 
يختلف فيهاء بخلاف مذه الإيلاء فإن جامعها في الفرج سقطت المدة» وأدناه ْ 
أن يغيب الع 7 في المرجء لأن أحكام الوطء تتعلق , بهء ولا تتعلق بمأ ذونه. 


فإن كان بعض الذكر مقطوعاً لم يخرج من التعنين إلا بتغييب جميع 
ما بقي» ومن أصحابنا من قال: إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة خرج من حكم 
التعنين؟ لأن الباقي قائم مقام الذكرء والمذهب: الأول؛ لأنه إذا كان الذكر 
سليما فهناك حدّ يمكن اعتباره» وهو الحشفة» وإذا كان مقطوعاً فليس هناك حدّ 
يمكن اعتباره فاعتبر الجميع”*'. 2 


وإن وطئها في الدبر لم يخرج من حكم التعنين؛ أله لين يمحل للوطاء. 
ولهذا لا يحصل به الإحلال اللروخ الأول. ظ 

وإن وطىء في الفرجء وهي حائض » سقطت المدة» لأنه محل للوطء. 

وإن ادعى أنه وطئهاء فإن كانت ثعبا فالقول قوله مع يميئه ؟ لأنه لا يمكن 
إثباته بالبينة» وإن كانت بكرا فالقول قولها؛ لأن الظاهر أنه لم يطأهاء فإن قال 
' الزوج: وطئتء» ولكن عادت البكارة» حلفت لجواز أن يكون قد ذهبت البكارة 
ثم عادت . [ 


فصل [اختيارها للمقام] : ظ 
وإن اختارت المقام معه قبل انقضاء الأجل» ففيه وجهان. أحدهما: يسقط 
خيارها؛ لأنها رضت بالعيب مع العلم. والثانى : لا يسقط خيارهاء لأنه إسقاط 


.)54/7 الأهوية: جمع هواءء وهو الحر والبرد والاعتدال. (النظم‎ )١( 

(0) انظر: الروضة .١98/1/‏ 

(6) الحشفة: ما فوق الختان. (النظم 594/7). 

(4) قال النووي: «فإن بقي دون قدر الحشفةء أو بقى قدرها فأكثرء فلا خيار بسبب الجب 
على المذهب». (الروضة 97/ 198). ا 


حق قبل ثبوته فلم يصحء كالعفو عن الشفعة قبل البيع”". 

وإن اختارت المقام بعد انقضاء الأجل. سقط حقها؛ لأنه إسقاط حق بعد 

تبوته . 

وإن أرادت بعد ذلك أن ترجع» وتطالب بالفسخ. لم يكن لها؛ لأنه خيار 
ثبت بعيب» وقد أسقطتهء فلم يجز أن ترجع فيه'' . 

فإن لم يجامعها حتى انقضى الأجل» وطالبت بالفرقة» فرّق الحاكم بينهماء 
لأنه مختلف فيهء وتكون الفرقة فسخا؛ لأنه فرقة لاا تقف على إيقاع الزوج. 
ولا من ينوب عنه» فكانت فسخا كفرقة الرضاع . 

وإن تزوج امرأة» ووطئهاء ثم عنَّ منهاء لم تضرب المدة؟ لأن القدرة 
يقين» فلا تترك بالاجتهاد. 


فصل [زواج المجبوب] : ظ 
زاة بوسدت العرلة روعيا دي" نت اليا الغان الى لجان الال 
عجزه متحقق» فإن كان بعضه مجبوباء وبقي ما يمكن الجماع به» فقالت المرأة: 
لا يتمكن من الجماع بهء وقال الزوج: أتمكن» ففيه وجهان, أحدهما: أن القول 
قوله؟ لأن له ما يمكن الجماع بمثله» فقبل قوله» كما لو اختلفا وله ذكر قصيرء 
والثانى: وهو قول أبى إسحاقء, أن القول قول المرأة؛ لأن الظاهر معهاء فإن 
الذكر إذا قطع بعضه ضعف9© 2 . ظ 


.)١949 7/17 القول الثاني هو الراجح. ويبقى لها الخيار في الأظهر. (الروضة‎ )١( 
.١949 7/1 انظر: الروضة‎ )9( 
المجبوب: هو المقطوع الذكر والأنثيين» والجب: القطعء ومنه «الإسلام يجب ما قبله».‎ )( 
والخصي: مقطوع البيضتين مع بقاء الذكرء والمسلول: منزوع البيضتين» من سل الشيء‎ 
.)59 7/7 إذا استخرجه برفق . (النظم‎ 
23١7 ل‎ 5١١/19 الوجه الأول هو الراجح» والقول قوله بيمينه في الصحيح. (الروضة‎ ):5( 
.)58 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 


١و‎ 


وإن اختلفا في القدر الباقي» هل يمكن الجماع به؟ فالقول قول المرأة؛ 
لأن الأصل عدم الإمكان”'' . 


فصل [الزواج على صفة] : 

إذا تزوجت امرأة رجلاً على أنه على صفة» فخرج بخلافهاء أو على نسب» 
فخرج بخلافه» ففيه وجهان, أحدهما: أن العقد باطل؛ لأن الصفة مقصودة كالعين» 
ثم اختلاف العين يبطل العقد. فكذلك اختلاف الصفة» ولأنها لم ترض بنكاح هذا 
الزوج فلم يصحء كما لو أذنت في نكاح رجل على صفة» فزوّجت ممن هو على غير 
تلك الصفة» والقول الثاني: أنه يصح العقدء وهو الصحيح؛ لأن ما لا يفتقر العقد 
إلى ذكرهء إذا ذكرهء وخرج بخلافه» لم يبطل العقد كالمهر”" . 
فعلى هذا إن خرج أعلى من المشروطء لم يثبت الخيار؛ لأن الخيار يثبت 
للنقصان لا للزيادة”'': فإن خرج دونها فإن كان عليها في ذلك نقصء» بأن شرط 
أنه حرء فخرج عبداء أو أنه جميل» فخرج قبيحاًء أو أنه عربي». فخرج 
عجميا”؟'؛ ثبت لها الخيار؛ لأنه نقص لم ترض بها 3 وإن لم يكن عليها نقص 
بأن شرطت أنه عربي فخرج عحفا : وهي عجمية» ففيه وجهان» أحذهما: لها 
الخيار؛ لأنها ما رضيت أن يكون متلهاء والثاني : لا خيار لها؛ لأنها لا نقص 
عليها في حق ولا كفاءة”" . 


.)9١ 7/1 وهو قول الأكثرين» خلافاً لصاحب «الشامل»» وأيده المتولي. (الروضة‎ )١( 

(0) القول الثاني هو الراجح في صحة العقد في الأظهر. (المنهاج ومغني المحتاج ؟/8١5؟»‏ 
الروضة /ا/ .)١87‏ ظ 

(*) انظر: المنهاج ومغني المحتاج »”٠ ١8/8‏ الروضة /ا/85١.‏ 

(5) الفرق بين العجمي والأعجميء. والعربي والأعرابي أن العجمي هو الذي 9 وآمه 
عجميان» والأعجمي هو الذي ولد ببلاد العجمء وإن لم يكن منهمء والعربي: الذي 
ينسب إلى العرب» والأعرابي الذي يسكن البادية من العرب. (النظم ؟/ .)0٠‏ 

.١85 /١ انظر: الروضة‎ )©( 

.)185 /7 الوجه الثاني هو الراجح» ولا خيار لها على الأظهر . (الروضة‎ )١( 


١و‎ 


فصل [الغرر في الزواج] : 

وإن كان الغرر من جهة المرأة» نظرت: فإن تزوجها على أنها حرة. 
فكانت أمة» وهو ممن يحل له نكاح الأمة» ففي صحة النكاح قولان» فإن قلنا: 
إنه باطل» فوطئها لزمه مهر المثل» وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان. 
أحدهما: لا يرجع؛ لأنه حصل له في مقابلته الوطءء والثاني: يرجع؛ لأن الغارّ 
ألجأه إليه”'2» فإن كان الذي غرّه غير الزوجة رجع عليه» وإن كانت هي الزوجة 
رجع عليها إذا عتقت. وإن كان وكيل السيد رجع عليه في الحال» وإن أحبلها 
فضمن قيمة الولد. ا ني 

وإن قلنا: إنه صحيح”". فهل يثبت له الخيار؟ فيه قولان» أحدهما: 
لا خيار له؛ لأنه يمكنه أن يطلق» والثاني : له الخيارء وهو الصحيحم*“؛ لأن 
ما ثبت به الخيار للمرأة ثبت به الخيار للرجل كالجنون» وقال أبو إسحاق: إن 
كان الزوج عبداء فلا خيار له قولاً واحدا؛ لأنه مثلهاء والصحيح: أنه لا فرق 
بين أن يكون حراً أو عبداً؛ لأن عليه ضرراً لم يرض به» وهو استرقاق ولده 
منهاء وعدم الاستمتاع بها في النهارء فإن فسخ فالحكم فيها كالحكم فيه إذا قلنا 
إنه باطل . 

وإن قلنا: لا خيار له» أو له الخيارء ولم يفسخ.» فهو كالنكاح الصحيح. 

فإن وطئها قبل العلم بالرق» فالولد حر؛ لأنه لم يرض برقه» وإن وطئها 


)١(‏ القول الأول هو الراجح. ولا يرجع بالمهر على من غرّه في الجديد الأظهر. (المنهاج 
ومغني المحتاج “/ ,5١4 .٠7٠١8‏ الروضة 9/ 181). 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ .71١١‏ 

(6) هذا هو الراجح. والأظهر صحة النكاح وإن شرط حرية فبانت أمة. (المنهاج ومغني 
المحتاج */ 008077 . 

(5) القول الثاني هو الراجح. ويثبت لها الخيارء وكذا يثبت له الخيار في الأصح . (الروضة 
.)351١/#‏ 


١1 


بعد العلم بالرق» فالولد مملوك؛ لأنه رضي برقه”'' . 

وإن غرته بصفة غير الرق» أو بنسب». ففي صحة النكاح القولان» فإن 
قلنا: إنه باطل» ودخل بهاء وجب مهر المثل» وهل يرجع به على من غره؟ على 
القولين”"”» فإن قلنا: يرجع» فإن كان الغرور من غيرها رجع بالجميع» وإن كان 
منهاء ففيه وجهانء. أحدهما: يرجع بالجميع» كما يرجع على غيرهاء والثاني : 
يبقي منه شيئا حتى لا يعرى الوطء عن بدل. 
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وإن قلنا: إنه صحيح » فإن كان الغرور بنسب». فخرجت أعلى منه. 
لم يثبت الخيارء وإن خرجت دونهء ولكنه مثل نسبهء أو أعلى منه: - 
الخيار» وإن كان دون نسبهء ففيه وجهانء. أحدهما: له الخيارء لأنه لم يرض أن 
تكون دونه» والثاني: لا خيار له؛ لأنه لا نقص على لزوج» بأن تكون المرأة 
دونه في الكفاءة”*'. 

فإن قلنا: إن له الخيارء فاختار الفسخ. فالحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا: 
إنه باطل» وإن اختار المقام» فهو كما قلنا إنه صحيح» وقد بيناه. 


فصل [الزواج مع الظن بشرط] : 
وإن تزوج امرأة من غير شرطء يظنها حرة فوجدها أمة. فالنكاح صحيح. 
والمنصوص: أنه لا خيار له وقال: فيمن تزوج حرة». يظنها مسلمة» فخرجت 


.7١9/ انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(1) سبق ذكر القولين ص ١57‏ فصل: الفسخ قبل الدخول وبعده؛ وصفحة /3119ء والأظهر 
الجديد لا يرجع . (الروضة ١18١/7‏ 185). 

فر هذا هو القول الراجح في صحة النكاح لو غرّته في النسب أو الحرية. (المنهاج ومغني ‏ 
المحتاج ,»7١8  7١1//‏ الروضة 7/ 1817). 

(5) الوجه الأول هو الراجح. ويثبت له الخيار في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج 
*/4م١7).‏ 


١١/5 


كتابية: إن له الخيار» فمن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى 
الأضرىء: وسدلهما على تزقي احيهياء له الكيان»: لأن الجزة الكتازية: احسة 
حالاً من الأمة؛ لأن الولد منها حرء والاستمتاع بها تام فإذا جعل له الخيار فيهاء 
كان في الأمة.» والولد منها رقيق» والاستمتاع بها ناقصء أولى» والقول الثاني : 
لا خيار له؛ لأن العقد وقع مطلقآء فهو كما لو ابتاع شيئاً يظنه على صفة» فخرج 
بخلافهاء فإنه لا يثبت له الخيارء فكذلك ههناء وإذا لم يجعل له الخيار في الأمة. 
ففي الكتابية أولى» ومنهم من حملهما على ظاهر النص» فقال: له الخيار في 
الكتابية» ولا خيار له في الأمة؛ لأن في الكتابية ليس من جهة الزوج تفريط؛ لأن 
الظاهر ممن لا غيار عليه أنه ولي مسلمة» وإنما التفريط من جهة الولي في ترك 
الغيار» وفي الأمة التفريط من جهة الزوج في ترك السؤال”''. 


فصل [خيار الأمة إذا أعتقت] : 

إذا أعتقت الأمة» وزوجها حرء لم يثبت لها الخيار””'» لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت: «أعتقت بريرة فخيّرها رسول الله يَلِِ في زوجهاء وكان 
عبداء فاختارت تفسها»” »2 ولو كان حرا ما خيرها رسول الله يكل ولأنه لااضرر 
عليها فى كونها حرة تحت حرء ولهذا لا يثبت به الخيار في ابتداء النكاح» فلا 
يثبت به الخيار في استدامته . ظ 


)١‏ الأصح في الصورتين أنهما على قولين؛ والأظهر فيهما أنه لا يثبت له الخيار» سواء ظنها 
مسلمة أو حرةء وبانت كتابية أو أمة. (المنهاج ومغنى المحتاج 27١8/7‏ الروضة 
2)1). ظ 

0( انظر : الروضة 191/1 . 

() حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم بلفظ المصنف ١55/٠١(‏ كتاب العتق؛ باب 
الولاء لمن أعتق)ء وأحمد (247/5 245 68١١لء‏ ٠لا١اء‏ 97١)ء‏ وأبو داود والترمذي 
وصححه (المجموع 06 5 5). ووراه البخاري بلفظ آخر (8457/7 كتاب العتق» باب 
بيع الولاء وهبته) . 
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وإن عتقت تحت عبدء ثبت لها الخيار''"» لحديث عائشة رضي الله 
عنها'"'. ولأن عليها عارا وضررا في كونها تحت عبدء ولهذا لو كان ذلك في 
ابتداء النكاح ثبت لها الخيارء فثبت به الخيار في استدامتهء ولها أن تفسخ 
بنفسها؛ لأنه خيار ثابت بالنص» فلم يفتفر إلى الحاكم . 


وفى وقت الخيار قولان. أحدهما: أنه على الفور. لأنه خيار لنقص ١‏ 
فكان على الفورء كخيار العيب في البيعء والثاني: أنه على التراخي» لأنا 
0 , 52 58 00 00" 000 

لو جعلناه على المور لم نأمن أن تختار المقام. أو الفسخ . دم تندم”" 3 فعلى هدا 
في وقته قولان. أحدهما: يتقدر بثلاثة أيام» لأنه جعل حدا لمعرفة الحظ فى 
الخيار في البيع» والثاني: أن لها الخيار إلى أن تمكنه من وطئها”*؟. لأنه روي 
سعيد بن المسيب» وعروة ين الزبير. والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ء وخارجة بن ريد بن ثأبت » وعبيد الله بن 


ن أعتقت ولم تختر الفسخ حتى وطبهاء ثم ادعت الجهل بالعتق» فإن 
كان في موضع يجوز أن يخفي عليها العتق» فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الظاهر 
أنها لم تعلم. يت ون أن يخفي عليها. » لم يقبل قولها؛ لأن 
ما تدعيه خلاف الظاه 7 . 


. 197/7 الروضة‎ 271٠١ /* انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) وهو الحديث السابق في أول هذا الفصل . 

(5) القول الأول هو الراجح» ويثبت الخيار لها على الفور في الأظهر. (المنهاج ومغني 
المحتاج */ ١71ء‏ الروضة 7/ .)١1945‏ 

(5) وفي قول آخر إلى أن تصرح بإسقاطهء وهذه الأقوال متفرعة عن القول المرجوح بأن 
الخيار على التراخي . (الروضة 7/ .)١155‏ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ »7٠١‏ الروضة 1944/7 . 


١ا/ك‎ 


وإن علمت بالعتق» ولكن ادعت أنها لم تعلم بأن لها الخيارء ففيه 
قولان» أحدهما: لا خيار لهاء كما لو اشترى سلعة فيها عيب» وادعى أنه 
لم يعلم أن له الخيارء والثاني: أن لها الخيار؛ لأن الخيار بالعتق لا يعرفه غير 
أهل العلم”"' . 

وإن أعتقت وهي صغيرة ثبت لها الخيار إذا بلغت» وإن كانت مجنونة ثبت 
لها الخيار إذا عقلت» وليس للولي أن يختارء لأن هذه طريقة الشهوة» فلا ينوب 
عنها الولي كالطلاق. 


وإن أعتقت فلم تختر حتى عتق الزوج» ففيه قولان» أحدهما: لا يسقط 
خيارها؛ لأنه حق ثبت في حال الرق» فلم يتغير بالعتق» كما لو وجب عليه حدء 
ثم أعتق » والثانى : يسقط ؟ أن الخيار ثبت للنقصء وقل با 


فإن أعتقت وهي في العدة من طلاق رجعيء فلها أن تترك الفسخ لانتظار 
البينونة بانقضاء العدة» ولها أن تفسخ؛ لأنها إذا لم تفسخ ربما راجعها إذا قارب 
انقضاء العدة» فإذا فسخت احتاجت أن تستأنف العدة”" . 


وإن اختارت المقام في العدة لم يسقط خيارهاء لأنها جارية إلى بينونة» 
فلا يصح منها اختيار المقام مع ما ينافيه. 


وإن أعتقت تحت عبدء فطلقها قبل أن تختار الفسخ. ففيه قولان» 
أحدهما: أن الطلاق ينفذ؛ لأنه صادف الملكء والثاني: لا ينفذ؛ لأنه يسقط 


حقها من الفسخ». فعلى هذا إن فسخت لم يقع الطلاق» وإن لم تفسخ حكمنا 


71١ / القول الثاني هو الراجح. .وتصدق على الأظهر. (المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 
.)١55 الروضة /ا/‎ ع3غ2_3ت-:_١‎ 

(') القول الثاني هو الراجح» ويبطل خيارها على الأظهر المنصوص في «المختصر»ء 
(الروضة /ا/97١).‏ 

(0) انظر: الروضة 197/1 197. 


يفن 


00 - 223220 
بوقوع الطلاق من حين طلق”'". 


فصل [المهر بعد الفسخ]: 

وإن أعتقت. وفسخت النكاحء فإن كان قبل الدخول سقط المهرء لأن 
الفرقة من جهتهاء وإن كان بعد الدخول نظرت فإن كان العتق بعد الدخول استقر 
المسمى» وإن كان قبلهء ودخل بهاء ولم تعلم بالعتق» سقط المسمىء ووجب( 

مهر المثل؛ لأن العتق وجد قبل الدخول» فصار كما لو وجد م قبل الدخول 
ويجب المهر للمولى؛ لأنه وجب بالعقد.في ملكه”” . 

وإن كانت مفوضةء فأعتقت». فاختارت الزوج» وفرض لها المهر بعد 
العتقء ففي المهر قولان» إن قلنا: يجب بالعقدء كان للمولى؛ لأنه وجب قبل 
العتق» وإن قلنا: يجب بالفرضء» كان لها؛ لأنه وجب بعد العتق”" . 


فصل [نكاح العبد المشرك بالحرة] : < 
وإن تزوج عبد مشرك حرة مشركة»ء ثم أسلماء ففيه وجهان. أحدهما: 
لا خيار لهاء لأنها دخلت في العقد مع العلم برقه» والثاني: وهو ظاهر النص» 
أن لها أن تفسخ النكاح» لأن الرق ليس بنقص في الكفرء وإنما هو نقص في 
الإاسلام» فيصير كنقص حدث بالزوج» فيثبت لها الخيار. 
وإن تزوج العبد المشرك أمةء فدخل بهاء ثم أسلمت» وتخلف العبدء 
فأعتقت الأمة» ثبت لها الخيارء لأنها عتقت تحت عبد. 


وإن أسلم العبدء وتخلفت المرأة ذميه وجهان» أحدهما : وهو قول 


)١(‏ القول الأول هو الراجحء والأظهر أنه يقع الطلاق» وهو نصه في «الإملاء» لمصادفته 

النكاحء ويبطل الخيار. (الروضة .)١917/7‏ 

(0) انظر: الروضة ١97/8‏ . 

(6) قال النووي: «قولان» بناء على أن مهر المفوضة يجب بالعقد أم بالفرض أو بالدخول». 
(الروضة /8/ .)١85‏ 


يمل 


أبي الطيب بن سلمة؛ أنه لا يثبت لها الخيارء وهو ظاهر ما نقله المزني» والفرق 
بينها وبين ما قبلها: أن هناك الأمر موقوف على إسلام الزوج» فإذا لم تفسخ 
لم تأمن أن لا يسلم حتى يقارب انقضاء العدة» ثم يسلم» فتفسخ النكاح» فتطول 
العدة» وههنا الأمر موقوف على إسلامهاء فأي وقت شاءت أسلمت» وثبت 
التكاح» فلم يثبت لها الفسخ» والثاني: وهو قول أبي إسحاق» أنه يثبت لها 
الخيار». كالمسألة قبلهاء وأنكر ما نقله المزني"''. 


إذا ملك مائة دينارء وأمة قيمتها ماثة دينار» وزدّجها من عبد بمائة. 
ووصى بعتقهاء فأعتقت قبل الدخول» لم يثبت لها الخيارء لأنها إذا فسخت 
سقط مهرهاء وإذا سقط المهر عجز الثلث عن عتقهاء فسقط خيارهاء فيؤدي 
إثبات الخيار إلى إسقاطه» فسقط”'' . 


فصل [الخيار للعبد إذا أعتق 

وإن أعتق عبدء وتحته أمة» ففيه وجهان. أحدهما: يثبت له الخيارء كما 
يثبت للأمة إذا كان زوجها عبداء والثاني: لا يثبت» لأن رقها لا يغبت به الخيار 
في ابتداء النكاحء فلا ب* ديد الا راق انار 


باب 
نكاح المشرك ظ 
إذا ]5 الزوجان المشركان على صفة» لو لم يكن بينهما نكاح: جاز لهما 


)١(‏ لاحاجة لبسط أحكام هذا الفصل وما يليهء لأنها تقوم على أساس الرق الذي تلاشى 
اليوم. (المجموع »)40٠/١6‏ وانظر: الروضة 701//7 778 . 
(؟) انظر مسائل الدور الحكمي في (الروضة / 7878). 
(6) الوجه الثاني هو الراجح. ولا خيار للعبد إذا أعتق وتحته أمة. (المنهاج ومغني المحتاج 
“//2121)). ظ 
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عقد النكاح . أقرا على النكاح”'' وإن عقد بغير ولي . ولا شهود؛ لأنه 0 
خلق كثيرء فأقرهم رسول الله يك على أنكحتهم» ولم يسألهم عن شروطه '". 
وإن أسلماء والمرأة ممن لا تحل له: كالأم والأختء لم يقرا على النكاح؛ لأنه 
لا يجوز أن ييتدىء نكاحهاء فلا يجوز الإقرار على نكاحها”” . 

وإن أسلم أحد الزوجين الوثنيين» أو المجوسيين»؛ أو اسليت المرأة 
والزوج يهودي أو نصراني» فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة» وإن كان بعد 
الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة» فإن أسلم التركل جاتو اننهيا على 
النكاح. وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقة”''. | 

وقال أبو ثور: إن أسلم الزوج قبل الزوجة وفعت الفرقة. وهذا خط لمأ 
روى عبد الله بن شبرمة أن الناس كانوا على عهد رسول الله وكَةِ يسلم الرجل قبل 
المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي امرأته”” . 


)١(‏ قال النووي: «في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه...» والصحيح أنها محكوم 
بصحتها». (الروضة /ا/ .)١6٠‏ [ 

(؟) انظر: الروضة 7/ 147» المنهاج ومغني المحتاج 191/7 . 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج /1941» الروضة 7/ ١57‏ . 

(4) انظر: المرجعين السابقين . 

(6) هذا خبر مرسل.ء لأنه عبد الله بن شبرمة من الطبقة الخامسة من التابعين» ويؤخذ على 
المصنف استدلاله به مع استفاضة الروايات المرفوعة» وكثرة طرقها. (المجموع .)40١/١8‏ 
منها ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: «كان المشركون على منزلتين من النبي ويه 
والمؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهدء لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهرء 
فإذا طهرت حل لها التكاحء وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» (البخاري 
0 كتاب الطلاق» باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن) . 
وأخرجه الحاكم وصححه (//77. 7784) عن ابن عمر أن النبي وَكِخِ رد زينب على 
أبي العاص بالنكاح الأول» ورواه الترمذي عن عمرو بن شعيب وابن عباس (15/5؟), 
ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس» وروى مالك وغيره روايات أخرى في ذلك 


(التلخيص الحبير ره“ لال المجموع 06 )2). 


ما 


وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا نكاح بينهما. 
والفرقة الواقعة باختلاف الدين فسخ؛ لأنها فرقة عريت عن لفظ الطلاق» 
ونيته» فكانت فسخاء كسائر الفسوخ . 


وإن أسلم الحرء وتحته أكثر من أربع نسوة) وأسلمن معه ) لزمه أن يختار 
أربعا”"2 منهن» لما روى ابن عمر رضي الله عنه «أن غيلان أسلمء وتحته عشر 
نسوة) فأمره النبي كلد أن يختار منهن أربعاً”"'. ولأن ما زاد على أربع لا يجوز 
إقرار المسلم عليه. 

فإن امتنع أجبر عليه بالحبس والتعزير”"'؛ لأنه حق توجه عليه» لا تدخله 
النيابة» فأجبر عليهء فإن أغمي عليه في الحبس خلَّي إلى أن يفيق» لأنه خرج عن 
أن يكون من أهل الاختيارء فخلى كما يخلى من عليه دين إذا أعسر بهء فإن 
أفاق أعيد إلى الحبس والتعزير إلى أن يختار”*'» ويؤخذ بنفقة جميعهن إلى أن 
يختار» لأنهن محبوسات عليه بحكم النكاح”"' . 

والاختيار أن يقول: اخترت نكاح هؤلاء الأربع» فينفسخ نكاح البواقي» 
أو يقول: اخترت فراق هؤلاء» فيثبت نكاح البواقي”'' . 


.165/19 انظر: المنهاج ومغني المحتاج */1457» الروضة‎ )١( 

(؟) خبر ابن عمر أخرجه الترمذي (778/54 كتاب التكاحء باب الرجل يسلم وعنده عشر 
نسوة)ء وابن ماجه 578/١(‏ كتاب النكاح. باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة)ء ومالك (الموطأ ص 57” كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق)» والشافعي (بدائع 
المنن ,)"8١/7‏ وأحمد (؟/ 231 15١ء‏ 45». 2)487 والبيهقي (ا/ 21487 2181 184), 
والدارقطني »)77١/7(‏ وابن حبان (التلخيص الحبير */ 158). 

(*) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 1494.» الروضة 159/17. 

(5:) انظر: الروضة /8/ ١59‏ . 

(©) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 1949/7 . 

(5) انظر: الروضة /ا/ .١56‏ 


8١ 


وإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختياراً لتكاحهاء لأن الطلاق لا يكون إلا 
في زوجة”'"'» وإن ظاهر منها أو آلى» لم يكن ذلك اختياراء لأنه قد يخاطب به 
ال 2( 
عير لزوج 
وإن وطىء واحدة ففيه وجهان. أحدهما: أنه اختيار» أن الوطء لا يجوز 
إلا في ملك. فدل على الاختيار» كوطء البائع الجارية المبيعة» بشرط الخيار 
والثاني : وهو الصحيح. أنه لمق باختيار ؛ لأنه اختيار للنكاح فلم يجر بالوطء 
22 
كالرجعة ‏ . 


وإن قال: كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت نكاحهاء لم يصح؛ لأن 
الاختيار كالتكاح . فلم يجز تعليقه على الصفةء ولا في غير معين”*؟. 

وإن قال: كلما أاسليت واحدة منكن» فقد اخترت فسخ تكاحهاء 
لم يصح؛ لأن الفسخ لا يجوز تعليقه على الصفة*". ولأن الفسخ إنما يستحق 

وإن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق. ففيه وجهان». أحدهما : يصح 
وهو ظاهر النص”'؛ لأنه قال: وإن قال: كلما أسلمت واحدة منكن» فقد 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) هذا هو الوجه الأصح.ء وفيه وجه أنه تعيين لنكاحهن. (المنهاج ومغني المحتاج 
١44/8‏ . الروضة 7/1 .)١155‏ 

(*) قال النووي: ١لا‏ يكون الوطء اختياراً للموطوءة على المذهبء. لأن الاختيار هنا 
كالابتداء» ولا يصح ابتداء التكاح» بل استدامته» إلا بالقول». (الروضة 1517//1). 

(5) انظر: الروضة 1/ .١59‏ 

(5) قال النووي: «ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ» (المنهاج ومغني ا 1/7 
0 الروضة .١557/1/‏ 

(5) هذا هو القول الراجح» ويصح على الأصح. (الروضة .)١517//9‏ 


18 


اخترت فسخ نكاحهاء لم يكف شيئاً إل أن يريد به الطلاق» فدل على أنه إذا أراد 
الطلاق صح) ووجهه أن الطلاق يصح تعليقه على الصفات» والثاني : وهو قول 
ابي علي بن أب هريرة ) أنه لآ يصح؛ أن الطللاق ههنا يتضمن اختيار الزوجية. 
والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة. وحمل قول الشافعي رحمه الله على من 
أسلم وله أربع نسوة في الشركء وأراد بهذا القول الطلاق» فإنه يصح؛ لأنه 
طلاق لا يتضمن اختياراً فجاز تعليقه على الصفة . 

وإن أسلمء ثم ارتد» لم يصح اختياره. لأن الاختيار كالنكاح . فلم يصح 
مع الردة. ظ 

وإن أسلمء وأحرم» فالمنصوص أنه يصح اخباري فمن أصحاينا من 
تصح رجعته» ومنهم من قال: إن أسلمء ثم أحرم» ثم أسلمن, لم يجز أن يختار 
قولا واحدا؛ لآنه لا يجوز أن يمتذىء النكاح وهو محرم. فلا يجوز أن يختاره» 
وحمل النص عليه. ‏ ظ 

وإذا أسلمء ثم أسلمنء» ثم أحرمء فإن له الخيارء لأن الإحرام طرأ بعد 
00-7 2 )2 
نبوب الخيار ٠‏ 


فصل [مات قبل الاختيار] : 
وإن مات قبل أن يختارء لم يقم وارثئه مقامه؛ لأن الاختيار يتعلق 
بالشهوة. فلا يقوم فيه غيره مقامه. ظ 
وتنجب على جميعه.ن. العدة؛ لأن كل واحدة منهن يجور أن تكون من 
الزوجات.ء» فمن كانت حاملاء اعتدت بوضع الحمل» ومن كانت من ذوات 
)١(‏ قال النووي: «أسلم وأحرمء ثم أسلمت في العدةء فعن النص جواز إمساكها في 


الإحرام» وكذا لو أسلم» وتحته أكثر من أربع نسوة» ثم أسلمن». وهو محرم». (الروضة 
/ا/ 87 .)١‏ 


اذل 


الشهرء اعتدت بأربعة أشهر وعشرء ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بالأقصى 
من الأجلين”'' : من ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرء ليسقط الفرض بيقين”" . 

ويوقف ميراث أربع نسوة إلى أن يصطلحن”"؛ لأنا نعلم أن فيهن أربع 
'زوجاتء. وإن كان عددهن ثمانية» فجاء أربع يطلبن الميراث» لم يدفع إليهن 
شيء»ء لجواز أن تكون الزوجات غيرهن.ء وإن جاء خمس دفع إليهن ربع 
لدراي لأن فيهن زوجة بيقين» ولا يدفع إليهن إلا بشرط أنه لم يبق لهن 

٠‏ ليمكن صرف الباقي إلى باقي الورثة”*“» وإن جاء ست ذفع إليهن نصفٌ 
د لأن فيهن زوجتين بيقين» وعلى هذا القياس. 

وإن كان فين أربع كتابيات» ففيه وجهانء. أحدهما: وهو قول 
أبي القاسم الداركي» أنه لا يوقف شيء؛ لأنه الأيوقك إل ها وتحقق: ابسيدقاقف 
: ويجهل مستحقهء وههنا لا يتحقق الاستحقاقء. لجواز أن تكون الزوجات 
الكتابيات» فلا يرئن» والثاني: يوقف؛ لأنه لا يجوز أن يدفع إلى باقي الورثة إلا 
ما يتحقق أنهم يستحقونه» ويجوز أن يكون المسلمات زوجاته فلا يكون الجميع 
لباقي الورثة 0 


فصل [أسلم على أختين] : 
وإن أسلم وتحته أختان » أو امرأة وعمتهاء أو امرأة وخالتهاء وأسلمتا 
معهء لزمه أن يختار إحداهماء لما رُوي أن ابن الديلمي أسلم وتحته أختان» 


)١(‏ أقصى الأجلين أي أبعدهماء والقصا: البعد. (النظم ؟0/7). 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 27٠٠١‏ الروضة 159/17 . 

(*) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 27٠١‏ الروضة 17٠١/9‏ . 

(4) في اشتراط الدفع أن يبرئن عن الباقي وجهان». أصحهما: لا يشترط»ء والثاني: يشترط»ء 
وقطع به ابن كج ونسبه إلى النص لتنقطع الخصومة. (الروضة 7/ .)١7١‏ 

(5) الوجه الأول هو الراجح» ولا يوقف شيء للزوجات في الأصحء وهو المنصوص» بل 
يقسم كل التركة بين باقي الورثة. (الروضة ا/ ١11ل .)١71‏ 
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فقال له النبي كَل : «اختر أيتهما شئت» وفارق الأخرى»”''. 


وإن أسلم وتحته أم وبنت» وأسلمتا معه» لم يخل إما أن لا يكون قد دخل 
بواحدة منهما أو دخل بهما(”"» أو دخل بالأم دون البنت» أو بالبنت دون الأم. 
فإن لم يكن دخل بواحدة منهماء ففيه قولان» أحدهما: يمسك البنت» 0-5 
الأم» وهو اختيار المزني ؛ لأن النكاح في الشركء. كالتكاح الصحيحء بدليل أنه 
يقر عليه والأم تحرم بالعقد على انك وقد وجد العقد. واليت لا تحرم | 
بالدخول بالأم» ولم يوجد الدخول. والقول الثاني: وهو الصحب- 7 أنه :متهاو 
من شاء منهما؛ لأن عقد الشرك إنما تثبت له الصحة إذا انضم إليه الاختيارء فإذا 
لم ينضم إليه الاختيار. فهو كالمعدوم. ولهذا لو أسلم وعنده أحتان» واختار 
إحداهماء جعل كأنه عقد عليهاء ولم يعقد على الأخرىء» فإذا اختار الأم صار 
كأنه عقد عليهاء ولم يعقد على البنت» وإذا اختار البنت صار كأنه عقد عليهاء 
ولم يعقد على الأم» فعلى هذا إذا اختار البنت حرمت الأم على التأبيد”*؟؛ لأنها 
أم امرأته» وإن اختار الأم حرمت البنت تحريم جمع؛ لأنها بنت امرأة لم يدخل 
بهاء وإن دخل بها حرمت البنت بدخوله بالأمء وأما الأم فإن قلنا: إنها تحرم 
بالعقد على البنت» حرمت لعلتين» بالعقد على البنت وبالدخول بهاء وإن قلنا: 


)١(‏ حديث ابن الديلمي» وهو فيروز الديلمي» أخرجه الشافعي (بدائع المنن ؟/0), 
وأبوداود 019/١(‏ كتاب الطلاق» باب من أسلم وعنده نناء أكش هو أربع أو أختان)., 
والترمذي (54/ 11/4 كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أختان)» وابن ماجه 71717//1١(‏ 
كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وتحته أختان)» وصححه البيهقي (// 2»)١485‏ ورواه 
ابن حبان في صحيحه (التلخيص الحبير 10757/7). 

(؟) إن دخل بهما حرمتا أبداً (المنهاج ومغني المحتاج */ ١1917‏ الروضة .)١61‏ 

(5) القول الأول هو الراجح. خلافاً لما صححه المصنف» وتتعين البنت في الأظهر عند 
الأكثرين. (المنهاج ومغني المحتاج / ١1917‏ الروضة 1/ 181). 

(4) الأبد: هو الدهرء والتأبيد: تفعيل منهء تأبد الشيء إذا بقي على مر الأبد أي الدهر. 


(النظم / 0 ). 


همأ 


إنها لا تحرم بالعقد حرمت بعلة. وهي الدخول”'' . 


وإن دخل بالأم دون البنت» فإن قلنا: إن الأم تحرم بالعقد على البنت» 
حرمت الأم بالعقد على البنت.» وحرمت البنت بالدخول بالأم» وإن قلنا : إن الأم 
لا تحرم بالعقد على البنت» حرمت البنت بالدخول بالأم» وثبت نكاح الأم . 


وإن دخل بالبنت دون الأم. ثبت نكاح البست. وانفسخ نكاح الأم 
وحرمتء» في أحد القولين بالعقد وبالدخولء وفي القول الآخر بالدخول”"' . 


فصل [أسلم على أربع إماء وأسلمن] : ظ 

وإن أسلم وتحته أربع إماء فأسلمن معهء فإن كان ممن يحل له نكاح الأمة 
اختار واحدة منهن؛ لأنه يجوز أن يبتدىء نكاحهاء فجاز له اختيارها كالحرة» 
وإن كان ممن لا يحل له نكاح الأمة لم يجز أن يمسك واحدة منهن» وقال 
أبو ثور: يجوز؛ لأنه ليس بابتداء التكاحء فلا يعتبر فيه عدم الطول.» وخوف 
العنت كالرجعةء وهذا خطأ؛ لأنه لا يجوز له ابتداء نكاحهاء فلا يجوز له 
اختيارهاء كالأم والأخت» ويخالف الرجعة؛ لأن الرجعة ع في النكاح. 
و الاختيار إثبات النكاح في المرأة» فصار كابتداء العقد. 


وإن أسلم وتحته إماء»ء وهو موسرء فلم يسلمن حتى أعسرء ثم أسلمن» 
فله أن يختار واحدة منهن؛ لأن وقت الاختيار عند اجتماع إسلامه وإسلامهن, 


)١(‏ وهو الصحيحء أنه إن دخل بالأم حرمت الأم والبنت أبدا. (المنهاج ومغني المحتاج 
*/ /ا9١).‏ 

(؟) إن دخل بالبنت تعينت» وحرمت الأم. (المنهاج ومغني المحتاج //191). 

() الثلمة: الخلل في الحائط وغيره» وقد ثلمته أثلمه بالكسرء يقال: في السيف ثلم» وفي 
الإناء ثلم» إذا انكسر من شفته شيء» ومثله حديث إبراهيم: إنه كان يكره الشرب من 
ثلمة الإناء» ومن عروتها. (النظم ؟١/‏ 87). 


كلما 


بعضهن وهو موسرء وأسلم بعضهن» وهو معسرء فله أن يختار من اجتمع 
إسلامه وإسلامها وهو معسرء ولا يختار من اجتمع إسلامه وإسلامها وهو موسرء 
اعتباراً بوقت الاختيار. 


فصل [أسلم على أربع إماء وأسلمت واحدة] : 

وإن أسلم وعنذده أربع إماء فأسلمت منهن واحدة» وهو ممن يجور له نكاح 
الإماء فله أن يختار المسلمة» وله أن ينتظر إسلام البواقي» ليختار من شاء منهن . 

فإن اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك؟؛ لأن الفسخ إنما يكون 
البواقي» لزم نكاح المسلمة» وبطل الفسخ . ظ 

وإن أسلمن فله أن يختار واحدة» فإن اختار نكاح المسلمة التي اختار فسخ 
نكاحهاء ففيه وجهان أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنا منعنا الفسخ فيها؛ لأنها 
نتكاحهاء فثبت فيها الفسخ» والثاني: وهو المذهبء. أن له أن يختار نتكاحهاء 
لأن اختيار الفسخ كان قبل وقتهء فكان وجوده كعدمهء كما لو اختار نكاح 
مشركة قبل إسلامها”''. 


فصل [أسلم على حرة وأمة] : 
وإن أسلم وعنذده حرة وآمةه .وأسلما معه ») ثبت نكاح الحرة. وبطل نكاح 
الأمة» لأنه لايجور أن يبتذدذىء نكاح الأمة مع وجحود حرة) فلا يجور أن 


كاوها 


ع 


فإن أسلم وأسلمت الأمة معه» وتخلفت الحرة”'“» فإن أسلمت قبل انقضاء ‏ 


)١(‏ انظر: الروضة .1١88/17‏ ظ 
(؟) تخلف: ضد تقدم» وهو من الخُلّف»ء نقيض القدام. (النظم 7/ 04). 


١/1 


العدة ثبت نكاحهاء وبطل نكاح الأمة كما لو أسلمتا فا وإن انقضت العدة 
ولم َك بانت”'؟ باختلاف الدين» فإن كان ممن يحل له اك الأمة فله أن 
4 |0 


فصل [أسلم عبد على أريع ] : 

وإن أسلم عبدء وتحته أربع فأسلمن معهء لزمه أن يختار اثنتين» فإن أعتق 
بعد إسلامه وإسلامهن» لم تجز له الزيادة على اثنتين؛ لأنه ثبت له الاختيار 
وهو عبدء وإن أسلم وأعتق ثم أسلمن» أو أسلمن وأعتق ثم أسلمء لزم نكاح 
الأربع ؛ لأنه جاء وقت فت الاختبار وهو ممن يجوز له الاريكع اربع نسيرة. 


فصل [تزوج فاسداً ثم أسلم] : 

< وإن تزوج امرأة معتدة من غيرهء وأسلماء فإن كان قبل انقضاء العدة 
لم يقرا على التكاح؛ لأنه لا يجوز له أن يبتدىء نكاحها فلا يجوز إقراره على 

تكاحهاء وإن كان بعد انقضاء العدة. أقراعليه؛ لأنه يجوز أن يبتدىء 

ا 


وإن أسلما وبينهما نكاح متعة لم يقرا عليه؛ لأنه إن كان بعد انقضاء المدة 
)0 


لم يبق نكاحء وإن كان قبله لم يعتقدا تأبيذه» والنكاح عقد مؤيد 
وإن أسلما على نكاح. شرط فيه الخيار لهما أو لأحدهما متى شاءء 
لم يقرا عليه؛ لأنهما لا يعتقدان لزومهء والنكاح عقد لازم . 
وإن أسلما على نكاح شرط فيه خيار ثلاثة أيام» فإن كان قبل. انقضاء المدة 
)١(‏ بانت: افترقت» وأصله البعد» والبينونة : البعد» مصدر على غير القياس . (النظم ؟/ 04). 
((0) انظر: الروضة // .١69‏ 


() انظر: الروضة 65 . 
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لم يقرا عليه؛ لأنهما لا يعتقدان لزومه» وإن كان بعد انقضاء المدة أقرا عليه؛ 


وإن طلق المشرك امرأته ثلاثآء ثم تزوجها قبل زوجء ثم أسلماء لم يقرا 
عليه؛؟ لأنها لا تحل له قبل زوج فلم يقرا عليه. كما لو أسلم وعنده ذات رحم 


و > )١(‏ 
محر . 
وإن قهر حربي حربية ثم أسلماء فإن اعتقدا ذلك نكاحا أقرا عليه لأنه 


نكاح لهم فيمن يجوز ابتداء نكاحهاء فأقرا عليه كالنكاح بلا ولي ولا شهودء وإن 
لم يعتقدا ذلك نكاحاً لم يقرا عليه؛ لأنه ليس بنكاح . 


فصل [ردة الزوجين]: 

إذا ارتد الزوجان» أو أحدهماء فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة» وإن 
كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة» فإن اجتمعا على الإسلام قبل 
انقضاء العدة فهما على النكاح» وإن لم يجتمعا وقعت الفرقة» لأنه انتقال من 
دين إلى دين يمنع ابتداء النكاح. فكان حكمه ماذكرناهء» كما لو أسلم أحد 


فصل [انتقل الكتابي إلى دين]: ‏ 

وإن انتقل الكتابي إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقر عليه؛ لأنه لو كان على 
هذا الدين في الأصل لم يقر عليهء فكذلك إذا انتقل إليه» وما الذي يقبل منه؟ 
فيه ثلاثة أقوال» أحدها: يقبل منه الإسلام أو الدين الذي كان عليه» أو دين يقر 
عليه أهله؛ لأن كل واحد من ذلك مما يجوز الإقرار عليه والثاني: لا يقبل منه 
إلا الإسلام؛ لأنه دين حق» أو الدين الذي كان عليه لأنا أقررناه عليه» والثالث: 
لا يقبل منه إلا الإاسلام. وهو الصحيح؛ لأنه اعترف ببطلان كل دين سوى دينه» 


.١67؟‎ 161١ انظر: الروضة /ا/‎ )١( 
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ثم بالانتقال عنه اعترف ببطلانه فلم يبق إلا الإسلام”"" . 

وإن انتقل الكتابي إلى دين يقر أهله عليهء ففيه قولان». أحدهما: يقر 
عليه؛ لأنه دين يقر أهله عليه. قات عليه كال يباام : والثاني: لا يقر عليه» لقوله 
عز وجل: ومن يَبْتْ غير الإسلام دين فلن يُقبَنَ منه» [آل عمران: 80]» فعلى 
هذا فيما 0 منه ؟ فو لان أحدهما : يقبل منه الاسلام أو الدين الذي كان عليه. 
والثاني: لا يقبل منه إلا الإسلام لما ذكرناه9؟. 


وكل من انتقل من الكفار إلى دين لا يقر عليه فحكمه في بطلان نكاحه 
حكم المسلم إذا ارتد. 


فصل [زواج كتابي وثنية] : 

وإن تزوج كتابي وثنية» ففيه وجهان. أحدهما: وهو قول أبي سعيد 
الإصطخريء أنه لا يقر عليه؛ لأن كل نكاح لم يقر عليه المسلمء لم يقر عليه 
الذمي كنكاح المرتدة» والثاني: وهو المذهب. أنه يقر عليه؛ لأن كل نكاح أقر 
عليه بعد الإسلام أقر عليه قبله» كنكاح الكتابية . 


فصل [أسلم الوثنيان] : 

إذا أسلم الوثنيان قبل الدخولء ثم اختلفاء فقالت المرأة: أسلم أحدنا قبل 
صاحبهء فانفسخ النكاح». وقال الزوج: بل أسلمنا معاً فالنكاح على حاله» ففيه 
قولانء أحدهما: أن القول قول الزوج وهو اختيار المزني؛ لأن الأصل بقاء 
التكاح». والثاني: أن القول قول المرأةء.لأن الظاهر معهاء فإن اجتماع إسلامهما 
حتى لا يسبق أحدهما الاخر متعذر””. قال في «الأم» إذا أقام الزوج بينة أنهما 


.١51١/1 انظر: الروضة‎ )١( 

)2( والأصح لا يقبل منه إلا الإسلام . (الروضة /ا/ .)١5٠‏ 

(*) القول الأول هو الراجح» والقول قوله في الأظهر كما نقله السيوطي في (الأشباه والنظائر 
ص 56). 


أسلما حين طلعت الشمسء أو حين غربت الشمسء لم ينفسخ النكاح». لاتفاق 
إسلامهما في وقت واحدء وهو عند تكامل الطلوع أو الغروب» فإن أقام البينة 
أنهما أسلما حال طلوع الشمسء أو حال غروبهاء انفسخ نكاحهما؛ لأن حال 
الطلوع والغروب من حين يبتدىء بالطلوع والغروب إلى أن يتكامل وذلك 
مجهول . 


وإن أسلم الوثنيان بعد الدخول» واختلفاء فقال الزوج: أسلمت قبل 
انقضاء عدتك فالتكاح باق» وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي». فلا 
نكاح بينناء فقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على أن القول قول الزوج» ونص 
في مسألتين على أن القول قول الزوجةء. إحداهما: إذا قال الزوج للرجعية: 
راجعتك قبل انقضاء العدة» فنحن على النكاح» وقالت الزوجة: بل راجعتني بعد 
انقضاء العدة» فالقول قول الزوجة”"©2» والثانية: إذا ارتد الزوج بعد الدخول”''. 
ثم أسلمء فقال: أسلمت قبل انقضاء العدة» فالنكاح باق» وقالت المرأة: بل 
أسلمتٌ بعد انقضاء العدة» فالقول قول المرأة» فمن أصحابنا من نقل جواب 
بعضها إلى بعض». وجعل في المسائل كلها قولين» أحدهما: أن القول قول 
الزوج» لأن الأصل بقاء التكاح» والثاني أن القول قول الزوجة» لأن الأصل عدم 
الإاسلام والرجعة» ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين» فالذي قال: إن 
القول قول الزوج إذا سبق بالدعوى». والذي قال: القول قول الزوجة إذا سبقت 
بالدعوى». لأن قول كل واحد منهما مقبول فيما سبق إليه فلا يجوز إيطاله بقول 
غيره» ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين» على وجه آخرء فالذي قال 
القول: قول الزوجء أراد إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه لنفسه. بأن قال: 
أسلمت وراجعت في رمضان, فقالت المرأة: صدقتء. لكن انقضت عدتي في 
شعبان» فالقول قول الزوج باتفاقهما على الإسلام بالرجعة في رمضان. 


. 777/48 انظر: الروضة‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١4١/17 (؟) انظر نكاح في المرتد في (الروضة‎ 
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واختلافهما في انقضاء العدة» والذي قال: القول قول المرأة إذا اتفقا على 
صدقها في زمان ماادعته لنفسها بأن قالت: انقضت عدتي في شهر رمضان». 
فقال الزوج: لكن راجعتء أو أسلمت في شعبانء فالقول قول المرأة» لاتفاقهما 
على انقضاء العدة في رمضانء واختلافهما في الرجعة والإسلام. 


فلحل 


كعتاب الصسداق 


الموج جوج و سو 





المستحب أن لا يعقد التكاح إلا بصداق”"2» لما روى سعد بن سهل 
رضي الله عنه أن امرأة قالت: قد وهبت نفسي لك يا رسول الله صلى الله. عليك, 
فر فيَ رأيك فقال رجل: زوجنيهاء قال: «اطلبٍ ولو خاتماً من حديد»؛ فذهب 
فلم يجىء بشيء» فقال النبي يَللِ: «هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم 
فزوجه بما معه من القرآن:”©؛ ولأن ذلك أقطع للخصومة. 


)١(‏ الصّداق والصداق بالفتح والكسرء ويقال أيضاً: الصدقةء قال الله عز وجل: #واتوا 
النساء صَدّقاتهن» [النساء: 4]» والصذقة مثله بالضم وتسكين الدال. (النظم ؟/ 08), 
والصداق في الاصطلاح: ما تستحقه المرأة بدلاً من النكاح» وله سبعة أسماء: الصداق» 
النحلة» الأجرة» الفريضة. المهرء العليقة» العقد. (المجموع »480/١6‏ الروضة 
2/1 المنهاج ومغني المحتاج / 000 

إفهة حديث سعد بن سهل أخرجه البخاري (85/ ١5198‏ كتاب فضائل القران» باب خيركم من 
تعلم القران وعلمه)ء ومسلم 7١١/49(‏ كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن وخاتم حديد)ء وأحمد (75/5)» وأبو داود /١(‏ 4417 كتاب النكاح» باب التزويج 
على العمل يعمل)» والحاكم (؟/ .)١8٠‏ واين ماجه 508/١(‏ كتاب التكاح» باب 
صداق النساء)» وانظر: التلخيص الحبير 197/7 . 
وقولها: فرَ: فعل أمر من رأى» محذوف الوسط المهموز كحذف همزة الوسط في سأل» - 


١9 


ويجوز من غير صداقء لقوله تعالى: #لا جناح عليّكم إن طلقتم السّسَاءَ ما 


تمسُومُن أو تفرضوا لهن فريضة* [البقرة: 75]» فأثبت الطلاق مع عدم 
الفرض . 


وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه لرجل: « 


أزوجك فلانة» قال: نعمء قال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعمء 
فزوج أحدهما من صاحبه» فدخل عليها ولم يفرض لها به صداق» فلما حضرته 
الوفاة» قال: إن رسول الله علد روجني فلانة ) ولم أفرض لها صداقاء ولم أعطها 
شيئاء وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهمه. فباعته بمائة 
ألف”2, ولأن القصد بالتكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير 


صداق . 


فصل [مقدار الصداق]: 


ويجوز أن يكون الصداق قليلاً» لقوله يلِ: «اطلب ولو خاتما من 


حديد)"” 2 ولأنه بدل منفعتهاء فكان تقدير العوض إليهاء كأجرة منافعهاء 
ويجوز أن يكون كبيسراء لقوله عز وجل: #واتيم إِخْدَامُنٌ قنطارا» 
[النساء: ]) قال معاذ رضى أله عنه: القنطار ألف ومائتا أوقية». وقال 
أبو سعيد الخدري رضى ألله عنه . ملء مسك تور ا 


والمستحب أن يخفف» لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كي قال: 





(010) 


00 
لو 


فيقال: سلء ولأنه معتل الآخر فهو مبني على حذف حرف العلة» فكان فعل الأمر: '«رَ) 
راء مفتوحة فقط. (المجموع .)44٠/١9‏ 

حديث عقبة بن عامر أخرجه أبو داود 448/1١(‏ كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم 
له صداقا حتى مات)». والحاكم .)5!/4/1١(‏ 

هذا الحديث سبق بيانه في أول هذا الكتاب ص 197 . 

المَسْكَ: بفتح الميم الجلد.» وجمعه مسوك. (النظم /2). 


١ 


أعظم النساء بركة أيسرهنّ مؤنة)”'؟: ولأنه إذا كبر أجحف وأضرء ودعا إلى 
| 2 (959) 


والمنتهب: أن لا-يديد على خمسمائة درهمء؛ لما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان صداق رسول الله يل لأزواجه اثنتي أوقية ونشّاء أتدرون 
ما النش؟ نصف أوقيةء وذلك خمسمائة درهم)””". والمستحب الاقتداء به 
والتبرك بمتابعته . ظ ظ 


فإن :فك ضداق كن السرء: وضناق فى الجلااتة > ,قالو اح ا اعقلية العقنت 
لآن:الضذاق. يحت بالعقد»: فوحتب ها عقيل ان ”*" , 


وإن قال: زوجتك ابنتي بألف. وقال الزوج قبلت نكاحها بخمسمائة. 
وجب مهر المثل؛ لأن الزوج لم يقبل بألف». والولي لم يوجب بخمسمائة. 
فسقط الجميع ووجب مهر المثل . 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه أحمد بلفظ المصنف )١10/5(‏ ورواه الطبرانى فى «الأوسط» بلفظ 
«أخف النساء صداقا أعظمن بركة» وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه. 
(المجموع 292>94/6)). وأخرج الحاكم بحوه عن عائشة (178/50). وأخرجه أبو داود 
عن عقبة بن عامر بلفظ «خير النكاح أيسره» (؟/488 كتاب النكاح» باب فيمن تزوج 

ظ ولم يسم صداقا حتى مات). 

(؟) المقت: أشد البغضء مقته مقتا إذا أبغضه. (النظم ؟/ 8ه). 

) حديث عائشة أخرجه مسلم 7١5/9(‏ كتاب التكاح» باب أقل الصداق)» وأحمد 
التكاح» باب صداق النساء)» والحاكم .)١18١/7(‏ ظ 
والنش: عشرون درهماء نصف أوقية» وهو عربيء لأنهم يسمون الأربعين درهما 
أوقية» ويسمون العشرين: نشاء ويسمون الخمسة: نواة. (النظم ؟/ 606 ). 


١ ه‎ 


فصل [نوع الصداق] : 
ظ ويجوز أن يكون الصداق ديناً وعينا وغالا ومؤجلا؛ 50 
المنفعة» فجاز بما ذكرناه كالإجارة"'' . 


فصل [الصداق منفعة]: 

ويجوز أن يكون منفعة كالخدمة» وتعليم ا وغيرهما من المنافع 
المباحةء» لقوله عز وجل : 9إني أريدٌ أن أنكسحك إحدى ابنتي هاتين» على أن 
تاحاتى تمتانى حجج#" [القصص : 0]» فجعل الرعي صداقاء وزوج 
النبي يَكل الواهبة من الذي خطبها بما معه من القرآن”'"'. ولا يجوز أن يكون 
تي كالخمرء وتعليم التوراة»ء وتعليم القران للذمية» لا تتعلمه للرغبة في 
الإسلام» ولا مافيه غررء كالمعدوم» والمجهولء ولا ما لم يتم تلكة: :غلية؛ 
كالمبيع قبل القبضء ولا مالا يقدر على تسليمهء كالعبد الابق والطير الطائرء 
لأنه عوض في عقدء فلا يجوز بما ذكرناه كالعوض في البيع والإجارة. 

فإن تزوج على شيء من ذلك لم يبطل النكاح؛ لأن فساده ليس بأكثر من 
عدمه. فإذا صح النكاح مع عدمه صح مع فسادهء» ويجب مهر المثل؛ لأنها 
لم ترض من غير بدل» ولم يسلم لها البدلء وتعذر رد المعورض» فوجب رد 
بدله» كما لو باع سلعة بمحرّم» وتلفت في يد المشتري” “, 


ظ / 
فصل [الصداق على محرّم] : / 


فإن تزوج كافر بكافرة على محرّم كالخمرء والخنؤيرء ثم أسلماء 









)١(‏ قال النووي: دوما صح يفا صح صداقاً». (المنهاج ومغني المحتاءا "/ »)757١‏ وانظر: 
الروضة» باب الصداق. ظ 

() كان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء. (النظم 057/7). 

(9) هذا الخبر سبق بيانه صفحة ١97‏ هامش 3 . 

(4) انظر: الروضة 8/ /ا78. 
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أو تحاكما إلينا قبل الاسلام» نظرت: فإن كان قبل القبض سقط المسمىء» 
ووجب مهر المثل؛ لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرّم» وإن كان بعد 
القهن برقت ذيته ته كما لو تابعا بتعا فاسداء: وتقابف 7 , 


وإن قبض البعض» برئت ذمته من المقبوض». ووجب بقدر ما بقي من مهر 
المثلء فإن كان الصداق عشرة أزقاق خمرء فقبضت منها خمسة. ففيه وجهان» 
أحدهما: يعتبر بالعددء فيبرأ من النصفء. ويجب لها نصف مهر المثل» لأنه 
لا قيمة لها فكان الجميع واحدا فيهاء فسقط نصف الصداق» ويجب نصف مهر 
المثل» والثاني: يعتبر بالكيل؛ لأنه أحصر”" . 


وإن أصدقها عشرة من الخنازير» وقبضت منها خمسةء ففيه وجهان. 
اخدهماة بيعي بالتلزد. فيا من النضف »> ومحب :ليها تصفيه ههر الكل 6" آنه 
لا قيمة لهاء فكان الجميع واحداء والثاني: يعتبر بماله قيمة» وهو الغنم 
فيقال: لو كانت غنماً كم كانت قيمة ما قبض منها؟ فيبرأ منه بقدره» ويجب 
بحصة مابقي من مهر المثل؛ لأنه لما لم تكن له قيمة اعتبر بماله قيمة» كما 
يعتبر الحر بالعبد» فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات”" . 


فصل [العتق يشرط الزواج]: ظ 
وإن أعتق رجل أمته على أن تتزوج بهء ويكون عتقها صداقهاء وقبلت 

لم يلزمها أن تتزوج به؛ لأنه سلف في عقدء فلم يلزم» كما لو قال لامرأة: خذي 

هذا الألف على أن تتزوجي بيء وتعتق الأمة» لأنه أعتقها على شرط باطل» 


.754 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 7/ 778. الروضة ا/ ؟187.‎ )١( 

(؟) الوجه الأول هو الراجح» ويقدر نصف مهر المثل بالعدد والقدر في الأصحء لا بالكيل . 
(الروضة /8/ .)١87*‏ 

() الوجه الثاني هو الراجحء وتعتبر القيمة بتقدير المالية في الأصحء ولا يعتبر العدد 
(الروضة // .)١87‏ 


١وا/‎ 


فسقط الشرط» وثبت العتق» كما لو قال لعبده: إن ضمنت لي خمراً فأنت حرء 
فضمن» ويرجع عليها بقيمتها؛ لأنه لم يرض في عتقها إلآّ بعورض» ولم يسلم 
لهء وتعذر الرجوع إليها فوجبت قيمتهاء كما لو باع عبدا بعوض مُحرّم» وتلف 
العبد في يد المشتري . 

وإن تزوّجها بعد العتق على قيمتهاء وهما لا يعلمان قدرهاء فالمهر فاسد. 
وقال أبو علي بن خيران: يصحء كما لو تزوجها على عبد لا يعلمان قيمته» وهذا 
خطأ؛ لأن المهر هناك هو العبدء وهو معلومء والمهر ههنا هو القيمة» وهي 
مجهولة» فلم يجز. 

وإن أراد حيلة يقع بها العتقء وتتزوج بهء ففيه وجهانء أحدهما: وهو 
قول أبي علي بن خيران» أنه يمكنه ذلك بأن يقول: إن كان في معلوم الله تعالى 
أني إذا أعتقتك تزوجت بي فأنت حرة» فإذا تزوجت به علمنا أنه قد وجد شرط 
العتق» وإن لم تتزوج به علمنا أنه لم يوجد شرط العتق» والثاني: وهو قول أكثر 
أصحابناء أنه لا يصح ذلك ولا يقع العتق» ولا يصح النكاح» لأنه حال ما تتزوج 
به نشك أنها حرة أو أمةء والنكاح مع الشك لا يصحء فإذا لم يصح النكاح 
لم تعتق ؛ ى؟ لأنه لم يوجد شرط العتق . 

وإن أعتقت امرأة عبداً على أن يتزوج بهاء وقبل العبد» عتق» ولا يلزمه أن 
يتزوج بهاء لما ذكرناه في الأمةء ولا يلزمه قيمتهء لأن التكاح.» حق للعبدء 
فيصير كما لو أعتقته بشرط أن تعطيه مع العتق شيئاً آخرء ويخالف الأمة فإن 
نكاحها حق للمولى فإذا لم يسلم له رجع عليها بقيمتها. وإن قال: رجل لاخر : 
أعتق عبدك عن نفسكء على أن أزوجك ابنتي» فأعتقه. لم يلزمه التزويج» لما 
ذكرناه» وهل تلزمه قيمة العبد؟ فيه وجهان» بناء على القولين فيمن قال لغيره: 
أعقق عبدك عن نفسك» وعليّ ألف»ء نأعتقه» أحدهما: يلزمه كما لو قال أعتق 
عبدك عني على ألف, والثاني: لا يلزمه؛ لأنه بذل العوض على ما لآ منفعة له 


فه. 


١ 


فصل [الخيار في الصداق] : 

ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب؛ لأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من 
العيب» فثبت فيه خيار الردء كالعوض في البيع» ولا يثبت فيه خيار الشرط. 
ولا خيار المجلس؛ لأنه أحد عوضي النكاح فلم يثبت فيه خيار الشرطء وخيار 
المجلس كالبُضْعء ولأن خيار الشرط وخيار المجلس جعلا لدفع الغبنء 
والصداق لم يبن على المغابنة"'' . 


فإن شرط فيه خيار الشرطء فقد قال الشافعي رحمهالله: يبطل النكاح» ‏ 
فمن أصحابنا من جعله قولاآً؛ لأنه أحد عوضي النكاح فبطل النكاح بشرط الخيار 
فيه كالبُضعء. ومنهم من قال: لا يبطل» وهو الصحيحء كما لا يبطل إذا جعل 
المهر خمرا أو خنزيراء وما قال الشافعي رحمه الله محمول على ما إذا شرط في 
المهر والتكاح. ويجب مهر المثل؛ لأن شرط الخيار لا يكون إلا بزيادة جزء 
أو نقصان جزءء فإذا سقط الشرط. وجب إسقاط ما في مقابلته» فيصير الباقي 
مجهولاًء فوجب مهر المثل”"". 


وإن تزوجها بألف على أن لا يتسرى عليهاء أو لا يتزوج عليهاء بطل 
الصداق؛ لأنه شرط باطل أضيف إلى الصداق فأبطله» ويجب مهر المثل» لما 
ذكرناة قن ترط لبف 7 


)١(‏ قال النووي: «شرط الخيار في النكاح يبطل النكاحء وفي الخيار في الصداق ثلاثة 
أقوال» الأظهر صحة النكاح وفساد المسمى ووجوب مهر المثل». (الروضة 2)5557/17 
وقال أيضاً: «ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح؛ أو في المهرء فالأظهر صحة 
النكاح لا المهر». (المنهاج ومغني المحتاج 75757/7) . 

(0) القول الثاني هو الراجح» ويجب مهر المثل في الأظهرء وفيه قول ثالث. (الروضة 
1 المنهاج ومغني المحتاج *351757/7) . 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */57؟73 . 


١) 


فصل [تملك الصداق] : 

. ؤتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاًء ومهر المثل إن كان فاسدا؛ 
لأنه عقد يملك المعوض فيه بالعقدء فملك العوض فيه بالعقد كالبيع . 

وإن. كانت المنكوحة صغيرة أو غير رشيدة سلم المهر إلى من يُنظر في 
مالهاء وإن كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه إليهاء ومن أصحابنا من. خرج في 
البكر البالغة قولا آخرء أنه يجوز أن يدفع إليهاء أو إلى أبيها وجدها؛ لأنه يجوز 
إجبارها على التكاح فجاز للولي قبض صداقها بغير إذنها كالصغيرة. ظ 

فإن قال الزوج : لا أسلم الصداق حتى تسلم نفسّهاء فقالت المرأة: 
لا أسلم نفسي حتى أقبض الصداق» ففيه قولان» أحدهما: لا يجبر واحد منهماء 
عدل» وتؤمر المرأة بتسليم نفسها؛ فإذا سلمت نفسهاء أمر العدل بدفع الصداق 
إليها'''» كالقولين فيمن باع سلعة بثمن معين. وقد بيّنا وجه القولين في 
البيوع”"2» فإن قلنا بالقول الأول: لم تجب لها النفقة في حال امتناعهاء لأنها 


ممتنعة بغير حق» وإن قلنا بالقول الثانى: وجبت لها النفقة» لأنها ممتنعة 
م2 0 


وإن تبرعت» وسلمت نفسهاء ووطثها الزوج؛ أجبر على دفع الصداق». 
وبقط حقها من الامتناع لأن بالوطء استقر لها جميع البدل» فسقط حق المنع » 
كالبائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن . 


)١(‏ في المسألة ثلائة أقوال» الأظهر أنهما يجبران. (الروضة 504/7) لكن لها الحبس» قال 
النووي: «ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهراًء وحبس نفسها ليفرض» وكذا 
لتسليم المفروض في الأصح». (المنهاج ومغني المحتاج 7/ 071١‏ . 

(0) وفيه ثلاثة أقوال مشهورة. . (المجموع 6 © وسبق بيانه ذلك فا 

فر الراجح هو القول الثاني لما سبق في الهامش ١‏ . 


هو" 


فصل [الصداق عين أو دين] : 

فإن كان الصداق عيناً لم تملك التصرف فيه قبل القبض كالمبيع؛ وإن كان 
ديناً فعلى القولين في الثمن'©2» وإن كان عيناً فهلكت قبل القبض هلك من 
ضمان الزوج» كما يهلك المبيع قبل القبض من ضمان البائع» وهل ترجع إلى 
مهر المثل» أو إلى بدل العين؟ فيه قولان» قال في «القديم»: ترجع إلى بدل 
العين؛ لأنه عين يجب تسليمها لا يسقط الحق بتلفهاء فوجب الرجوع إلى بدلهاء 
كاليخصوبة, ظ 

فعلى هذا إن كان مما له مثل وجب مثلهء وإن لم يكن له مثل وجبت 
قيمته» أكثر ما كانت من حين العقد إلى أن تلف كالمغصوبء. ومن أصحابنا من 
قال: تجب قيمته يوم التلف؛ لأنه وقت الفوات» والصححع هو الأول؛ لأن 
ولاتيظل بالشعيو © 


وقال في «الجديد»: ترجع إلى مهر المثل؛ لأنه عوض معين» تلف قبل 
القبض» وتعذر الرجوع إلى المعوضء» فوجب الرجوع إلى بدل المعوضء كما 
لو امتري ثويا بعنة فقبض الثوب. ولم يسلم العبد» وتلف عنده» فإنه يجب قيمة 
)0 
الثوب '. 


وإن قبضت الصداق2. ووجدت به عيبا فردته» أو خرج 530300 
في قوله القديم إلى بدله. وفي قوله الجديد إلى مهر المثل . 


)١(‏ الأظهر الجواز كالثمن. (الروضة ا/ .)76٠١‏ ظ 

(9) القول الأول هو الصحيح2. ويجب أقصى القيمة من يوم الصداق إلى يوم التلف في 
الأصحء لأن التسليم كان مستحقاً في كل وقت. ولو طالبته بالتسليم فامتنع تعين الوجه 
الأول على المذهب. (الروضة ا/ .)76١‏ ظ ظ 

(0) في ضمان الزوج قولان. الأظهر وهو الجديد ضمان العقد كالمبيع في يد البائع. 
(الروضة // ١96؟).‏ ْ 


وإن كان الصداق تعليم سورة من القرآن» فتعلمت من غيره» أو لم تتعلم 
لسوء حفظهاء فهو كالعين إذا تلفت » فترجع فى قوله القديم إلى أجرة المثل. ظ 
وفى قوله الجديد إلى مهر المثل”'" . 


فصل [استقرار الصداق] : 

ويستقر الصداق بالوطء في الفرج» لقوله عز وجل: «وكيف تأَخَذُونَه؟ وقد 
أَفْضَى بعغضكم إلى بَعْض» [النساء: »]7١‏ وفْسّر الإفضاء بالجماع”" وهل يستقر 
بالوطء في الدير؟ فيه وجهان. أحدهما: يستقر؛ لأنه موضع يجب بالإيلاج فيه 
الحدء فأشبه الفرج» والثاني : لا يستقر؛ لأن المهر في مقابلة ما يملك بالعقدء 
والوطء في الدبر غير مملوك» فلم يستقر به المهر""“. 


لم يستقر 508 لأنها كالسلعة تباع ا والسلعة د إذا تلفت قبل 
التسليم سقط الثمن» فكذلك إذا ماتت الأمة وجب أن يسقط المهر. والمذهب 
أنه يستقر*©؛ لأن التكاح إلى الموت» فإذا ماتت انتهى التكاح» فاستقر البدل» 
6 ة إذا انقضت مدتها. 


واختلف قوله في الخلوة» فقال في «القديم»: تقرر المهر؛ لأنه عقد على 
المنفعة» فكان التمكين فيه كالاستيقاء فى تقمرر البدل كالإجارة. وقال في 





)١(‏ يجب مهر المثل»ء ولا يجوز الاعتياض. (المنهاج ومغني المحتاج رداوكلل 
الروضة /ا/ .)76١‏ 

(0) يستقر المهر نالو طع :ولو كان كرام كوقوعه في الحيض أو الاحرام. (الروضة 01 

(0) الوجه الأول هو الراجحء ويستقر المهر بالوطء في الدبر على المذهب» وتثبت به 
المصاهرة على الأصحء والعدة على الصحيح؛ 0 لاحد عليه (الروضة 54/1 »7١‏ 
6" مغني المحتاج */ 2)0775. 

(4) انظر: الروضة 8/ 757» الأشباه والنظائر ص 2754 3756. 


بلكل 


«الجديد»: لا تقرر؛ لأنه خلوة فلا تقرر المهرء كالخلوة في غير النكاح''' . 


ظ فصل [عدم سقوط الصداق بفرقة بعد الدخول] : 

وإ وفعت لل لم يسقط من الصداق شيءء لأنه استقر فلم 
يسقط» فإن أصدقها سورة من القران» وطلقها بعد الدخول وقبل أن يعلمهاء ففيه 
وجهانء. أحدهما: يعلمها من وراء حجاب» كما يستمع منها حديث 
رسول الله عَكِْهِ والثانين: لا يجوز أن يعلمها؛ لأنه لا يؤمن الافتتان 3 
ويخالف الحديث». فإنه ليس له بدل» فلو منعناه من سماعه منها أدى إلى 
إضاعتهء وفي الصداق لا يؤدي إلى إبطاله؛ لأن في قوله الجديد ترجع إلى مهر 
المثل» وفي قوله القديم ترجع إلى أجرة التعليه”" . 

وإن وقعت الفرقة قبل الدخول نظرت : 

فإن كانت بسبب من جهة المرأة» بأن أسلمت» أل ارتل أو أرضعت من 
ينفسخ النكاح برضاعه سقط مهرها؛ لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم» فسقط 
البدل» كالبائع إذا أتلف المبيع قبل التسليه”*؟. 


0 0 ظ 
وإن كانت بسبب من جهته» نظرت: فِإن كان بطلاق سقط نصف 


)١(‏ الخلوة لا تقرر المهرء ولا تؤثر فيه على الجديد الأظهر. (المنهاج ومغني المحتاج 
*//776, الروضة /8/ 75). 

(9؟) يقال فتنته 0 إذا دلهمته وافتتنته» وأئكر ام ا (النظم 7 
«المختصر» » لأنه تعذر التعليم» ا مفسذة ) وترجع إلى مهر المثل على الأظهر . 
(الروضة // لإا 
قال النووي: «فالأصح تعذر تعليمه» ويجب مهر المثل». (المنهاج ومغني المحتاج 
---2)774 وانظر تعليل ذلك في (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 488 84). 


١١ 


000 0 تعاى . 0 2 ا مِنْ قبل أن تمسُوهنَّ2 وقد فرضتم 


وإن كان بإسلامه. أو بردته» سقط نصفه؛ لأنه فرقة انفرد الزوج بسببها قبل 
الدخبرا فتنصف بها المهر كالطلاق”'' . 


فإن كان بخلع سقط نصفه؛ لأن المغلب في الخلع جهة الزوج» بدليل أنه 
يصح الخلع به دونهاء وهو إذا خالع مع أجنبي» فصار كما لو انفرد به. 

وإن كان بردة منهماء ففيه وجهان. أحدهما: يسقط نصفه؛ لأن حال 
الزوج في التكاح أقوى فسقط نصفه» كما لو ارتد وحده. والثاني : يسقط 
الجميع؛ لأن المغلب في المهر جهة المرأة؛ راجت يك 
لو انفردت بالردة. 

فإن اشترت المرأة زوجها قبل الدخول» ففيه وجهان». أحدهما: يسقط 
النصف ؟؛ ؟ لأن البيع 5 تم بالزوجة والسيد» وهو قائم مقام الزوجء فصار كالفرقة 
0 - ولتي يسقط مين 0 5 5 0 9 دول الزوجء 
فصل اثبات المهر إذا قتلت نفسها] : 

وإن قتلت المرأة نفسها فالمنمصوص أنه لا يسقط مهرهاء وقال في الأمة 
إذا قتلت نفسهاء أو قتلها مولاها: إنه يسقط مهرهاء فنقل أبو العباس جوابه في 
كل واحدة منهما إلى الأخرى» وجعلهما على قولين» أحدهما: يسقط المهر؛ 
)١(‏ انظر: الروضة /789/1. 


(0) انظر: المنهاج ومغنى المحتاج "/ 775 الروضة 789/17 . 
(6) الوجه الثاني هو الراجح» ويسقط جميع المهر على الأصح. (الروضة 589/17). 


>» 


لأنها فرقة حصلت من جهتها قبل الدخول. فسقط بها المهرء كما لو ارتدت». 
والثاني: لا يسقطء وهو اختيار المزني» وهو الصحيح» لأنها فرقة حصلت 
بانقضاء الأجل. وانتهاء النكاح. فلا يسقط بها المهر. كما لو ماتت. وقال 
أبو إسحاق: لا يسقط في الحرة» ويسقط في الأمة على ما نص عليه؛ لأن الحرة 
كالمسلمة انقسها بالعقذ»: ولهذا يملق متعها عن النسقن. والآنة لاتضي #الميلكة 
استقر مهرها؛ لأن إتلاف الزوج كالقبضء كما أن إتلاف المشتري للمبيع في يد 
البائع كالقبض في تقرير الثمن. 


فصل [الرجوع بنصف المهر] : 

ومتى ثبت الرجوع في النصف لم يخل إما أن يكون الصداق تالا 
أو باقيا. 

فإن كان تالفاً فإن كان مما له مثل رجع بنصف مثلهء وإن لم يكن له مثل 
رجع بقيمة نصفهء أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض"''؛ لأنه إن كانت 
قيمته يوم العقد أقل ثم زادت» كانت الزيادة في ملكهاء فلم يرجع بنصفهاء وإن 
كانت قيمته يوم العقد أكثر ثم نقص كان النقصان مضمونا عليه؛ فلم يرجع بما 
هو مضمون عليه . 

وإن كان باقيا لم يخل إما أن يكون باقياً على حالتهء أو زائداء أو ناقصاًء 
أو زائدا من وجهء ناقصا من وجهء فإن كان على حالته رجع في نصفهء ومتى 
يملك؟ فيه وجهان. أحدهما: وهو قول أبي إسحاقء أنه لا يملك إلا باختيار 
التملك. لأن الإنسان لا يملك شيئاً بغير اختياره إل الميراث» فعلى هذا إن 
حدثت منه زيادة قبل الاختيار كانت لهاء والثاني: وهو المنصوصء أنه يملك - 


)١(‏ قال النووي: «ومتى رجع بقيمته اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض». «المنهاج 
ومغني المحتاج 0778/7 . 
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بنفس الفرقة”'*» لقوله عز جل: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» وقد 
فرضئّم لهنَّ فريضة فنصفٌ ما فرضتّم» [البقرة: 217737 فعلّق استحقاق النصف 
بالطلاق» فعلى هذا إن حدثت منه زيادة كانت بينهما . 
وإن طلقها والصداق زائد نظرت: فإن كانت زيادة متميزة كالثمرة» 
والنتاج» واللبن» رجع بنصف الأصل وكانت الزيادة لها؛ لأنها زيادة متميزة 
حدئت في ملكهاء فلم تتبع الأصل في الردء كما قلنا في الرد بالعيب في 
ابيع وإن كانت الزيادة غير متميزة كالسّمنء وتعليم الصّنعة فالمرأة بالخيار 
بين أن تدفع النصف بزيادته» وبين أن تدفع قيمة النصف» »؛ فإن دفعت النصف» 
اجر انون عن أخذهة؛ اا 00 وإن دفعت قيمة 
النصف أجبر على أخذها؛ لأن حقه فى نصف المفروضء. والزائد غير 
المفروض» فوجب أخذ البدل”" . 
وإن كانت المرأة مفلسة» ففيه وجهان. أحدهما: وهو قول أبيى إسحاق 
أنه يجوز للزوج أن يرجع بنصف العين مع الزيادة ؟؛ لأنه لا يصل إلى حقه من 
اليبدل. فرجع بالعين مع الزيادة» كما يرجع البائع في المبيع مع الزيادة عند 
جهة المرأة تفريط» فلا يؤخذ منها ما زاد في ملكها بغير رضاهاء ويخالف إذا 
أقلس المشتري» فإن المشتري فرط في حبس امن إلى أن أقلس» فرجع البائع 
في العين مع الزيادة. 
فإن كان الصداق نخْلاًء وعليها طلع غير مؤبرء فبذلت المرأة نصفها مع 
الطلع» ففيه وجهانء. أحدهما: لا يجبر الزوج على أخذها؛ لأنها هبة فلا يجبر 
000( قال النووي: (والصحيح عوده بنمس الطلاق»4 . (المنهاج ومغني المحتاج عه ")0 
وقال: «الصحيح أنه يعود إليه نصف الصداق بنفس الفراق». (الروضة 7/ 595). 
(6) قال النووي: «ولها زيادة منفصلة». (المنهاج ومغني المحتاج +/3"57). 
(6) انظر: المرجع السابق» الروضة 797/7 . 


امن 


على قبولهاء والثاني: يجبرء وهو المنصوصء لأنه نماء غير متميزء فأجبر على 
. أغذه كالون 2+ ون بذلق اتصت الخل حون العمرة لم سر الزوج. على 
أخذهاء وقال المزني: يلزمه أن يرجع فيه» وعليه ترك الثمرة إلى أوان الجذاذء 
كما يلزم المشتري ترك الثمرة إلى أوان الجذاذء وهذا خطأ؛ لأنه قد صار حقه 
في القيمة» فلا يجبر على أخذ العين» ولأن عليه ضررا في ترك الثمرة على نخله 
فلم يجبرء ويخالف المشتري فإنه دخل على العقد عن تراضء فأقرا على 
ما تراضيا عليه. 


فإن طلب الزوج الرجوع بنصف النخل وترك الثمرة إلى أوان الجذاذ ففيه 
وجهانء أحدهما: لا تجبر المرأة؛ لأنه صار حقه في القيمة» والثاني: تجبر 
عليه؛ لأن الضرر زال عنهاء ورضي الزوج بما يدخل عليه من الضرر"' . 

وإن طلقها والصداق ناقص بأن كان عبدا فعمي» أو مرضء فالزوج بالخيار 
بين أن يرجع بنصفه ناقصآاء وبين أن يأخذ قيمة النصفء. فإن رجع في النصف 
أجبرت المرأة على دفعه؛ لأنه رضي بأخذ حقه ناقصاء وإن طلب القيمة أجبرت 
على الدفع؛ لأن الناقص دون حقه. 

وإن طلقها والصداق زائد من وجهء ناقص من وجهء بأن كان عبدا فتعلم 
صنعة» ومرضء فإن تراضيا على أخذ نصفهء جاز؛ لأن الحق لهماء وإن امتنع 
الزوج من أخذه لم يجبر عليه لنقصانه. وإن امتنعت المرأة من دفعه لم تجبر عليه 
لزيادته””"» وإن كان الصداق جارية فحبلت فهي كالعبد إذا تعلم صنعة ومرض» 
لأن الحمل زيادة من وجه ونقصان من وجه آخر؛ لأنه يخاف منه عليهاء فكان 


000( أجبر 04 على المذهب . 0 2). 
ومانني اه 56 

(*) قال النووي: «فإن اتفقا بنصف العين» وإلا فنصف القيمة». (المنهاج ومغني المحتاج 
ع س0 


حكمه حكم العبد”'"» وإن كان بهيمة فحملت» ففيه وجهان» أحدهما: أن المرأة 
بالخيار بين أن تسلم النصف مع الحمل» وبين أن تدفع القيمة» لأنه زيادة من 
غير نقص؛ لأن الحمل لا يخاف منه على البهيمة» والثاني: وهو ظاهر. النص» 
أنه كالجارية؛ لأنه زيادة من وجهء ونقصان من وجهء فإنه ينقص به اللحم فيما 
يؤكل» ويمنع من الحمل عليه فيما يحمل» » فكان كالجارية”'"'. 


وإن باعته ثم رجع إليهاء ثم طلقها الزوجء رجع بنصفه ؟ لأنه يمكن 
الرجوع إلى عين ماله فلم يرجع إلى القدوة وإن وصّت به أو وهبته» ولم ظ 
يقبض » ثم طلقهاء رجع بنصمه؛ لآنه باق على ملكهاء وتصرفهاء وإن كاتبته. 
أو وهبته» وأقبضته» ثم طلقهاء رجع بقيمة النصف؛ لأنه تعلق به حق لازم 
لغيرها”*'. فإن كان عبدا فدبرته ثم طلقهاء فقد روى المزني أنه يرجع» فمن 
أصحابنا من قال: يرجع؟ لأنه باق على ملكها. ومنهم من :قال: لاا يرجع؛ لأنه 
لا يملك نقض تصرفهاء ومنهم من قال: فيه قولان» إن قلنا: إن التدبير وصية 
فله الرجوع. وإن قلنا: إنه عتق بصفة . رجع بنصف قيمته”* . 
فصل [هبة الصداق للزوج]: 

وإن كان الصداق عيناً: فوهبته من الزوج» ثم طلقها قبل الدخول». فيه 
قولانء أحدهما: لا يرجع عليهاء وهو اختيار المزني؛ لأن النصف تعجل له 
بالهبة» والثاني: يرجع» وهو الصحيحء لأنه عاد إليه بغير الطلاق» فلم يسقط 


< انظر: الروضة 1/ 786. ظ‎ )١( 
قال النووي : «وأما التعييل في البهيمة فكالجارية». (الروضة 759457/17). وانظر: المنهاج‎ )90( 
. 710/7 ومغني المحتاج‎ 2 
قال النووي: «وإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح». (المنهاج ومغني المحتاج‎ )( 
.)74 //* 
."1١ /9/ انظر: الروضة‎ )4( 
. 07١١/17 المذهب أنه لا يرجع فيه» وهو المنصوص . (الروضة‎ )5( 
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حقه من النصف بالطلاق» كما لو وهبته لأجنبي ثم وهبه الأجنبي منه""' . 


وإن كان دينآً فأبرأته منه» ثم طلقها قبل الدخول. فإن قلنا: إنه لا يرجع 
في الهبة لم يرجع في الإبراء» وإن قلنا: يرجع في الهبة» ففي الابراء وجهان. 
أحدهما: يرجع كما يرجع في الهبة» والثاني: لا يرجع؛ لأن الإبراء إسقاط 
لا يفتقر إلى القبول» والهبة تمليك تفتقر إلى القبول”" . 

فإن أصدقها عينآء فوهبتها منهء ثم ارتدت قبل الدخول» فهل يرجع 
بالجميع؟ فيه قولان. لأن الرجوع بالجميع في الردة كالرجوع بالنصف في 
الطلاق» وإن اشترى سلعة بثمن» وسلم الثمن» ووهب البائع الثمن منهء ثم 
وجد بالسلعة عيباء ففي ردها والرجوع بالثمن وجهانء بناء على القولين» فإن 
وجد به عيباً» وحدث به عنده عيب آخرء فهل يرجع بالأرش؟ فيه وجهانء بناء 
على القولين. 

وإن اشترى سلعة ووهبها من البائع» ثم أفلس المشتري» فللبائع أن يضرب 
مع الغرماء بالثمن قولاً واحدا؛ لأن حقه في الثمن» ولم يرجع إليه الثمن. 


فصل [المهر في الطلاق قبل الدخول] : 

إذا طلقت المرأة قبل الدضوك:» ووجب لها نصف المهرء جاز للذي بيده 
عقدة التكاح أن يعفو عن النصف. لقوله عز وجل: #وإن طلقَتَحُومُنٌ مِنْ قبل أن 
تمسُوهُنّ وقد فرصتم لهنَّ فريضةً فنصف ما فرضتّم إلا أن يعفونّ أو يَعْفُوَ الذي 
بيده عقدة التكاح» [البقرة: 1177]» وفيمن بيده عقدة النكاح قولان» قال في 
«القديم»: هو الولي فيعفو عن النصف الذي لهاء لأن الله تعالى خاطب الأزواج 
فقال سبحانه وتعالى: #وقد فرضئُم لهنّ فريضة فنصفُ ما فرصتم إلا أن يعفونٌ 


."ا١8‎ "١5 "١5 انظر: المنهاج ومغني المحتاج ا الروضة /ا/‎ )١( 
(؟) الطريق الثاني هو الراجح بالقولين» والقول الثاني منهما هو الراجح» قال النووي: «فلو‎ 


0 


أو يعو الذي بيده عقدة التكاح» [البقرة: 757]» ولو كان هو الزوج لقال: إلا 
أن يعفون أو تعفوا؛ لأنه تقدم ذكر الأزواج وخاطبهم بخطاب الحاضر»ء فلما 
عدل عن خطابهم» دل على أن الذي بيده عقدة النكاح غير الزوج»؛ فوجب أن 
يكون هو الولي. وقال في «الجديد»: هو الزوج» فيعفو عن النصف الذي وجب 
له بالطلاق» فأما الولي فلا يملك العفو؛ لأنه حق لهاء فلا يملك الولي العفو 
عنه كسائر ديونها'2, وأما الاية فتحتمل أن يكون المراد به الأزواج فخاطبهم 
بخطاب الحاضر» ثم خاطبهم بخطاب الغائب» كما قال الله عز وجل: #حتى إذا 
كنم في الفُلّك وجَّرَيْنَ بهم» [يونس: 77]. 


فإذا قلنا: إن الذي بيده عقدة التكاح هو الولي لم يصح العفو منه إلآّ 
نخيية شروط: أحدها: أن يكون أباً أو جدا؛ لأنهما لا يتهمان فيما يريان من 
حظ الولدء ومن سواهما متهمء والثاني: أن تكون المنكوحة بكراء فأما الثيب 
فلا يجوز العفو عن مالها؛ لأنه لا يملك الولي تزويجهاء والثالث: أن يكون 
العفو بعد الطلاق» وأما قبله فلا يجوز؛ لأنه لا حظ لها في العفو قبل الطلاق؛ 
لأن البْضْع معرض للتلفء فإذا عفا ربما دخل بها فتلفت منفعة بُضعها من غير 
بدل» والرابع : أن يكون قبل الدخول» فأما بعد الدخول فقد أتلف بضعها فلم 
يجز إسقاط بدله» والخامس: أن تكون صغيرة أو مجنونة» فأما البالغة الرشيدة 
فلا يملك العفو عن مهرها؛ لأنه لا ولاية عليها في المال”"' . 


فصل [مهر المفوضة]: 


إن فوضت يضعها بأن تزوجت وسكت عن المهرء أو تزوجت على أن 
لا مهر لهاء ففيه قولان. أحدهما: لايجب لها المهر بالعقدء» وهو الصحيح؛ 


."١5 انظر: الروضة‎ )١( 
قال النووي: «وليس لولي عفو عن صداق على الجديد». (المنهاج ومغني المحتاج‎ )0( 
.7١57/17 وانظر: الروضة‎ 2.)75٠/* 
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لأنه لو وجب لها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق» والثاني: يجب؛ لأنه لو 
لم يجب لما استقر بالدخول؛ ولها أن تطالب بالفرض؛ لأن إخلاء العقد عن 
المهر خالص لرسول الله كلل 

فإن قلنا: ار ل لنت 
فضمن بقيمته» كالسلعة المستهلكة في يد المشتري ببيع فاسد. 

وإن قلنا: لا يجب لها المهر بالعقد فرض لها ما يتفقان عليه؛ لأنه ابتداء 
إيجاب فكان إليهما كالفرض في العقد. 

ومتى فرض لها مهر المثل» أو ما يتفقان عليه» صار ذلك كالمسمى في 
الاستقرار بالدخول. والموتء. والتنصف بالطلاق؛ لأنه مهر ممروض فصار 
كالمفروض في العقد. 

وإن لم يفرض لها حتى طلقها لم يجب لها شيء من المهرء لقوله 
عز وجل: #وإن طلقتّمُوهنَّ منْ قبل أن تَمُسُوهن يقد فرضثُم لهنّ فَيشية فنصت 
ما فرضتّم» [البقرة: 97 7]» فدل على أنه إذا لم يفرض لم يجب النصف . 

وإن لم يفرض لها حتى وطتها استقر لها مهر المثل؛ لأن الوطء في النكاح 
من غير مهر خالص لرسول الله وك . 

وإن ماتا أو أحدهما قبل الفرض» ففيه قولان. أحدهما: لايجب لها 
المهرء لأنها مفوّضة» فارقت زوجها قبل الفرض والمسيس» فلم يجب لها 
الورك محلو طاقتقي :والتاتي + يجي الها المهرن. اننا زوع علقبة اقاق2: أت 
عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يكن فرض لها شيئاء ولم يدخل 
بهاء فقال: أقول فيها برأيي: لها صداق نسائهاء وعليها العدة» ولها الميراث» 
فقال معقل بن سنان الأشجعي قضى رسول الله يِه في تزويج بنت واشق بمثل 
ما قضيتء ففرح بذلك”''. ولأن الموت معنى يستقر به المسمى فاستقر به مهر 


)١(‏ حديث علقمة أخرجه أبو داود /١(‏ 447 كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً 
حتى مات)». وابن ماجه 504/١(‏ كتاب النكاحء باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها - 
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الوفقضية”7؟ كالوطء”" : 


وإن تزوجت على أن لا مهر لها في الحال» ولا في الثاني» ففيه وجهان» 


أحدهما: أن النكاح باطل؛ لأن التكاح من غير مهر لم يكن إلا لرسول الله يك 


ا 
فصل [مهر المثل] : 


ويعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات» لحديث علقمة عن عبد الله» وتعتبر 


بالأقرب فالأقرب منهن 2١‏ وأقربهن الأخوات وبنات الآأخوة» والعمات» وبنات 
الأعمامء فإن لم يكن لها نساء عصبات اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات 
والخالات؛ لأنهن أقرب إليهاء فإن لم يكن لها أقارب اعتبر بنساء بلدهاء ثم 
بأقرب النساء شبهاً بها. 


فيموت على ذلك)» والبيهقى (1/ 2755 5868؟). والدارمي (؟/ 515 رقم 5١14‏ كتاب 


(000 


)غ00 


التكاح» باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها)ء وأحمد 2»)4"١/١(‏ 
وانظر: التلخيص الحبير 7/7 .١91‏ 

المفوضة : هي المرأة تتكح بغير صداق» من قولهم: فوضت الأمر إلى فلان» أي رددته» كأنها 
ردت الأمر إلى الزوج وفوضته إليهء والتفويض لغة» أن يكل الرجل أمره إلى غيره» والتفويض : 
أن تفوض المرأة أمرها إلى الزوج» فلا تقدر معه مهرآء وقيل : معنى التفويض الإهمال» كأنها 
أهملت أمر المهر فلم تسمهء ويقال: المرأة مفوضةء بالكسرء لتفويضهاء لأنها أذنت» 
وبالفتح ؛ لأن وليها فوّضها بعقده . (النظم 256/7 المجموع .)01717/١©‏ 

رجح النووي القول الثاني» وقال: «وإن مات أحدهما قبلهما (قبل التسمية والفرض) 
لم يجب مهر المثل في الأظهرء قلت: الأظهر وجوبهء والله أعلم». (المنهاج ومغني 
المحتاج */171) . 

الوجه الثاني هو الراجح. ويفسد الصداق» ويصح النكاح. في الأظهرء ويجب مهر 
المثل. (الروضة // 2371/4 7175). 


ويعتبر بمهر من هي على صفتها في الحسن والعقل» والعفة واليسار؛ لأنه 
قيمة متلف» فاعتبر فيها الصفات التي يختلف بها العوض» والمهر يختلف بهذه 
الصفات» ويجب من نقد البلد كقيم المُئْلفات”'' . 


فص لالإعسار بالمهر]: 

وإذا أعسر الرجل بالمهرء ففيه طريقان.» من أصحابنا من قال: إن كان 
قبل الدخول ثبت لها الخيار في فسخ النكاح». لأنه معاوضة يلحقه الفسخ. 
فجاز فسخه بالإفلاس بالعوض» كالبيع» وإن كان بعد الدخول لم يجز الفسخ؛ 
لأن البُضع صار كالمستهلك بالوطءء فلم تفسخ بالإفلاس كالبيع بعد هلاك 
السلعة. ومن أصحابنا من قال: إن كان قبل الدخول ثبت الفسخ» وإن كان بعد 
الدخول. ففيه قولان» أحدهما: لا يثبت لها الفسخ لما ذكرناه» والثاني: يثبت 
لها الفسخ». وهو الصحيح لأن البُضع لا يتلف بوطء واحدء فجاز الفسخ. 
والرجوع إليه”'" . 

ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم؛ لأنه مختلف فيهء فافتقر إلى الحاكم كفسخ 
التكاح ال 


يجب المهر على الأن؛ لأنه لما زوجه مع العلم بوجوب المهر والاعسار كان 
)١(‏ انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2771/8 الروضة 2785/18 المجموع 871/18.. 


(؟) القول الأول هو الراجح. خلافاً لما صححه المصنفء. قال النووي في النفقات: «وفي 
إعساره بالمهر أقوال» أظهرها تفسخ قبل الوطءء لا بعده». (المنهاج ومغني المحتاج 


*/ 5 5 5). 
(0) قال النووي: «ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره». (المنهاج ومغني المحتاج 
*/ 5 5 5). 
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ذلك رضا بالتزامه. وقال في «الجديد» : يجب على الابن» وهو الصحيح ؛ » لأن 
البضع له فكان المهر عليه. 


فصل [مهر العبد]: 

وإن تزوج العبد بإذن المولى» فإن كان مكتسباً وجب المهر والنفقة في 
كسبه؛ لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على المولى؛ لأنه لم يضمن» ولا في رقبة 
العبد؛ لأنه وجب برضا من له الحق. ولا يمكن إيجابه في ذمته؛ لأنه في مقابلة 
الاستمتاع فلا يجوز تأخيره عنهء فلم يبق إل الكسب فتعلق به. 

ولا يتعلق إلا بالكسب الحادث بعد العقد»ء فإنَ كان المهر مؤجلاء تعلق 
بالكسب الحادث بعد حلوله» لأن ما كسبه قبله للمولى . 

ويلزم المولى تمكينه من الكسب بالنهار» ومن الاستمتاع بالليل» لأن إذنه 
في النكاح يقتضي ذلك . 

فإن لم يكن تسيا : وكان فآذونا له في التجارة. فقد قال في «الأم» : 
يتعلق بما في يده» فمن أصحابنا من حمله على ظاهره؛ لأنه دين لزمه بعقد أذن 
فيه المولى» فقضى مما في يدهء كدين التجارة» ومن أصحابنا من قال: يتعلق 
بما يحصل من فضل المال؛ لأن ما في يده للمولى» فلا يتعلق به كما لا يتعلق 
بما في يده من الكسب» وإنما يتعلق بما يحدث». وحمل كلام الشافعيى رحمه الله 
على ذلك . 

وإن لم يكن مكتسباء والاهادوناً له فى التجارة» ففيه قولان. أحدهما: 
يتعلق المهر والنفقة بذمته. يتبع به إذا أعتق ؛ لأنه دين لزمه برضا من له الحق» 
فتعلق بذمته كدين القرضء فعلى هذا للمرأة أن تفسخ إذا أرادت» والثاني: يجب 
فى ذمة السيد؛ لأنه لما أذن له في النكاح» مع العلم بالحال» صار ضامنا للمهر 
والنفقة . ظ 

وإن تزوج بغير إذن المولى» ووطىء» فقد قال في «الجديد»: يجب في 
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ذمته يتبع به إذا أعتق» لأنه حق وجب برضا من له الحق» فتعلق بذمته» كدين 
القرض» وقال فى «القديم»: يتعلق برقبته ؟؛ لأن الوطء كالجناية . 
أحدهما أن الإذن يتضمن الصحيح والفاسد؛ لأن الفاسد كالصحيح في المهر 
والعدة والنسب» فعلى هلأ حكمه حكم الصحيح». وقل بينأه » والثانى : وهو 
الصحيح؛ أنه لا يتضمن الفاسد؛ لأن الإذن يقتضي عقدا يملك بهء فعلى هذا 
حكمه حكم ما لو تزوج بغير إذنه» وقد بيناه. 
باب 
اختلاف الزوجين فى الصداق 

إذا اختلف الزوجان فى قدر المهرء أو فى أجلهء تحالفا؛ لأنه عقد 
معاوضةء فجاز أن يثبت التحالف فى قدر عوضهء وأجله»ء كالبيع"''. 

وإذا تحالفا لم ينفسخ النكاح؛ لأن التحالف يوجب الجهل بالعوض» 
والتكاح لا يبطل بجهالة العوض». ويجب مهر المثل؛ لأن المسمى سقط وتعذر 
الرجوع إلى المعوض فوجب بدله»ء كما لو تحالفا في الثمن بعد هلاك المبيع في 
يد || 0 ٠‏ 

وقال أبو على بن خيران: إن زاد مهر المثل على ما تدّعيه المرأة لم تجب 
الزيادة؛ لأنها لا تدعيهاء وقد بيّنا فساد قوله في البيع . 

وإن ماتاء أو أحدهماء قام الوارث مقام الميت لما ذكرناه في البيع”". 
)١(‏ انظر: المنهاج ومغني المحتاج 9/ 27547 الروضة 277/8 المجموع .9175/١8‏ 
(0) وفي وجه ينفسخ بنفس التحالف . (الروضة 8/ 7377) . 


إفرة قال النووي: (ويتحالف وارئاهما. أو وارث واحد والآخر». (المنهاج ومعني المحتاج 
17/8 5)., وانظر: الروضة 7”757/19. 
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فإن اختلف الزوج وولي الصغيرة في قدر المهرء ففيه وجهان. أحدهما: 

يحلف الزوج» ويوقف يمين المنكوحة إلى أن تبلغ. ولا يحلف الولي؛ لأن 

الإنسان لا يحلف. لإثبات الحق لغيره» والثاني: أنه يحلف. وهو الصحيح؛ لأنه 

باشر العقدء فحلف. كالوكيل في البيع”''. 

ظ فإن بلغت المنكوحة قبل التحالف لم يحلف الولي؛ لأنه لا يقبل إقراره 
. عليهاء فلم يحلف. وهذا فيه نظر؛ لأن الوكيل يحلف وإن لم يقبل إقراره. 


وإن ادعت المرأة أنها تزوجت به يوم السبت بعشرين» ويوم الأحد 
بثلاثين» وأنكر الزوج أحد العقدين وأقامت المرأة البينة على العقدين» وادعت 
المهرين» قضي لها؛ لأنه يجوز أن يكون تزوجها يوم السبت» ثم خالعهاء ثم 
تزوجها يوم الأحد» فلزمه المهوان 7 


ات ااا اا ا 

وإن اختلفا في ق, قبض المهر. فادعاه الزوج»ء وأتكرت المرأة. فالقول قولها؛ 
لأن الأصل عدم القبض » وبقاء المي 7 

وإن كان الصداق تعليم سورة» فادعى الزوج أنه علّمهاء وأنكرت المرأة. 
فإن كانت لا تحفظ السورة فالقول قولهاء لأن الأصل عدم التعليم”*“. وإن كانت 
تحفظهاء ففيه وجهانء أحدهما: أن القول قولها؛ لأن الأصل أنه و 
والثاني : أن القول قوله» لأن الظاهر أنه لم يعلمها غيره””'. 


)01 القول الثاني هو الراجح. وتحالفا في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج */ 2747 
الروضة /3757/1”) . 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 8454 7» الروضة 7/ 07317 . 

(0) انظر: الروضة 87٠/1‏ . 

(4:) انظر: الروضة ."١"7/1/‏ 

(©) الوجه الأول هو الراجح» وأن القول قولها في الأصح. (الروضة 0701/17 . 


حلض 


وإن دفع إليها شيئاً» وادّعى أنه دفعه عن الصداق» وادّعت المرأة أنه 
هدية» فإن اتفقا على أنه لم يتلفظ بشيء فالقول قوله من غير يمين؟ لأن الهدية 
ليه 200 
تصح بغير فول . 
وإن اختلفا في اللفظ فاذعى الزوج أنه قال: هذا عن صداقك» وادعت 
المرأة أنه قال: هو هدية» فالقول قول الزوج؛ لأن الملك لهء فإذا اختلفا في 
انتقاله كان القول في الانتقال قوله» كما لو دفع إلى رجل ثوباً فادّعى أنه باعه 
وادعى القابيض أنه :قشي لي . ظ 


فصل [الاختلاف في الوطءع]: 

وإن اختلفا في الوطءء فادعته المرأة» وأنكر الزوج» فالقول قوله؛ لأن 
الأصل عدم الوطء. فإن أتت بولد يلحقه نسبه» ففي المهر قولان» أحدهما: 
يجب» لأن إلحاق النسب يقتضي وجود الوطءء والثاني: لا يجب؛ لأن الولد 
يلحق بالإمكان» والمهر لا يجب إلا بالوطء» والأصل عدم الوطء. 


فصل [الاختلاف في السبق بالإسلام] : 

وإن أسلم الزوجان قبل الدخول» فادعت المرأة أنه سبقها بالاسلام» فعليه 
بصف المهر. وادعى الزوج أنها سبقته» فلا مهر لها فالقول قول المرأة؛ لأن 
الأصل بقاء المهر . 

وإن اتفقا على أن أحدهما سبق» ولا يعلم عين السابق منهماء فإن كان 
المهر في يد الزوجء لم يجز للمرأة أن تأخذ منه شيثا؛ امن 
الاستحقاق» وإن كان في يد الزوجة رجع الزوج بنصفه ) لأنه يتيقن استحقاقه 
ولا يأخف من النصف الآخر شيئاً؛ لأنه شك في استحقاقه . 


)01 7 النووي : «فالقول قوله بيمينه» وقيل : بغير يمين». (الروضة ٠/8‏ #”). 
00( ويقبل قوله بيمينه . (الروضة /8/ )7"”١‏ . 


فصل [الاختلاف في عيب الصداق] : 

وإن أصدقها عيناً ثم طلقها قبل الدخول» وقد حدث بالصداق عيب» فقال 
الزوج: حدث بعد ماعاد إليّ فعليك أرشهء وقالت المرأة: بل حدث قبل عوده 
إليك فلا يلزمني أرشهء فالقول قول المرأة؛ لأن الزوج يدّعي وقوع الطلاق قبل 
النقص» والأصل عدم الطلاق» والمرأة تدّعى حدوث النقص قبل الطلاق» 
والأصل عدم النقصء فتقابل الأمران» فسقطا والأصل براءة ذمتها9؟. ‏ 


فصل [وطهء الشبهة والنكاح الفاسد] : 

وإذا وطىء امرأة بشبهة» أو في نكاح فاسدء لزمه المهر”'“» لحديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يكيْخِ قال: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» فتكاحها باطل» فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها»”". 

فإن أكرهها على الزنا وجب عليه المهر؛ لأنه وطء سقط فيه الحد عن 
الموطوءة بشبهة» والواطىء من ا الضمان في حقهاء فوجب عليه المهر كما 
لو وطئها في نكاح فاسد©), 


فإن طاوعته على الزناء نظرت : فإن كانت حرة لم يجب لها المهر؛ لما 
روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي كك «نهى عن ثمن الكلب»ء و 


)١(‏ وذلك لتعارض أصل مع أصلين» فالجزم لذي لت - (الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 58). 

706 ]ذا وطو يه هزازا “بقنهة” و احدة: أو في نكاح فاسدء ارم إلا مهر واحد. (الروضة 
1 . 

(6) حديث عائشة رضي الله ونيا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمدء 
وسبق بيانه ص ١١9‏ ه١.‏ 

(4) قال النووي: «ولو أكرهها على المزناء وجب بكل وطأة مهرء لأن الوجوب هنا 
بالإتلاف. وقد تعدد». (الروضة 788/9)»: وقال أيضاً: «ويجب مع حد الزنى المهر». 
(الروضة .)45/١٠١١‏ 


البغي» وحلوان الكاهن”2". وإن كانت أمة لم يجب لها المهرء على 
المنصوص.» للخبر» ومن أصحاينا من قال: يجب ؟؛ لأن المهر حق للسيد» فلم 
يسقط بإذنهاء كأرش الجناية . 


فصل [الاختلاف على ادعاء الكراه] : 

وإن وطىء امرأة» وادعت المرأة أنه استكرههاء وادعى الواطىء أنها 
طاوعتهء ففيه قولان» أحدهما: القول قول الواطىء؛ لأن الأصل براءة ذمتهء 
والثاني: القول قول الموطوءة؛ لأن الواطىء متلف». ويشبه أن يكون القولان 
مثبتين على القولين في اختلاف رب الدابة وراكبهاء ورب الأرض وزارعها. 


فصل [وطهء المرهونة]: 

وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وهو جاهل بالتحريم. 
ففيه قولان» أحدهما: لا يجب المهر؛ لأن البْضع للسيدء وقد أذن له في إتلافه. 
فسقط بدلهء كما لو أذن له في قطع عضو منهاء والثاني: يجب؛ لأنه وطء سقط 
عنه الحد للشبهة فوجب عليه المهرء كما لو وطىء في نكاح فاسد. 

فإن أتت منه بولدء ففيه طريقان.» من أصحابنا من قال: فيه قولان. 
كالمهر؛ لأنه متولد من مأذون فيه»ء فإذا كان في بدل المأذون فيه قولان» كذلك 
وجب أن يكون في بدل ما تولد منه قولان» وقال أبو إسحاق: تجب قيمة الولد 
يوم سقط قولاً واحدأ؛ لأنها تجب بالإحبال» ولم يوجد الإذن في الإحبال. 
والطريق الأول أظهر؛ لأنه وإن لم يأذن في الإحبال إلا أنه أذن في سببه. 


020 حديث أبي مسعود البدري سبق بيانه ج 7 ص 048 وأبو مسعود البدري هو عقبة بن 
عمرو رضي الله عنه» والحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد والدارقطني. 
(المجموع .)647/١6‏ 

والبغي : الزانية» والبغاء الزناء وحلوان الكاهن: أجرتهء والكاهن: العالم بالعبرية. 


(النظم 7/7 ). 


حلي 


باب 
المه 22 


إذا طلقف الغراة تمعن :نا انديكوة قل النسول أو بعتو :فزن كاة فل 
الدخول نظرت: فإن لم يفرض لها مهر وجب لها المتعة» لقوله تعالى: ‏ 
«الاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسُومُنَ أو تفرضوا لهِنَّ فريضة. 
ومتَعُوهنَ4 [البقرة: 75؟1]» ولأنه لحقها بالتكاح ابتذالء وقلّت الرغبة فيها 
بالطلاق» فوجب لها المتعة''. 


'وإن فرض لها المهر”"' لم تجب المتعة؛ لأنه لما أوجب بالآة لمن أ 


يفرض لهاء دل على أنه لا يجب لمن فرض لهاء ولأنه حصل لها في مقابلة 
الايتذال”*؟ : نصف المسمى » ٠‏ فقام ذلك مقام المتعة. 


وإن كنان يعن الول ففيه قولانء قال في «القديم»: لا تجب لها 
المتعة؛ لأنها مطلقة من نكاح لم يخل من عوضء فلم تجب لها المتعة 
كالمسمى لها قبل الدخولء وقال في «الجديد»: تجبء لقوله تعالى: #فتعالَيْن 
أمتعكن و 0 م جميلا» [الأحزاب: 78]ء وكان ذلك في نساء دخل 
بهنء ولأن ما حصل من المهر لها بدل عن الوطءء وبقي الابتذال بغير بدلء 
فوجب لها المتعة كالمتوقية لالد و 0 


() المتعة: هي الشيء الذي تبلغ بهدء ويستعان به على ترويج الحال في الدنيا . اد 
. 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 1 2”5 الروضة 7/17 ١7"ا2‏ المجموع 6 . 

(9) فرض: أي أوجبء والفرض: الواجبء وأصله الحز والقطم . (النظم ؟7/ 5). 

(4) الابتذال: هو الامتهان» والانتفاع» مأخوذ من البذلة والمبذلة» وهو ما يتبذل ويمتهن من 
الثياب» يقال: جاء فلان في مباذلة أي ثياب بذلة. (النظم 57/7). 

(5) لها المتعة على الجديد الأظهر. (الروضة 2771/17 المنهاج ومغني المحتاج 0741/7 . 
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وإن وقعت الفرقة بغير الطلاق» نظرت: فإن كان بالموت لم تجب لها 
المتعة؛ لأن النكاح قد تم بالموت». وبلغ منتهأاه. فلم تجب لها 2 3 

وإن كانت بسبب من جهة أجنبي كالرضاع. فحكمه حكم الطلاق في 
الأقسام الثلاثة؛ لأنها بمنزلة الطلاق في تنصيف المهرء فكانت كالطلاق في 
المتعة. 0 ظ 

وإن كانت بسيب من جهة جيه ارو كالإسلام: والردة» واللعان» فحكمه 
حكم الطلاق في الأقسام الشلاثة : ة؛ لأنها فرقة حصلت من جهته. فأشبهت 
الطلاحق9'' , ش ش 

وإن كانت فسنت من جهة الزوجة كالاسلام, والردة. والرضاعء والفسخ 
بالأعسار. والعيب بالزوجين عكميعا لم تجب لها المتعة؛ لآن المتعة وجبت لها 
يي ا وقلة الرغبة فيها بالطلاق. ولد ل جات بسي 

وإن كانت بسبب منهماء نظرت: فإن كانت بخلع أو جعل الطلاق إليها 
فطلقت» كان حكمها حكم المطلقة في الأقسام الثلاثة؛ لأن المغلب فيها جهة 
الزوج؛ لأنه يمكنه أن يخالعها مع غيرهاء ويجعل الطلاق إلى غيرهاء فجعل 
كالمنفرد 6 


وإن كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج» فقد قال في موضع: لا متعة لهاء 
وقال في موضع: لها المتعة» فمن أصحابنا من قال هي على قولين» أحدهما: 


.)*381/17 لا تجب المتعة بالموت بالإجماع. (الروضة‎ )١( 

(؟) قال النووي: «وفرقة لا بسببها كطلاق». (المنهاج ومغني المحتاج »)54١1/7‏ وقال: 
«وكل فرقة من الزوجء لا بسبب فيهاء أو من أجنبي» فكالطلاق». (الروضة 0751/17 . 

(9) انظر: الروضة ا/ ؟7751. 

(5) انظر: الروضة 77١/19‏ . 
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لا متعة» لأن المغلب جهة السيد؛ لأنه يمكنه أن يبيعها من غيرهء فكان حكمه 
في سقوط المتعة حكم الزوج في الخلع في وجوب المتعة» ولأنه يملك بيعها من 
غير الزوج» فصار اختياره للزوج اختيارا للفرقة» والثاني: أن لها المتعة» لأنه 
لا مزية لأحدهما على الاخر في العقد فسقط حكمهاء كما لو وقعت الفرقة من 
جهة أجنبي7' . ا ظ 

وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها طلب البيع لم تجب؛ لأنه هو الذي 
اختار الفرقة» وإن كان الزوج طلب وجبتء لأنه هو الذي اختار الفرقة وحمل 
القولين على هذين الحالين. ظ 
فصل [حقيقة المتعة]: 

والستحب: أن تكرة: المعة ‏ كنادما. أق ميية""؟. ار افلاقيى. درهما :لا 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يستحب أن يمتعها بخادم» فإن لم 
يفعل فبثياب» وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «يمتعها بثلاثين درهما» 
وروي عنه قال: يمتعها بجارية”''» وفي الوجوب وجهانء أحدهما: ما يقع عليه 
اسم المال» والثاني: وهو المذهب أنه يقدّرها الحاكم» لقوله تعالى: #ومَعوهنَ 


)١(‏ وهذا الطريق هو الراجح بالقونين» والقول الأول منهما هو الراجح» ولا متعة لها على 
الأظهر. (الروضة 9/ 7"9717). 

(؟) الخادم: واحد الخدّامء غلاماً كان أو جارية» وهو فاعل من الخدمة» والمقنعة: ما يغطى 
به الرأس» وهو الخادم الذي يزيد ثمنه عن ثلاثين» قال بعض الأصحاب عن نص 
الشافعي بالمقنعة أراد المقنعة التي قيمتها أكثر من ثلاثين درهماء والفارس المقنع الذي 
غطى رأسه بالحديد. (النظم 257/7 المجموع 2540/١6‏ الروضة 0777/17 . 

(9) أخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا التي 
تطلق وقد فرض لها الصداق» ولم تمس» فحسبها نصف ما فرض لها». (سئن البيهقي 
// باه ؟) . 


وانظر: التلخيص الحبير ١97/7‏ . 


5 


على الموسع قَدَرُهء وعلى المُقتر قدَرُة2'7* [البقرة: 775]» وهل يعتبر بالزوج 
أو بالزوجة؟ فيه وجهان. أحدهما: يعتبر بحال الزوج للاية» والثاني: يعتبر 
بحالها؛ لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها"'' . 
باب 
الوليمة والنشر 


الطعام الذي يدعى إليه الناس ستة: الوليمة للعرس”"'. والخرس 
للولادة”*2» والإاعذار للختان* 2: والوكيرة للبناءء والنقيعة لقدوم المسافر"''. 





)١(‏ المقتر: الفقير» وأصله التضييق في النفقة. (النظم ؟57”/7). 

() في المسألة أريعة أوجهء والراجح تقدير القاضي» معتبراً حالهماء قال النووي: «فإن 
تنازعا قدّره القاضي بنظرهء معتبراً حالهماء وقيل: حاله» وقيل: أقل حال». (المنهاج 
ومغني المحتاج / 747): وانظر: الروضة 5157/17 7377. 

(6) الوليمة: مشتقة من ولم الزوجين» وهو اجتماعهماء والولم: الجمع» ومنه سمي العقد: 
الولمء لأنه يجمع الرجلين» وقيل: الوليمة من الولم» وهو خيط يربط؛ لأنها لعقد 
المواصلة». والوليمة : تقع على كل طعام يتخذ عند حادث سرور» إلا أن استعمالها فى 
العرس أشهر . (النظم 57/7, الروضة 0787/17 . 

(14) الخرس: يقال بالسين» والصادء وهو طعام الولادة» والخرسة: ما تطعمه النفساءء وكأنه 
سمي خرساً لأنها تصنع عند وضعها وانقطاع صرة حملها. وفي أمثالهم: تخرّسي يا نفس» 
لا مخرسة لك أي اصنعي لكء, لا صانع لك» ويقال: التمر خرسة مريم عليها السلام» لقوله 
تعالى : #تساقط عليك رطباً جني [مريم : 8 ؟]. (النظم 7/ 254 الروضة 2787/1 . 

(5) الإعذار للختان من عَدَّر الغلام إذا ختنهء وأعذر الجارية والغلام يعذرهما إذا ختنهما. 
(النظم 5/١‏ . الروضة 8/ ؟:””7) . 

(5) النقيعة: مأخوذة من النقع» وهو النحرء يقال: نقع الجزور إذا حرفا ونقع جيبه شقهاء 
وقيل: النقيعة: طعام الإملاكء والإملاك: التزويج» وقد ف الشاعر هذه الأطعمة ( 
المدكورةء فقال: 

كل الطعام تشتهي ربيعه الخرس والإعذار والتقيعة 
(النظم ؟7/ 554)» وانظر: الروضة 7/ 777. 


يفف 


والمأدبة لغير سبب. 


ويستحب ما سوى الوليمة» لما فيها من إظهار نعم الله» والشكر عليهاء 
واكتساب الأجر والمحبة» ولا تجب ؛ لأن الإيجاب بالشرعء ولم يرد الشرع بإيجابه . 


وأما وليمة العرس فقد اختلف أصحابنا فيهاء فمنهم من قال: هي واجبة» 
وهو المنصوصء. لما روى أنس رضي الله عنه قال : «تزوج عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهء فقال له رسول الله كهِ: أؤلم ولو بشاة»”''» ومنهم من قال: هي 
' مستحبة؛ لأنه طعام لحادث سرورء فلم تجب كسائر الولائه” 


ويكره النع ” بل" 0 التقاطه دناءة وسخف » الور يأخذه فوم دون فوم. 
ويأخذه من غيره أحى 47 


فصل [إجابة الوليمة] : 


ومن دعي إلى وليمة وجب عليه الاجابة”*' لما روى ابن عمر رضي الله 


)١(‏ حديث أنس أخرجه البخاري (؟/ 77 كتاب البيوع» الباب الأول» 1407/0 كتاب 
التكاح» باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت)» ومسلم (9/ 7١757١18‏ 
كتاب التكاح. باب أقل الصداق), وأحمد (؟/158, ٠4١ء.‏ 6٠7ء‏ 01؟7)ء وأبو داود 
(857/1 كتاب التكاحء باب قلة المهر)ء والترمذي 7١5/4(‏ كتاب التكاح». باب 
الوليمة)» وابن ماجه 5١6 /١(‏ كتاب النكاح» باب الوليمة)» ومالك (الموطأ ص 8317 
كتاب النكاح» باب الوليمة)» والدارمي (؟/518 كتاب النكاح» باب الوليمة)» والبيهقي 
0ه وانظر: التلخيص الحبير ”/ 21١9٠9‏ المجموع 66 . 

(5) القول الثاني هو الراجح. وأن وليمة العرس مستحبة في الأصحء كالأضحية وسائر 
الولائم» والحديث على الاستحباب . (الروضة 7/ 77*. المنهاج ومغني المحتاج / 740) . 

(6) النثر: ما ينثر على رأس العروس من دراهم أو غيرها. (النظم 54/7). 

(4) انظر: حكم النثر في (المنهاج ومغني ا اق الروصة 27541 سنن 
البيهقي 1/ 7181) . 


(5) تجب الاجابة بشروط (المنهاح ومغني المحتاج */ 748 -545» الروضة "/ 277 . 
بشر 3 مغني حّ لر 


وؤ(غظتظ”>©5», 


عنه أن النبي يَلِةِ قال: «إذا دعي أحذكم إلى وليمة فليأتها»”"' . 


ومن أصحابنا من قال: هي فرض على الكفاية؛ لأن القصد إظهارهاء 


وإن دعي مسلم إلى وليمة ذمي» ففيه وجهان. أحدهما: تجب الإجابة 
التواصل”" . 


وإن كانت ال أيام أجاب في اليوم الأول والثاني» وتكره الإجابة 
فى اليوم الغالك 9 لما رُوى أن سعيد بن الفسيثت رحمه الله دعي مرثين » 


فأجاب ثم دعي الثالثة فحصب الرسول”*'»: وعن الحسن رحمه الله أنه قال: 


الدعوة أول يوم -حسنء والثاني حسن »© والثالث رياء و ل 


وإن دعاه اثنان ولم يمكنه الجمع بينهماء أجاب 55-6 لفق السسةق: 


)١(‏ حديث ابن عمر أخرجه البخاري ١984/6(‏ كتاب التكاح» باب حق إجابة الوليمة 
والدعوة)» ومسلم (4/ 74 كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الدعوة)» وأحمد وأبو داود 
(التلخيص الحبير / 2145 المجموع /١6‏ "081). 

(0) الوجه الثاني هو الراجح. ولا تجب الإجابة إلى وليمة الذمي في الأصح. (الروضة 
ا ! 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */757. 

(84) حصب الرسول: أي رماه بالحصى» وهو صغار الحجارة» حصبته أحصبه بالكسر. 
(النظم 7/ 55)» وهذا الأثر أخرجه البيهقي (0/ .)7١‏ 

(©) أخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعاً: «طعام أول يوم حق. والثاني مثله» وفي رواية 
«طعام يوم حق» وطعام يومين سنة» وطعام اليوم الثالث سمعة ورياء». (سنن البيهقي 
.)36١ 7‏ 
وقال ابن حجر: «حديث الوليمة في اليوه الأول حق2 وفي الثاني معروف» وفي الثالث 
زناف وسمعة 6 ين والدارمي والبزار وأبو داود والنسائي». (التلخيص الحبير ”/ 196). 
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فإن استويا في السبق أجاب أقريهما رَحِمآء فإن استويا في الرحم أجاب 
أقربهما دارا؛ لأنه من أبواب البرء فكان التقديم فيه على ما ذكرناه كصدقة ‏ 
التطوعء فإن استويا في ذلك أقرع بينهماء لأنه لا مزية لأحدهما على الاخرء 
نفدم بالثر 201 


فصل [الدف والمزمار ذ في الوليمة] : 
وإن ذعي إلى موضع فيه دف!؟» أجاب؛ لأن الدف يجوز في الوليمة» لما روى 
محمد بن حاطب قال: قال رسول الله يكِ: «فصل بين الحلال والحرام لف2920 . 


فإن دعي إلى موضع فيه منكر من زمر أو خمرء فإن قدر على إزالته لزمه 
أن يحضرء لوجوب الإجابة ولإزالة المنكرء وإن لم يقدر على إزالته لم 
فب 057 لما روي أن رسول الله عَكيدٍ (ابهى أن يجلس على مائدة تدار فيها 
الخمر»"”'» وروى نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


. 776 // انظر: الروضة / 2#:”5 التلخيص الحبير 7/7 1945» سنن البيهقي‎ )١( 

(6) الدف: الذي يضرب بهء يفتح ويضمء 5 الدّف: فالجنب بالفتح لا غير. (النظم 
2)1). 

(9) حديث محمد بن حاطب أخرجه الترمذي وحسنه 7٠١8/54(‏ كتاب النكاح. باب إعلان 
النكاح)» وأحمد (/518)» والحاكم (؟84/17١)»‏ والنسائي (5/ ٠١5‏ كتاب النكاح. 
باب إعلان التكاح بالصوت وضرب الدف)» وابن ماجه 5١١/١(‏ كتاب التكاح» باب 

إعلان النكاح). والبيهقي .)2١89/0‏ 

40 والتودويحة اخ أله سي 1لا يستمع المنكرء وينكر بقلبه ار 
(الروضة 781/17 # هلالا ا ومغني المحتاج 05847-37145077 . 

(5) هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر (؟5/7١”"‏ كتاب الأطعمة» باب 
الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره)» والترمذي في جزء من حديث جابرء وقال: 
حسن غريب (8/ 88 كتاب الأدب» باب دخول الحمام)» والحاكم عن جابر» وأوله «من 
كان يؤمن بالله...» وقال صحيح على شرط مسلم (588/4), وأحمد 23١ /١(‏ 
#/4""”). والبيهقي عن عمر (55/19)» وانظر: التلخيص الحبير 1957/7 . 
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فسمع زمارة راع" فوضع أصبعيه في أذنيه» ثم عدل عن الطريق» فلم يزل 
يقول: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت: لاء فأخرج أصبعيه عن أذنيه» ثم رجع إلى 
الطريق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يَكِْةِ صنع”'" . 


إن حضر في موضع فيه تماثيل» فإن كانت كالشجر جلسء» وإن كانت 
على صورة حيوان» فإن كانت على بساط يداس أو مخدة يتكأ عليها جلس» وإن 
كانت على حائطء أو ستر معلق. لم يجلس. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كه : «أتاني جبريل يَكةِ فقال: أتيتك البتارحة» فلم يمنعني أن 
أكون دخلث إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه 
تانبل ”وكا فى البيت» كلنكة امد يراس العمائيل الى كاقق فى يات البيث 
يُقطع فتصير كهيئة الشجرة» ومّرْ بالستر فليقطع منه وسادتان منبوذتان”*2 توطان. 
ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله يج ذلك». ولأن ما كان كالشجرة فهو 
كالكتابة والنقوش» وما كان على صورة الحيوان على حائط أو ستر فهو كالصنم. 
وما يوطأ فليس كالصنم؛ لأنه غير معظم . 


)١(‏ الزمر معروف. يقال: زمر يزمر بالضم والكسرء وأصله من الزمارة بالكسرء وهو صوت 
النعام» وقد زمر النعام يزمر بالكسر. (النظم ؟/514). 

(1) أثر نافع أخرجه أبو داود (؟/51/4 كتاب الأدب» باب كراهية الغناء والزمر)»ء وابن ماجه 
عن مجاهد. قال: كنت مع ابن عمر 5١7/١(‏ كتاب النكاح. باب الغناء والدف). 

(6) حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (7/ 597 كتاب اللباس» باب الصور)ء والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح (8/ 40 كتاب الأدبء» باب الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة 
ولا كلب). وأحمد (؟/2706» وابن حبان فى صحيحه (التلخيص الحبير *//191). 
ويؤيد ذلك مارواه البخاري بلفظ «لا تدخل الملائكة بيتآً فيه كلب ولا صورة تمائيل» 
١١7١/6(‏ كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم امين والملائكة في السماء)» ومسلم 
(868/15 كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان). 
والقرام: هو ستر فيه رقمء وتماثيل: جمع تمثالء وهو تفعال من المماثلة. وهي 
المشابهة» كالصور المشبهة بالحيوان وغيرها. (النظم ؟/ 56). 

(54) منبوذتان: أي مرميتانء والنبذ: الرمي» أي غير معظمتين. (النظم ؟/ 58). 


يفض 


فصل [الأكل من طعام الوليمة] : 

ومن حضر الطعام. فإن كان مفطراً ففيه وجهان». أحدهما: يلزمه أن يأكل» 
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «إذا دعي أحذكم إلى طعام 
فلُجبء فإن كان مفطراً فليأكل» وإن كان صائماً فليصل»"'*. والثاني: 
لايجب0©». لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: «إذا دعي 
أحدكم إل طعام فليجب » فإن شاء طعمء وإن شاء ره" 


وإن دعي وهو صائم لم تسقط عنه الإجابة للخبرء ولأن القصد التكثير 
والتبرك بحضوره»ء وذلك يحصل مع الصوه”*؟2: فإن كان الصوم فرضاً لم يفطرء 
لقول النبي كل «وإن كان صائماً فليصل»: وإن كان تطوعاً فالمستحب أن 
يقطر ؟ لأنه يدخل السرور على من دعاه. وإن لم يفطر جاز؛ ل 
تركها”*' . 





)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (75/4 كتاب التكاح » باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
الدعوة): والترمذي (/ 4454 كتاب الصيامء باب إجابة الصائم الدعوة)» وابن ماجه 
/١(‏ لاده كتاب الصيام» باب من دعي إلى طعام وهو صائم)» والدارمي /١(‏ 447 كتاب 
الصومء باب من دعي إلى طعام وهو صائم). وأحمد (7547/17». )ل .ورواه أبو داود 
عن ابن عمر 7١5/7(‏ كتاب الأطعمة» باب إجابة الدعوة). ظ 
وقوله: فليصل: أي فليدع. والصلاة: الدعاء لأرباب 5 بالمغفرة والبركة. (النظم 
6/7 ). 

(") الوجه الثاني هو الراجح. ولا يلزمه الأكل ولو كان مفطرآء لكنه مستحب ب على الأصح 
(الروضة /١‏ لا مغني المحتاج 0354/7 . ظ 

() حديث جابر أخرجه مسلم (7768/4 كتاب التكاح» باب رس ا الداعي الور 
الدعوة). وأبو داود (0/0 كتاب الأطعمة» باب إجابة الدعؤة)» وابّن ماجه /١(‏ لاهه 
كتاب الصيام ؛ باب من دعي إلى طعام وهو صائم)» وانظر: التلخييص الحبير 145/8 . 

(#) انظر: الروضة احا المنهاج ومغني المحتاج 78/7 . ظ 

(4) قال النووي: «فإن كن على الداعى صوم نفل فالفطر أفضل». ته ومغنى المحتاج 

#/7”48»ء وانظر: الروضة /1//ا7". 


51 


عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال: «أفطر رسول الله كَكِيْهّ عند سعد بن معاذ رضى 
الله عنهء فقال: أفطر عندكم الصائمون». وصلت عليكم الملائكة. وأكل طعامكم 
ظ الأبرار»9) 


باب 


عشرة النساء والقَسُم”" 
إذا تزوج امرأة فإن كانت ممن يجامع مثلها وجب تسليمها بالعقد إذا 


طلب». ويجب عليه تسلمها إذا عرضت عليهء فإن طالب بها الزوج فسألت 
الإنظارء أنظرت ثلاثة أيام» لأنه قريب ولا تنظر أكثر منهء لأنه كثر © . 


00) 


0,0 


انظر: ما يتعلق بالضيافة واداب الأكل فى (الروضة 78/1" وما بعدها). 


حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجه 005/١(‏ كتاب الصيام؛ باب ثواب من فطر 
صائماً)» وفي الزوائد: في إسناده مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير» ضعيف». 
ويقويه ما رواه أبو داود(؟/ 77١‏ كتاب الأطعمة» باب الدعاء لرب الطعام)؛ عن أنس أن 
النبي كِِ جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه بخبز وزيت فأكل» ثم قال النبي كلل : 
«أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة الأخيار». 
ورواه أحمد .)3١١ .١8 .١١8/(‏ والدارمي 401/١(‏ كتاب الصوم. باب دعاء 
الصائم لمن يفطر عنده). 

قال النووي: «قلت: فهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة»؛ وسعد بن معاذ». (الأذكار 
ص ”7١5)ء‏ وانظر: المجموع 50/6" . 

وقوله: وصلت عليكم الملائكة: أي استغفرت لكمء. والصلاة من الله الرحمة» ومن 


الملائكة الاستغفارء ومن الناس الدعاء. (النظم ؟/50). 


0)" 


0) 


القَسّم: ههنا بفتح القاف. أراد المصدرء ولم يرد الاسم الذي هو بالكسر. (النظم 
6//5» المجموع .)057/١6‏ 

ولا تنظر بسبسب الحيض والنفاس . (المنهاج ومغني المحتاج 2174/7 المروضة 
0/ 2.0366 والإنظار: أي التأخير. (المجموع .)054/١8‏ 


خحف 


وإن كانت لا يجامع مثلها لصغر أو مرض يرجى زواله لم يجب التسليم إذا 
طلب الزوج» ولا التسلم إذا عرضت عليه؛ لأنها لا تصلح للاستمتاع”'' . 


وإن كانت لا يجامع مثلها لمعنى لا يرجى زواله» بأن كانت نضوة 
الخلق”'"»: أو بها مرض لا يرجى زواله» وجب التسليم إذا طلب» والتسلم إذا 
عرضت عليه. لأن المقصود من مثلها الاستمتاع بها في غير الجماع” " . 


وإن كانت الزوجة حرة وجب تسليمها ليلا ونهاراء لأنه لا حق لغيرها 
عليهاء وللزوج أن يسافر بهاء لأن النبي يَكلِ: «كان يسافر بنسائهة 1.77 
يجوز تفويته عليه. وإن كانت أمة وجب تسليمها بالليل دون الي لأنها 
لو أجرها لخدمة النهارء وقال أبو إسحاق: إن كان بيدها صنعة كالغزل والنسج 
وجب تسليمها بالليل والتهار؛ لأنه يمكنها العمل في بيت الزوج» والمذهب 


.751١ .769 انظر: المتهاج ومغني المحتاج 053 الروضة /ا/‎ )١( 

00 النضو: بكسر النون» وسكون الضادء والخلق: يسكون اللام» أي 107 البدن» 
والنضو: الثوب الخلق. (المجموع .)0514/١8‏ 

() انظر: مغني المحتاج */ 7754 الروضة 751/17. 

(4) هذا الحديث ثابت في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَِْدِ «كان 
إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجهء فأيتهن خرج سهمها خرج بها» (صحيح البخاري 
70 كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً)» صحيح مسلم 
.»٠04/1(‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها). 
ورواه أحمد ».)١910 ,1١594 .١١ا! .١١54/5(‏ والدارمي (7/ 087 كتاب النكاح. باب 
الرجل يكون عنده النسوة)» وانظر: التلخيص الحبير / 7١37‏ . 
وانظر: القرعة بين النساء عند السفر في (الروضة 7" وما بعدها). 


خررض 


الأول. لأنه قد يحتاج إليها في خدمة غير الصنعة». ويجوز للمولى بيعها؛ لأن 
5 ضلاش ‏ امه “الله 3 ثْ 1 ٠.‏ 5 -ه 97 ٠.‏ 5 2230 . 
النبي وي أذن لعائشة رصي الله عنها في شراء بريره) وكان لها زوج”''. ويجور 
له أن يسافر بها؛ لأنه يملك بيعها فملك السفر بها كغير المزوجة. 


فصل [اغتسال المرأة]: 

ويجوز للزوج أن يجبر امرأته على الغسل من الحيض والنفاس؛ لأن الوطء 
يقف عليه» وفى غسل الجنابة قولان. أحدهما: له أن يجبرها عليه؛ لأن كمال 
الاستمتاع يقف عليهء لأن النفس تعاف من وطء الجنبء والثانى: ليس له أن 
يجبرها؛ أن الوطء ليقي علس 


وفي التنظيف والاستحداد"" وجهانء. أحدهما: يملك إجبارها عليه؛ لأن 
كمال الاستمتاع يقف عليهء والثاني: لا يملك إجبارها عليه؛ لأن الوطء لا يقف 
عليه”*'» وهل له أن يمنعها من أكل ما يتأذى برائحته؟ فيه وجهان. أحدهما: له 
منعها؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع. والثاني : ليس له منعها؛ لأنه لآ يمنع 
الي 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه البخاري ١14/١(‏ كتاب المساجدء باب ذكر البيع والشراء على 
المنبر في المسجدء ؟/ لاهلا كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساء)ء ولفظه 
«اشتري واعتقي» «ابتاعيها فاعتقيها؛ ومسلم ١45/٠١(‏ كتاب العتق. باب الولاء لمن 
أعتق) . ظ 

(؟) القول الأول هو الراجح» ويجبر زوجته على الغسل من 56 والتفانين..والحتابة. 
(المنهاج ومغني المحتاج */رلمما). 

(*) الاستحداد: هو حلق العانة. استفعال من الحديد. (النظم ؟/560. المجموع 
21/6 22). 

(5) الوجه الأول هو الراجح» فله إجبارها على التنظيف والاستحداد وقلم الأظافر وإزالة شعر 
الإبط والأوساخ . (مغني المحتاج / 1494, الروضة 175/17). 

(©) الوجه الأول هو الراجح» فله منعها من أكل ما يتأذى من رائحته كبصل وثوم. (الروضة 
الا مغني المحتاج / 189). 


عرض 


فإن كانت ذمية فله منعها من السّكر؛ لأنه يمنع الاستمتاع. لأنها تصير 
كالزق المنفوخ» ولأنه لا يأمن أن تجني عليه”'': وهل له أن يمنعها من أكل لحم 
الخنزير وشرب القليل من الخمر؟ فيه ثلاثة أوجهء أحدها: يجوز له منعها؛ لأنه 
يع كبال الالنعجاع»: :والثانى: ليس له منعها؛ لأنه لا يمنع الوطء» والثالث: 
وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه ليس له منعها من لحم الخنزيرء لأنه 
لا يمنع الوطءء وله منعها من قليل الخمرء لأن السكر يمنع الاستمتاع» ولا 
يمكن التمييز بين مايسكرء وبين مالا يسكرء مع اختلاف الطباع» فمنع من 
الجميع”'"' . 


فصل [خروج الزوجة من البيت] : 


وللزوج منع الوم من الخروج إلى المساجد وغيرها””». لما روى ابن 
عمر رضي الله عنه قال: «رأيت امرأة أتت إلى النبي ييِل» وقالت: يا رسول الله 
ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إل بإذنهء» فإن 
فعلت لعنها الله.» وملائكة الرحمة» وملائكة الغضب» حتى تتوب أو ترجع» 
قالت: يا رسول الله يله وإن كان لها ظالماء قال: وإن كان لها ظالما»”؟'. 
ولأن حق الزوج واجبء, فلا يجوز تركه بما ليس بواجب» ويكره منعها من عيادة 
أبيها إذا أثقلء وحضور مواراته إذا مات؛ لأن منعها من ذلك يؤدي إلى النفورء 


. 189/7 انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الوجه الأول هو الراجحء فيجوز له منعها من أكل الخنزير في الأظهرء وكذا له منعها من 
شرب ما يسكر. (المنهاج ومغني المحتاج 1484/7 1494, الروضة 7/7 1777). 

() قال النووي: «ويمنع كتابية من البِيّع والكنائس». كما يمنع المسلمة من الجماعات 
والمساجد»ة. (الروضة /1//ا1١).‏ 

(84) حديث ابن عمر رواه أبو داود الطيالسى باللفظ الذي ساقه المصنف؛, ورواه البزار عن 
ابن عباس في قضة المرأة الخثعمية. (المجفوء 0/6 ). 


ضرف 


ويغريها بالعقوق”''. 


فصل [المعاشرة بالمعروف]: 
ويجب على الزوج معاشرتها”' بالمعروف من كف الأذى» لقوله تعالى : 
#وعاشرُوهنّ بالمغرُوف#"" [النساء: 19]. 
ويجب عليه بذل مايجب من حقها من غير مطلء» لقوله عز وجل : 
#وعاشروهن بالمعروف# [النساء: »]١14‏ ومن العشرة بالمعروف بذل الحق من 
غبر جيل 29 ولقوله يكل : «مَطْلٌ الغني ظلم»* . 
ولا يجب عليه الاستمتاع» لأنه حق له فجاز له تركه”', ا ا 
المستأجرة» ولأن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة» فلا يمكن إيجابه. 2 
والمستحب أن لا يعطلها'"'» لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: قال لي رسول الله يلِ: «أتصوم النهار؟ قلت: نعمء قال: وتقوم الليل؟ 
قلت: نعم» قال: لكني أصوم. وأفطرء وأصلي» وأنام» وأمس النساءء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني»/*2, ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق. 


.)55/7 أغراه بالشيء إذا ألزمه إياهء وأصله من الإلصاق بالغراء. (النظم‎ )١( 

(؟) المعاشرة: هي المخالطة والمصاحبة» والعشير: الخليط . (النظم 55/7). 

() المعروف: هو ما يوجبه الشرع» ويقتضيه الدين» ويتعارفه الناس. (النظم 55/7). 

(5) المطل: هو تأخير الحق والمغالطة به» وأصله المد» من 0 الحديدة إذا مدّها. (النظم 
27 . ظ 

(5) هذا الحديث صحيحء متفق عليه» وسبق بيانه ج 7 ص 0#" ه 7. 

() انظر: الروضة /١/‏ 56". ْ 

0/0( أي. ل ويحصنهاء وأدنى الدرجات أن لايع رن يال عن ليلة . 
(المنهاج ومغني المحتاج /١76ء‏ الروضة 7/ 075454. 

(4) حديث عبد الله بن عمرو رواه بمعناه البخاري ومسلم وأحمد (؟6548/7١)‏ وغيرهم» وسبق 
بيانه ج ١‏ ص 2787 وقوله: «ليس مني» أي ليس ممن يتخلق بخلقي» ويعمل بعملي. 
(النظم 557/7). 


شف 


ولا يجمع بين امرأتين في مسكن إلآ برضاهما؛ لأن ذلك ليس من العشرة 
بالمعروفء ولأنه يؤدي إلى الخصومة''؟. ظ 


ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى ؛ لأنه دناءة وسوء 1 ولا يستمتع 
بها إل بالمعروف» فإن كانت نضو الخلق ولم تحتمل الوطء لم يجز وطؤها لما 


فيه من الأضرار. 


فصل [الاستمتاع والوطء] : 


ولا يجوز وطؤها في الدبر”"؟» لما روى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله كيد : «ملعون: من أتى امرأة في ديرها)”؟'. 


ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الإليتين”©؛ لقوله تعالى: «والذينَ هم 
لفُرُوجهم حافظونء إلا على أَزْوَاجهمء أو ما مَلكث أيمائهم. فإِنّهم غير 
ملومين* [المؤمنون:  .]"--2©‏ 





.7 5/8 /87 انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 786., الروضة‎ )١( 

(0) انظر: الروضة 7/17 75/8. ظ 

(0) انظر: الروضة 5/1 .7١‏ 

(4) حديث خزيمة رواه أحمد بلفظ «نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها» (5/ 227١17‏ وابن 
ماجه بلفظ (إن الله لا يستحي من الحق (ثلاث مرات) لا تأتوا النساء في أدبارهن» 
>14/١(‏ كتاب التكاح. باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن). وفي الزوائد: 
الحديث منكر لا يصح من وجه. ظ 
وقد ورد النهي عن إتيان المرأة في دبرها عن أبي هريرة عند أبي داود 448/١(‏ كتاب 
التكاح» باب جامع التكاح)» ورواه الترمذي عن علي بن طلق وحسنه (17/4؟7 كتاب 
الرضاعء باب كراهية إتيان النساء في أدبارهن)» والدارمي عن أبي هريرة /١(‏ 377 
كتاب الطهارة» باب من أتى امرأته في دبرها)» وأحمد عن أبي هريرة (؟/ 7/اا» 27414 
15 ”5لاكء 50/4). ظ 

(5) انظر: الروضة 7/ 5 .7١‏ 


5>” 


ويجور وطؤها في الفرج ل أ لما روى جابر رضي الله عنه قال: 
قالت اليهود: إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء ولدها أحولء فأنزل الله 
تعالى: #نساوكم حَرْتٌ لكم فأتوا حَرْتكم أَنَى شئثّم» [البقرة اين قال : 
يقول: يأنيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفر ءا" 


فصل [العزل]: 

ويكره العندل 0 لما روت جحذافة بنث وفب قالت: «(حضرت 
رسول الله عل فسألوه عن العزل؟ فمّال: ذلك الوأذ الخفي»”*'. لوإذا الموفؤذة 
سَُئِلَثْ» [التكوير: 8]. 


فإن كان ذلك في وطء أمته لم يحرم؛ لأن الاستمتاع بها حق لهء لا حق 
لها فيه» وإن كان في وطء زوجته» فإن كانت مملوكة لم يحرم؛ لأنه يلحقه العار 
باسترقاق ولده منهاء وإن كانت جرة فإن كان بإذنها جازء لأن الحق لهماء وإن 
لم تأذن ففيه وجهان. أحدهما: لا يحرم؛ لأن حقها في الاستمتاع دون الإنزال» 


.70 4/7 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) حديث جابر أخرجه البخاري (4/ ١540‏ كتاب التفسيرء باب نساؤكم حرث لكمء الاية 
223751).» ومسلم 51/٠١(‏ كتاب النكاح. باب جواز جماعه امرأته في قبلها). وأبو داود 
444/١‏ كتاب التكاح» باب جامع التكاح)» وغيرهم (المجموع .)07/4/١8‏ 

(0) الأولى تركهء ونقل النووي عن «المهذب» أنه أطلق كراهته (الروضة // »)27١0©‏ وانظر 
تفصيله في المجموع 1ه وما بعدهاء شرح النووي على مسلم ١/٠‏ . 

(4) حديث جذامة بنت وهب أخرجه مسلم ١5 /٠١(‏ كتاب النكاح» باب جواز الغيلة وكراهة 
العزل).» وأحمد .#”5١/5(‏ 575)» ورواه أبو داود في الطب» والترمذي في الطب. 
والنسائي في النكاح» والدارمي في التكاح. ومالك في الرضاع (المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي 2077/0 وانظر الأحاديث الواردة في العزل في (صحيح مسلم 
٠‏ سئن أبي داود 0١‏ جامع الترمذي 447/4 وما بعدهاء سنن النسائي 
. 


خارف 


والثاني: يحرم؟ لأنه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه”'' . 


فصل [معاشرة المرأة الرجل] : 


وتجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف الأذى» كما يجب 


عليه في معاشرتهاء ويجب عليها بذل مايجب له من غير مَطل» لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تك «إذا دعا أحدكم امرأته إلى 
فراشه» فأنت» فبات وهو عليها ساخط. لعنتها الملائكة حتى تصبح»”' . 


فصل [خدمة الزوجة للرجل] : 

ولا يجب علبها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من 
الخدم؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه. 
فصل [القَسْم بين الزوجات] : ظ 

وإن كان له امرأتان أو أكثرء فله أن يقسم لهن؛ لأن النبي وه قسم 
لنسائه؟» ولا يجب عليه ذلك» لأن القَسْم لحقهء فجاز له تركه. 





)١(‏ القول الأول هو الراجح» قال النووي: «ولا يحرم في الزوجة على المذهب» سواء 
الحرة والأمةء بالإذن وغيره». (الروضة 7/ .)7١8‏ 

(0) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 1١87/(‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم 
آمين. . .)؛ ومسلم 8-1/1١(‏ كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها). 
وأبو داود /١(‏ 444 كتاب التنكاح» باب حق الزوج على المرأة). 

(6) أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أن سودة بنت زمعة وهبت يومّها لعائشة. 
وكان النبي وَل يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة» (6/ ١444‏ كتاب النكاح» باب المرأة 
تهب يومها من زوجها لضَّرتهاء وكيف يقسم ذلك). وسيأتي ص 71١‏ 


وأخرج الترمذي عن عائشة أن النبي يك «كان يقسم لنسائه فيعدل. . .» (5/ 794 كتاب 2 


النكاح ‏ باب التسوية بين الضرائر) . 
وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَكِندِ يقسم فيعدل » 
ويقول: اللهم هذا قسْمو فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». قال أبو داود: 


طوف 


وإذا أراد أن يقسم لم يجز أن يبدأ بواحدة منهن من غير رضا البواقي إلا 


بقرعة» لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلهم «من كانت له 
امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى» جاءَ يوم القيامة» وأحد شقيه 
ساقظ)7١؟.‏ ولأن البداءة بإحداهما من غير قرعة» تدعو إلى النفور. 


| وإذا قسم لواحدة بالقرعة» أو غير القرعة» لزمه القضاء للبواقي؛ لأنّه إذا 


لم يقض مال» فدخل في الوعيد. 


فصل [القَسْم مع الأعذار] : 


ويسم المريض والمجبوب؛ لأن النبي وَيِِْ كان يقسم في مرضه”"؟. ولأن 


القسم يراد للأنس» وذلك يحصل مع المرض والجبء. وإن كان مجنونا”" 
لا يخاف منه طاف به الولي على نسائه؛ لأنه يحصل لها به الأنس”*'. 


(010 


إفهة 
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ويقسم للحائض» والنفساءء والمريضة» والمخحرمّة.» والمظاهر منهاء 


يعني القلب /١(‏ 447 كتاب التكاح» باب القّسّم بين النساء) . 

وروى مثله النسائي (7/ ٠١‏ كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعض). وابن ماجه 774/١(‏ كتاب التكاح» باب القسمة بين النساء)ء والدارمي 
(87/5ه كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء). 0 ظ 

حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود 447/١(‏ كتاب النكاح» باب القَسْم بين النساء). 
والترمذي (40/4 كتاب النكاح. باب التسوية بين الضرائر)» والنسائي (// 0 كتاب 
عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه)ء والدارمي (؟5/ 087 كتاب التكاح. 
باب العدل بين النساء). وأحمد (؟//ا85*. ١/9إ4).‏ < 

حديث يقسم في مرضه سبق بيانه ذلك في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري. 
صفحة 7175 هامش 7. 

في المطبوعة: مجبوباًء وهو تصحيف, والتصحيح من المجموع )081/١6(‏ وهو 
ما يتفق مع بقية العبارة. ( ظ 
وهذا هو الراجح» وحكى الفوراني وجهاً بسقوط حق القسم بالجنون. (الروضة. 
01 المجموع 2)22/6. 


يضف 


والمُولىْ منهاء لأن القصد من القسم الايواء والأنس» وذلك يحصل مع هؤلاء. 


وإن كانت مجنئونة لا يخاف منها قسم لهاء لأنه يحصل لها لاسو وإن 
كان يخاف منها لم يقسم لهاء لأنها لا تصلح للأنس'؟. - 


فصل [القَسْم إذا سافرت] : 

وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج سقط حقها من القسْم والنفقة؛ لأن 
القَسْم للأنس» والنفقة للتمكين من الاستمتاع» وقد منعت ذلك بالسفر"'. 

وإن سافرت بإذنه ففيه قولان» أحدهما: لا يسقط؛ لأنها سافرت بإذنه 
فأشبه إذا سافرت معهء والثاني: يسقط"" لأن القسّْم للأنس» والنفقة للتمكين من 
الاستمتاع. وقد عدم الجميع ‏ فسقط ما تعلق به كالئمن لما و تب فى مقايلة 
المبيع سقط بعدمه”*'. 


فصل [العقَسْم بين الحرة والأمة] : 

وإنت اجتمع عنده حرة وأمةى قسم للحرة ليلتين » وللأمة ليلة0*؟ لما رُوي 
عن علي كرم الله وجهه أنه قال: «من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان» وللآمة 
)0 , 
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(١؟)‏ انظر: الروضة /١/‏ ©2716 المنهاج ومغني المحتاج / 767» المجموع 8*6 . 

(؟) وهي ناشزة أيضاً. (الروضة 0741/1 . 

() في المطبوعة: لا يسقطء وكذلك في المجموع 2580/١8‏ وهو خطأء ولا يتفق مع 
التقسيم والتعليل . ظ 

(5) الراجح ما فصله النووي فقال: «إن كان السفر لغرضه بقي حقهاء فيقضيه من حق 
الباقيات» وإن كان لغرضها كحج وتجارة سقط حقها على الجديدء فلا قضاء لهاء 
وقيل: بالسقوط مطلقاء وفائدة الإذن رفع الإثم». (الروضة /741//17) . 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 868" 305 . 

(5) أثر علي أخرجه البيهقي (99/10؟  .)7”٠١‏ 


كرف 


والحق في قسْم الأمة لها دون المولى» لأنه يراد لحظهاء فلم يكن للمولى 
فيه حق. فإن قسم للحرة ليلتين» ثم أعتقت الأمةء فإن كان بعدما أوفاها حقها 
استأنف القَسْم لهاء لأنهما تساويا بعد انقضاء القسمء وإن كان قبل أن يوفيها 
حقهاء أقام عندها ليلتين» لأنه لم يوفها حقها حتى صارت مساوية للحرةء 
فوجب التسوية بينهما 

وإن قسم للأمة ليلة» ثم أعتقت» فإن كان بعدما أوفى الحرة حقها سوى 
بينهماء وإن كان قبل أن يوفي الحرة حقها لم يزد على ليلة» لأنهما تساوياء 
فوجب التسوية بينهما”'" . 


فصل [القَسُم بالليل] : 

وعماد القَسُْم الليل”''. لقوله عز وجل: #وجعلمًا الليلَ لباسا»”” 
[النبأ: 1٠١‏ قيل في التفسير: الإيواء إلى المساكن. ولأن النهار للمعيشة. 
والليل للسكونء ولهذا قال الله تعالى: #ألمَ يوا آنا جعلنا الليل ليسكئوا فيه 
[النمل: 85]. 

فإن كانت معيشته بالليل فعماد قسْمه النهار؛ لأن نهاره كليل غيره”؟) 

والأولى أن يقسم ليلة ليلة اقتداء برسول الله يِه ولأآن ذلك أقرب إلى 
التسوية في إيفاء الحقوق» فإن قسم ليلتين بعد جاز؛ لأنه في حد القليل”*', 
وإن زاد على الثلاث لم يجز من غير رضاهن""'؛ لأن فيه تغريرا بحقوقهن» فإن 


)١(‏ انظر: الروضة /37/1ه7. 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ #ه”ء الروضة 7"58/7. 

(0) أي يغطي ويستر كما يغطي اللباس ويستر. (النظم 01 . 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج *“/ “اهل الروضة /ا/58". 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 2568 الروضة 81/7" 

(9) لم تجز الزيادة على الثلاث بغير رضاهن على المذهب. (الروضة */؟8”. المنهاج 
ومغني المحتاج */رهه”). 


خرف 


فعل ذلك لزمه القضاء للبواقي؛ لأنه إذا قضى ما قسم بحق» فلآن يقضي ما قسم 
بغير حق أولى . 

وإذا قسم لها ليلة كان لها الليلة وما يليها من النهارء لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كَل يقسم لكل امرأة وكيا ولعيها غير أن 
سودة وهبت ليلتها لعائشة» تبتغي بذلك رضى رسول الله 237 وروى عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «توفي رسول الله كك في بيتي» وفي يومي» وبين - 


»)20 6 
مبترئ: لحر" ؛ وجمع الله بين ريقي وريقه» 


فصل [الطواف إلى التساء] : 

والأولى أن يطوف إلى نسائه في منازلهن» اقتداء برسول الله كَةّه ولأن 
ذلك أحسن ة فى العشرة» وأصون لهنء وله أن يقيم في موضع». ويستدعي واحدة 
واحدة؛ ؛ لأن المرأة تابعة للروج في المكان». ولهذا يجوز له أن ينقلها إلى حيث 
ع 402) 

وإن كان محبوساً في موضعء فإن أمكن حضورها فيه لم يسقط حقها من 
ال ؛ لأنه يصلح للقسْم فصار كالمنزل» ل ل لاضن 
القسْمء لأنه تعذر الاجتماع لعذر. 


وإن كانت له امرأتان في بلدين» فأقام في بلد إحداهماء فإن لم يقم معها 





)١(‏ حديث عائشة أخرجه البخاري (؟1157/5 كتاب الع باب هبة المرأة لغير زوجها). 
وأبو داود (١/؟44‏ كتاب التكاح»_ياب القسم بين النساء)» وأحمد .0١19//5(‏ 
(0) السحر: الرئة» وأرادت أنه مات وهو متكىء عليها كَلِْةِ. (النظم /2))7). 
(0) حديث عائشة أخرجه البخاري (/ ١١7٠ 1١784‏ كتاب الخمس» باب ماجاء في 
بيوت أزواج النبي يَله)» ومسلم ٠١8/16(‏ كتاب فضائل الصحابةء» باب فضائل أم 
المؤمنين عائشة). 
(5:) انظر: المنهاج ومغني المحتاج *//”ه؟,. الروضة 751/17 . 
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في منزل» لم يلزمه القضاء بالمقام في بلد الأخرى؛ لأن المقام في البلد معها 
باختلاف البلاد» كما لا يسقط باختلاف المحال. 


ويستحب لمن قسم أن يسوي بينهن فى الاستمتاع» لأنه أكمل في العدل. 
فإن لم يفعل جاز؛ لأن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة» ولا يمكن 
التسوية بينهن في ذلك» ولهذا قال الله عز وجل: #ولنْ تَسْتَطِيعُوا أن تعْدلوا بين 
النّماءِ ولو حَرَصّْتم» [النساء: »]١59‏ قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني في 
الحب والجماع”"2» وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يكْهْ يقسم بين 
نسائه ) ويعدل. ثم يقول: اللهم هذا قسُمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملكه. 
ولا أملكه)”"" . 
فصل [إعطاء الليلة كاملة] : 

ولا يجور 24 يخرج: في ليلتها. 2-0 فإن مرض غيرها من النساءء 
وخاف أن لوف '» أو أكرهه السلطان» جاز أن يخرج ؛ أنه موضع ضرورةء 
وعليه القضاءء كما يترك الصلاة إذا أكره على تركهاء وعليه القضاءء ا 
يقضيها في الوقت الذي خرج ؟ لأنه أعدل”' . 

وإن خرج في آخر الليل» وقضاه في أولهء جاز؛ لأن الجميع مقصود في 

فإن دجل على غيرها بالليل» فوطئهاء ثم عادء ففيه ثلاثة أوجهء أحدها: 
)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه البيهقي (7594/1). 
(؟) حديث عائشة أخرجه أصحاب السئن» وسبق بيانه ص ١75‏ هامش 7. 
فو في المطبوعة : يموت» وهو تصحيف » والتصحيح من المجموع 6 . 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ “اه 705ء الروضة 7"59/19. 
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«تللاقة القضاء بليلة؛ لأن الجماع معظم المقصود. والثاني: يدخل عليها في ليلة 
الموطوءة فيطؤهاء لأنه أقرب إلى التسوية» والثالث: أنه لا يقضيها بشيء؛ لأن 
الوطء غير مستحق في القَسْمء وقدره من الزمان لا ينضبط». فسقط”"' . 


ويجور أن يحرج في نهارها للمعيشة. ويدخحل إلن غيرها 5 شيئاًء 
أو يترك شيئاء ولا يطيل» فإن أطال لزمه القضاء؛ لأنه ترك الإيواء المقصود”” . 


وإن دخل إلى غيرها لحاجةء فقبّلهاء جاز”"» لما روت عائشة رضى الله 

عنها قالت: «ما كان يوم أو أقل يوم إلا كان رسول الله يه يطوف علينا جميعاً 
5 ود 7 )000 
ويقبل» ويلمسء فإذا جاء إلى التي هو يومها أقام عندها»””''. 


ولا يجوز أن يطأهاء لأنه معظم المقصودء فلا يجوز في قسم غيرها”'. 
فإن وطئها وانصرفء ففيه وجهان. أحدهما: أنه يلزمه أن يخرج في نهار 
الموطوءة ويظأهاء لأنه هو العدل. والثاني: لا يلزمه شيء؛ لأن الوظء غير 


)١(‏ قال النووي: «فإن جامعها عصىء وفي القضاء أوجةه» فذكر ثلاثة» ورجح وجها آخر في 
الأصح بأن يقضي من نوبتها مثل تلك المدة» ولا يكلف الجماع. (الروضة 149/17"). 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 2785 الروضة 49/19 60". 

(0) هذا هو الأصح. وفيه وجه لا يجوز. (الروضة / .)7"6٠‏ 

(8) حديث عائشة أخرجه أحمد (8/5>© والبيهقي (// .)٠١‏ والحاكم وصححه 
(؟/857١).‏ ورواه أبو داود بلفظ آخر /١(‏ 5447 كتاب النكاح» باب القسم بين النساء) . 
وروى البخاري عن أنس أن النبي يد كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة» وله تسع 
نسوة ١4981/60(‏ كتاب النكاح. باب كثرة النساءء» ٠٠٠١/08‏ كتاب اكير باب من 
طاف على نسائه في غسل واحد). 
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله تكله إذا انصرف من العصر دخل 
على نسائه؛» فيدنو من إحداهن. . .» (ه/ ٠٠٠١‏ كتاب النكاح . باب دخول الرجل على 
نسائه في اليوم). وهو جزء من حديث عند مسلم 0/٠(‏ كتاب الطلاق» باب وجوب 
الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق). 

() قال النووي: «ولا يجوز في دخول الحاجة أن يجامع؟ (الروضة 06٠0/1‏ . 


حي 


مستحق» وقدره من الزمان لا ينضبطء فسقط”''. 


وإن كان عنده امرأتان» فقسم لاحداهما مدة» ثم طلق الأخرى قبل أن 
يقضيهاء ثم تزوجهاء لزمه قضاء حقها؟ لأنه تأخر القضاء لعذرء» وقد زال» 
فوجبء» كما لو كان له دين» فأعسرء ثم أيسر. 


فصل [القَسْم عند الزواج الجديد] : ظ 

وإن تزوج امرأة» وعنده امرأتان أو ثلاث» قطع الدور للجديدة» فإن كانت 
بكراً أقام عندها سبعاًء لما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ٠‏ 
السنة أن يقيم عند البكر مع الثيب سبعاء قال أنس: ولو شئت أن أرفعه إلى 
رسول الله يَكهِ لرفعت2©"”2» وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً أو سبعاء لما روي أن 
النني كله «تزوج أم سلمة رضي الله عنهاء وقال: إن شئكت سبئعت عندكء 
وسبعت عندهن» وإن شعت ثلثت عندك ودرت” 9 


لم يقض”*2» فإن أقام سبعاً ففيه وجهان. أحدهما يقضي السبع: لقوله كَلِةِ: ١‏ 


)١(‏ الراجح أنه لا يلزم الوطءء كما سبق في هامش ١‏ ص 2547 وأما قضاء الدخول فإن 
دخل لحاجة فلا قضاء ة اوت اا وإن دخل لغير حاجة فيجب القضاء. 
(الروضة )76٠١ /١/‏ . 

(0) حديث أبي قلابة عن أنس أخرجه البخاري (ه/ ٠٠٠١‏ كتاب النكاح» باب إذا تزوج 
البكر على الثيب)» ومسلم 40/٠١(‏ كتاب الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج)» والحديث في حكم المرفوع, لأنه قال: «من السنة» وقال: إن أنساً 
رفعه إلى رسول الله يك . (التلخيص الحبير 7/7 ,»7١‏ المجموع .)097/١8‏ 

() هذا الحديث رواه مسلم عن أم سلمة /٠١(‏ 4 كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر 
والثيب»)» ورواه مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني (التلخيص الحبير 
,5١ 3 /*‏ المجموع .)0917/١8‏ 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ >ه”, الروضة /8/ 5ه8. 
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شئت سبّعت عندك» وسبّعت عندهن»» والثانى: يقضى ما زاد على الثلاث» لأن 
الثلاث مستحقة لهاء فلا يلزمه قضاؤها”''. ١‏ ْ 

وإن تزوج العبد أمة وعنده امرأة قضى للجديدة حق العقد. وفي قدره 
وجهانء. قال أبو علي بن أبي هريرة: هي على النصف» كما قلنا في القن 
الدائم» وقال أبو إسحاق: هي كالحرة» لأن قسم العقد حق للزوج» فلم يختلف 
برقها وحريتهاء بخلاف القَسّم الدائم فإنه حق لهاء فاختلف برقها وحريتها"''. 


وإن تزوج رجل امرأتين» وزفتا إليه”'* في وقت واحدء أقرع بينهماء 


0 5 8 5 535 5 : ء (4) 
لتقديم حق العقدء كما يقرع للتقديم في القَسْم الدائم ". 


فصل [القرعة للسفر بهن]: 

وإن أراد السفر بامرأة أو امرأتين أو ثلاث» أقرع بينهن» فمن خرجت عليها 
القرعة سافر بها ”22 لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يَكِلِ 
إذا خرج أقرع بين نسائه» فصارت القرعة على عائشة رضي الله عنها وحفصة 
رضى الله عنها فخرجتا معه جميعا:9 . ظ 


)١(‏ حكى النووي هذين الوجهين عن «المهذب» وعلل قوله» ثم رجح النووي تفصيلاً آخرء فقال: 
«فإن اختارت السبع فأجابها قضى السبع للباقيات» وإن أقام بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع 
الزوائدء وهذا هو المذهبء وبه قطع الأصحاب» (الروضة / هه")؛. وقال أيضاً: «ويسن 
تخييرها بين الثلاث بلا قضاءء وسبع بقضاء» (المنهاج ومغني المحتاج 7/7 555) . 

(0) القول الأول هو الراجح بالتنصيف وبدون جبر الكسرء قال النووي: «وأصحهما وبه قطع 
البغوي للبكر ثلاث» ونصف, وللثيب ليلة ونصف». (الروضة "85/١‏ 38068). 

(5) الزفاف: سير العروس إلى زوجهاء وزففتٌ العرس أزف بالضم زفآء وزفافآء وأزففتهاء 
وأزدففتها. (النظم ؟/58). [ 

(5) قال النووي: «وإن زفتا معآء وهو مكروهء أقرع بينهما للابتداء» (الروضة 05/19*). 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ /781ء الروضة 7/ 57. ظ 


(5) حديث عائشة أخرجه البخاري ١1944/8(‏ كتاب النكاح» باب القرعة بين نسائه إذا أراد 


5 


َك يجوز أن يسافر بواحدة من غير قرعة» لأن ذلك ميل وترك للعدل» 


وإن سافر بامرأتين بالقرعة سوى بينهما في القَسْمء كما يسوى بينهما في 
الحضر”©: فإن كان في سفر طويل لم يلزمه القضاء للمقيمات؟ لأن عائشة رضي 
الله عنها لم تذكر القضاءء ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفرء» فاختصت 
ِالقَسُمء وإن كان في سفر قصير ففيه وجهانء أحدهما: لا يلزمه القضاء كما 
لا يلزمه في السفر الطويل» والثاني: يلزمهء لأنه في حكم الحضر”'"'. 


وإن سافر ببعضهن بغير قرعة لزمه القضاء للمقيمات؛ لأنه قسم بغير قرعة 


فلزمه القضاءء كما لو قسم لهما في الحضر”"". 


وإن سافر بامرأة بقرعة إلى بلدء ثم عنَّ له سفر أبعد منه لم يلزمه القضاء؛ 


لأنه سفر واحد. وقد أقرع له. 


وإن سافر بامرأة بالقرعة» وانقضى سفرهء ثم أقام معها مدةء لزمه أن 


يقضي المدة التي أقام معها بعد انقضاء السفر؛ لأن القرعة إنما تسقط القضاء في 


5-1 


السفر. 


وإن كان عنده امرأتان ثم تروج بامرأتين» وزفتا إليه في وقفت واحد. لزمه 


أن يقسم لهما حق العقد. ولا يقدم إحداهما من غير القرعة» فإن أراد السفر قبل 
أن يقسم لهما أقرع بين الجميع» فإن خرجت القرعة لإحدى القديمتين سافر بهاء 
فإذا قدم قضى حق العقد للجديدتين» وإن خرجت القرعة لإحدى الجديدتين 
سافر بهاء ويدخل حق العقد في قَسْمِ السفر؛ لأن القصد من قسْم العقد الألفة 


سفراً)» ومسلم 7504/1١6(‏ كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة رضي الله 


عنها). وأخرجه أحمد وابن ماجه (المجموع 2/6)). 


انظر: الروضة 7/ 585". 


الوجه الأول هو الراجحء ولا يلزمه القضاء في السفر الطويل» وكذا في القصير على 
الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج #/ باه ؟ ‏ 8دثلء الروضة /9/ 517" ”351 . 
انظر: الروضة 1/ 237517 مغني المحتاج / 76/8 . 
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والاستمتاع»ء وقد حصل ذلك. وهل يلزمه أن يقضى للجديدة الأخرى حق 
العقد؟ فيه وجهانء أحدهما: لا يلزمه. كما لا يلزمه في القسم الدائم» والثاني: 
يلزمه.ء وهو قول أبي إسحاق. لأنه سافر بها بعدما استحقت الأخرى حق العقد 
فلزمه القضاءعء كم لو كان عنده أربع نسوة» يو للثلاث» ثم سافر يغير الرابعة 
بالقرعة قبل قضاء حق الرابعة(' . 


فصل [هبة المرأة ليلتها] : 

ويجوز للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها”''. لما روت عائشة رضي 
الله عنها «أن سَّؤْدة وَهَبَتْ يومّها وليلتها لعائشة رضي الله عنهاء تبتغي بذلك 
مرضاة رسول الله يكقه”"'. ولا يجوز ذلك إلا برضا الزوج؛ لأن حقه ثابت في 
استمتاعهاء فلا تملك نقله إلى غيرها من غير رضاه*'» ويجوز من غير رضا 
الموهوب لها؛ لأنه زيادة في حقهاء ومتى تقسم لها الليلة الموهوبة؟ فيه 
وجهان. أحدهما: تضم إلى ليلتهاء لأنه اجتمع لها ليلتان فلم يفرق بينهماء 
والثاني : تقسم لها في الليلة التي كانت للواهبة» لأنها قائمة مقامّها فقسم لها في 
لعي 





)١(‏ الوجه الثاني هوالراجح» ويوفي للأخرى في الأصح بسبع إن كانت بكراء وبثلاث إن 
كانت ثيباً. (الروضة /٠/‏ 56*) . ظ ظ 

030( الضرائر: جمع ضرةء وسميت بذلك لمخالفتها صاحبتهاء والمضارة: الاختلاف» ومنه 
الحديث «لا تضارون في رؤيته» أي لا تخالفونء. وقيل: لأن صاحبتها تستضر بها 
وتؤذيها. (النظم ؟5947/7). 

(06) حديث عائشة أخرجه البخاري ١149/8(‏ كتاب النكاح. باب المرأة تهب يومها من 
زوجها لضرتها)» وسبق بيانه ص 2775 271٠‏ وفيه قصة وروايات أخرى عند أحمد 
وأبي داود والحاكم والبيهقي . (التلخيص الحبير ”/ 7١7‏ المجموع .)048/١6‏ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / ١.7808‏ كتاب الروضة 1/ 89". 

(©) الوجه الثاني هو الراجحء وأنه لا تجوز الموالاة في الأصحء بل كل في ليلتها. (الروضة 

ل/اروه"). 


ويجوز أن تهب ليلتها للزوج؛ لأن الحق بينهماء فإذا تركت حقها صار 
للزوج» ثم يجعلها الزوج لمن شاء من نسائه . 

ويجوز أن تهب ليلتها لجميع ضرائرهاء فإن كنّ ثلاثاً صار القسم أثلاثا بين 
الثلاث . ظ 

وإن وهبت ليلتهاء ثم رجعت لم يصح الرجوع فيما مضى؛ لأنه هبة اتصل 
بها القبض» ويصح في المستقبل؛ لأنها هبة لم يتصل بها القبض"". 


فصل [لا قَسْم للاماء] : 

وإن كان له إماء لم يكن لهن حق في القسْمء فإن بات عند بعضهن لم 
يلزمه أن يقضي للباقيات؛ لأنه لا حق لهن في استمتاع السيد» ولهذا لا يجوز 
لهن مطالبته بالفيئة إذا حلف أن لا يطأهن, ولا خيار لهن بجبه» وتعنينه. 
والمستحب أن لا يعطلهن؛ لأنه إذا عطلهن لم يأمن أن يفجرن. 

وإن كان عنده زوجات وإماءء فأقام عند الإماءء لم يلزمه القضاء 
للزوجات؛ لأن القضاء يجب بقسُْم مستحق» وقسم الإماء غير مستحق» فلم 
يجب قضاؤه كما لو بات عند صديق له. 


النشوز 
إذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز”'؟ وعظهاء لقوله تعالى: #واللاتي 
ان و 6 ا الفتارة :4 [النساء : ]ء ولا يضربها؛ لآنه يجور أن يكون 





.769 انظر: الروضة /ا/‎ )١( 

0( النشوز: أصله الارتفاع» والتَشَّرْ: المكان المرتفع . (النظم 7/ 19) ونشزت المرأة من زوجها : 
١‏ عصته وامتنعت عليه» ونشز الرجل من امرأته: تركها وجفاها. (المجموع .)6١١/١6‏ 
(0) نشوزهن: أي عصيانهن وتعاليهن عما أوجب اللهء فكأنها ترتفع عن طاعة الزوج» ولا 

تتواضع . (النظم 597/75). 


ما ظهر منها لضيق صدر من غير جهة الزوج'") 

وإن تكرر منها النشوز فله أن يضربهاء لقوله عز وجل: #واضربُْوهُنّ» 
[النساء: #4]. وأن نشزت مرة قفيه قولان. أحدعناك أن يهجرها. 550 
لأن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم”" 85 ولهذاتها سعدق «التقوة لآ سق 
بخوف النشوزء فكذلك ما يستحق بتكرر النشوزء لا يستحق بنشوز مرة» 
والثاني: وهو الصحيحء أنه يهجرها ويضربها؛ لأنه يجوز أن يهجرها للنشوزء 
فجاز أن يضربهاء كما لو تكرر منها"" . ١‏ ظ 

فأما الوعظ: فهو أن يخوفها بالله عز وجل» وبما يلحقها من الضرر بسقوط 

وأما الهجران فهو أن يهجرها في الفراش» لما رُوي عن ابن عباس رضي 
لله عنه أنه قال في قوله عز وجل: لواهْجَرُوهن في المضاجع». قال: 
لا تضاجعها في فراشك”*'» وأما الهجران بالكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام» 
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي َكل قال : وي لمسلم أن يهجرَ 
أخاه فوق ثلاثة ة أيام»”” . 


.7548 2/1 انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 7509, الروضة‎ )١( 

(0) الجرم: الذنب» وجمعه أجرام» والجريمة مثل الجرم» وأجرم واجترم بمعنى» والجرائر: 
الجنايات واحدة جريرة» يقال: جر عليه جريرة أي جناية. (النظم 59/7). 

(؟) ذكر النووي القولين» ونقل تصحيح «المهذب»» ثم قال: «رجح الرافعي في «المحرر؟ 
المنع» والموافق لظاهر القران: الجوازء وهو المختار». (الروضة 59/5”). وقال 
انض «ولا يضرب في الأظهرء قلت: الأظهر يضرب. والله أعلم». (المنهاج ومغني 
المحتاج */ )56١‏ . 

(5) انظر: تفسير الطبري 8/ "57" . 

(5) حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (؟//ا5 كتاب الأدب. باب فيمن يهجر أخاه 
المسلم)؛ وهو على شرط البخاري ومسلم. (المجموع 2.)507/١8‏ 
والحديث صحت روايته عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة عند أحمد 2175/١(‏ 
لاحك "#/ ١ثك‏ ف#ككف ؟فكوك ؟ادل 5/لاكنل مركلقف اكاك 177 ). 
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وأما الضرب: فهو أن يضربها ضرباً غير مُبرّحء ويتجنب المواضع 


المخوفة» والمواضع المستحسنة» لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي يكل 

قال: «اتقُوا الله في النساء فإنّكم أخذتموهنٌ بكتاب الله» واستحللتم فروججهن 

فاضريبوهن فحريا غير جتحا 1 كا ولأن القتصد التأديب» دون الإتلاف 
02 00 

.  هيوشتلاو‎ 


فصل [النشوز من الرجل أو منهما]: 


وإن ظهرت من الرجل أمارات النشوز لمرض بهاء أو كبر سن» ورأت أن 


تصالحه بترك بعض حقوقها من قَسْم وغيره جازء لقوله عز وجل: #وإِنَ امرأة 
خافث من بَعْلها نُشوزا أو إغراضاً فلا جنا جُنَاحَ عليهما أنْ يُضصْلِحا بيتهما صَلْحا» 


(000 


0) 


ورواه البخاري عن أبي أيوب الأنصاري (65/68؟77 كتاب الأدب» باب الهجرء 
ه/ 0 كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة)» ومسلم ١١1/١5(‏ 
كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر)» والبيهقي 
.)5"/٠١ .”04 .”. /0(‏ ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

حديث جابر رواه مسلم (187/8 كتاب. الحجء باب حجة النبي وَْةِ)) وهو جزء من 
خطبة الوداع. وسبق بيانه ج اال 5 وفي الموجبح أحاديث أخرى في الصحاح 
والسئن) (المجموع 507/١8‏ وما بعدها). 


وقوله : «ضرباً غير هبرح أي غير شاق» ولا مؤذء يقال: برح به الشوق: أي اشتد به 


وجهده» والبرحاء: شدة الشوق» وقال أصحاينا الفقهاء: وهو ضرب غير مدمن ولا 
مدمء والمدمن الدائم» والمدمي: الذي يخرج منه الدم. (النظم ؟/ 07١‏ . ظ 
التشويه: هو القبح؛ ومئه الحديث «شاهت الوجوه» أي قبحت» يقال: شاهت تشوه 
شوهاء» وشوهه اللهء فهو مشوه»ء وفرس شوهاءء صفة محمودة فيهاء ويقال: يراد سعة 
أشداقها. (النظم ؟/١7).‏ 

وقال النووي: «وأما الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير. . .2 وينبغي أن لا يكون مدمياً 
ولا مبرحاًء ولا على الوجه والمهالك». (الروضة 2058/19 وانظر: سنن البيهقي 
"٠5 //‏ وما بعدها. 
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[النساء: »]١78‏ قالت عائشة رضى الله عنه أنزل الله عز وجل هذه الآاية فى 
المرأة إذا دخلت فى السن» فتجعل يومها لامرأة أ 


فإن ادعى كل واحد منهما النشوز على الاخرء أسكنهما الحاكم إلى جنب 
ثقة» ليعرف الظالم منهما» فِيمُنع من الظلم. فإنْ بلغا إلى الشء والضرب بعث 
الحاكم حكمين للإصلاحء أو التفريق”"'» لقوله عز وجل: #وإِن خفثم شقاقٌ 
بيْنهما”” » فابعثوا حَكماً من أهله وحَكماً من أهلهاء إِنْ يريدا إصلاحاً يوقق اللَّهُ 
بينهما» [النساء: ه"]. ظ 


واختلف قوله في الحكمين» فقال في أحد القولين: هما وكيلان» فلا 
يملكان التفريق إلا بإذنهما؛ لأن الطلاق إلى الزوج» وبذل المال إلى الزوجة 
فلا يجوز إلا بإذنهماء وقال في القول الآاخر: هما حاكمانء فلهما أن ينعلا 
ما يريان من الجمع والتفريق بعوض وغير عوضء» لقوله عز وجل: إفابعثوا 
حَكماً منْ أهله وحَكماً منْ أهلها» [النساء: ه]» فسمّاهما حكمين» ولم يعتبر 
رضا الزوجين”*'» وروى عبيدة أن علياً رضي الله عنه «بعث رجلين» فقال لهما: 
أتريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا 
فرقتماء فقال الرجل: أما هذا فلاء فقال: كذبت. لا والله» ولا تبرح حتى ترضى 
بكتاب الله عز وجل» لك وعليك» فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعليّ». 


.)701//8 انظر أثر عائشة في (تفسير الطبري‎ )١( 
. 751/9 المنهاج ومغني المحتاج‎ ال١‎ 7٠0 /8 انظر: الروضة‎ )0( 
الشقاق: العداوة والخلاف» ومنه قوله تعالى: #في عزة وشقاق» [ص: ؟7]» أي عداوة‎ )9( 
وحلاقك..والكقاق نين التوصيقة مكالفة كن ولحت نعيها ملاحه» مأغوة دن القق‎ 
وهو الناحية» فكأن كل واحد منهما قد صار في ناحية وشق غير شق صاحبه» والحَكم‎ 
. 07١/7 ههنا هو القائم بما يسند إليه. (النظم‎ 
القول الأول هو الراجحء والحكمان وكيلان في الأظهر. «(المنهاج ومغني المحتاج‎ )5( 
. )”ا/١/7 *//51”,ء الروضة‎ 


انا 


ولأنه وقع الشقاق» واشتبه الظالم منهماء فجاز التفريق بينهما من غير رضاهماء 
كما لو قذفهاء وتلاعئ(''. 

والمستحب أن يكون حكماً من أهلء وحكماً من أهلهاء للاية» ولأنه 
روي أنه وقع بين عقيل بن أبي طالب وبين زوجته شقاق» وكانت من بني أمية ؛ 
فبعث عثمان رضي الله عنه حكماً من أهلهء وهو ابن عباس رضي الله عنه 
وحكماً من أهلهاء وهو معاوية رضي الله عنه'"“. ولأن الحكمين من أهلهما 
أعرف بالحال» وإن كانا من غير أهلهماء جاز؛ لأنهما في أحد القولين وكيلان» 
وفي الاخر حاكمان”': وفي الجميع يجوز أن يكونا من غير أهلهما. 


ويجب أن 0 ذكرين ص وفعاي في أحد لقولين - حاكمان» وفي 
لذلك 01 0 اعدلان ‏ 


0 


فإ قلنا: ل اد إلا فقيهين» وإن فلنا: إ: 


3 
3 


وإن غاب الزوجان فإن قلنا: إنهما وكيلان نفذ تصرفهماء كما ينفذ تصرف 


)١(‏ أثر على رضي الله عنه رواه الشافعي والنسائي في «السئن الكبرى»: والدارقطني 
(التلخيص الحبير #/ 4 027١‏ والبيهقي بإسناد صحيح (// 70). 

(0) هذا الأثر رواه عبد الرزاق عن ابن عباس قال: «بعثت ومعاوية حكمين» قال معمر: 
بلغني أن عثمان عتهماء وقال* إن راتما أن تجمعا جمحتماء وإن رأيتما أن تفرفا 
ففرقا». (التلخيص الحبير / 5 .)7١‏ 

(6) والراجح أنهما وكيلان» كما سبق في الهامش 24 وهو قول أبي حنيفة و أحية» اخلذفا 

ظ لمالك والأوزاعي. (المجموع "0١/6‏ ). ظ 

(5) قال النووي: «ويشترط في المبعوثين التكليف قطعاء ويشترط العدالة والإسلام والحرية 

على المذهب» ويشترط الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما. . . » ويشترط الذكورة 

إن قلنا: حكمان». (الروضة 7/10 )717/١‏ . 


5١ 


الوكيل مع غيبة الموكل» وإن قلنا: إنهما حاكمان لم ينفذ حكمهما؛ لأن الحكم 
للغائب لا يجوزء وإن جنا لم ينفذ حكم الحكمين» لأنهما في أحد القولين 
وكيلان» والوكالة تبطل بجنون الموكل» وفي القول الآخر حاكمان إلا أنهما 
يحكمان للشقاق» وبالجنون زال الشقاق”'' . ظ 


. 7/7/0 انظر: الروضة‎ )١( 


كتاب الخا 000 


و سا 


سا بلجت أ سا “مسلاا 1-44 لاوم سا اليه 2 
200 0 000000 





إذا كرهت المرأة ا لقبح منظرء أو سوء عشرة» وخافت أن لا تؤدي 
حقه» جاز أن تخالعه على عوضء لقوله عز وجل : «فإن خفثم ألا يقيما حدود 
اللّه فلا جناح عليهما فيما افتَدَتْ» [البقرة: 7794]» وروي أن جميلة بنت سهل 
كانت تحت ثابت بن قيس الشماس» وكان يضربهاء فأتت إلى النبي يَكيْةِ وقالت : 
لا أنا ولا ثابت وما أعطانىء فقال رسول الله يَكلهِ: «خذ منهاء فأخذ منهاء 
فقعدت فى بيتهاة 9 . ١‏ 


)١(‏ أصل الخلع من خلعت القميص عن البدن» وهو نزعه عنه وإزالته» لأنه يزيل النكاح بعد 
لزومه. وكذا المرأة لباس للرجل. وهو لياس لهاء فإذا تخالعا فقد زع كل واحد منهما 


لباسه . (النظم ؟/ .07١‏ 
والح في الاصطلاح الفقهي: هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج. (الروضة 2784/7 
مغني المحتاج / 777). 


(9) حديث جميلة أخرجه مالك عن حبيبة بنت سهل بألفاظ قريبة مما ذكره 56 (الموطأ 
ص 48" كتاب الطلاق» باب الخلع). وأخرجه أبو داود 015/١(‏ كتاب الطلاق» باب 


الخلع). 


والحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس (0/ 7٠١7١‏ كتاب الطلاق» باب الخلع)» ورواه . 


أحمد والنسائي والبزار وابن ماجهء قال ابن حجر : «وأنه ليس في الباب أصح من حديث 


61 ؟” 


وإن لم تكره منه شيئاء وتراضيا على الخلع من غير سبب» جازء لقوله 
عز وجل: #فإنْ طبْنَ لك عن شيء منه نَفْساً فكلوه هَنيئاً مَرِينآ*42 [النساء: 4]» 
ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضررء فجاز من غير ضررء كالإقالة في 
البيع . 

وإن ضربهاء أو منعها حقهاء طمعاً في أن تخالعه على شيء من مالها 
لم يجز”"» لقوله عز وجل: «ولا تَعْضَلُوهنَ”" لتَذْهَبُوا ببعض ما اتيتمُومُن إلا 
أن أي بفاحشة مبيّنة4 [النساء: 2]19 فإن طلقها في هذه الحال على عوض 
لمي ار لأنه عقد معاوضة» أكرهت عليه بغير حق» فلم يستحق فيه 
العرض كالبيع”*': فإن كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجعها؛ لأن الرجعة إنما 
تسقط بالعوض» وقد سقط العوض» فتثبت الرجعة فيه”*. 


فإن زنت» فمنعها حقها لتخالعه على شيء من مالهاء ففيه قولان. 
أحدهما: يجوزء ويستحق فيه العوضء لقوله عز وجل: #إإلاً أنْ يأتينَ بفاحشة 
مُبيّنة [النساء: »]١4‏ فدل على أنها إذا أتت بفاحشة جاز عضلهاء ليأخذ شيئاً 
من مالهاء والثاني: أنه لا يجوزء ولا يستحق فيه العورض» لأنه خلع أكرهت 


- ابن عباس». (التلخيص الحبير ”5/7 .)25١‏ ولذلك يؤخذ على المصنف قوله «رُوي» 
بصيغة التمريض . (المجموع .)4/١6‏ ظ 

)١(‏ مريئاً: أي أكلا هنيئاً بطيب الأنفس ونشاط القلب» يقال: هنأني الطعام» ويهنؤني» فإذا 
لم تذكر هتأني قلت: أمرأني بالهمزء أي انهضم. وقد هنأت الطعام أهنؤه هنأء وقيل: 
هنيئاً : لاإثم فيه » ريا لاداء فيهء وقيل: المريء الذي تصلح عليه الأجساد وتنمى. 
(النظم ؟71/7). 

(0) انظر: الروضة // 71/5 . 

© لا تعضلوهن: أي تضيقوا عليهن» يقال: عضله إذا ضيق عليه.» وعضل المرأة إذا منعها 
التزويج . (النظم 07١7/7‏ . 

(5) انظر: الروضة 71/4/1. 

(4) المرجع السابق. 
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عليه بمنع الحق فأشبه إذا منعها حقها لتخالعه من غير زناا''. 

فأما الآية فقد قيل: إنها منسوخة بآية الإمساك في البيوت» وهي قوله 
تعالى: #فأمسكومُنّ في البيوت حتى يَتَوفَاهنَ الموث# [النساء: 21١8‏ ثم نسخ 
ذلك بالجلد والرجمء ولأنه روي عن قتادة أنه فسر الفاحشة بال فعلى 
هذا إذا كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه. 


فصل [طلاق وخلع الصغير] : 

ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة الابن الصغير بعوض وغير عوضء لما 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج)”'' 
ولأن طريقه الشهوة» فلم يدخل في الولاية”*2. 

ولا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشيء من مالهاء لأنه يسقط 
بذلك حقها من المهر والنفقة والاستمتاع» فإن خالعها بشيء من مالها لم يستحق 
ذلك» وإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه» ومن أصحابنا من قال: 
إذا قلنا: إن الذي بيده عقدة التكاح هو الولي فله أن يخالعها بالإبراء من نصف 
مهرهاء وهذا خطأء لأنه إنما يملك الإبراء على هذا القول بعد الطلاق» وهذا 
الإبراء قبل الطلاق . 


. 2788 / القول الأول هو الراجح. ويصح الخلع». ويحلّ له أخذ العوض. (الروضة‎ )١( 

(؟) وهو تفسير ابن عباس أيضا. (تفسير الطبري .)3١١ 239١/54‏ 

(9) حديث عمر رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف في جزء من حديث 71/7/1١(‏ كتاب الطلاق» 
باب طلاق العبد)ء وروى البيهقي حديثاً عن عكرمة عن ابن عباس» ومرة عن النبي وَل 
مرسلاً بلفظ «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» (70/17)» ورواه الدارقطني عن عكرمة 

«(5/لا”). ظ 

(4) يشترط في المختلع أن ينفذ طلاقهء فلا يصح خلع الصبي والمجنون. (الروضة 
7/1”. وقال النووي: اليس له خلع زوجة ولده الطفل». (الروضة 17/ 5475). 
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فصل [خلع السفيهة]: 

ولا يجوز للسفيهة أن تخالع بشيء من مالهاء لأنها ليست من أهل التصرف 
في مالهاء فإن طلقها على شيء من مالها لم يستحق ذلك37, كما لا فطعدق نمز 
ما باع منهاء فإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه. 


ويجوز للأمة أن تخالع زوجها على عوض في ذمتهاء ويجب دفع العوض 
فين يك دنع 0 في كج العبد؛ لأن العورض في الخلع كالمهر في النكاح 


فصل [الخلع من غير الزوجة] : 

ويصح الخلع مع غير الزوجة» وهو أن يقول: رجل طَلَّقْ امرأتك بألف 
علي وقال أبو ثور: لا يصح؛ لأن بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفهء 
ولذلك لا يجوز أن يقول لغيره بع عبدك من فلان بألف علىّ» وهذا خطأء لأنه 
قد يكون له غرضء» وهو أن يعلم أنهما على نكاح فاسدء أو تخاصم دائم. 
فيبذل العوض ليخلصهما طلباً للثواب» كما يبذل العوض لاستنقاذ أسيرء أو حر 
في يد من يسترقه بغير حق» ويخالف البيع فإنه تمليك يفتقر إلى رضا المشتري». 
فلم يصح بالأجنبي» والطلاق إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المرأة» فصح 
بالمالك والأجنبي كالعتق بمال”" . 

فإن قال: طلَق امرأتك على مهرهاء وأنا ضامن» فطلقها بانثْ ورجع 
الزوج على الضامن بمهر المثل في قوله الجديد. وببدل مهرها في قوله القديم؛ 


.)585/17 يقع الطلاق رجعياء ولا يلزمها المال. (الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الروضة 1/ 85”. ظ 

(9) قال النووي: «ويصح اختلاع أجنبيء وإن كرهت الزوجة». (المتهاج ومغني المحتاج ' 
*/ 237 وانظر: الروضة 17/ 2*8 المجموع 5١/15.ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 868. 
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لأنه أزال الملك عن البضع بمال» ولم يسلم لهء وتعذر الررجوع إلى البضعء 
فكان فيما يرجع إليه قولان. كما قلنا فيمن أصدق امرأته فال فتلف قبل 


القبض”'' . 


ويجوز الخلع في الحيض؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي 
في حقى الزوجء والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة. فجاز دفع أعظم 
الضررين بأخة 0 

ويجوز الخلع من غير حاكم؛ لأنه قطع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر. 
فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة في البيع. 


ويصح الخلع بلفظ الخلع والطلاق» فإن خالعها بصريح الطلاق» 
أو بالكناية مع النية» فهو طلاق؛ لأنه لا يحتمل غير الطلاق» فإن خالعها بصريح 
الخلع» نظرتٌ: فإن”” لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا يقع به 
فرقة» وهو قوله في «الأم»؛ لأنه كناية في الطلاق من غير نية فلم يقع بها فرقة. 
كما لوعريت عن العوضء. والثاني: أنه ة م» وهو قوله في «القديم»؛ لأنه 


)١(‏ إذا أطلق الخلع فمقتضاه الاختلاع بمهر المثل. (الروضة 0781/8 . ظ 

(؟) ذكر السيوطي هذا الحكم استثناء من قاعدة «الضرر لا يزال بالضررة» وذكر القاعدة التي 
نص عليها المصنف (الأشباه والنظائر ص 2)87 وانظر: شرح القواعد الفقهية» أحمد 
الزرقا ص /ا4١.‏ مجلة الأحكام العدلية» المادة 8؟. 

(9) في المطبوعة: لأن» وهو تصحيف, والتصحيح من المجموع .١4/١5‏ 


باه " 


فسخ والثالث: أنه طلاق» وهو قوله في «الإملاء» وى ايان المرتى» الأنها 
إنما بذلت العرض للمرقة. والفرقة الي يملك إيقاعها هي الطلاق. دون مت 
فوجب أن 0 طلاقا”'" . ٠‏ ظ 


فإن قلنا: إنه فسخ صح بصريحه» وصريحه الخلع والمفاداة؛ لأن المفاداة 
ورد بها بها القرآن29, والخلع ثبت له العرف». فإذا خالعها بأحد هذين اللفظين 
انفسخ النكاح من غير نية» وهل يصح الفسخ بالكناية؟ كالمباراة» والتحريم» 
ؤسائر كثايات الطلاق؟ فيه وجهانء. أحدهما: لايصح؛ لأن الفسخ لاايصح 
تعليقه على الصفات» فلم يصح بالكناية» كالتكاح. والثاني : يصح ؛ لأنه أحد 
نوعي الفرقة» سم الصريح والكناية كد ظ ظ 


واختلف أصحابنا في لفظ الفست» : فمنهم من قال: "هو كناية؛ 6 52001 
له عرف في فرقة التكاح» ومنهم من قال: اهو ضري لأنه أبلغ في معنى الفسخ 


من لفظ الخلع  ."*‏ 


وإن خالع بصريح الخلع ونوى ! به الطلاق» فإن قلنا: بقوله في «الإملاء» 





)1١‏ القول الثالث هو الراجح. قال النووي: «الفرقة بلفظ الخلع 'طلاق»؛ وذكر الخطيب 
الشربيني القولين الاخرين. (المنهاج ومغني المحتاج */28».» وقال النووي: «وإن لم 
ال لفظ الخلع فقولان» الجديد أنه طلاق ينقص العدد» والعجديد». هو الأظهر عند 
جمهور الأصحاب». (الروضة 87/ 717/8) . 

(0) لفظ المفاداة كلفظ الخلع على الأصح . (الروضة كانه قال حلي «إفلا جَتَاحَ 

ْ عليهما فيما افتَدَتْ به» [البقرة: 9؟77]. 

() القول الثاني. هو الراجح.» ويصح الفسخ بالكناية مع النية على الأصح. (الروضة 

ظ ابام المنهاج ومغني المحتاج 5194/7) . ٠‏ 

(4) القول الأول هو الراجح؛ ولفظ «الفسخ» كناية في الخلع . (الروضة 7/ 2378 . 
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فهو طلاق؛ لأنه إذا كان طلاقا من غير نية الطلاق» فمع النية أولى”', وإن قلنا : 
بقوله في «الأم» فهو طلاق. لأنه كناية في الطلاق اقترنت به نية الطلاق» وإن 
قلنا: بقوله في «القديم» ففيه وجهان. أحدهما: أنه طلاق؛ لأنه يحتمل الطلاق» 
وقد اقترنت به نية الطلاق» والثاني : أنه فسخ ؛ لآأنه على هذا القول صريح في 
فسخ النكاحء فلا يجوز أن يكون كناية في حكم اخر من النكاح» كالطلاق لما 
كان صريحاً في فرقة النكاح لم يجز أن يكون كناية في الظهار. 


فصل [الخلع المنجز والمعلق] : 

وبصم الخلع متكرا بلنظ المعاوفة: التبي اسار وفع بعلن 
على شرطء لما فيه من الطلاق. ظ 

فأما المنجز بلفظ المعاوضة: فهو أن يوقع الفرقة. بعوض »2 وذلك مثل أن 
يقول: طلقتك؛ أو أنت طالق بألف». وتقول المرأة: قبلت» كما تقول في البيع 
بعتك هذا بألف. ويقول المشتري قبلت» أو تقول المرأة: طلقني بألف» فيقول 
الزوج: طلقتك» كما يقول المشتري: بعني هذا بألف. ويقول البائع: بعتك 
ولا يحتاج أن يعيد في الجواب ذكر الألف؛ لأن الإطلاق يرجع إليه كما يرجع 
في البيع» ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفورء كما نقول في البيع”" . 

ويجوز للزوج أن يرجع في الإيجاب قبل القبول» وللمرأة أن. ترجع في 
الاستدعاء قبل الطلاق» كما يجوز : في البيع"" 000 

وأما غير المنجز : فهو أن يعلق الطلاق على ضمات. مالء أو دفع مال فإن 
كان بحرف إن بأن قال: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق»ع ٠‏ لم يصح الضمان إّ 
على الفورء لأنه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي إلا أنه لما ذكر امرض ناد 
)21 وهذا القول هو الراجح كما سبق. هامش 4 ص 760/8 . 


(5) قال النووي: «ويشترط فور لجوابه». (المنهاج ومغني ل 
1 إفرة انظر: الروضة // 6خ . 
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تمليكاً بعوض» فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات"") 


وإن قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» لم تصح العطية إلا على الفورء 
بحيث يصلح أن تكون جوابا لكلامه؛ لأن العطية ههنا هي القبول» ويكفي أن 
تحضر المال» وتأذن في قبضهء أخذ أو لم يأخذ؛ لأن 9 العطية يقع عليه» 
وإن لم يأخحذ. ولهذا يقال: أعطيت 06 ظ 


وإن قالت: طلقني بألف». فقال : نت طالق بألف إن شئت» لم يقع الطلاق 
حتى توجد المشيئة؛ لأنه أضاف 0 ما التزمت المشيئة فلم يقع إلاّ بهاء 
ولاتصح الحشية إل بالقول» وهو أن : تقول على الفور: شئت؛ اياي 
كانت بالقلب إلا أنها لا تعرف إلا بالقول» فصار تقديره أنت طالق إن قلت 


© واس 
تسننيسيا ٠.‏ 


ويصح الرجوع قبل الضمان» وقبل العطية. وقبل المشيئة. كما يجور فيما 
وإن كان بحرف متىء وأي وقتء بأن يقول: متى ضمنت ليء أو أي 
العا 00 

. والفرق بينه وبين قوله: إن ضمنت لى ألفاء أن اللفظ هناك عام في 
الزمانين» ولهذا لو قال: إن ضمنت لى الساعة» أو إن ضمنت لي غداً جازء فلما 
اقترن به ذكر العوض جعلناه على الفور قياساً على المعاوضات» والعموم يجوز 
)١(‏ قال النووي: «اويشترط إعطاء على الفور» . (المنهاج ومغني المحتاج ع7 اا وانظر: 
(0) أي التوسع من غير تضييق ٠»‏ من قولهم: فلان رخيُ البال أي واسع الحال. (النظم 

/77)» وانظر الأحكام في (المنهاج ومغني المحتاج / 2779 الروضة 0781/17 . 
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من الزمانين» صريح في المنع من التعيين في أحد الزمانين. ولهذا لو قال: أي 
وقت أعطيتني الساعة كان محالاء وما يقتضيه الصريح لا يترك بالقياس . 

وإن رجع الزوج في هذا قبل القبول لم يصح؛ لأن حكمه حكم الطلاق 
المعلق بالصفات دون المعاوضات(' . 

وإن كان بحرف إذاء بأن قال: إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق» فقد ذكر 
جماعة من أصحاينا : أن حكمه حكم قوله: إن ضمنت لي»2 ة فى اقتضاء الجواب 


على الفور. وفي جواز الرجوع فيه قبل القبول. وعندىي لمكيو كن رك 
وقت؛ لأنه يفيد ما يفيده متى وأي اا .ولهذا إذا قال: متى ألقاك؟ جاز أن 


يقول: إذا شئت» كما يجوز أن يقول: متى سشئلت »2 وأي وفت شئت» بخلالاف 
إن فإنه لو قال: متى ألقاك ؟ لم يجز أن يقول: إن.كنت: 


ويجور الخلع بالقليل والكثير» والدين والعين. والمال والمنفعة؛ لأنه عقد 

على منفعة البُضع فجاز بما ذكرناه كالنكاح”". 
فإن خالعها على أن تكفل ول عشر سنين» وبين مدة الرضاع . وقدر 
النفقة» وصفتهاء فالمنصوص أنه يصح ء فمن أصحابنا من قال: فيه قولان» لأنها 
صفقة جمعت بيعاً وإجارة» ومنهم من قال: يصح قولاً واحدا؛ لأن الحاجة تدعو 


.7”81١7/1ا/ انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 94"", الروضة‎ )١( 

(؟) قال النووي: «وإن قال: إنء أو إذا أعطيتني» فكذلك»؛ أي فتعليق أي مثل متى (المنهاج 
ومغني المحتاج */ .)77١‏ وقال النووي: «واختار صاحب «المهذب» إلحاق (إذا» 
ب «متىك. وألحقها الجمهور ب (إن». (الروضة 7/1 81”"). 

(») قال النووي: «العوض كالصداق» ويشترط أن يكون معلوماً متمولاً مع سائر شروط 
الأعواض» كالقدرة على التسليم» واستقرار الملك» وغيرهما». (الروضة 2)*89/1 
وانظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 735» الروضة 1/ 899. 

(4:) تكفل ولده: أي تربيه وتحضنه. (النظم ؟/ “077 . 
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إلى الجمع بينهماء » لأنه إذا أفرد أحدهماء لم يمكنه ال عي وفي 
غير الخلع يمكنه أن يفرد أحدهماء ثم يعقد على الاخر"") 


وإن مات الولد بعد الرضاعء ففى النفقة وجهانء. أحدهما: أنها تحل؛ 
لأنها تأجلت لأجلهء وقد ماتء والثانى: لا تحل؛ لأن الدين إنما يحل بموت 
من عليه دون من له”'"' . [ 


فصل [ملك عوض الخلع وضمانه] : 

وإن خالعها اي متيجد |77 على عوض » ملك العوض بالعقد. وضمن 
بالقبض كالصداق» فإن كان عيناً فهلكت قبل القبض» أو خرج مستحقاء أو على 
عبد فخرج حراء أو على خل فخرج خمراء رجع إلى مهر المثل في قوله 
الجديد» وإلى بدل المسمى في قوله القديم» كما قلنا في الصداق . 


وإن خالعها على أن ترضع ولدهء فماتت» فهو كالعين إذا هلكت قبل 
القبض » وإن مات الولد فميه قولان» أحدهما : يسقط الرضاع ؛ ولا يقوم عير 
الولد مقامه؛ لأنه عقد على إيقاع منفعة في عين» فإذا تلفت العين لم يقم غيرها 
مقامهاء كما لو أكراه ظهرا للركوب فهلك الظهرء فعلى هذا يرجع إلى مهر المثل 
في قوله الجديدء وإلى أجرة الرضاع في قوله القديمء والقول الثاني: أنه 
لا يسقط الرضاعء بل يأتيها بولد آخر لترضعه؛ لأن المنفعة باقية”*“» وإن مات 
المستوفى قام غيره مقامه» كما لو اكترى ظهرا ومات» فإن الوارث يقوم مقامه. 
فعلى هذا: 3 لم يأت بولد آخر حتى مضت المدة» ففيه وجهان» أحدهما: 


."89/1 انظر: .الروضة‎ )١( 
.)4 0 // القول الثاني هو الراجح؛ ولا يتعجل الاستحقاق» ويبقى منجما . (الروضة‎ (0 
. )87/7 م منجزا: أي معجلاً غير مؤجل . (النظم ؟7/‎ 

(5) القول الثاني هو الراجح» ولا ينفسخ. #ونانتها يولك اخ (الروضة ١/1‏ 4). وانظر : ظ 
(الروضة 744/6 كتاب الإجارة). 


لا يرجع ا لآنها مكنته من الاستيفاءء فأشبه إذا أجرته دارا وسلمتها إليه فلم 
يسكنهاء والثاني: يرجع عليها؛ لأن المعقود عليه تحت يدها فتلف من ضمانهاء 
كما لو باعت منه شيئاء وتلف قبل أن يسله”"2. فعلى هذا يرجع بمهر المثل في 
قوله الجديدء وبأجرة الرضاع في قوله القديم. 

وإن خالعها على خياطة ثوبء. فتلف الثوب». فهل تسقط الخياطة؟ 
أو يأتيها بثوب آخر لتخيطه؟ فيه وجهان بناء على القولين في الرضاء”” . 


ويجوز رد العوض فيه بالعيب؛ لأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من 


فإن كان العقد على عين» بأن طلقها على ثوبء أو قال: إن أعطيتنى هذا 
الثوب فأنت طالق» فأعطته ووجد به عيباء فرده») رجع إلى مهر المثل في قوله 
الجديد. وإلى بدل العين سليماً في قوله القديم» كما ذكرناه في الصداق . 

وإن كان الخلع منجزاً على عوض موصوف في الذمة» فأعطته» وونجده 
فعيا فردهء ظالت: يذكلة سليماء كما قلنا فيمن أسلم في ثوب وفبضه ووجذده 
معي فرقة. 

وإن قال: إن دفعت إلى عبداً من صفته كذا وكذا فأنت طالق» فدفعت إليه 
عبداً على تلك الصفة طلقت”"» فإن وجده معيباً فرده» رجع في قوله الجديد 
ظ إلى مهر المثل» وإلى بدل العبد في قوله دن لأنه تعين بالطلاق فصار كما 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح : ويلزم المرأة قسط المدة الباقية من مهر المثل في الأصح. 
(الروضة /ا/ .)50٠‏ 

(0) رجم النووي هنا خلاف ما رجحه في الرضاعء وأنه يبطل حقه في ليت ولا ؛ شيء 
عليه. (الروضة 401/17). 

(6) انظر: الروضة 4١7/1‏ . 


ريض 


' لو خالعها على عين فردها بالعيب» ويخالف إذا كان موصوفاً في الذمة في خلع 
منجّزء فقبضه ووجد به عيبا فرده؛ لأنه لم يتعين بالعقد ولا بالطلاق» فرجع إلى 
ما في الذمة» وإن خالعها على عين على أنها على صفة» فخرجت على دون تلك 
الصفة» ثبت له الردء كما قلنا في البيع: فإذا ردّه رجع إلى مهر المثل في أحد 
القولين» وإلى بدل المشروط في القول الاخرء كما قلنا فيما رده بالعيب. 


فصل [شروط عوض الخلع] : 

ولا يجوز الخلع على محرمء ولا على مافيه غَرَرٌ كالمجهول. ولا ما 
لم يتم ملكه عليه ولا ما لايقدر على تسليمه؛ لأنه عقد معاوضة» فلم يجز 
على ما ذكرناه كالبيع والتكاح . ظ 

فإن طلقها على شيء من ذلك وقع الطلاق؛ لأن الطلاق يصح مع عدم 
العرض»٠‏ فصح مع فساده كالنكاح. ويرجع عليها بمهر المثل ؛ ؟؛ لأنه تعر رد 
البضع» ٠‏ فوجب رد بدله» كما قلنا فيمن تزوج على خمر أو خنزير'' 

فإن خالعها بشرط فاسدء بأن قالت: طلقني بألف» بشرط أن تطلق ضرتي 
فطلقهاء وقع الطلاق. ويرجع عليها بمهر المثل؛ لأن الشرط فاسدء فإذا سقط 
وجب إسقاط ما زيد في البدل لحل وهو مكوول» تار العوضن فيه تجهر ا : 
فوجب مهر المثل . 

فإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على ألف». قي عبان 
أحدهما: يصح؛ لأنه تعليق طلاق بشرطء والثاني: لا يصح؛ لأنه عقد معاوضة» 
فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع» فعلى هذا إذا وجد الشرط وقع الطلاقء 
ورجع عليها بمهر المثل”'" . 
)١(‏ قال النووي: «ولو خالع بمجهول أو خمرء بانت بمهر المثل» وفي قول ببدل الخمر». 

(المنهاج ومغني المحتاج */ 556). 


(؟) الوجه الأول هو الراجح» ويقع الطلاق في الصحيح عند وجود المعلق عليه على مقتضى 
التعليق» وعليه فإنه يجب المسمى في الأصح عند الجمهور. (الروضة 475/17). 


ؤ؛غظؤح(ْ>_2ظ» 


فصل [لا رجعة يعد الخلع]: 
فإذا خالع امرأته لم يلحقها ما بقى من عدد الطلاق؛ لأنه لا يملك بُضعها فلم 
يلحقها طلاقه كالأجنبية» ولا يملك رجعتها في العدة"''". وقال أبو ثور: إن كان 
بلفظ الطلاق فله أن يراجعها؛ لأن الرجعة من مقتضى الطلاق» فلم يسقط بالعوض» 
ا في العتق» وهذا خطأ؛ لأنه يبطل به إذا وهب بعوض» فإن الرجوع من 
مس البنةة وقد سقط بالعوض» ويخالف الولاء» فإن بإثباته لا يملك ما اعتاض 
عليه من الرق» وبإثبات الرجعة يملك ما اعتاض عليه من البضع . 


فصل [اشتراط الرجعة]: 
وإن طلقها بدينار على أن له الرجعةء» سقط الدينار» وثبتت له الر- حك 
وقال المزني: يسقط الدينار والرجعة» ويجب مهر المثل» كما قال الشافعي فيمن 
3 امرأة على عوض» وشرطت المرأة أنها متى شاءت استرجعت العوض» 
ثبتت الرجعة» أن العوض يسقطء ولا تثبت الرجعة» وهذا خطأ؛ لأن الدينار 
سي شرطان متعارضان» فسقطاء وبقى طلاق مجردء فثبتت معه الرجعة. 
فأما المسألة التي ذكرها الشافعي رحمه لله فقد اختلف أصحابنا فيها: فمنهم من 
لان الأخرى وجعلهما على قولين» ومنهم من قال: 
تثبت الرجعة هناك؛ لأنه قطع الرجعة في الحال» الو شرطت أن تعود فلم 
تعد «وههنا لم يتطم لبه اا . 


)١(‏ لا يثبت للزوج الرجعة على المختلعة» سواء خالعها بلفظ الخلع. أم بلفظ الطلاق» 
وسواء كان العوض صحيحاً أم فاسداًء وسواء كان الخلع فسخاً أو طلاقاً. (المنهاج 
ومغني المحتاج ”/ الالاء الروضة /791//1, المجموع .071١/١5‏ / 

(؟) الرجعة: مأخوذة من الرجوع إلى الشيء بعد تركه. (النظم 7/ 2075 وانظر حكم المسألة 
في (الروضة 2/١/7‏ المنهاج ومغني المحتاج 7371/7) . 

() ذهب ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه رجعياً بلا مال. 
(الروضة 17 7"948). 


م 


فصل[ العحز عن يبدل الخلع] : 

وإن وكلت المرأة في الخلع ''. ولم تمقدر العوض » فغالم / الوكيل بأكثر . 
من مهر المثل» لم يلزمها إلا مهر المثل. لأن المسمى عوض فاسد بمقتضى 
الوكالة» فسقطء ولزم مهر المثل» كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد"'' . 

فإن قدرت العوض بماثة» فخالع عنها على أكثر منهاء ففيه قولان. 
أحدهما : يلزمها مهر المثل. لما ذكرناه. والثاني : يلزمها أكثر الأمرين من مهر 
المثل أو المائة» فإن كان مهر المثل أكثر وجب؛ لأن المسمى سقط لفساده. 
ووجب مهر المثل. وإن كانت المائة أكثر وجبتء لأنها رضيت بها”" . 


وأما الوكيل فإنه إن ضمن العوض في ذمته رجع الزوج عليه بالزيادة؛ لأنه 
ضمنها بالعقدء وإن لم يضمن بأن أضاف إلى مال الزوجة لم يرجع عليه 
ءا فإن خالع على خمر أو خنزير وجب مهر المثل ؛ لأن المسمى سقط . 
٠.‏ أ 5 22 ٠‏ 
فوجب مهر المثل © . 


فإن وكل الزوج في الخلع» ولم يقدر العوض» فخالع الوكيل» بأقل من 
مهر المثل. فقد نص فيه على قولين» قال في «الإملاء» : يقع ) ويرجع عليه بمهر 
المثل» وقال في «الأم»: الزوج بالخيار بين أن يرضى بهذا العوض» ويكون 


)١(‏ قال النووي: «ولهما التوكيل. ٠.٠.‏ ا توكيله ذمياً وعبداً ومحجوراً عليه بسفه؛ ولا 
يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض» والأصح صحة توكيل امرأة بخلع زوجته 
أو طلاقهاء ولو وكلا رجلاء ا طرفاً» . (المنهاج ومغني المحتاج */26317). وانظر: 

«(الروضة ”41١/17‏ وما يعدهاء 2349 المجموع .)3"5/١5‏ 

0) انظر: الروضة 787/8. ظ 

() القول الأول هو الراجح» ويلزمها مهر المثل على الأظهرء وهو نصه في «الإملاء» ونص 

في «الأم» على القول الثاني (الروضة 2947/7 المنهاج ومغني , المحتاج 0 
() انظر: الروضة ا 
(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”/ 7356 . 


لكف 


الطلاق بائنا"'» وبين أن يردهء ويكون الطلاق رجعياء وقال فيمن وكل وقدر 
العوضء» فخالع على أقل منه: إن الطلاق لا يقع» فمن أصحابنا من نقل 
القولين» في الوكالة المطلقة إلى الوكالة التي قدر فيها العورضء» والقول في 
الوكالة التي قدر فيها العوض إلى الوكالة المطلقة» وهو وه عندي لأن 
الوكالة المطلقة تقتضي المنع من النقصان عن مهر المثل» كما تقتضي الوكالة 
التي قدر فيها العوض المنع من النقصان عن المقدرء فيكون في المسألتين ثلاثة 
أقوال» أحدها: أنه لا يقع الطلاق؟ لأنه طلاق أوقعه على غير الوجه المأذون 
فيه» فلم يقعء كما لو وكله في الطلاق في يومء فأوقعه في يوم اخخرء والثاني : 
أنه يقع الطلاق بائناء ويجب مهر المثل» لأن الطلاق مأذون فيه» فإذا وقع لم 
يرد» والمسمى فاسدء فوجب مهر المثلء كما لو خالعها الزوج على عوض - 
فاسدء والثالث: أن الطلاق يقع؛ لأنه مأذون فيه وإنما قصر في البدل» فثبت له 
الخيار بين أن يرضى بهذا العوضء ويكون الطلاق باثناء وبين أن يرد ويكون 
الطلاق رجعياًء لأنه لا يمكن إجبار الزوج على 0 لأنه دون المأذون فيه 
ولا يمكن إجبارها على ل ل ل ل 
المقدر؛ لأنها لم ترض به فخير , بين الأمرين ليزول الضرر عنهما عتيوا” . 

ومن أصحابنا من قال فيما قدر العوض 7 لايقع الطلاق لأنه خالف 
نصهء وفيما أطلق يقع الطلاق» لأنه لم يخالف نصهء وإنما خالفه من جهة 
الاجتهاد وهذا يبطل بالوكيل في البيع» فإنه لا فرق بين أن يقدر له الثمن» فباع 


(1) البائن: مأخوذ من البين» وهو الفرقة ولد بي شالك نان سور اذا تار مويه 
وزايله. (النظم 7/ 075. 

(1) القول الثاني هو الراجح» وهو الأظهر أن يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثل» 
ولا خيار للزوج» ولا يقع في صورة التقدير عملا بالنصين» لتصريح المخالفة في صورة 
التقدير. (الروضة /ا/ .)”901١‏ 
وقال النووي: «وللأصحاب طرق» مجموعها خمسة أقوال». (المرجع السابق) وانظر: 
المنهاج ومغني المحتاج */. 


يك 


بأقل منهء وبين أن يطلق. فباع بما دون ثمن المثل. وإن خالعها على خمر 
أو خنزير لم يقع الطلاق؛ لأنه طلاق غير مأذون فيه» ويخالف وكيل المرأق فإنه ‏ 
لا يوقع الطلاق» وإنما يقبله فإذا كان العوض فاسدا سقط ورجع إلى مهر المثل . 


فصل [الخلع في المرض]: 


وإذا خالع امرأة في مرضه رمات لم يعتبر البدل من الثلث» سواء حابى 
أو لم يحاب» لأنه لا حق للورثة في بُضْع المرأة» ولهذا لو طلق من غير عوض 
لم تعتبر قيمة البضع من الثلث» فإن خالعت المرأة زوجها في مرضها وماتت. 
فإن لم يزد العوض على مهر المثل» اعتبر من رأس المال؛ لأن الذي بذلت بقيمة 
ما ملكتهء فأشبه إذا اشترت متاعاً بثمن المثل» وإن زاد على مهر المثل اعتبرت 
الزيادة من الثلث؛ لأنه لا يقابلها بدل» فاعتبرت من الثلثء كالهبة"'“. فإن 
خالعت على عبد قيمته مائة» ومهر مثلها خمسونء» فقد حابت بنصفه فإن لم 
يخرج النصف من الثلث بأن كان عليها ديون» تستغرق قيمة العبدء فالزوج 
بالخيار بين أن يقر العقد في العبدء فيستحق نصفه وبين أن يفسخ العقد فيه» 
ويستحق مهر المثل» ويضرب به مع الغرماء؛ لأن الصفقة تبعضت عليه . 


وإن خرج النصف من الثلث» أخذ جميع العبد» نصفه بمهر المثل» ونصفه 
بالمحاباة» ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار بين أن يقر العقد في العبد» وبين 
أن يفسخ العقد فيه» ويستحق ق مهر المثل لأنه تبعضت عليه الصفقة من طريق 
الحكم» » لأنه دخل على أن يكون جميع العبد له عوضاء وقد ضار نعف عوضا 
ونصفه وصية» والمذهب الأول لأن الخيار إنما يثبت بتبعيض الصفقة لما يلحقه 
من الضرر لسوء المشاركة ولا ضرر عليه ههناء لأنه صار جميع العبد له فلم 
)١(‏ قال النووي: «ويصح اختلاع المريضة مرض الموت» ولا يحسب من الثلث إلا زائد على 


مهر المثل». (لمنماج ومغني المحتاج /14؟ ‏ 007550 وانظر: الور // لاملا 


1 ست له الخيار”!' . 


باب 
جامع في الخلع 
إذا قالت المرأة للزوج: طلقني على ألف» فقال: خالعتك» أو حرمتك» 
أو أبنتك على ألف» ونوى الطلاق صح الخلع. وقال أبو علي بن خيران: 
لا يصح؛ لأنها سألت الطلاق بالصريح» فأجاب بالكناية» ال الأول؛ 
لأنها استدعت الطلاق» والكناية مع النية طلاق. ‏ 
فإن قالت : طخي بألف». فقال: خالعتك بألف. و ينو الطلاق» وقلنا: 
إن الخلع فسخ”" لم يستحق العوضء. لأنها استدعت فرقة ينقص بها العدد. 
ولم يجبها إلى ذلك . ظ 
فإن قالت: اخلعني», فقال: طلقتك» وقلنا: إذ انلع تتح تند وجواة: 
أحدهما: لا يصح؛ لأنه لم يجب إلى ما سألت» فهو كالقسم قبلهء والثاني : 
يصحء وهو المذهب؛ لأنها استدعت فرقة لا ينقص بها العددء فأجاب إلى فرقة 
ينقص بها العدد» فحصل لها ما طلبت وزيادة. 


فصل [الخلع مقابل الطلاق الثلاث] : 

وإن قالت: طلقني ثلاثاً ولك علي ألفء. فطلقها طلقة» استحق ثلث 
الألف؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة الثلاث. فكان في مقابلة كل طلقة ثلث 
الألن © .وَإق طلعها طلقة وتصفا؛ فقية.وعيان» أعدهماء يستعق تلن الألف» 
لأنها طلقت طلقتين» والثاني: يستحق نصف الألف. لأنه أوقع نصف الثلاث» 
(1) انظر: الروضة 841//1. 
(؟) الخلع طلاق» وفي قول فسخ . (المنهاج ومغني المحتاج 528/7). 


(6) في المسألة أربعة أوجه: الصحيح أنه يقع طلقة بثلث الألف . (الروضة 411/7 ؛ 3 
ومغني المحتاج "/ .)77٠١‏ 


5 


وإنما كملت بالشرعء لا بفعله9. 


فإن قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ثلاثاء فأعطته بعض الألف» لم يقع ظ 
شيء ؟ لأن ما كان من جهته .طريقه الصفات» ولم نوجد الصفة. فلم تت وما 
كان من جهتها طريقه الأعواض» اسع ده للدت 


٠‏ وزقمقتك لحان أدراته طلقة» فقالت له: طلقني ثلاثاً ولك على ألف» 
فطلقها واحدة» فالمنصوض أنه يستحق الألف””؟. واختلف أصحابنا فيه» فقال 
أبو العباس وأبو إسحاق: المسألة دوق في امرأة علمت أنه لم يبق لها إِلآّ 
طلقة» فيكون معنى قولها طلقني ثلاث أي كمل لي الثلاث» كرجل أعطى رجلا 
نصف درهمء فقال له: أعطني درهماً أي كمل لي درهماًء وأما إذا ظنت أن لها 
الثلاث» لم يجب أكثر من ثلث الألف؛ لأنها بذلت الألف في مقابلة الثلاث» 
فوجب أن يكون لكل طلقة ثلث الألف . 


ومن أصحايبنا من قال: يستحق الألف بكل حال؛ لأن القصد من الثلاث 
تحريمها إلى أن تنكح 6 عيره » وذلك يحصل بهذه الطلقة» فاستحق بها 
الجميع» وقال المزني رحمه الله: لا د يستحق إلا ثلث الألف» علمت أو لم تعلم؛ 
لأن التحريم يتعلق بها وبطلقتين قبلهاء كما إذا شرب ثلاثة أقداح» فسكرء كان 
السكر بالثلاث» وإذا فقأ عين الأعور"" كان العمي بفقء الباقية: 0 
0 وهذا خطأء لأن لكل قدح تأثيرا : في السكرء ولذهاب العين الأولى تأثيرا 
في العمى . ولا ان 7 والثانية في التحريم: لأنه ع كان يي تأثير في 
)01( الوجه ال رس محالت «الروضة .)5١87/1/‏ 


نص عليه . اروم 01101 
(9) يقال فقأ عينه فقأء وفقأتها تفقئة إذا بخقتها وشققتها. (النظم ؟/ه7). 


خض 


وإن ملك عليها ثلاث تطليقات» فقالت له: طلقني طلقة بألف» فطلقها 
ثلاث استحق ق الألف»ء لأنه فعل ما طلبته وزيادة» عد من رد عبدي . 
فلاناً فله ديتارء فرده مع عبدين آخرين"" 


فإن قالت: طلقنى عشراً لفن نطلقيا والح قفيه وجهان». أحدهما : 
ظ يجب له عشر الألف؛ لأنها جعلت لكل طلقة عشر الألف. والثاني : يجب له 
ثلث الألف ؛ لأن ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم» وإن طلقها ثلاثاً فله على 
الوجه الأو ل ثلاثة أعشار الألف» و على الوجه الثاني له جميع الألف”" . 


ررقيف الته كزلقة فالس لنه: طلقني ثلاثاً على ألف» طلقة أحرم بها 
عليك» وطلقتين في نكاح آخر إذا نتكحتني» فطلقها ثلاثء وقعت طلقة» ولا 
يصح ما زاد؛ لأنه سلف في الطلاق» ولأنه طلاق قبل النكاح” "كان ا إن 
الصفقة لا تفرق سقط المسمى ووجب مهر المثل» وإن قلنا: تفرق الصفقة 
ففيما يستحق قولان» أحدهما : ثلث الألف. والثاني: جميع الألف. كما قلنا في 


البيع”*' . 


1 انظر:‎ )١( 
(؟) الوجه الأول هو 55 قال التووي: «فالامم الأشهر الجاري على قياس النص أنه‎ 
يستحق بالواحدة عشر الألف». وبالثنتين عشريهء وبالئلاث جميع الألف». (الروضة‎ 

/81 - 419). ظ ظ 
() قال النووي: «وقعت الواحدةء ولغا كلامها في الأخرتين». (الروضة 477/7)» وعلل 
الخطيب الشربيني» فقال: «لأن تعليق الطلاق بالتكاح» وإثباته في الذمة باطلان» ولها 
الخيار في العوض لتبعيض الصفقة» فإن أجازت فبثلث الألف عملا بالتقسيط كما في 
ا وإن فسخت فبمهر الثلثء» قال الزركشي: وليس لنا صورة تفيد البينونة الكبرى» 
ظ ولا تستحق المسمى غير هذه». (مغني المحتاج */ 031076 . 
(5) قال النووي: «وأصحهما على قولي تفريق الصفقة...» فإن أبطلنا فله مهر المثل» وإن 
أجازت . .. قولان كالبيع». (الروضة 477/7): وسبق في البيع أن الصفقة تفرق مع 
الخيار في الراجح. 


ا" 


فصل [طالق على ألف] : 
وإن قال: أنت طالق على ألف وطالق وطالق» لم تقع الثانية والثالثة؛ 
لأنها بانت بالأولى . 


وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق على ألف. وقال: أردت الأولى 
بالألف لم يقع ما بعدها؛ لأنها بانت بالأولى. وإن قال: أردت الثانية بالألف». 
فإن قلنا: يصح خلع الرجعية وقعت الأولى رجعية"'"» وبانت الثانية» ولم. تقع 
الثالثة» وإن قلنا: لا يصح خلع الرجعية» وقعت الأولى رجعية» والثانية رجعية» 
وبانت بالثالثة» وإن قال: أردت الثالثة بالألف. فقد ذكر بعض أصحابنا أنه 
يصح. وينعدق الآلف نولا واحدا؛ لأنه يحصل بالثالثة من التحريم ما لا يحصل 
بغيرهاء وعندي: أنه لا يستحق الألف على القول الذي يقول: 0 
الرجعية» لأن الخلع يصادف رجعية""'. وإن قال: أردت الثلاث بالألف». لم تقع 
الثانية والثالثة؛ لأن الأولى وقعت بثلث الألف. وبانت بهاء فلم يقع ما بعدها"" . 


بودي 

وإن قال: أنت طالق» وعليك ألف» طلقتء ولا يستحق عليها شيئا؛ لأنه 
أوقع الطلاق من غير عوض» ثم استأنف إيجاب العوض من غير طلاق» فإن كان 
لحريو را يراجع ؛ لأنة لق فين عن غوم 7 


)١(‏ قال النووي: اح اختلاع المريضة. .. ورجعية في الأظهرء لا بائن». (المنهاج 
و مغني المحتاج */35"6). ظ | 

(') نقل النووي هذا التفصيل عن «المهذب» وأيد ما رجحه المصنف. فقال: «وإن قال: 
أردت الثالثة» وقعت الأوليين بلا عوضء وفي الثالثة الخلاف». (الروضة 5717/7). 

ذا انظر : الروضة /8١‏ 577 2 المجموع 5 . 

(5) أيد النووي هذا الحكم إن لم يسبق كلامه استيجاب من الزوجة» بل ابتدأ الزوج به أما 
إن قالت: طلقني. ولك علىيّ ألف». فأجابها فإنه يقع الخلع والطلاق البائن بالألف. 
(الروضة لا/ 5 2.5٠١‏ المنهاج ومغني المحتاج */ 94> 71 3). 


يف 


وإن قال: أنت طالق على أن عليك ألفاء فقبلت». صح الخلع» ووجب 
المال؛ لأن تقديره أنت طالق على ألف»ء فإذا قبلت وقع الطلاق ووجب 
)000 
الوال 3 


فصل [نوع المال في الخلع] : 

إذا قال: إن دفعت إلى ألف درهمء. فأنت طالق» فإن نويا صنفا من 
الدراهه”''. صح الخلع. وحمل الألف على ما ويه لآنه عوض معلوم . وإن لم 
ينويا صنفا نظرت: فإن كان في موضع فيه نقد غالب» حمل العقد عليه؛ لأن 
إطلاق العرض يقتضي نقد البلدء» كما نقول في البيع» وإن لم يكن فيه نقد 
غالب» فدفعت إليه - درهم بالعدد. دون الوزن 3 تطلق» لأن الدراهم في 
عرف الشرع بالوزن””" 


وإن دفعت إليه ألف درهم نقر زه 0 ٠‏ لم تطلق؛ لآنه لا يطلق اسم الدراهم 
على النقرة. وإن دفعت إن الشددري رد سفت لير الماع ويجب ردها؛؟ 
لأن العقد وقع على عوض مجهول. ويرجع بمهر المثل؛ لأنه تعذر فت إلى 
المعوض.» فوجب بدله. 


وإن دفعت إليه دراهم مغشوشة. فإن كانت الفضة فيها تبلغ ألف درهم 
طلقت» لوجود الصفة» وإن كانت الفضة فيها [لا تساوي] ألف درهم. لم 
تطلق؛ لأن الدراهم اللاي إل على الفضة© . 


)01( نقل النووي هذه المسألة» وأن الحكم هو الصواب المعتمدء وهو نصه في «الأم». 
(الروضة ا١/ .)5١06‏ 

(؟) الصنف: أي النوع. يقال: صنف». وصنف بالفتح والكسر. (النظم ؟0757/1. 

(6) الدرهم يقع هنا على القدر من الفضة الخالصة المضروبة. (الروضة 409/17). 

(54) نقرة: أراد بذلك ههنا غير مسكوكة. (النظم 075/7 

(6) انظر: الروضة /ا/ .5١١- 51٠١‏ 


إزذفض 


فصل [شرط الإعطاء للطلاق] : ظ 

وإن قال: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق» فأعطته عبداً تملكه» طلقت سليماً 
كان أو معيبا""» قناً كان أو مدبراً؛ لأن اسم العبد يقع عليهء ويجب رده 
والرجوع بمهر المثل؛ لأنه عقد وقع على مجهول”". وإن دفعت إليه مكاتباء 
أو مغصوباء لم تطلق؛ لأنها لا تملك العقد عليه" . 

وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد. فأنت طالق» فأعطته وهو مغضصوب. 

ففيه وجهان, أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنها لا تطلق» كما 
لو خالعها على عبد غير معين» فأططلقه عنذا مخضوباء والثاني : وهو المذهب» 
أنها تطلق؛ لأنها أعطته ما عيته. ويخالف إذا خالعها على عبد غير معين؛ لأن 


هناك أطلق العقدء فحمل على ما يقتضيه العقد. ات ند 
ا 
تملكه 


فصل [الاختلاف في الخلع]: 
وإن اختلف الزوجانء فقال الزوج: طلقتك على مال» وأنكرت المرأق 
بانت بإقراره» ولم يلزمها المال؛ لأن الأصل عدمه”” . ظ 


(1) قال النووي: «فلو كان بالصفة؛ لكنه معيبء فله الخيارء فإن رده رجع بمهر المثل على 
الأظهرء وبقيمته سليماً في قول». (الروضة ا وانظر: م ومغني المحتاج 
7 73075). 

(0) في هذه الحالة م تضق العيد: فإنها تطلق لوجود الصفة» ولكن لا يملكه: لأن الملك ‏ 

| كو معاوضية:- والتجهؤل لا يكون عوضاء- فيسب مير المقل. قطماء. كنا قال التو 

. (الروضة 417/7» المنهاج ومغني المحتاج / 7154). 

(9) انظر: الروضة 2517/17 المنهاج ومغني المحتاج ما 

(5) الوجه الثاني هو الراجح. ويقع الطلاق بائناً على المذهب» ويرجع بمهر المثل . (الزوضة 
“)2 . 

(65) انظر: و ال *'/ لالالاء الروضة /8/ 593١‏ . 


53/1 


وإن قال: طلقتك بعوض» فقالت: طلقتني بعوض بعد مضي الخيار. بانت 
بإقراره» والقول في العوض قولهاء لأن الأصل براءة ذمتها. 

وإن اختلفا في قدر العوضء أو في عينه» أو في صفتهء أو في تعجيله. 
. أو في تأجيلهء تحالفا لأنه عوض في عقد معاوضة فتحالفا فيه على ما ذكرناه 
كالبيع» فإذا تحالفا لم يرتفع الطلاق» وسقط المسمى» ووجب مهر لي 
ال ل حي لط سو ري ررد المصري 


وإن خالعها على ألف درهمء واودلق فيما نوياء» فادعى أحزهيا عناء 
وادعى الاخر صنفاً آخرء تحالفاء ومن أصحابنا من قال: لا يصحء للاختلاف 
في النية؛ لأن ضمائر القلوب لا تعلم» والأول هو المذهب؛ لأنه لما جاز أن 
تكون النية كاللفظ في صحة العقد عند ا وجب أن تكون كاللفظ عند 
الاختلاف. ولأنه قد يكون بينهما أمارات”' يعرف بها ما في القلوية ولهذا 
يصح الاختلاف في كنايات القذف. والطلاق9" . 


وإن قال أحدهما: خالعت على ألف درهمء وقال الآخر: خالعت على 
ألف مطلق. تحالفاء لأن أحدهما يدعي ارام والأخخر يدعي مهر المثل . 


وإن بقيت له طلقة» فالغ لاد لاي قتا عن انيه قي قلنا : إنها 
إن علمت ما بقي استحق الألفء. وإن لم تعلم لم يستحق ق إلآّ ثلث الألف9© . 


- . 571/197 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 3/8/8 الروضة‎ )١( 

(؟) أمارات: أي علامات» ووقت» واحدتها أمارة» ويقال أيضا : أمارة وأمار. (النظم 0757/7 . 

(6) والصحيح أنهما يتحالفان» ويثبت مهر المثل. 0 ومغني المحتاج “/27178 
الروضة /8/١‏ 5737) . 

(5) هذا هو القول الضعيف». وهو قول ابن سريج اه إسحاق» والفسنه أنه يثبت له الألف 

سواء علمت أم لاء قال النووي: «ولو ملك طلقة فقطء فقالت: طلقني ثلاثا بألف. فطلق 

الطلقة» فله ألف. وقيل : ثلثه» وقيل : إن علمت الحال فألف» وإلاّ فثلثه» . (المنهاج ومغني 
المحتاج ”/ 7/5 376) . 


نيف 


وإن اختلفاء فقالت المرأة: لم أعلمء وقال الزوج: بل علمت» تحالفاء» ‏ 
ورجع الزوج إلى مهر المثل؛ لأنه اختلاف في عوض الطلقة» وهي تقول بذلت 
ثلث الألف في مقابلتهاء وهو يقول بذلت الألف. 


فصل [الاختلاف على الخلع] : 
وإن قال: خالعتك على ألف. وقالت: بل خالعت غيري» بانت المرأة 
7 على الخلع. والقول في العوض قولهاء لأنه يدعي عليها حقاء والأصل 
ال ظ 
وإن قال: خالعتك على ألف» وقالت: التي على ألف ضمنها عني 
رزيد» لزمها الألف؟؛ لأنها أقرت به ولا شيء على زيد إلا أن 0 
وإن قال: خالعتك على ألف في ذمتك. فقالت: بل خالعتني على ألف لي 
في ذمة زيدء تحالفا؛ لأن الزوج يدّعي عوضاً في ذمتهاء وهي تدّعي عوضاً في 
ذمة غيرهاء وصار كما لو ادعى أحدهما أن العوض عندهء وادّعى آخر أنه عند 
22 
كر 


. "© /8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) في المسألة أربعة أوجه. أصحها: التحالف بناء على صحة بيع الدين» والثاني يجب مهر 
المثل بلا تحالف » بناء على ملعه ) والثالث: تصدق بيمينهاء والرابع . هو معد 
(الروضة / ها ). 

(”©6 انظر: الروضة /١/‏ "4 . 


ك5 


كعتاب الضادق 


اا )0 الما و “ساون 2-4 لمسدة ساد يه : حا لما / 
الامو و0 00 





يصح الطلاق"'2 من كل زوجء بالغ عاقل» مختار”" . 

فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه. وإن قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق لم 
يصحء لما روى المسُْورٌ بن مَحْرّمة أن النبي ككل قال: «لا طلاق قبل نكاح» ولا 
عتقّ قبل ملك»6”" . 





)١(‏ الطلاق والإطلاق ضد الحبسء وهو التخلية بعد اللزوم والإمساك. يقال: طلّقت المرأة 
وطلقت من باب قتل . وفي لغة إمن باب قرب» بفتح اللام وضمهاء ٠‏ والفتح أفصح». قال 
الأخفش: لا يقال» طلقت بالضم» ويقال في وجع الولادة طلقت طلقا فهي طالق بغير 
هاءء أي ذات طلقء» كما يقال: حائضء» أي ذات حيضء وقيل لأنها صفة تختص 
بالمؤنث لا يشاركها فيه المذكرء فحذفت منه العلامة» وربما قالوا: طالقة. (النظم 
1 المجموع .)04/١5‏ 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 77/4/7؛ الروضة 77/8 . 

(0) حديث المسور بن مَخُرمة أخرجه ابن ماجه /١(‏ 550 كتاب الطلاق» باب لا طلاق قبل 
التكاح)؛ وفي فى الزوائد: إسناده ضعيف. لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد» ونقل 
المطيعي عن «الزوائد» : إسناده حسن . (المجموع 5١//ا0).‏ ظ 
وروى البيهقي الشطر الأول منه عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده (2)"18/1 
وروى الشطر الأول أيضاً الدارقطني في طرف من حديث معاذ بن جبل :)١5/4(‏ ورواه - 


يفف 


وأما الصبي فلا يصح طلاقهء. لقوله يَكيِ: «رّفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبلغ. وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المتجتواق حضن 117 


[فصل طلاق غير العاقل] : 


فأما من لا يعقل فإنه إن لم يعقل بسبب يعذر فيهء كالنائم والمجنون 
والمريض» ومن شرب دواء للتداوي فزال عقله» أو أكره على شرب الخمر حتى 
سكرء لم يقع طلاقه؛ لأنه نص ف في الخبر على النائم والمجنون» وقسنا عليهما 
الباقين» وإن لم يعقل بسبب لا يعذر فيه» كمن شرب الخمر لغير عذر فسكرء 
أو شرب دواء لغير حاجة فزال عقله» فالمنصوص في السكران أنه يصح طلاقه. 
وروى المزني أنه قال: في القديم لا يصح ظهارهء والطلاق والظهار واحدء فمن 
أصحابنا من قال: فيه قولان. أحدهما: لا يصح. وهو اختيار المزني وأبي ثورء 
لأنه زائل العقل» فأشبه النائمء أو مفقود الإرادة» فأشبه المكرهء والثاني: أنه 
يصحء وهو الصحيح”'"'. لما روى أبو وَبْرة الكلبي قال: أرسلنئي خالد بن الوليد 
إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجدء ومعه عثمان» وعلي». وعبد الرحمن» 
وطلحة» والزبير رضي الله عنهم. فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس قد انهمكوا 
في الخمر””» وتحاقروا العقوبة”*“» فقال عمر: هم هؤلاء عندّك فاسألهم» فقال 


الحاكم عن عبد الله بن عمروء وجابر (؟/508. 470)» وانظر: التلخيص الحبير 
> المجموع 01/1١6‏ وما بعدها. 

. 9085 سبق تخريجه في ج 7 ص‎ )١( 

(0) قال النووي: كلانه بقع طلوقه على الجدهيي : (الروضة 7/4 2»)7 وانظر: لمهاج ومفني 
المحتاج 778/7 . 

(*) يقال: انهمك فلان في ) الأمر : أي جد ولجّء وكذلك تهمك في الأمر. 0 اا 
المجموع 15 22. 

(:) تحاقروا العقوبة: استصغروهاء والحقير الصغير» ومحقرات الذنوب صغارها. (النظم 
200/3 المجموع 25 ). 


وض 


على عليه السلام: ترأه إذا سكر هذى”(2©3. وإذا هذى افترى”"'. وعلى المفتري ظ 
ثمانون جلدة» فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال» فجعلوه كالصاحي”"'» ومنهم من 
قال : يصح طلاقه قولا واحداء ولعل ما رواه المزني حكاه الشافعي رحمه الله عن 
غيره» وفي علته ثلاثة أوجهء أحدها: وهو قول أبي العباس » أن سكره هلا يعلم إلا 
منهء وهو متهم في دعوى السكر لفسقه» فعلى هذا يقع الطلاق في الظاهر» ويديّن 
فيما بينه وبين الله عز وجل» والثاني: أنه يقع طلاقه تغليظا عليه؛ لمعصيته» فعلى 
هذا يصح ما فيه تغليظ عليه» كالطلاق» والعتق» والردة» وما يوجب الحدء ولا 
يصح ما فيه تخفيف, كالتكاح. والرجعة» وقبول الهبات» والثالث: أنه لما كان 
سكره بمعصية أسقط حكمه فجعل كالصاحيء فعلى هذا يصح منه الجميع» وهذا 
هو الصحيح» ؛ لأن الشافعي رحمه الله نص على صحة رجعته”*' . 


فصل [طلاق المكره] : 

وأما المكرهء فإنه ينظر فإن كان إكراهه بحق» كالمُولي إذا أكرهه الحا 
على الطلاق» وقع طلاقه. لأنه فول تحمل عله يضن: فصح كالحربي إذا أكره 
على الإسلام» وإن كان بغير حق لم يصح*'. لقوله َك : : نفع عن أمني الخطا 
والتسيان» وما استكرهوا عليه)''. ا 1 5ك 


)01 يقال : هذى في منطقه يهذي ويهذوء وهذا هذياناً إذاكثر كلامه» وقلت فائدته . (النظم ؟/ /ال9) . 

(9) الافتراء والفرية: الكذب» وأصله الحَلْقَه من فريت المزادة إذا خلقتها وصنعتهاء كأنه 
اختلق الكذب» أي صنعه وابتدأه . (النظم /اا). 

(6) أثر علي أخرجه البيهقي (8/ 70*)» والطبري والطحاوي. (المجموع 6 وأخرج ‏ 
نحوه مالك والشافعي (التلخيص الحبير 5/ ©7)» وسيأتي تفصيله في الحدود . 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 51/4 »54٠0‏ الروضة 257/8 وانظر حد السكران في 
(الروضة 57/48 وما بعدها). 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 584/8, الروضة 057/8. 

(1) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم وحسنه 
النووي. (المجموع »)55/١5‏ وسبق بيانه 549/7 . 


لحف 


ولأنه قول حمل عليه”'' بغير حق» فلم يصحء كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر. 

ولا يصير مكرهاً إلا بثلاثة شروطء أحدها: أن يكون المكره قاهرا له 
لا يقدر على دفعه. والثاني: أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به 
والثالث: أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر بهء كالقتل» 0 والضرب 


المبرح 0 والحبس الطويل2 والاستخفاف بمن يعض ف ؟ ذلك من دوي 
الأقدار”*2؟ لأنه يصير مكرهاً بذلك”" . 


وأما الضرب القليل في حق من لا يبالي به» والاستخفاف بمن لا يغض 
منهء» أو أخخل القليل من المال ممن لا يتبين عليه أو الحبس القليل» فليس 
بإكراه . 


وأما النفي فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل'''» فهو إكراه» وإن لم يكن 
فيه تفريق بينه وبين الأهل» ففيه وجهان. أحدهما: أنه إكراه؛ لأنه جعل النفي 
عقوبة كالحدء ولأنه تلحقه الوحشة بمفارقة الوطن ؛ والثاني: ليس بإكراه. 
لتساوي البلاد في حقه د 


.00/8/7 حمل عليه: أي كلف وجبرء ومنه قولهم: ما حملك على ما صنعته. (النظم‎ )١( 

(6) الضرب المبرح: الشاق المؤذي. (النظم ؟78/7). 

(6) يقال: غضٌ عنه يَعْضٍ بالضم أي وضع ونقص من قدرهء ويقال: ليس عليك في هذا 
الأمر غضاضة أي ذلة ومنقصة. (النظم 2.07/87 

(4) القدر: المنزلة الرفيعة والشرف. (النظم 078/7 . 

(©) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 7/7 589ء الروضة 08/8 وما بعدهاء المجموع 2"0/١5‏ 
سنن البيهقي 4/1 

(5) الأهل: ههنا القرابة والاخوان الذين يسكن إليهم. والأهل أيضاً: الزوجة» يقال: أهل 
ويأهل وتأهل أهولاً أي تزوجء» وقولهم: مرحباً وأهلا : أي أتيت سعة» وأتيت أهلاً 

فاستأنس ولا تستوحش . (النظم ؟078/7. 

(0) الوجه الأول هو الراجح . ويكون النفي بدون تفريق بينه وبين أهله إكراهاً في الأصحء 

لأن مفارقة الوطن شديدة. (الروضة .)5١/8‏ 


ل 


وإدا أكره على الطلاق فنوى الايقاع. فقيه وجهان» أحدهما: لا يقع. لأن 
اللفظ يسقط حكمه بالإكراه؛ وبقفيت النية من غير لفظء فلم يقع بها الطلاق» 
والثاني : أنه يمع ؛ لأنه صار بالنية مخفا 0 


فصل [لفظ الطلاق ممن لا يفهمه] : 

وإن قال الأعجمي”"ا لامر أته: أنت طالق. وهو لا يعرف معئاه » ولا نوى 
موجبه ١‏ لم يقع الطلاق» كما لو تكلم بكلمة الكفرء وهو لا يعرف معنآه . ولم 
يرد موجبه» وإن أراد موجبه بالعربية ففيه وجهان» أحدهما: وهو قول الماوردي 
البصري » أنه يمع ؛ لأنه قصل موجبه» فلزمه حكمه 2 والثاني : وهو قول الشيخ 
أبي حامد الإسفرايني رحمه الله» أنه لا يصح» كما لا يصير كافراً إذا تكلم بكلمة 
الكفر. وأراد موجبة بالعرضية ”7 
فصل [الطلاق ثلاثاً] : 

ويملك الحر ثلاث تطليقات .2 لما روىق أبو ررين الأسدي قال: جاء رجل 
إلى البي كل فقال: أرأيت قول الله عز وجل: #الطلاقٌ مرّتان فإمسّاك 
بمعروف أو تسريحٌ بإحسان#*2 [البقرة: 94؟؟] فأين الثلائة؟ قال: تسريح 
بإحسان الثالثة”* . 


.)08/8 الوجه الثاني هو الراجحء ويقع الطلاق في الأصح لقصده بلفظه. (الروضة‎ )١( 

(0) في المطبوعة: الأعمى» وهو تصحيف, والتصحيح من المجموع .551/١5‏ 

(*) الوجه الثاني هو الراجحء ولا يقع طلاق» لأنه إذا لم يعرف معناه فلا يصح قصده. 
(المنهاج ومغني المحتاج */4). 

(4؛) تسريح المرأة طلاقهاء وهو مأخوذ من تسريح الماشية إذا تركتها ترعى» وأرسلتهاء ولم 
تحبسها وتمسكهاء والاسم السراح» مثل التبليع والبلاغ؛ وفي المثل: السراح من 
النجاح» أي إذا لم تقدر على قضاء حاجة الرجل فأيسه» فإن ذلك بمنزلة الإاسعاف. 

(النظم 078/7 . 


(( حديثث أبي ررين الأسدي أخرجه أبن ان حاتم » وعبد بن حميد فى اتفسيره4 


54١ 


ويملك العبد طلقتين» لما روى الشافعي رحمه الله أن مكاتباً لأم سلمة 


طلق امرأته وهي حرة تطليقتين . وأراد أن يراجعهاء فأمره أزواج رسول الله عَكِيدٍ 
أن يأتي عثمان رضي | الله عنه فيسأله. فلهب إليه فوجده أخذا بيد زيد ين ثابت» 
فسألهما عن ذلك؟ فابتدراه” لوقل حرمت عليك. حرمت عليك7'" . 


فصل |[الطلاق الواجب والمستحب]: ‏ 


ويمع الطلاق على أربعة أوجه ؛ واجب» ومستحب ) ومحرمء ومكروه. 
فأما الواجب فهو في حالتين» أحدهما: إذا وقع الشقاق"". ورأى 


الحكمان الطلاق» وقد بينأه ُ فى النشوز. والثاني : إذا الى منهاء م يمىء إليهاء 
ونذكره في الإيلاء إن شاء الله تغالى . 


. وأما المستحب. فهو في حالتين» إحداهما: [ذااكاق: تسن فى بسفه في 


العشرة» أو في غيرهاء فالمستحب أن يطلقهاء لقوله عز وجل: لفأمْسكُوهن 
بمعروف أو فارقوهرٌ بمعرُوف» [الطلاق: 7']» ولأنه إذا لم يطلقها في هذه 
الحال لم يؤمن أن يفضي إلى الشقاق أو إلى الفسادء والثاني : أن لا تكون 
عفيفة. فالمستحب أن لمي لما روي أن رجلا ل النبي 2 فقال: 


600 


امرأتي لا تردٌ يد لامس © وو دق با جاه أو ع د ع مين مطل اللا ا لا رلا ل ب ا 


)010( 
ردقه 


42 


0) 


وسعيد بن منصور وابن مردويه مرسلاًء وأحمد وابن المنذر والنحاس» وأبو داود في 
(ناسخه .ومنسوخه» (المجموع 54/١5‏ وما بعدها). وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره (2)108/7 والبيهقي (/ »)275٠‏ ورواه الدارقطني عن ا (54/5)» وانظر: 
التلخيص الحبير 7١7//‏ . ظ 

فابتدراه: أي استبقا إلى الجواب؛ يقال : اده اج م 200/5 

حديث الشافعي رواه الشافعي في «الأم». (المجمو 2)25. 

الشقاق: العداوة والاختلاف. (النظم 78/7).. 

لا تر ين" لاممى : أي لا تمنع من يطلبها للجماع». وهنا كن بخن باللتين والمس» 


0 قال له: طلقهاء والالتماس الطلب» والتلمس: التطلب مرة بعد أخرى» ولم يرد . 


لمس اليد. (النظم ؟078/7. 


58 


فقال النبي وَكة: 000 ولأنه لا يأمن أن تفسد عليه الفراش» بوه 
ليس منه 53 


فصل [الطلاق المحرّم] : 
وأما المحرم فهو طلاق البدعة"""» وهو اثنان. 


احدهماء تلاق المدشيرله وها نف معال الحيضن من غر عل 15 والقاني: 
طلاق من يجوز أن تحبل فى الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل”"'. 
والذليل. عليه ها روي 0 0 رضي الله عنه «أنه طلق امرآته وهي 
حائضء. فأمره رسول الله يكِ أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض 
عنده مرة أخرى» ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض عنده أخرى» ثم يمسكها 
حتى تطهر من حيضهاء فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها 
فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء»”"". ولأنه إذا طلقها في 





)١(‏ هذا الحديث أخرجه النسائي عن ابن عباس مرفوعاً (5/ 0ه كتاب النكاح» باب تزويج 
الزانية» 14/5 كتاب الطلاق» باب الخلع)» وأخرجه الشافعي (بدائع المنن 7/ )37٠‏ . 
انظر: التلخيص الحبير */ ©77» وسيرد تخريجه في الجزء الخامس» باب حد القذف. 

(0) انظر أنواع الطلاق الواجب والمستحب في (الروضة 27/8 مغني المحتاج */ 03017 . 

(©) البدعة: الحدث في الشيء بعد الاكمال» وابتدع الشيء أحدثه» وابتدعه فهو مبتدع . 
(النظم وانظر: طلاق البدعة في (الروضة 8/" وما بعدهاء المنهاج ومغني 
المحتاج */ /ا٠“"‏ وما بعدهاء المجموع 225. 

(5) قال النووي: «الطلاق في النفاس بدعي كالحيض» لآن المعنى المحرم شامل» . (الروضة 

.20 

(0) انظر: الروضة 8/ لاء المنهاج ومغني المحتاج */708. 

0 في المطبوعة: عن عمرء وهو خطا مطبعي » والصواب من (المجموع 2/5 ومن 

003 كتب السنة» والحديث رواه ابن عمرء ولكن عمر سأل رسول الله كدِ عن ذلك كما جاء 


فى (صحيح مسلم ٠/٠‏ ). 
090 حديث أبن عمر أخرجه البخاري (/ ٠١1١١‏ كتاب الطلاق» الباب الأول). 07 


كنض 


الحيض أضر بها في تطويل العدة» وإذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن 


يستبين الحمل لم يأمن أن تكون حاملاء فيندم على مفارقتها مع الولدء ولأنه لا يعلم 


هل علقت بالوطء فتكون عدتها بالحمل؟ أو لم تعلق فتكون عدتها بالأقراء؟ 


وأما طلاق غير المدخول بها في الحيض فليس بطلاق بدعة» لأنه لا يوجد 


تطويل العدة”''» فأما طلاقها في الحيض وهي حامل على القول الذي يقول إن 


الحيضء» والمذهب الأول”'“'. لما روى سالم أن ابن عمر رضي الله عنه طلق 


امرأته وهي حائض ١‏ فذكر عمر للنبي كَل فقال: امه فليراجعهاء ثم ليطلقها 
وهي طاهر أو حامل»”". ولأن الحامل تعتدل بالحمل». فلا يؤثر الحيض في 
تطويل عدتها. 


(010) 


فة 


ف 


(0 كتاب الطلاق» باب تحريم الحائض بغير رضاها)ء ورواه أبو داود /١(‏ 607 
كتاب الطلاق» باب طلاق السنة)»؛ والترمذي "4١/4(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق 
السنة). والنسائي (5/؟١١‏ كتاب الطلاق» باب وقت الطلاق للعدد). وابن ماجه 
508٠/١(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق السنن)» وأحمد (التلخيص الحبير 5/7 »7١‏ نيل 
الأوطار 5/ 44؟» المجموع .0/6/1١5‏ 

ولذلك قيد النووي الطلاق البدعي في الحيض إذا كانت ممسوسة. (المنهاج ومغني 
المحتاج / ٠‏ الروضة 8/ 4). 

انظر : مغني المحتاج 708/7 وانظر حالات الطلاق التي تقع في الخيض» ولا يعتبر 
طلاقا بدعياً في (مغني المحتاج 2708/7 الروضة 5/8). 

حديث سالم رواه مسلم بلفظ «حتى يطلقها طاهراً من غير جماع؛ 55/٠١‏ كتاب 
الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض) . 

وروى الدارقطني (0/54) عن عكرمة قال: قال ابن عباس : «الطلاق 0 أربعة أوجه» 
وجهان حلال» ووجهان حرامء نأما اللذان هما حلال نأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من 
غير جماعء أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملهاء وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاًء 
أو يطلقها عند الجماع. لايدري اشتمل الرحم على ولد أم لا». وانظر: نيل الأوطار 
65 ". 


خظ2> 


ام طلاق من لا تحمل في الطهر المجامع فيه ) وهي الصغيرة والايسة من 
الحيض» فليس ببدعة؛ لأن تحريم الطلاق للندم على الولدء أو للريبة''' بما 
تعتد به من الحمل والأقراء» وهذا لا يوجد في حق الصغيرة 5 والاسة 0 

وأما طلاقها بعدما استبان حملهاء فليس ببدعةء لأن المنع للندم على 
الولد» وقد علم بالولد» أو للارتياب دما تعتد به» وقد زال ذلك بالحمل”" . 

وإن طلقها في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه وقع الطلاق» لأن ابن عمر 
رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض» فأمره النبي يَكلِ أن يراجعها”*'» فدل 
على أن الطلاق وقع. 

والمستحب أن اتوي لحديث ابن عمر رضي الله عنهء ولأنه بار جعة 


يزول المعنى الذي لأجله حرم الطلاق» وإن لم يراجعها جاز؛ لأن الرجعة إما أن 


فصل [الطلاق المكروه] : 

وأما المكروه فهو الطلاق من غير سنة» ولا بدعة”"*» والدليل عليه ما روى 
مُحارب بن دثار رضي الله عنه أن النبى يلَدٍ قال: «أبغض الحلال إلى الله 
عز وجل الطلاق»”": وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «إنما 





)١(‏ الريبة والريب: الشكء» وكذا الارتياب. (النظم ؟/07/8. 

(0) انظر: الروضة 8//. 

(6) انظر: المرجع السابق» المنهاج ومغني المحتاج 709/7 . 

(4) هذا الحديث مر سابقا ص 787 ههلا و ص 584 ه؟. 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ ة.", الروضة 5/5. 

(1) وهو الطلاق عند سلامة الحال. (الروضة 4/”) وبذلك. تكون الحال بينهما مستقيمة ولا 
يكره شيئاً من خلقها ولا ديئها . (المجموع 5/. 

0) حديث محارب بن دثار أخرجه أبو داود عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا 
(1/ثامه كتاب الطلاق» باب كراهية الطلاق)» وابن ماجه 560/١(‏ كتاب الطلاق» >- 


م 


الورأة* خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت 
وبها ا '» وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها»”” . 


فصل |[الطلاق المستحب]: 


وإذا أراد الطلاق فالمستحب أن يطلقها طلقة واحدةء لأنه يمكنه تلافيهاء 


وإن أراد الثلاث فرقها في كل طهر طلقة» ليخرج من الخلاف» فإن عند أبي 
حنيفة لايجوز جمعهاء ولأنه يسلم من الندم» وإن جمعها في طهر واحدء 
جاز””'» لما روي أن عويمرا العجلاني قال عند رسول الله يِل حين لاعن امرأته : 
«كذبت عليها إن أمسكتها”*“. فهي طالق ثلاثاً»» فقال النبي ككلِ: «لا سبيل لك 


الباب الأول). والبيهقي 77/7" . 


(0010 


هه 


48 


0) 


ويؤخذ على المصنف رواية الحديث مرسلاً عن محارب بن دثار» وهو تابعي من الطبقة 
الرابعة» ومن علماء الكوفة» وشهد بيعة معاوية» وكان معه. (المجموع .)87/١5‏ 

ولعل 'المصنف عول على ترجيح أبي حاتم والدارقطني والبيهقي الإرسال. (انظر: 
التلخيص الحبير */ 27١8‏ المجموع /١5‏ 87). 

العَوّج: بفتح العين العوج في الخلق» وبالكسر العوج في الرأي» قال تعالى: #قراناً 
عريباً غير ذي عوج؟ [الزمر: 18]» أي غير ذي ميل وانكسارء وقال الجوهري: يقال 
عوج الشيء بالكسر فهو أعوج. والاسم العوج بكسر العين» وقيل: ما ينتصب كالحائط 
والعود قيل: فيه عَوج بالفتح. والعوج بالكسر ما كان في أرض أو دين أو معاش» يقال : 
في دينه عوج» وقال العزيزي: عوج .بالكسر في الدين» وعوج في الحائط ميلء وفي 
القناة ونحوهء وقيل: العوّج بالفتح فيما له شخصء. وهو مصدرء كالحول في معنى 


الصفة» وبالكسر فيما لا شخص له. (النظم 074/7 . 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري بألفاظ أخرى (*/ 17١7‏ كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة» )2 ومسلم /١١(‏ لاه كتاب الرضاع . باب الوصية بالنساء) . 
دولا بدعة في جمع الطلقات الثلاث. لكن الأفضل تفريقهن 0 الأقراء لأشهرة 


ظ (الروضة . 


معناه إن أمسكتها فأنا كاذب فيما قذفتها به» هكذا فسرها أهل الفقهء وأما أهل اللغة - 


كم" 


عليهاء". ولو كان جمع الثلاث يحرفا لأدكر عليه . 


عنمي رحمه الله أن ركانة بن عبد يزيد طَلقّ - سنيعة 0 


فإن جمع الشلاث أو أكثر بكلمة واحدة» وقع الفلاث”'؟: لما روى 


0 2 


بايدية فقال له النبى كله : 9 ما أردت إلا 0 فقال ركانة: والله ما 


أردت إل (واحدة فردها رسول الله د17 فلو لم يقع الغلاث إذا أرادها بهذا 


طلقت امرأتي مائة» فقال: ثلاث يَحَرّمُئهاء وسبعة وتسعول عدوان”*', وسئل ابن 


فقالوا: كذبت عليك الأمرء أي أوجب إغراءه به 6 والمعنى أن الانسان إذا كذب عليه 


00) 


غيره صارت بينه وبينه عداوة» فوجب أن يجازيه بفعله» فقال له القائل: كذب عليك 
فلان» يريد أن يجازيه ويثيبه» فعتقت هذه الكلمة حتى صارت كالاغراء» فيكون معناه: 
على هذا وجب طلاقهاء وأن لا أمسكهاء كأنه رضي الله عنه أغرى نفسه بذلك» وجاء 
كذب عليكم الحج أي وجب . (النظم 018/7 . 

حديث عويمر أخرجه البخاري (8/ 7٠١١54‏ كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث)؛ 
ومسلم 1١4/٠١(‏ كتاب اللعان» أول الكتاب)» وانظر : التلخيص الحبير 5/ 27017 7754 . 
وقوله: لا سبيل لك عليها أي لا طريق لك إلى طلاقهاء وقه تعرناك..علتكف باللعان : 


ظ (النظم 6. 


0) 
0 
00 


(6) 


انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/1". الروضة ١7/8‏ وما بعدها. 
البت: القطعء بته يبته قطعه. (النظم ؟/ .)8١‏ ظ 


حديث ركانة أخرجه الشافعي (بدائع المنن اااي وان داود. وقال: حديث حسن 


فيلت (0 كتاب الطلاق». باب في البتة). والترمذي م كتاب الطلاق» بياب 
فى الرجل طلق امرأته البتة). وابن ماجه 553١/1١(‏ كتاب الطلاق» 2 طلاق البتة). 
5 ) 1/1 )20 والدارقطني (5/*")). وصححه ابن حبان والحاكم. والحديث 


تدقعت لكو تدروانة أخرى فهو حسن. (التلخيص الحو ا المجموع 


5 )2 
عدوان : أي ظلم وتجاوز للحد . (النظم ,/ 4 


ينض 


عباس رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته ألفاً؟ فقال: ثلاث منهن يُحَرِمْنَ علي 
وما بقي فعليه وزره”'' . 
فصل [تفويض الطلاق] : 

ويجوز أن يفوض الطلاق إلى امرأته””'» لما روت عائشة رضى الله عنه 
قالت: لما أمر الله تعالى رسول الله 6 بتخبير نسائهء بدأ بي» فقال: «إنتي 
مخبرك خبراء وما أحب أن تصنعي شيئاً حتى تستأمري أبويك”": ثم قال: إن 
الله تعالى قال: اقل لأزواجك إِنْ كنْدُنّ َرِدنَ الحياة الدنيا وزينتهاء فتعاليْنَ 
0 وأسرخكنّ سَراحاً جميلاً» [الأحزاب: 78]» إلى قوله: #منكن أجْراً 
عظيما» [الأحزاب: 79]» فقلت: أو في هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله 


ورسوله. والدار الآخرة» ثم فعل أزواج النبى يَكِيْهِ ما رع 


)١(‏ خبر عثمان أخرجه وكيع وتابعه برواية مثلها عن علي. (المجموع 2))85/١5‏ وروى 
البيهقي مثل هذا الأثر عن علي (// 00770 وأثر ابن عباس أخرجه الدارقطني ))١7/4(‏ 
وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: رجل طلق امرأته ألفا» وقال: إنما كنت 
ألعب» فعلاه عمر بالدرة» وقال: إن كان ليكفيك ثلاث. (سنن البيهقي 1/ 7*5 . 
والوزر: الإثم» وأصله الحمل الثقيل» يدل عليه قوله تعالى: #ووضعنا عنك وزرك 
الذي أنقض ظهرك# [الشرح: ”؟ ‏ ”]. (النظم ؟/ .)8١‏ ظ 

() يفوض الطلاق إلى امرأته أي يرده إليهاء فوّض الأمر إلى فلان ردّه» ومنه قوله تعالى: #وأفوض 

. أمري إلى الله» [غافر: 44]. (النظم 7/ .)68١‏ قال النووي: «له تفويض طلاقها إليهاء وهو 
تمليك في الجديد» . (المنهاج ومغني المحتاج ”/ 2.2786 وانظر: الروضة 45/4 . 

(6) تستأمري أبويك: أي تشاوريهما فتنظري ماذا يأمرانك» والاستثمار: المشاورةء وكذا 
الاتتمارء وكذلك التامر على التفاعل» ويقال: ائتمروا إذا هموا به وتشاوروا فيه» قال 
تعالى: 9إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك# [القصص: .]٠١‏ (النظم ؟/١8).‏ 

(54) حديث عائشة أخصرجه البخاري مختصراً (0/ 7٠١٠١6‏ كتاب الطلاق» باب من خير 
أزواجه)» ومطولاً ١,/45/4(‏ كتاب التفسير» باب 775» /1؟)» ومسلم 78/١١(‏ كتاب 
الطلاق» باب تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية»» وأحمد وأصحاب السئن (المجموع 
4١/15‏ )). 
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وإذا فَوَضَ الطلاق إليها فالمنصوص أن لها أن تَُطَلّقَ ما لم يتفرقا عن 
المجلس» أو يحدث ما يقطع ذلك» وهو قول أبي العباس بن القاص» وقال 
أبو إسحاق: لا تطلق إلا على الفورء لأنه تمليك يفتقر إلى القبول» فكان القبول 
فيه على الفور كالبيع» وحمل قول الشافعي رحمه الله على أنه أراد مجلس 
الخيار» لا مجلس القعود”'' . 

وله أن يرجع فيه قبل أن تطلق» وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن 
يرجع؛ لأنه طلاق معلق بصفة» فلم يجز الرجوع فيه» كما لو قال لها إن دخلت 
الدار فأنت طالق». وهذا خطأ؛ لأنه ليس بطلاق معلق بصفة» وإنما هو تمليك 
يفتقر إلى القبول» يصح الرجوع فيه قبل القبول كالبيع '". 

وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثء فطلقت واحدة» وقعت» لأن من ملك 
إيقاع ثلاث طلقاتء. ملك إيقاع طلقة كالزوج”" . 

وإن قال لها: طلقى نفسك طلقة» فطلقت ثلاثآء وقعت الطلقة”*“» لأن من 
ملك إيقاع طلقة إذا أوقع الثلاث» وقعت الطلقة كالزوج إذا بقيت'له طلقة فطلق 
ثلاثا . ١‏ 

وإن قال لوكيله: طلق امرأتي» جاز أن يطلق متى شاءء لأنه توكيل مطلق» 
فلم يقتض التصرف على الفور. كما لو وكله في بيع”“. 


)١(‏ القول الثاني هو الراجحء. ويشترط التطليق على الفور. (المنهاج ومغني المحتاج 
**/ ه38,. الروضة 55/8). 

(؟) القول الأول هو الراجحء قال النووي: «له الرجوع قبل تطليقها». (المنهاج ومغني 
المحتاج */585)., وانظر: الروضة 55/48 /!5. 

(*) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 781 . 

(4:) أي وقعت طلقة واحدةء لأن المفوض إليها واحدةء والزائد غير مأذون فيه» فيقع ما 
تملكه. (المنهاج ومغني المحتاج */ /اى؟., الروضة 67/8). 

(65) قال النووي: «هذه أحكام في حق الزوجة (بالتفويض)2 كهي في حق الأجنبي إذا 

جعلنا التفويض إليها توكيلاً». (الروضة 41/5)» وذكرنا سابقاً صفحة 784 هامش 7 أن 

التفويض تمليك على الجديد. 
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وإن قال له: طلق امرأتي ثلاثآء فطلقها طلقة» أو قال: طلق امرأتي 
واحدةء فطلقها ثلاثء ففيه وجهان. أحدهما: إنه كالزوجة في المسألتين» 
والثاني: لا يقع؛ لأنه فعل غير ما وكل فيه"''. 
فصل [إضافة الطلاق لجزء منها] : 

وتصح إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة» كالثلث». والربع» واليد. 
والشعر؛ لأنه لا يتبعض» وكان إضافته إلى الجزء كالإضافة إلى الجميع”''. 
كالعفو عن القصاص» وفي كيفية وقوعه وجهانء. أحدهما: يقع على الجميع 
باللفظ؛ لأنه لما لم يتبعض كان تسمية البعض كتسمية الجميع» والثاني: أنه يقع 
على الجزء المسمىء؛ ثم يسري؛ لأن الذي سماه هو البعض”" . 

ولا يجوز إضافته إلى الريق والحمل؛ لأنه ليس بجزء منهاء وإنما هو 
مجاور لها”؟'. 0 

وذ قال تناك ظالق+ أو سوادك ظالق + أو لوتك طالق ففيه وجهان: 
أحدهما: يقع؛ لأنه من جملة الذات التي لاينفصل عنهاء فهو كالأعضاءء 

والثاني: لا يقع؛ لأنها أعراض تحل في الذات”"' . 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح. وأن طلاق الوكيل الأجنبي كالزوجة» ويقع طلقة واحدة» قال 
النووي: «والحكم في الطرفين في توكيل الأجنبي» كما ذكرنا في الزوجة» ثم نقل كلام 
«المهذب» ). (الروضة 8/ 67). 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 254١‏ الروضة 0.5/8 

(*) الوجه الثاني هو الراجح. ويقع الطلاق على الجزء المضاف إليه؛ ثم يسري إلى باقي 
البدن» في الأصحء وقد تظهر فائدة الخلاف في صورء كقطع العضو المذكور قبل تحقق 
الشرط . (الروضة 55/8» 56» المنهاج ومغني المحتاج ”/ 595). 

(4) لا تطلق في «الريق» على الصحيح. ولا تطلق في الحمل على المذهب. (المنهاج ومغني 

المحتاج 2741/7 الروضة 554/4). 
. الوجه الثاني هو الراجح» ولا تطلق في كل معنى قائم بالذات كالحسن والقبح» والوجه 
الأول شاذ ضعيف كما حكاه النووي. (الروضة :54/8). 


جمظههر 


(ه 
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فصل [إضافة الطلاق إلى الزوج] : 

ويجوز إضافة الطلاق إلى الزوجء بأن يقول لها: أنا منك طالق» أو يجعل 
الطلاق إليهاء فتقول: أنت طالق؛ لأنه أحد الزوجين» فجاز إضافة الطلاق إليه 
كالزوجة”''. 

واختلف أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى» فمنهم من قال: يصحء 
وهو قول أبي علي بن 5 هريرة» لأنه إزالة ملك يجور بالصريح وال 
فجاز إضافته إلى المالك كالطلاق» وقال أكثر أصحابنا: لا يصح”". والفرق بينه 
وبين الطلاق أن الطلاق يحل النكاحء وهما مشتركان في النكاح» والعتق يحل 
الرق» والرق يختص به العبدء والله أعلم. 


باب 
ما يقع به الطلاق وما لا يقع 
لا يقع الطلاق إلا بصريح أو كناية مع النية"؟» فإن نوى الطلاق من غير 
صريح ولا كناية لم يقع الطلاق؛ لأن التحريم في الشرع علق على الطلاق. 
ونية الطلاق ليست بطلاقء, ولأن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلآ بأصل 
أو بالقياس على ما ثبت بأصل» وليس ههنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل» 


)١(‏ كلام المصنف غير دقيق» لأنه لا يقع الطلاق في الحالتين إلا إذا نواه فإن لم ينو طلاقاً 
فلا يقع. (المنهاج ومغني المحتاج ”2747/7 الروضة 57/8)» وسيذكره المصنف 
ض ©7596 .: ظ 

(؟) الصريح: الخالص من كل شيء»؛ ومنه اللبن الصريح» والصريح الرجل الخالص النسب»ء 
والكناية أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره» وفيه لغتان: يكنوء ويكتى . (النظم ؟/80). 

() القول الثاني هو الراجحء ولا يعتق على الأصح. (الروضة 517/8). 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 7/ 77/9 وما بعدهاء الروضة 1/8؟ وما بعدها. 
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الو 
' والصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح؛ لأن الطلاق ثبت له عرف 

. الشرع واللغةء 0 والفراق ثبت لهما عرف الشرعء فإنه ورد بهما القرآن"" . 

نإذا قال لامرآته؛ أنت ظالق. أو طلقتك» أر آنت مطلقة؛ أو سرحتك:» 
أو أنت مسرحة,ء أو فارقتك». أو أنت مفارقة» وقع الطلاق» من غير نية. 

فإن خاطبها بأحد هذه الألفاظ. ثم قال: أردت غيرها فسبق لساني إليها 
لم يقبل» لأنه يدعى خلاف الظاهرء ويُِدَيّن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل 
مأ يذعيه. 

وإن قال: أنت طالق» وقال أردت طلاقاً من وثاق”''» أو قال: سرحتك» 
وقال أردت تسريحاً من اليدء أو قال: فارقتك» وقال: أردت فراقاً بالجسمء لم يقبل 
في الحكم ؛ لأنه يدّعي خلاف ما يقتضيه اللفظ في العرف. ويدَيّن فيما بينه وبين الله 
تعالى؟ لأنه يحتمل ما يدعيه””" » فإن علمت المرأة صدقه فيما ديّنَ فيه الزوج جاز لها 
أن تقيم معهء وإن راهما الحاكم على الاجتماع» ففيه وجهانء أحدهما: يفرق 
بينهماء بحكم الظاهرء لقوله يَكِِ: «أحكمٌ بالظاهر واللَّهُ عز وجل يتولى السرائر»”*". 


)]71١ وذلك في قوله تعالى: #فأمْسكومُن بمعروفٍ أو سرّحوهن بمعروف# [البقرة:‎ )١( 
وقوله تعالى: #فأمُسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف* [الطلاق: 7]» وانظر:‎ 
.78 .7/8 الروضة‎ »758١ /" ومغني المحتاج‎ 3 

(0) أوثقه بالوثاق: إذا شذهء ومنه قوله تعالى: فشِْدُّوا الوثاق» [محمد: 4]» والوثاق 
00 فيه . (النظم .)8١/7‏ ظ ْ 

في الروضة 14/8 7. 

(4) هذا الحديث غير ثابت بهذا اللفظ. ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة» 95 
الأجزاء المنثورةء وجزم الحافظ العراقي أنه لا أصل لهء ولعله مروي بالمعنى من 
أحاديث صحيحة» كحديث أم سلمة «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليَ» كما ورد معناه 
98 أحاديث» وأشار النووي في «شرحه على مسلم» إلى أنه حديث» فقال عن حديث 
«إني لم أؤمر أن أنْقَب عن قلوب الناسء» ولا أشق بطونهم» معناه: إني أمرت بالحكم - 
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والثاني : لا يفرق بينهما؛ لأنهما على اجتماع يجوز إباحته في الشرع . 


وإن قال: أنت طالق من وثاق» أو سرحتك من اليدء أو فارقتك بجسمى» 


لم تطلق. لآنه اتصل بالكلام ما يصرف اللفظ عن حقيقته 17 


ولهذا إذا قال: لفلان عليّ عشرة إلا خمسة 3 يلزمه عشرة» وإذا قال: 


لا إله إلا الله لم يجعل كافراً بابتداء كلامه . 


اميد رايت اد ا ا اثلاث جِدَّهْنّ جد وهزلهن 


وإن قال: أنت طالق» ثم قال: قلته هاذلة0 2 وقع الطلاق» ولم يدين» 


ا 


جدٌ: النكاح» والطلاق» والرجعة»”" . 


(010) 
(00 


0 


وروى البخاري (47”5/7 كتاب الشهادات» باب الشهود العدول) عن عمر رضي الله عنه 
قال: إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يلوه وإن الوحي قد انقطع. 

وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أمناه» وقربناه» وليس 
لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته؟. 

وقال النسائي (4/ 7٠١6‏ كتاب آداب القضاءء باب الحكم بالظاهر) ثم أورد حديث أم 
سلمة (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» (انظر: التلخيص 2 ل كشف 
الخفا .)771/١‏ 

صار الطلاق كناية هناء وخرج عن كونه صريحاً. (الروضة 14/4). 

هازلاً: أي مازحاً غير مجدء والهزل: ضد الجدء هزل يهزل (النظم »)8١/7‏ وانظر 


حكم طلاق الهازل في (المنهاج ومغني المحتاج / 788. الروضة 64/8). 


حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود 507/١(‏ كتاب الطلاق» باب الطلاق على الهزل). 
والترمذي 0 كتاب الطلاق. باب الجد والهزل في الطلاق). وابن ماجه 5684/1١(‏ 
كتاب الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً)» والدارقطني :»2١9/4(‏ والبيهقي 
517/0”) والحاكم وصححه »)١98/7(‏ والطبراني (التلخيص الحبير .09١9/7‏ 
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فصل [السؤال عن طلاقه] : 

قال في «الإملاء»: لو قال له رجل: طلقتَ امرأتك؟ فقال: نعم» طلقت 
عليه في الحال» لأن الجواب يرجع إلى السؤال؛» فيصير كما لو قال: طلقت». 
ولهذا لو كان هذا جواباً عن دعوى» لكان صريحا في الإقرار. 

وإن قال: أردت به في نكاح قبله» فإن كان لما قاله أصلء» قبل منه؛ لأن 
اللفظ يحتمله» وإن لم يكن له أصل لم يقبل» لأنه يسقط حكم اللفظ. 

وإن قال له: أطلقت امرأتك؟ فقال له: قد كان بعض ذلك» وقال: أردت 
أني كنت علقت طلاقها بصفة» قبل منه. لأنه يحتمله اللفظ . 

وإن قال لامرأته: أنت طالق لولا أبوك لطلقتك لم تطلق؛ لأن قوله أنت 
طالق لولا أبوك ليس بإيقاع طلاق» وإنما هو يمين طلاق» وإنه لولا أبوها 
لطلقهاء فتصير كما لو قال: والله لولا أبوك لطلقتك. 


فصل [طلاق الكناية] : 
وأما الكناية فهي كثيرة» وهي الألفاظ التي تشبه الطلاقء وتدل على 


المفراق» وذلك مثل قوله: أنت بائن» وخلية» وبرية. وبتة وبتلة» وحرة 
فة 
2 


هه © © #0 0 > همه جه له 6# اخ بج امه اج هم خخ 0ه جع اه اج جم 6م ٠»‏ 


وااو “ث0 وبيئى » وابعدى» واغربى 


)١(‏ حرة: أي لا ملك للزوج في بضعك كما لا ملك في رقبة الحرة» وواحدة: أي أنت فردة 
عن الزوج» وقيل معناه: أنت ذات طلقة واحدة» وبائن: مفارقة من البين وهو الفراق» 
وخلية: أي خالية من الزوج فارغة منه» وبرية: أي برية عما يجب في حق الزوج 
وطاعته» وبتة وبتلة: معناهما كلاهما القطع» وفي الحديث «نهى عن التبتل» أي الانقطاع 
عن النكاح» ومنه سميت البتول» وهي المنقطعة عن الأزواج» وقوله تعالى: #وتبتل إليه 
تبتيلاً© [المزمل: 4]» انقطع انقطاعاء وسميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها 
دينا وفضلا وعحسما. (النظم . 

(0) اغربي: بيني ومعناها واحدء وهو البعد» والبين: الفراق» أغربي: أبعدي» يقال: نوى 

03 غربة أي بعيدة. (النظم ؟81/7). ظ 
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واذهبي» واستفلحي"''. والحقى بأهلك. وخبلك على غاربك”''» واستتري» 
ن واعقدي: 55 وذوقي» وتجرعي ”1 وما أشبه ذلك. فإن 
خاطبها بشي ن ذلك ونوى به الطلاق» وقعء. وإن لم د ا يقع؛ لأنه يحتمل 
الطلاق وغيره* 

فإذا نوى به الطلاق صار طلاقاء وإذا لم ينو به الطلاق لم يصر طلاقاء - 
كالإمساك عن الطعام والشراب لما احتمل الصوم وغيره» إذا نوى به الصوم صار 
صوماء وإذا لم ينو به الصوم لم يصر صوما. 

وإن قال: أنا منك طالق» أو جعل الطلاق إليهاء فقالت: طلقتك» أو أنت 
طالق» فهو كناية يقع به الطلاق مع النية» ولا يقع من غير نية؛ لأن استعمال هذا 
اللفظ في الزوج غير متعارف. وإنما يقع به الطلاق مع النية من جهة المعنى. 
فلم يقع به من غير نية» كسائر الكنايات . 

وإن قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال: لاء فإن لم ينو به الطلاق لم تطلق؛ 
لأنه ليس بصريحء وإن نوى به الطلاق وقعء. لأنه يحتمل الطلاق. 


فصل [وقت النية في الكناية] : 
واختلف أصحاينا في الوقت الذي تعتبر فيه النية في الكنايات» فمنهم من 


)0 الفلاح : الفوز والنجاح» 5 فوزي بأمرك.ء وقد نجوت مني فاستبدي برأيك» وقيل : 
مأخوذ من الفلح. وهو القطع. أي استبدي» واقتطعيه إليك من غير أن تنازعيه. (النظم 
/01)). ظ 

9 حيلف على قاريف ناه انض ميث دك ننه عه لاقن لوا :فإنها تغب ]ف 
لا ممسك لهاء وأصله أن البعير إذا أطلق ترك حبله على غاربه» والغارب ما بين السنام 
والعنق. (النظم 81/9). 200 ظ 

(؟) تقنعي: أي غطي رأسكء ومعناه استتري مني» ولا يحل لي نظرك . (النظم 7/ 87). 
(5) يقال: جرعه غصص الغيظ إذا أذاقه الشدة مما يكرر. (النظم 7/ 87). 
(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 2738٠‏ الروضة 757/7. 


52_36 


قال: إذا قارنت النية بعض اللفظ”'' من أوله» أو من آخرهء وقع الطلاق» كما أن 
في الصلاة إذا قارنت النية جزءا منها صحت الصلاة» ومنهم من قال: لا تصح 
حتى تقارن النية جميعهاء وهو أن ينوي ويطلق عقيبهاء وهو ظاهر النص؛ لآن 
بعض اللفظ لا يصلح للطلاق» فلم تعمل النية معه» فأما الصلاة فلا تصح حتى 
تقارن الئية جميعهاء بأن ينوى الصلاة ويكبر عقيبهاء» ومتى خلا جزء من التكبير 
عن النية لم تصح صلاته'"©.. 
فصل [ألفاظ لا تشبه الطلاق والفراق] : 

وأما مالا يشبه الطلاقء. ولا يدل على الفراق من الألفاظ. كقوله: 
اقعدي» واقربي» واطعميء واسقيني» وما أحسنك» وبارك الله فيك» وما أشبه 
ذلك» فإنه لا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق» فلو أوقعنا 
الطلاق لأوقعناه بمجرد النية» وقد بينا أن الطلاق لا يقع بمجرد النية7" , 


فصل [أنت الطلاق] : 
واختلف أصحابنا في قوله: أنت الطلاق. ‏ 


فمنهم من قال: هو كناية» فإن نوى به الطلاق» فهو طلاق» لأنه يحتمل 
أن يكون معناه: أنت طالق» وأقام المصدر مقام الفاعل» كقوله تعالى: #أرأيكم 
إن أصبَح ماؤكم غورا» [الملك: »]٠١‏ أراد غائراء وإن لم ينو لم يقع؛ لأن 
قوله؛ أنت الطلاق. لا يقتضي وقوع الطلاق. ‏ 


/ يقال: قرنت الشي بالشيء إذا وصلته به» وأصله من قرن البعيرين إذا جمع بينهما في‎ )١( 
< .)87 حبل واحدء والمطلق يجمع بين النية واللفظ . (النظم ؟/‎ ' 
قال النووي: «وشرط نية الكفاية اقترانها بكل اللفظء وقيل يكفي بأوله». (المنهاج‎ )0( 
ومغني المحتاج */ 584). لكن قال أيضاً: «فلو اقترنت (النية) بأول اللفظ دون آخرهء‎ 
أو عكسهء طلقت على الأصح». (الروضة 2077/8 والراجح ما جاء في «المنهاج».‎ 
. 771/48 انظر: الروضة‎ )* 
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ومنهم من قال: هو صريح»؛ ويقع به الطلاق من غير نية؛ لأن لفظ الطلاق 
يستعمل في معنى طالق"'» والدليل عليه قول الشاعر: 


أنوهت باسمي في العالمين 

فأنت الطلاق» وأنت الططصلاق 
وقال آخر : 

فإن ترفقي يا هندء فالرفق أيمن 

فأنت الطلاقء. والطلاق عزيمة 


وأفنيت عمري عاما أخعامة» 
وأنت الطلاق.» ناه زلا أاًتماما 


وإن تخرقي يا هند فالخرق الا 


فمالاممرىء بعدالثلاثة مقدم 


فصل [ألفاظ كلي واشربي] : 

واختلفوا فيمن قال لامرأته : كلي. واشربي» ونوى الطلاق» فمنهم من 
قال: لا يقع. وهو قول أبي إسحاق ؛ لأنه لا يدل على الطلاق» ا يقع به 
الطلاق» كما لو قال: اطعميني ١‏ وأسقيني . 
يريد كلي ألم راق واشربي كاسن 0 فوقع به الطلاق مع النية» كقوله 
ذوقي» وتمجرعي”؟' . 


)١(‏ القول الأول هو الراجح» ويكون قوله: أنت الطلاق كناية على الأصح. (الروضة 
4 المنهاج ومغني المحتاج 78007. 

(؟) يقال: نوهت باسمه إذا رفعت ذكرهء ونوهت تنويهاً إذا رفعته. (النظم ؟/ 87). 

(6) أيمن: هو أفعل من اليمن» وهو ضد الشؤمء وقوله: إن تخرقي هو وترفقي ضدان» 
والرفق أن تأخذ الشيء بلطف وأناة ولين جانب» والخرق: أن تأخذه بعنف وشدة» 
يقال: رجل أخرق. وامرأة خرقاء. (النظم ؟4877/7). 

(5) القول الثاني هو الراجح». ويكون قوله: كلي» واشربيء كناية يقع بها الطلاق إن نواه. 

(الروضة 7//8؟). 


فض 


فصل [اختاريء وأمرك بيدك] : 

إذا قال لامرأته: اختاري» أو أمرك بيدك» فقالت: اخترت» لم يقع الطلاق 
حتى ينويا؛ لأنه كناية» لأنها تحتمل الطلاق وغيره» فلم يقع به الطلاق حتى 
يتفقا على نية الطلاق7'' . 

وإن قال: اختازي» ونوى اختيار الطلاق» أو قال: أمرك بيدك» ونوى 
تمليك أمر الطلاق. فقالت: اخترت الزوج لم يقع الطلاق» لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت: «خيرنا رسول الله يكلِ فاخترناه»”"2: فلم تجعل ذلك طلاقاء 
ولأن اختيار الزوج اختيار النكاح؛ لا يحتمل غيره فلم يقع به الطلاق. 

فإن قالت: اخترت نفسيء لم يقع الطلاق حتى تنوي الطلاق"". لأنه 
يحتمل أن يكون معناه اخترت نفسي للنكاح» ويحتمل اخترت نفسي للطلاق» 
ولهذا لو صرحت به جازء فلم يقع به الطلاق من غير نية. 

وإن قالت: اخترت الأزواج ونوت الطلاق» ففيه وجهان» أحدهما: وهو 
قول أبي إسحاق» أنه لا يقع؛ لأن الزوج من الأزواج» والثاني: يقع» وهو 
الأظهر عندي؛ لأنها لا تحل للأزواج إل بمفارقته» كما لو قال لها الزوج: 
تزوجيء» نوى به الطلاق”*".. ظ 

وإن قالت: اخترت أبوي» ونوت الطلاق» ففيه وجهان» أحدهما: لا يقع 
الطلاق؛ لأن اختيار الأبوين لا يقتضي فراق الزوجء والثاني: أنه يقع؛ لأنه 
يتضمن العود إليهما بالطلاق» فصار كقوله: إلحقي بأهلك”" . 


. 44/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) حديث عائشة سبق بيانه ص 788 ه 4 . 

(0) انظر: الروضة 55/8 . 

(5) الوجه الثاني هو الراجح. ويقع الطلاق على الأصحء سواء قال: اختاري نفسك». 
أو اختاري فقط. (الروضة 59//8). 

(0) الوجه الثاني هو الراجح» ويقع الطلاق على الأصح . (الروضة 5/8). 
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وإن قال لها: أمرك بيدك» ونوى به إيقاع الطلاق» ففيه وجهان» أحدهما: 
لايقع الطلاق؛ لأنه صريح في تمليك الطلاق» وتعليقه على قبولهاء فلم يجر 
صرفه إلى الإيقاع» والثاني: أنه يقع؛ لأن اللفظ يحتمل الإيقاع» فهو كقوله: 
حبلك على غاريك”'' . 


فصل [أنت علىّ حرام] : 

إذا قال لامرأته: أنت على حرام» ونوى به الطلاق» فهو طلاق؛ لأنه يحتمل 
التحريم بالطلاق» وإن نوى به الظهارء فهو ظهار؛ لأنه يحتمل التحريم بالظهار”"' . 

ولا يكون ظهارا ولا طلاقاً من غير نية؛ لأنه ليس بصريح في واحد 
منهما”"'» وإن نوى تحريم عينها لم تحرم» لما روى سعيد بن جبير قال جاء رجل 
إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني جعلت امرأتي علي حراماء قال: كذبت» 
ليست عليك: بخرام ” . ثم تلا: «يا أيها النبئٌ لم تحرّمٌ ما أحلّ الله لك. تبتغي 
مَرْضَاة أزواجك, واللّهُ غفو* رَحيم » قد فرض الله له إنمائك» [التحريم : 
١؟]‏ إلى اخر الاية» ويجب عليه بذلك كفارة يمين؛ لأن النبي يَلِْهِ حرّم مارية 
القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله يك" 0 الله عبز وجل: #يا أيها 


.)58/8 الوجه الثاني هو الراجح» ويقع الطلاق على الصحيح. (الروضة‎ )١( 

(') انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 2387 الروضة 2.75/8 38. ظ 

() وتجب عليه كفارة لما سيذكره المصنف بعد عدة أسطر . (المنهاج ومغني المحتاج 7/ 035817 . 

(4) حديث سعيد أخرجه البخاري 7٠١1١57/0(‏ كتاب الطلاق» باب لم تحرم ما أحل الله لك) 

ظ عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: 9إذا حرم امرأته ليس بشيءء وقال:. لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»» وروي مثل ذلك عن عمر قال: هي يمين» يعني : 
التحريم» وروي عن ابن عمر قال: «الحرام يمين» وروي مثل ذلك عن عائشة رضي الله 
عنها وابن مسعود والحسن (سئن البيهقي 1/ 27681١‏ المجموع 5١/؟7١١).‏ 

)2( حديث تحريم مارية أخرجه البخاري 7٠١17/0(‏ كتاب الطلاق» باب لم تحرم ما أحل الله 
لك). ومسلم 77/٠١١(‏ كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق) . 


» 


عاسااه 


الجن لم تحر 0 م ما أحَلّ الله لك تَبتَغي مرضاة أزواجك والله غفورٌ رَحيمٌء قد 
فرض. الله 7 تَحلّة أيماتكمء والله مؤلاكم* [التحريم: ١1--؟]2»‏ فوجبت 
الكفارة في الأمة بالاية» وقسنا الحرة عليها؛ لأنها في معناها في تحليل الببضع 
وتحريمه”'' . ظ 
.وإن قال: أنت عليَ حرام» ولم ينو شيئاء ففيه قولان» أحدهما: يجب 
عليه الكفارة» فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحاً في إيجاب الكفارة؛ لأن كل 
كفارة وجبت بالكناية مع النية 6 كان “لوجوبها صريح» ككفارة الظهارء والثاني : 
لايجب» فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحاً في شيء» لأن ما كان كناية في 
جنس لا يكون صريحاً في ذلك الجنس ككنايات الطلاق”'". 
وإن قال لأمته: أنت على حرام» فإن نوى به العتق كان عتقا ؛ لأنه يحتمل 
أنه آراة تخريمها بالعتق» وإن نوى الظهار»ء لم يكن ظهارا؛ لأن الظهار لا يصح 
من الأمةء» وإن نوى تحريم عيّنها لم تحرم» ووجب عليه كفارة يمين””“؛ لما 
ذكرناه» وإن لم يكن له نية» ففيه طريقان» من أصحابنا من قال: يجب عليه 
الكفارة قولاً واحداء لعموم الاية» ومنهم من قال: فيه قولان» كالقولين في 
الزوجة7؟؟ لما ذكرناه. 
وإن كان له نسوة أو إماءء فقال : أنتن علي ا ففى الكفارة قولان. 
أحدهما: يجب لكل واحدة كفارة» والثاني: يجب كفارة 00 ““. كالقولين 
فيمن ظاهر من نسوة. ظ 


. 2187 /" الكفارة في هذه الحالة هي كفارة يمين. (المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(') القول الأول هو الراجح. وتجب عليه في هذه الحالة كفارة يمين في الأظهرء وعلى 
القول الثاني يكون كلامه لغوا. (المنهاج ومغني الك 

*) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 235417 الروضة 259/8 .7١‏ 

(5) الطريق الثانية هي الراجحةء وأن في المسألة قولان» كالقولين المذكورين : في الزوجة 
.هامش"'. 0( 

() القول الثاني هو الراجح؛ ويكتفي بكفارة واحدة في الجميع . (الروضة 8/ ٠‏ 5-5 


١. اي‎ 


وإن قال لامرأته: أنت علي كالميتة والدم» فإن نوى به الطلاق» فهو 
طلاق» وإن نوى به الظهارء فهو ظهارء وإن نوى به تحريمهاء لم تحرم» وعليه 
كفارة يمين» لما ذكرناه في لفظ التحريم» وإن لم ينو شيئاء فإن قلنا: إن لفظ 
التحريم صريح في إيجاب الكفارة لزمته الكفارة؛ لأن ذلك كناية عنه» وإن قلنا: 
إا بيار نيه لأن الكناية لا يكون لها كناية”'” . 


إذا كتب طلاق امرأته بلفظ صريحء» ولم ينوء لم يقع الطلاق؛ لأن الكتابة 
تحتمل ل إبقل الطلاق» وتحتمل امتحان الخط”'“» فلم يقع الطلاق بمجردها”" . 
وإن نوى بها الطلاق ففيه قولان. قال في «الإملاء) :ا لايقع به الطلاق؛ 
لأنه فعل ممن يقدر على القول» فلم يقع به الطلاق كالإشارة » وقال في «الأم»: 
هو طلاق» وهو الصحيح ؛ لأنتها حروف عواكيد الطلاق» فجاز أن يقع بها 
الطلاق كالئطى؟' , 
فإذا قلنا بهذاء فهل يقع بها الطلاق من الحاضر والغائب؟ فيه وجهان. 
أحدهما: أنه لا يقع” بها إلا في حق الغائب؛ لأنه جعل في العرف لإفهام 
الغائب» كما جعلت الإشارة لإفهام الأخرس» ثم لا يقع الطلاق بالإشارة إلا في 
حق الأخرس» وكذلك لا يقع الطلاق بالكتابة إلا في حق الغائب» والثاني: أنه 
يقع بها من الجميع» لأنها كناية فاستوى فيها الحاضر والغائب كسائر الكنايات”"" . 


.)7"١/8 في المسألة عدة وجوه للأصحاب في ذلك . (الروضة‎ )١( 

(؟) امتحان الخط: اختباره» يقال: محنته وامتحنته» والاسم: المحنة. (النظم 7/ 87). 

) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 385/7 . 

0 الوه الثاني هو الراجح» ويقع الطلاق في الأظهر. (المنهاج ومغني الجا 8 . 

(5) في المطبوعة: يقع» وهو خطأ مطبعي» والتصحيح من المجموع .١١8/١5‏ 

50( القول الثاني هو الراجح» ويقع الطلاق من الحاضر والغائب بالكتابة في الأظهرء وفي 
المسألة أقوال وأوجه وطرق أخرى. (الروضة 8/ .)5٠‏ 


لق 


فصل [الإشارة بالطلاق] : 


فإن اشياق الى الطلاق. فإن كان لا يقدر على الكلام كالأخرسء صح 
طلاقه بالإشارة» وتكون إشارته صريحاء لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا 
بالاشارة» وحاجته إلى الطلاق كحاجة غيره» فقامت الإشارة مقام العبا ر0. 


وإن كان قادراً على الكلام لم يصح طلاقه بالإشارة» لأن الإشارة إلى 
الطلاق ليست بطلاق» وإنما قامت مقام العبارة فى حق احور لموضع 
الضرورة» ولا ضرورة ههناء فلم تقم مقام العبارة”'" . 


باب 
عدد الطلاق والاستثناء فيه7” 

إذا خاطب امرأته بلفظ من ألفاظ الطلاق» كقوله: أنت طالق» أو بائن» 

أو بتة» أو ما أشبههاء ونوى طلقتين أو ثلاثاً وقع!*'؛ لما روي «أن ركانة بن عبد 
يق قال .با توسول الله إى. طلقث» امراتقى شييية الشة .والله ها أروث: إلا 
واحدة» فقال رسول الله عَكِه: والله ما أردت إل واحدة؟ فقال ركانة: والله ما 
أردت إلا واحدةء فردها رسول الله عَكِيدِ علبه)(2؟. فدل على أنه لو أراد ما زاد 
على واحدة لوقعء ولأن اللفظ يحتمل العددء بدليل أنه يجوز أن يفسره به» وهو 


.785 /" انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق . 

(6) الاستثناء والثنوية والثنية كله مأخوذ من الثني» وهو الرد والكف». وقيل: أصله من 
قولك: ثنيت وجه فلان إذا عطفته وصرفتهء وثنى فلان وجوه الخير إذا كفها وردها. 
(النظم 85/7). 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 7845. ١1"ء‏ الروضة 8/ 7/8. 

(6) حديث ركانة رواه الشافعي وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي. وسبق بيانه ص 7817 
هامش 4 . 


أن يقول أنت طالق طلقتين» أو ثلاثاء أو بائن بطلقتين» وثللاث» وما احتمله 
اللفظ إذا نواه وقع به الطلاق كالكناية . 

وإن قال: أنت واحدة» ونوى طلقتين» أو ثلاثاء فميه فيان أحدهما : 
يقع؛ لأنه يحتمل أن يكون معناه أنت طالق واحدة مع واحدة» أو مع اكيت 
والثاني: لا يقع ما زاد على واحدة؛ لآنه صريح ف واحدة» ولا يحتمل مأ زاد» 
فلو أوقعنا ما زاد لكان إيقاع طلاق بالنية من غير لفظء وذلك لا يجوز”''. 

وإن قال لها: اختاري» وقالت المرأة اخترت» فإن اتفقا على عدد ونوياه. 
وقع ما نوياهء وإن اختلفا فنوى أحدهما طلقة» ونوى الاخر ما زادء لم يقع ما 
زاد على الطلقة. لأن الطلاق يفتقر إلى تمليك الزوج وإيقاع المرأة» وإذا نوى 
أحدهما طلقة» ونوى الآخر ما زاد» لم يقع؛ لأنه لم يوجد الإذن والإيقاع إل في 
طلقة فلم يقع ما زاد""'. 
فصل الإشارة بعدد الطلقات] : 

وإن قال: أنت. وأشار بثلاث أصابع» ونوى الطلاق الثلاث» لم يقع 
شيء؛ لأن قوله أنت ليس من ألفاظ الطلاق» فلو أوقعنا الطلاق لكان بالنية من 
5 )2 

وإن قال: أنت طالق هكذاء وأشاز بثلاث أصابع » وفع الثلاث ؛ لأن - 
الإشارة بالأصابع مع قوله هكذاء بمنزلة النية في بيان العدد. 00 


(1) الوجه الأول هو الراجح» ويقع المنويء كما رجحه التووي رحمه الله تعالى: أما لو 
قال: أنت طالق واحدة» ونوى عدداً فواحدة في الصحيح كما في (المنهاج /454؟) 
وقال في «الروضة»: «ثلاثة أوجهء أصحها يقع ما نوى». (الروضة 2075/8 ولو قال: 
أنت طالق: ؤنوى عددا وقع (المنهاج ومغني المحتاج */ 744.» الروضة 8/ 078. / 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 1787/7 277 الروضة 49/8»: 60. 

0) انظر: الروضة ١9/5/48‏ . 








وإن قال: أردت بعدد الأصبعين المقبوضتين» قبل؛ لأنه يحتمل ما يدعيه. 
وإن قال: أنت طالق. وأشتان بالأصابع. ولم يقل هكذا.ء وقال: أردت 
واحدة» ولم أرد العدد. قبل ؛ لأنه يحتمل ما ل" 


فصل [فهم المعنى المستعمل في الطلاق] : 

وإن قال: أنت طالق واحدة في اثنتين» نظرتٌ: فإن نوى طلقة 55 مع 
اثنتين وقعت ثلاث؛ لأن «في» تستعمل بمعنى «مع»» والدليل عليه قوله عز وجل : 
«إفاذخلي في عِبادي. واذخلي جنتي؟ [الفجر: 04], والمراد مع عبادي”'"' . 

فإن لم يكن له نية نظرت» فإن لم يعرف الحساب» ولا نوى مقتضاه في 
الحساب» طلقت طلقة واحدة» بقوله: أنت طالق» ولا يقع بقوله في اثنتين شيء؛ 
لأنه لا يعرف مقتضاه. فلم يلزمه حكمه. اكور إذا طلق بالعربية وهو 
لا د يعرف معناة” " . < ظ 

وإن نوى مقتضاه في الحساب» ففيه وجهان» أحدهما: وهو قول أبي بكر 
الصيرفي» أنه يقع طلقتان؛ لأنه أراد موجبه في الحساب». وموجبه في الحساب 
طلقتان» والثاني: وهو المذهبء أنه لا يقع إلا طلقة واحدة» لأنه إذا لم يعلم 
مقتضاه لم يلزمه حكمهء كالأعجمي إذا طلق بالعربية» وهو لا يعلم وقال: أردت 
مقتضاه في العربية» فإن كان عالماً بالحساب نظرت: فإن نوى موجبه في 
الحساب طلقت طلقتين» لأن موجبه في الحساب طلقتان» وإن قال: أردت 
واحدة في اثنتين باقيتين» طلقت واحدة؛ لأنه يحتمل ما يدعيه»ء كقوله له عندي 
توب فى :منديل:: وأراذ فى نتديل: 37 , ظ 


. ١١6 ١/8/8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2557/7 الروضة‎ )١( 

.84/8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج */25944 الروضة‎ )١( 

(9) انظر: الروضة 854/8. 

(4) الوجه الثاني الذي رجحه المصنف هو الراجحء ويقع طلقة؛ لأن مقتضى الحساب 
والظرف ذلك . (المنهاج ومغني المحتاج *//7948). 


55 





وإن لم يكن له نية فالمنصوص أنها تطلق طلقة؛ لأن هذا اللفظ غير 
طلقتين باقيتين» فلا يجوز أن يوقع بالشك» وقال أبو إسحاق: يحتمل أن تطلق 
طلقتين؛ لأنه عالم بالحسابء ويعلم أن الواحدة في اثنتين طلقتان في 
)غ00 
العحسات* . 


فصل [الاستدراك في الطلاق] : 
وإن قال: أنت طالق طلقة» بل طلقتان» ففيه وجهان. أحدهما: يقع 
طلقتان» كما إذا قال: له علىّ درهم بل درهمانء» لزمه درهمان» والثاني: يقع 
الثلاث» والفرق بينه وبين الإقرار أن الإقرار إخبار يحتمل التكرارء» فجاز أن 
- الدرهم في الخبرين» والطلاق إيقاع» فلا يجوز أن يوقع الطلاق الواحد 
بنع فحمل على طادى مستأنف». ولهذا لو أقر بدرهم في يومء ثم أقر بدرهم 
بيواضي لم يلزمه إلا درهمء ولو طلقها في يومء ثم طلقها في يوم آخرء 
كانعا طلقتيه 2 , 


فصل |[الطلاق الثلاث لغير المدخول بها]: 


وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاء وقع الثلاث. لأن الجميع 
صادف الزوجية”"©» فوقع الجميع» كما لو قال ذلك للمدخول بها*'. 


. 2718/7 القول الأول هو الراجح» فإن أطلق ولم ينو فطلقة. (المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الوجه الثاني هو الراجح» ويقع الثلاث كسائر الألفاظ المتغايرة. (الروضة 2/4/8 .)8١‏ 

ف صادف الزوجية: أي يجدغاء يقال : صادفت فلاناً أي وجدته» وصدف عنه أعرض . 
(النظم ؟/ 84). 

(4) المدخول بها كغير المدخول بها في هذه الصورة. (الروضة 76/8) قال النووي: «ولا 
يحرم جمع الطلقات». (المنهاج ومغني المحتاج #/ 0071١‏ وقال أيضاً: «لا بدعة في 
جمع الطلقات». (الروضة 1/8). 


تن 


وإن قال لها: أنت طالقء» أنت طالق» أنت طالق» ولم يكن له نية» وقعت 
الأولى دون الثانية والثالثة» وحكى عن الشافعي رحمه الله في «القديم» أنه قال: 
يقع الثلاث» فمن أصحابنا من جعل ذلك قولاً واحداء وهو قول أبي علي بن 
أبي هريرة» لأن الكلام إذا لم ينقطع ارتبط بعضه ببعض» فصار كما لو قال: 
أنت طالق ثلاثآء وقال أكثر أصحابنا: لا يقع أكثر من طلقة. وما حكى عن 
«القديم» إنما هو حكاية عن مالك رحمه الله ليس بمذهب له؛ لأنه تقدمت 
الأولى» فبانت بهاء فلم يقع ما بعدها"''. 


فصل [الطلاق الثلاث للمدخول بها]: 

وإن قال للمدخول بها: أنت طالقء» أنت طالق» أنت طالق» نظرت: فإن 
كان أراد به التأكيدء لم يقع أكثر من طلقة؛ لأن التكرار يحثمل التأكيدء وإن أراد 
الاستئناف. وقع بكل لفظة طلقة» لأنه يحتمل الاستئناف. وإن أراد بالثاني 
التأكيد» وبالثالث الاستئناف وقع طلقتان”"' . 

وإن لم يكن له نية ففيه قولان» قال في «الإملاء» يقع طلقة؛ لأنه يحتمل 
التكرار والاستئناف» فلا يقع ما زاد على طلقة بالشك» وقال في «الأم»: يقع 
الثلاث؛ لأن اللفظ الثاني والثالث كاللفظ الأول» فإذا وقع بالأول طلاق وجب 
أن يقع بالثاني والثالث مثله”" . 


وأما إذا غاير”*' بينها في الحروفء» بأن قال أنت طالق» وطالق ؛ ثم طالق» 


)01 القول الثاني لأكثر الأصحاب هو الراجح» ولا 5 إل طلقة؛ لأنها تبين بها فلا يقع ما 
ظ بعدها. (الروضة 7/8/8). 
(0) انظر: الروضة 8//6/. 
() القول الثاني عن «الأم) هو الراجح» فتقع فتقع الثلاث إن أطلق ولم ينو في الأظهر . (الروضة 
4 الأشباه والنظائر ل 
(54) غاير بين الألفاظ : أي خالف بينها فجعل الثاني غير الأول» وتغايرت الأشياء: اختلفت. 


. 86/١ (النظم‎ 


ولم يكن له نية وقع بكل لفظة طلقةء لأن المغايرة بينها باللفظ تسقط حكم 
التأكيدء فإن ادعى أنه أراد التأكيدء لم يقبل في الحكم؛ لأنه يخالف الظاهرء 
ويَدَيّن فيما بينه وبين يوا وي 

< وإن قال: أنت طالق» وطالق» وطالق» وقع بالأول طلقة» وبالثاني طلقة 
لتغاير ف ٠‏ ويرجع في الثالث إليه؛ لأنه لم يغاير بينه وبين الثاني» فهو 
كقوله: أنت طالق» أنت طالق. 

وإن غاير بين الألفاظء ولم يغاير بالحروف» بأن قال: أنت طالق» أنت 
مسرحةء أنت مفارقة» ففيه وجهان. أحدهما: أن حكمه حكم المغايرة في 
الحروف؛ لأنه إذا تغير الحكم بالمغايرة بالحروف» فلأن يتغير بالمغايرة في لفظ 
الطلاق أولى» والثاني: أن حكمه حكم اللفظ الواحد؛ لأن الحروف هي العاملة 
في اللفظء وبها يعرف الاستئناف» ولم توجد المغايرة في الحروف”'". 


اا 
وإن قال: نت طالق بعض طلقة» وقعت طلقة» لأن ما لا يتبعض من 


الطلاق» كان تسمية بعضه كتسمية جميعه ) كما لو قال: بعضك طالق 7 . 


وإن قال: ‏ نت طالق نصفي طلقة» وقعت طلقة؛ لأن نصفي طلقة هي 
طلقة”' . 


وإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة» ففيه وجهان», أحدهما: أنه يقع 


. 44 انظر: الروضة 8/ 9لا الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(؟) الوجه الثاني هو الراجحء فتكون المغايرة بين الألفاظ بحكم اللفظ الواحد على الأصح. 
(الروضة 078/8 . 

) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 7948/7. الروضة 8/ 88. 

(54) تقع طلقة إلا أن يريد نصفين» كل نصف من طلقة. (المنهاج ومغني المحتاج 794/7 
99» الروضة 85/86). 


طلقتان» لأن ثلاثة أنصاف طلقة طلقة ونصفء فكمل النصف». فصار طلقتين» ‏ 


والثاني: تطلق طلقة؛ لأنه أضاف الأنصاف الثلاثة إلى طلقة» وليس للطلقة إلا 
نصفان» فألغى النصف الثالك7' . ظ 


وإن قال: أنت طالق نصفي طلقتين» وقعت طلقتان؟ لأنه يقع من كل طلقة 
نصفهاء ثم يسري فيصير طلقتين”"' . 

وإن قال: أنت طالق نصف 56 ففيه وجهان». 055206 + تقع طلقة 
واحدة؛ لأن نصف الطلقتين طلقة» والثاني: أنه تقع طلقتان؛ لأنه يقتضي النصف 
من كل واحدة منهماء ثم يكمل النصفان» فيصير الجميع طلقتينت”" . 

وإن قال: أنت طالق نصف طلقة» ثلث طلقة. سدس طلقة. طلقفت 
واحدةء لأنها أجزاء الطلقة”* . 

وإن قال: أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقةء وقع 
الباقي”". 0 ظ 

وإن قال: أنت نصف طالق. طلقتء» كما لو قال: نصفك طالق. 

وإن قال: أنت نصف طلقةء ففيه وجهانء. أحدهما: أنه كناية فلا يقع به 
طلاق من غير نية) والثاني : أنه صريح» فتقع به طلقة بناء على الو- جهين .2 فيمن 
)١(‏ الوجه الأول هو الراجح»2 ويقع طلقتان على الأصح. (الروضة 485/8 المنهاج ومغني 

المحتاج / 75949). 
(0) انظر: الروضة ///ا8. 
() الوجه الأول هو الراجح» وتقع طلقة في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج / 9494؟؛ 

الروضة 85/48). 


(4:) انظر: الروضة 817/8. 
(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 744» الروضة 4817/4. 
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قال لامرأته: أنت الطلاق”' . 


فصل [طلاق لأربع نسوة] : 
وإن كان له أربع نسوة. فقال: أوقعت عليكن . أو بينكن ١‏ طلقة» طلقت 
كل واحدة منهن طلقة؛ لأنه يخص كل واحدة منهن ربع طلقة. وتكمل بالسراية. 


وإن قال: أوقعت عليكن» أو بينكن» طلقتين» أو ثلاثاًء أو أربعاء وقع 
ا مي او 0 
طلقة9؟ , 


وإن قال: أردت أن يقع على كل واحدة من الطلقتين وقع على كل واحدة 
طلقتان. وإن قال: أردت أن يقع على كل واحدة من الثلاث الطلقات» وقع على 
كل واحدة ثلاث طلقات؛ لأنه مقر على نفسه بما فيه تغليظ. واللفظ محتمل 
4 
له . 


وإن قال: أوقعت عليكن خمساًء وقع على كل واحدة طلقتان» لأنه يصيب 
كل واحدة طلقة وربع. وكذلك إن قال أوقعت عليكن ستاً أو سبعاً أو ثمانياً؛ 
وإن قال: أوقعت عليكن تسعاًء طلقت كل واحدة ثلاثا. 

وإن قال: أوقعت بينكن نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقة» طلقت 
كل واحدة 5 ثاء لأنه لما عطف وجب أن يقسم كل جزء من ذلك بينهن» ثم 
يكم 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح. وهو كقوله: أنت الطلاق» ويكون طلاقاً مع النية. (المنهاج 
ومغني المحتاج #/ 218٠‏ الروضة 88/8): وسبق ص 795 . 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */744» الروضة 88/8. 

() انظر: المرجعين السابقين. 

(4) انظر: الروضة 84/8. 


فصل [الطلاق ملء الدنيا] : 

وإن قال: أنت طالق ملء الدنياء أو أنت طالق أطول الطلاق» أو أعرضهء 
وقعت طلقة») لأن شيئا من ذلك لا يقتتضي العدد. وقد تتصف الطلقة الواحدة 
بذلك كله7؟ . | 


الكو أشده. أو كله] : 

وإن قال : نت طالق أشد الطلاق . وأغلظه. وفعت طلقة ؟ لأنه قد تكون 
يايو نيام لتعجلهاء أو لحبه لهاء نة 
بالشك”* . 

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق؛ أو أكثره. ؤقع الثلاث؛ لأنه كل الطلاق 
وأكثره© , 
فصل [طالق بعدها طلقة للمدخول بها] : 

وإن قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة» بعدها طلقة» طلقت طلقتين؛ 
لأن الجميع يصادف الزوجية”*؟ . 

وإن قال: أردت بعدها طلقة أوقعهاء لم يقبل في الحكم؛ لأن الظاهر أنه 

وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة» وقعت طلقتان» وفي كيفية وقوع ما 
قبلها وجهانء قال أبو علي بن أبي هريرة» يقع مع التي أوقعهاء لأن إيقاعها فيما 
قبلها إيقاع طلاق في زمان ماضء فلم يعتبرء كما لو قال أنت طالق أمسء وقال 
)١(‏ انظر: الروضة 1//48ا/,. 
0,0( المرجع السابق . 


فر المرجع السابق . 
(؛) وقع طلقتان متعاقبتان على الصحيح الذي قطع به الجمهور. (الروضة .)8١/8‏ 


لضن 


أبو إسحاق: يقع قبلهاء اعتباراً بموجب لفظه"""» كما لو قال: أنت طالق قبل 
موتي بشهرء ثم مات بعد شهرء ويخالف قوله: أنت طالق أمس؛ لأنا لو أوقعناه 
في أمس تقدم الوقوع على الإيقاع» وههنا يقع الطلاقان بعد الإيقاع. 

وإن قال: أردت بقولي قبلها طلقة في نكاح قبلهء فإن كان لما قاله أصل 
قبل منه؛ لأنه يحتمل ما يدعيهء وإن لم يكن له أصل لم يقبل منه؛ لأنه 
لا يحتمل ما يدعيه. 


فصل [طلقة قبلها طلقة] : 

وإن قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة» وبعدها طلقة» طلقت ثلاثا”"©, 
على ما ذكرناهء وإن قال لها: أنت طالق طلقةء قبلها”" وبعدها طلقة» طلقت 
ثلاثًء لأنه يقع بقوله أنت طالق طلقة» ويقع قبلها نصف طلقة» وبعدها نصف 
طلقة» ثم يكمل النصفان فيصير الجميع ثلاثا. 


فصل [طالق بعدها طلقة لغير المدخول بها]: 

وإن قال: لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة لم تقع الثانية؛ 
لأنها بائن بالأولى فلم تقع الثانية*“. ظ 

وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقةء ففيه وجهانء. أحدهما: لا تطلق؛ 
لأن وقوع طلقة قبلها ووقوع طلقة عليهاء يوجب وقوع ما قبلهاء يمنع وقوعها. 
فتمانعا بالدور. وسقطاء والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنها تطلق 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح» وتقع المضمنة أولاً ثم المنجزة في الأصح لأن المعنى يقتضي 
ذلك . (الروضة 81/8). ظ 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 791/7 الروضة 8/ 487. 

(6) هذه الكلمة ساقطة من المطبوعة. ونص المهذب في المجموع» والكلام يقتضيهاء 

203 ولذلك جاءت في الشرح (المجموع شرح المهذب :)١174/١5‏ وانظر: الروضة 41/8. 

(5) انظر: الروضة 28/8 المنهاج ومغني المحتاج */ 7917 . 


51١١ 


طلقة ليس قبلها شيء؛ لأن وقوع ما قبلها يوجب إسقاطهاء وإسقاط ما قبلها» ‏ 
فوجب إثباتها وإسقاط ما قبلها”'' . 

وإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقةء ففيه وجهان. أحدهما: أنها تطلق 
واحدةء) وهو قول المزنى ؛ لأنه أفردها فجاز». كما لو قال: أنت طالق واحدة 
بعدها واحدة» والوجه الثاني: أنها تطلق طلقتين لأنهما يجتمعان في الوقوع» فلا 
تتقدم إحداهما على الأخرى فهو كما لو قال: أنت طالق طلقتين”'"'. 


فصل [طلقة لا تقع عليك] : ظ 

إذا قال: لامرأته أنت طالق طلقة لا تقع عليك» طلقت؛ لأنه أوقع 
الطلاق» ثم أراد رفعه» والطلاق إذا وقع لم يرتفع . 

وإن قال: أنت طالق أولاًء لم تطلق؛ لأنه ليس بإيقاع . 


فصل [الاستثناء فى الطلاق] : 
ويصح الاستثناء في الطلاق ؛ لأنه لغة العرب» ونزل به القرآن» وحروقه: 
إل وغير» وسوى » وخلا؛ وعدا واف 


.)87 /8 الوجه الثاني هو الراجح» ويقع طلقة واحدة. (الروضة‎ )١( 

(0) الوجه الثاني هو الراجحء وتقع الطلقتان في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج 
21/7 . ظ 

(7) يشترط لصحة الاستثناء شيئان: أن يكون متصلاً باللفظ. وأن لا يكون مستغرقاء كما 
يشترط اقتران القصد بأول الكلامء بأن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح. - 
(المنهاج ومغني المحتاج "/ ,"01١ 7٠٠١‏ الروضة 41/8) وسوف يذكر المصنف هذين 
الشرطين . 


نض 


فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة» وقعت طلقتان”' . 

وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين» وقعت طلقة. 

وان قال 7 طالق ثلاثاً : ثلائاًء طلقت ثلاثاً؛ لأن الاستثناء يرفع 
المستثنى منه» فيسقط ؛ وبقي الثلاث”" ظ 

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين ٠‏ نالا 7 ف يه وجهان» أ أحدهنا: م 


الباطل» فسقطء وبقى الاستثناء ا 


وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة» طلقت ثلاثاء لأنه يبقى طلقتان 
ونصفء ثم يسري النصف إلى الباقي فيصير ثلائ”*' . 

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إل طلقة وطلقة» وقعت طلقة؛ لأن المعطوف 
على الاستثناء مضموم إلى الاستثناء*»» ولهذا إذا قال له على ماثة إل خمسة 

وإن قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة» ففيه وجهان. أحدهما: تطلق 
طلقة» لأن الواو فى الاسمين المنفردين كالتثنية» فيصير كما لو قال: أنت طالق 
طلقتين إل والثانى : وهو المنصوص » أنها تطلق طلقتين ؛ لأن الاستثناء يرجع 


.41/48 الروضة‎ 7٠0٠ /# انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) لأن الاستثناء باطل لاستغراقه. (الروضة 8/؟). 

فر الوجه الثاني هو الراجحء وتمع طلقة واحدة. (المنهاج ومغني المحتاج 01/1" . 

(4) يقع الطلاق ثلاثاً على الصحيح» وعلى القول الثاني يقع ثنتان. (المنهاج ومغني المحتاج 
001/٠‏ ). 

(5) هذا هو القول الضعيف, والراجح عدم الضمء قال النووي: «إذا عطف بعض العدد على 
بعضص في المستثنى أم المسثدى مية ) أو فيهماء فهل يجمع بينهماء 5-5 وجهان» 
أصحهما : لا يجمع». (الروضة 48/؟47). 


1 


إلى مايليه وهو طلقة. واستثناء طلقة من طلقة باطل. ذ فسقّط فسقط وبقي طلقتان”'' . 


وإن قدم الاستثناء على المستثنى منهء بأن قال: أنت إل واحدة طالق 
ثلاثاء فقد قال بعض أصحابنا: أنه لا يصح الاستثناء فيقع الثلاث؛ لأن الاستثناء 
جعل لاستدراك ما تقدم من كلامهء» ويحتمل عندي أنه يصح الاستثناء» فيقع 
طلقتان؟ لأن التقديم والتأخير في ذلك لغة العرب”'"» قال الفرزدق يمدح 
هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك: ‏ - 


ومأ مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه"" 


تقدنة وما مثله في الناس حى يقاربه إل مملكاً أبو أمه أبو الممدوح . 


فصل [الاستثناء من الاستثناء ] : 

ويصح الاستثناء من الاستئناءء لقوله عز وجل : «#إنا أرْسِلْنا إلى قوم 
وهيف إل آل لوط إنَا لمنجّوهم أَجْمعينَ إلا امرأته» [الحجر: 4ه06١5]ء‏ 
فاستثنى آل لوط من المجرمين» واستثنى من آل لوط امرأته. 

وإذا قال: نت طالق ثلاث إل طلفتين إل طلقة طلقت طلقتين. لأن تقديره 
أنت طالق ثلاثاً إل طلقتين» ٠‏ فلا يقعان إلا طلقة فتقع. 


وإن قال: أنت طالق خمساً إل ثلاثاً سعد أحدهما: أنها تطلق 


0# ١/5 انظر: : المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(5) نقل النووي هذا الحكم عن «المهذب» وسكت عنه مما يوحي جبأقزارفب (الروفيية 
4)). ظ 

() بيت الفرزدق من قصيدة من الطويل» يمدح بها إسراهيم بن ارين ابعاعيل 
المخزومي» خال هشام بن عبد الملك بن مروان»ء ويستعمل هذا البيت عند البلاغيين 
شاهدا في أساليب التعقيدء وهو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد» ومملكاً: 
يعني ملكآء وهو هشام. (المجموع /١5‏ 147» النظم 485/7 التلخيص الحبير 


8/7 ؟). 
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ثلاثاً؛ لأنه لا يقع من الخمس إلا ثلاث» فصار كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً إل 
ثلاثاء والثاني: أنها تطلق طلقتين » لأنه لما وصل بالاستثناء علم أنه قصد 
الحساب 600 

وإن قال: أنت طالق خمساً إلا اثنتين» طلقت على الوجه الأول طلقةء 
وعلى الوجه الثاني تطلق ثلاثا”" . 

وإن قال: أنت طالق ثلاثاء إلا ثلاثاً إلا اثنتين» ففيه ثلاثة أوجهء أحدها: 
يقع الثلاث؛ لأن الاستثناء الأول يرفع المستثنى منه فيبطل» والاستثناء الثاني فرع 
عليه فسقط. وبقي الثلاث» والثانى: تطلق طلقتين؛ لأنه لما وصله بالاستثناء 
ضار كانه اكيت تلكتاء ونفى ثلاث ثم أثبت اثنتين» والثالث: تقع طلقة؛ 3 
الاستثناء الأول لا يصح. فسقطء وبقي الاستثناء الثاني» فيصير كما ليدم 


طالق ثلاثاً إلا طلقغي 97 7 
فصل [الاستثناء والتعليق] : 


وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء أبوك واحدة» وقال أبوها: شئت 
واحدة» لم تطلق» لأن الاستثناء من الإثبات نفى» فيصير تقديره أنت طالق ثلاثاً 
إل أن يشاء أبوك واحدة فلا يقع طلاق© . 


فصل [تعليق الطلاق على المشيتة ] : 
وإن قال: افراتئن طالق. أو عبدي حرء أو لله علىَ كذاء أو واللّه ‏ 
لأفعلن كذا إن شاء الله أو بمشيئة الله أو ما لم يشأ الله. لم يصح شيء من 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجحء وتقع طلقتان» لانصراف الاستثناء إلى الملفوظ به على 
الأصحء لا إلى المملوك. (المنهاج ومغني المحتاج */ 270١‏ الروضة 44/8). 

.)44/8 الوجه الثاني هو الراجح» ويقع ثلاث طلقات. (الروضة‎ )١( 

(6) الوجه الثانى هو الراجح» وتقع طلقتان على الأصح. (الروضة 47/8 44). 

(؛:) انظر: الروضة 44/8. 
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ذلك”''. لما روى ابن عمر رضى الله عنهء أن رسول الله يَلهِ قال: «من حلفت 
على يمين» ثم قال: إن شاء الله» كان له ثنياً""2. وروى أبو هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله كلهِ: «من حلفت فقال: إن شاء اللهء لم يحنث0"؛ 
ولأنه علق هذه الأشياء على مشيئة الله تعالى؛ ومشيئته لا تعلم» فلم يلزم بالشك 


2 


نس 89 . 


وإن قال: أنت طالق إل أن يشاء الله ففيه وجهان. أحدهما: لا تطلق؛ 
لأنه مقيد بمشيئة الله تعالى» فأشبه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله والثاني: وهو 
المذهبء أنها تطلق؛ لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة الله تعالى» ومشيئة الله 
لا تعلم؛ فسقط حكم رفعهء وبقي حكم ثبوته» ويخالف إذا قال: أنت طالق إن 
شاء الله فإنه علق الوقوع على مشيئة الله تعالى©؟. 


: إذا قصد التبرك بذكر الله تعالى» أو إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله» ولم يقصد التعليق‎ )١( 
المحقق. فلا يؤثر ذلك. وإن قصد التعليق حقيقة فلا يصحء. ويقع الأمر. (الروضة‎ 
. 4 

(0) حديث ابن عمر أخرجه أن داود (7/75 ٠١١‏ كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في 
البعت وه «والتومادى 4 وقالة يريف صم :زه 7ه لاز تاب القدون رالانيكان» بات 
الاستثناء في اليمين)؛ والنسائي (1/؟7١‏ كتاب الأيمان والنذورء باب من حلف فاستثنى) 
واين ماجه 58٠/١(‏ كتاب الكفارات: باب الاستئناء من اليمين): ومالك (الموطأ 
ص ©7560 كتاب النذور والأيمان» باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين)» والبيهقي 
.)55/٠١ »”531١/0(‏ ولفظه عند الأكثرين «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله فلا 
حنث عليه) . ظ 

(6) حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ المصنف 17١/0(‏ كتاب النذور والأيمان» باب 
الاستثناء في اليمين)؛: وأحمد (8/7ا7): وابن ماجه 58٠ /١(‏ كتاب الكفارات». باب 
الاستثناء في اليمين) . [ 

(5) الوجه الثاني الذي رجحه المصنف هو ما رجحه العراقيون» لكن النووي رجح الأول 
وأنها لا تطلق في الأصحء وقال: «وصححه الإمام وغيره» واختاره القفال» ونقله عن 
نص الشافعي رحمه الله». (الروضة 58/8). 


الكل 


فصل [الاستثناء المتصل مع القصد] : 
ولا يصح الاستثناء في جميع ما ذكرناه إلا أن يكون متصلاً بالكلاهء فإن 
انفصل عن الكلام من غير عذرء لم يصح؛ لأن العرف في الاستثناء أن يتصل 
بالكلام» فإن انفصل لضيق النفس صح الاستثناء ء؛ لأنه كالمتصل في العرف"'' . 
ولا يصح إل أن يقضّد إليه» فأما إذا كانت عادته في كلامه أن يقول إن 
شاء الله فقال: إن شاء الله على عادته» لم يكن استثناء» لأنه لم يقصده”'". 
واختلف أصحابنا في وقت نية الاستثناء» ٠‏ فمنهم من قال: لا يصح إلا أن 
يكون ينوي ذلك من ابتداء الكلام» ومنهم من قال: إذا نوى قبل الفراغ من 
الكلام جاز”" . 


فصل [المشيئة على الإيقاع وليس على الصفة] : 

إذا قال: يا زانية أنت طالق إن شاء الله» أو أنت طالق دان إن شاء الله 
رجع الاستثناء إلى الطلاق» ولا يرجع إلى قوله يا زانية؛ لأن الطلاق إيقاع فجاز 
تعليقه بالمشيئة» وقوله يا زانية صفة» فلا يصح تعليقها بالمشيئة» ولهذا يصح أن 
يقول: أنت طالق إن شاء الله» ولا يصح أن يقول: أنت زانية إن شاء الله . 

وإن كانت له امرأتان: حفصة» وعمرة» فقال: حفصة وعمرة طالقتان”* 
إن شاء الله» لم تطلق واحدة منهما*“» وإن قال: حفصة طالق» وعمرة طالق» 





.41/8 الروضة‎ 20٠0 /# انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 
.557/8 انظر: الروضة‎ )6( 
قال النووي: «قلت: الأصح وجه ثالث» وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ‎ )( 
.)51/8 اليمين» وإن لم يقارن أولها». (الروضة‎ 
في المطبوعة: طالقان» وكذا في (المجموع 5 © والتصحيح مما نقله النووي عن‎ )5( 
البغوي. (الروضة 917//8)» وطالقان صحيح لغة.‎ 
.)91//8 هذا خلاف الراجح» وأن الأصح أن الاستثناء يرجع إلى الثاني . (الروضة‎ )( 


1/ 


إن شاء الله فقد قال بعض أصحاينا: تطلق حفصة. ولا تطلق عمرة.» لأن 
الاستثناء يرجع إلى ما يليه»ء وهو طلاق عمرة» ويحتمل عندي أن لا تطلق واحدة 
منهما؛ لأن المجموع بالواو كالجملة الواحدة”'' . 
فصل [الاستثناء بالقلب] : 

وإن طلق بلسانه. واستثنى بقلبه» نظرت : فإن قال: أنت طالق») ونوى 
بقلبه إن شاء الله» لم يصح الاستثناءء» ولم يقبل في الحكمء ولا يُدَيّن فيه؟ لأن 
اللفظ أقوى من النية؛ لأن اللفظ يقع به الطلاق من غير نية والنية لا يقع بها 
كنسخ الكتاب بالسنة» وترك النص بالقياس”" . 


وإن قال: نسائى طوالق» واستثنى بالنية بعضهنء دين فيه؛ لأنه لا يسقط 
اللفظ . بل يستعمله فى بعض ما يقتضيه بعمومه») وذلك يحتمل . فدين فيه » ولا 
يقبل في الحكه”". وقال أبو حفص الباب شامي”*؟': يقبل في الحكم؛ لأن 


)١(‏ الراجح خلاف ما رجحه المصنف. والوجه الأول :هو الراجح» ويعود الاستئناء للجملة 
الأخيرة في الأصح . (الروضة 917//8). 

(') إن العدد نص فيما تناوله لا يحتمل غيرهء فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظء لأن 
اللفظ أقوى من النية. (المجموع .)15١/١5‏ 

() الفرق بين الحالتين أن قوله: نسائي» اسم عام يجوز التعبير فيه عن بعض ما وضع له. 
وقد استعمل العموم بإزاء الخصوص كثيراء فإذا أراد به البعض صح. واسم العدد 
لا يحتمل سواه بوجه من الوجوه. (المجموع .)١18١/١5‏ 
قال المطيعي: «القاعدة في ذلك كله: أولا: إن إرادة الخاص بالعام شائعم في اللغة 
ومستساغء ثانيا: إرادة الشرط من غير ذكر غير سائغ , فهو كالاستثئناءء» واللفظ العام 
الذي لم يرد به غير مقتضاه وجب العمل بعمومهء والعمل بعموم اللفظ أولى من 
خصوص السيب» (المجموع 5 ). 

(54) في المطبوعة: الباب بشامي» وكذا في المجموع )١51//1١5(‏ وهو أبو حفص بن الوكيل 
الباب شامي» نسبة إلى باب الشام أحد المحال المشهورة بالجانب الغربي من بغداد 
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اللفظ يحتمل العموم والخصوصء وهذا غير صحيح؛ لأنه وإن احتمل الخصوص 
إلا أن الظاهر العموم» فلا يقبل في الحكم دعوى الخصوص . فإن قال: امرأتي 
طالق ثلاثاًء واستثنى بقلبه إل طلقة أو طلقتين» لم يقبل في الحكم» لأنه يدعي 
خلااف ما يقتضيه اللفظطى وهل يدَيّن؟ فيه وجهان» أحدهما : يِديّن ؟ لأنه لا يسقط 
حكم اللفظ. وإنئما يحرج بعض ها اتتشينيةة فدين فبه» كما لو قال: نسائي 
طوالق» واستثنى بالنية بعضهن» والثاني : لا يدين» وهو قول الشيخ أبي حامد 
الإسفرايني رحمه الله لأنه يسقط ما يقتضيه اللفظ بصريحه بما دونه من النية. 


وإن قال لأربع نسوة: أربعكن طالق» واستثنى بعضهن بالنية» لم يقبل في 
الحكمء وهل يدي ؟ فيه وجهان». أحدهما : يدين ) والثانى : لا يدين» ووجههما 
ما ذكرناه فى المسألة قبلها . 

باب 
الشرط في الطلاق 

إذا علق الطلاق بشرط لا يستسخيل”؟ كدخول الدارء» و مجيء الشهرء تعلق 
به فإذا وجل الشرط وفع وإذا لم يوجد لم يقع. لما روي أن النبي وك قال : 
«المؤمنونَ عند شرُوطهم)”"©. ولأن الطلاق كالعتق» لأن لكل واحد منهما قوة 
وسراية» ثم العتق إذا علق على شرط وفع بوجوده» ولم يع قبل وجودهغ». 
فكذلك الطلاق. ظ 

فإن علق الطلاق على شرطء ثم قال: عجلت ما كنت علقت على الشرط». 

الشافعية الكبرى "/ 41٠١‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي ص )١١١‏ وسبقت الإشارة له .7١7/١‏ 
)١(‏ يستحيل: أي ينقلب. (النظم ؟/88). 


(؟) هذا الحديث رواه أو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني» وسبق بيانه 
ج */ لاك 5٠١‏ غ, ج 177/54. 
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لم تطلق في الحال؛ لأنه تعلق بالشرط ولا يتغير”'"» وإذا وجد الشرط طلقت. 

وإن قال: أنت طالق» ثم قال: أردت إذا دخلت الدارء أو إذا جاء رأس 
الشهرء لم يقبل في الحكمء لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ بظاهره» ويُديّن 
فيمأ بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه يذعى صرف الكلام عن ظاهره إلى وححه يحتمله. 
فدين فيه» كما لو قال: أنت طالق» وادعى أنه أراد طلاقا من وثاق . 

فإن قال: أنت طالق إن دخلت الدارء وقال: أردت الطلاق فى الحال؛ 
ولكن سبق لساني إلى الشرط لزمه الطلاق في الحال» لأنه أقر على نفسه بما 
يوجب التغليظ من غير تهمة. 


فصل [ألفاظ الشرط] : 

والألفاظ التي تستعمل في الشرط في الطلاق: منْ» وإن» وإذاء ومتى» 
وأي وقتء وكلما”"'. وليس في هذه الألفاظء ما يقتضي التكرار إلا قوله : 
«كلما» فإنه يقتضي التكرار”" . 

فإذا قال: منْ دخلت الدار فهى طالق» أو قال لامرأته: إن دخلت الدارء 
أو إذا دخلت الدار» أو متى مكلف الدار ١‏ أو أي وقت دخلت الدارء» فأنت 
طالق» فوجد الدخول وقع الطلاق» وإن تكرر الدخول لم يتكرر الطلاق» لأن 
اللفظ لا يقتضي التكرار”*؟. ظ 

وإن قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت طلقت». وإن تكرر 
الدخول تكرر الطلاق؛ لأن اللفظ يقتضي التكرار. - ظ 


(1) هذا هو الصحيح» وفي وجه يتعجل . (الروضة 116/8). 

.)١1758/8 ويضاف إليها: مهما. (المنهاج ومغني المحتاج / #16, الروضة‎ )١( 
.157/* انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )6( 

(5) انظر: المرجع السابق» الروضة 8/4؟١.‏ 


رضن 


فصل [تعليق الطلاق على صفة] : 
وإن كانت له امرأة لاا سنة في طلاقهاء ولا بدعة» وهي الصغيرة التي لم 
تحضء» أو الكبيرة التي يئست من الحيضء أو الحامل» أو التي لم يدخل بهاء» ‏ 
فقال لها: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة» طلقت لوجود الصفة”'' . 
وإن قال: أنت طالق للسنة أو للبدعة» أو أنت طالق للسنة والبدعة» 
طلقت؛ لأنه وصفها بصفة لا تتصف بها فلغت الصفة» وبقي الطلاق فوقع. 


فإن قال: للصغيرة أو الحامل أو التي لم يدخل بها أنت طالق للسنةء 
أو أنت طالق للبدعة» وقال: أردت به إذا صارت من أهل سنة الطلاق أو بدعته» 
طلقت في الحال» ولم يقبل ما يدعيه في الحكم؛ لأن اللفظ يقتضي طلاقاً 
ناجزاء ويُدَيّن فيما بينه وبين الله عز وجل» لأنه يحتمل ما يدعيه. 

وإن كانت له امرأة لها سنة وبدعة في الطلاق» وهي المدخول بها إذا كانت 
من ذوات الأقراء» فقال لها: أنت طالق للسنة» فإن كانت في طهر لم يجامعها 
فيه طلقت في الحال”''. لوجود الصفة» وإن كانت في حيضء أو في طهر 
جامعها فيه لم تطلق في الحال» لعدم الصفة» وإذا طهرت من غير جماع طلقت 
لوعو الضقة: 

وإن قال: أنت طالق للبدعة» فإن كانت حائضاء أو في طهر جامعها 
فيه» طلقت في الحال» لوجود الصفة» وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه لم 
تطلق في الحال لفقد الصفة»ء فإذا جامعهاء أو حاضتء؛. طلقت» لوجود 
الصفة”" . 
)١(‏ وهذه المرأة لا يكون طلاقها إل سنيّاً» ولا يجتمع لها حالتا السنة والبدعة» وإن قال لها: 

أنت طالق للسنة» فيقع للحال» واللام هنا للتعليل. (الروضة 281/8 ؟7١).‏ 


ةم انظر : المنهاج ومغني المحتاج ا وأكلل الروضة ١/4‏ . 
() انظر: المنهاج ومغني المحتاج 09 "39٠١‏ الروضة 4/8. 


خض 


وإن قال: أنت طالق للسنة إن كنت في هذه الحالة ممن يقع عليها طلاق ‏ 
السنة» فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه طلقت» لوجود الصفة. وإن كانت 
حائضاًء أو في طهر جامعها فيه» لم تطلق في الحال لعدم الصفة» وإن صارت 
في طهر لم تجامع فيه لم تطلق أيضاء لأنه شرط أن تكون للسنة» وأن تكون في 
تلك الحال» وود موسواي الحال”١'‏ . 

وإن قال لها: أنت طالق للسنة وللبدعة» أو أنت طالق طلقة حسنة قبيحة» 
طلقت في الحال طلقة» لأنه لا يمكن إيقاع طلقة على هاتين الصفتين» فسقطت 
الصفتان» وبقي الطلاق» فوقع”'“. 

وإن قال: أنت طالق طلقتين» طلقة للسنة وطلقة للبدعة» طلقت في الحال 
طلقة» فإذا صارت في الحالة الثانية طلقت طلقة”" . 


وإن قال: أنت طالق طلقتين للسنة والبدعة. ففيه وجهان. أحدهما: + يقع 
طلقة في حال 9 وطلقة فى حال البدعة؛ لأنه يمكن إيقاعها على الصفتين: 
فلم يجز إسقاطهماء والثاني: يقع في الحال طلقتان؛ لأن الظاهر عود الصفتين 
إلى كل واحدة من الطلقتين» ا ا د 1ن لا يمكن» 
فلغت الصفتان» ووفعت الطلقتان7؟' . 

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» وقع القلانت: الى طهر الع ببجاتيعها فيه ؛ 
لأن ذلك طلاق السنة. 

وإن قال: أنت طالق ثلاث بعضهن للسنة» وبعضهن للبدعة» وقع في 
الحال طلقتان؛ لأن إضافة الطلاق إليهما يقتضي التسوية فيقع في الحال طلقة 


.١١/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الروضة .١6/8‏ 

(”) انظر: الروضة ١7/8‏ . 

(5) الوجه الثاني هو الراجح» فيقع طلقتان في الحال» كما لو قال: ثلاثاً اللسنة والبدعة» فإنه 
يقع الثلاث في الحال. (الروضة .)١4 ١/8‏ 


خض 


ونصفء» ثم يكمل فيصير طلقتين» ويقع الباقي في الحالة الأخرى”"' . 

فزن قال أردات النعمى كطلقة فى عد العال» وطلتفين :فى النعالة الأعرض 
ففيه وجهان. أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه لا يقبل قوله في 
الحكمء ويُدَيّن فيما بينه وبين الله عز وجل؛ لأنه يدعى ما يتأخر به الطلاق» 
فصار كما لو قال: أنت طالق» وادعى أنه أراد إذا دخلت الدارء والثاني: وهو 
المذهب» أنه يقبل في الحكمء ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل؛ لأن البعض 
يقع على القليل والكثير حقيقة» ويخالف دعوى دخول الدارء فإن الظاهر إنجاز 
الطلاق» فلم تقبل في الحكم دعوى التأخير”'. 


فصل التعليق على شرط صفة] : 

وإن قال: إن قدم فلان فأنت طالق» فقدم وهي في طهر لم يجامع فيه. 
وفم طلاق سنةء وإن قدم وهي حائض ٠»‏ أو فى طهر جامعها قبه ) وفع طلاق 
بدعة » إل أنه لا يأثم. لآنه لم يقصدء كما إذا رمى ضيدا فأصاب اذه فمتله. 
فإن القتل صادف محَرّماء لكنه لم يأثم لعدم القصد. 

وإن قال: إن قدم فلان فأنت طالق للسنةء فقدم وهي في حال السنةء 
لأنه علقه بعد القدوم بالسنة . 1 


فصل [أحسن الطلاق وأقبحه] : 
وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق وأكملهء وأعدلهء وما أشبههامن 
الصفات الحميدة» طلقت للسنةء لأنه أحسن الطلاق» وأكمله. ا وإن 


.١7/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(7) الوجه الثاني هو الراجحء وقطع به النوويء فقال: «دُيّن فيه قطعاًء وتقبل أيضاً في 
الظاهر على الصحيح المنصوصء وقال ابن أبي هريرة: لا تقبل». (الروضة 1/8). 

(9) انظر: الروضة .١5/8‏ 


رفص 


قال: أردت به طلاق البدعةء» واعتقدت أن الأعدل والأكمل فى حقها لسوء 
عشرتها أن تطلق للبدعة» نظرت: فإن كان ما يدعيه من ذلك أغلظ عليه؛ بأن 
تكون في الحال حائضاء أو في طهر جامعها فيه وقع طلاق بدعة؛ لأن ما ادعاه 
أغلظ عليه واللفظ يحتملهء فقبل منه» وإن كان أخف عليه بأن كانت في طهر 
لم يجامع فيهء دين فيما بينه وبين الله عز وجل؛ لأنه يحتمل ما يدعيهء ولا يقبل 
في الحكم؛ لأنه مخالف للظاهر”''. < 

فإن قال: أنت طالق أقبح الطلاق» وأسمجه""'؟. وما أشبهها من صفات 
الذم» طلقت في حال البدعةء لأنه أقبح الطلاق» وأسمجه"". وإن قال: أردت 
طلاق السنة» واعتقدت أن طلاقها أقبح الطلاق» وأسمجه. در دينها 
وعشرتهاء فإن كان ذلك أغلظ عليه» لما فيه من تعجيل الطلاق» قبل منه؛ لأنه 
أغلظ عليه واللفظ يحتمله» وإن كان أخف عليه لما فيه من تأخير الطلاق» دين 
فيما بينه وبين الله عز وجلء» لأنه يحتمل» ولا يقبل في الحكم؛ ؛ لأنه مخالف 
للظاهر*؟. - 
وإن قال: أنت طالق طلاق الحرج» طلقت للبدعة» لأن الحرج فيما خالف 
السنة وأثم به" ظ 


فصل [تعليق الطلاق على الطهر أو الحيض] : 
وإن قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق. طلقت بانقطاع الدم. 
لوجود الصفة» وإن قال لها ذلك وهي طاهرء. لم تطلق حتى تحيض » ثم تطهر ؛ 


.١١/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) وأقبح الطلاق وأسمجه معناهما واحدء يقال: سمج الشيء بالضم سماجه قبح» فهو 
سمج . (النظم 89/7). ظ 

(7) انظر: الروضة ١5/8‏ . 

(4) المرجع السابق . 

(5) انظر الروضة »١160/8‏ وورد في الروضة تصحيف فقال: للجرح. . . طلاق الجرح. 


نض 


لأن «إذا» اسم للزمان المستقبل» اواو فعلاً مستأنفاء ولهذا لو قال الرجل 
حاضر: إذا جئتني فلك دينار لم د يستحق بهذا الحضور حتى يغيب» ثم يجيئه 

وإن قال لها وهي طاهر 8 إن حضت فأنت طالق. طلقت برؤية 9« ع 
بز دايا جللك وجي الاي أ بالا مالي كي ثم تحيض”"', لما ذكرناه 

في الطهر. 

فإن قال لها وهي حائض: إن طهرت طهراً فأنت طالق» الا ل 
تطهرء ثم تحيض» لأنه لا يوجد طهر كامل إلا أن تطعن في الحيض الثاني" 

وإن قال لها ذلك وهي طاهر لم تطلق» حتى تحيض» ثم تطهر ثم تحيض» 
لأن الطهر الكامل لا يوجد إلا بما ذكرناه. وإن قال: إن حضت حيضة فأنت 
طالق» فإن كانت طاهراً لم تطلق حتى تحيض» ثم تطهرء وإن كانت حائضا لم 
تطلق حتى تطهرء ثم تحيضء» ثم تطهر”*', لوا في الطهر. 


فصل [طالق في كل قرء]: 


وإن قال: أنت طالق ثلاثاً فى كل قرء طلقة*2: نظرتٌ: فإن كانت لها سنة 


)١(‏ قال المتولي: «ويحكم بوقوع الطلاق بظهور أول الدم» (الروضة 8/ :»25١‏ وقال النووي 
عن الوجه الثاني وهو الراجح عند الإمام. والغزالي ‏ : «لا يحكم بوقوع الطلاق حتى 
يمضي يوم وليلة4. (الروضة 7/8 .)١681١‏ 

(؟) انظر: الروضة .١6١/48‏ 

() هذا قول الحناطي» وهو الصحيح2 وفي وجه آخر أنها تطلق إذا مضى جزء من الطهر. 
«(الروضة .)١87/8‏ 

(؟) انظر: الروضة 8/؟67١.‏ 

(©) القرء: هو الحيض.. والقرء أيضاً: الطهرء وهو من الأضدادء وفيه لغتان: قرءء وقّرءء 
بالفتح والضمء وجمعه قروء وأقراءء وهو الوقت» فقيل للحيض والطهر قرء لأنهما 
يرجعان لوقت معلوم» وأصله الجمع» وكل شيء قرأته قد جمعته. (النظم 89/7). 
وإذا قال: أنت طالق في كل قرء طلقة للسنة» فهو كما لو لم يقل للسنة في أكثر الأحكام 
والأحوال. (الروضة .)١7/8‏ 


حيرض 


وبدعة في طلاقهاء نظرتٌ: فإن كانت طاهرا طلقت طلقة» لأن ما بقي من الطهر 
قرء» وإن كانت حائضاً لم تطلق» حتى تطهرء ثم يقع في كل طهر طلقة. 

وإن لم يكن لها سنة ولا بدعة نظرت: فإن كانت حاملاً طلقت في الحال 
طلقة. لأن الحمل قرء يعتد به''“» وإن كانت تحيض على الحمل لم تطلق في 
أطهارهاء لأنها ليست بأقراء”""2. ولهذا لا يعتد بهاء فإن راجعها قبل الوضع» 
وطهرت في النفاس وقعت طلقة أخرى» فإذا حاضت وطهرت وقعت الثالثة . 

ون كانس طير معو هاوتف علنها فللقةج وراتى 9 + فإن كانت صفيرة 
مدخولاً بها طلقت في الحال طلقة» فإن لم يراجعها حتى مضت ثلاثة أشهر بانت» 
وإن راجعها لم تطلق في الطهر بعد الرجعة؛ لأنه هو الطهر الذي وقع فيه الطلاق . 


فصل [طالق إن حضت] : 

وإن قال: إن حضت فأنت طالق» فقالت: حضت.» فصدقهاء طلقت». وإن 
كذبها فالقول قولها مع يمينها؛ لأنه لا يعرف الحيض إلا من جهتهاء وإن قال 
لها: قد حضتء فأنكرت» طلقت ا 

ون قال إن .خضت فغترتك. طالق» فقالت: نحضت»: قإن صدقها طلقتك 
ضرتهاء وإن كذبها لم تطلق. لأن قولها يقبل على الزوج في حقهاء ولا يقبل 
على غيرها إلا بتصديق الزوج”', كالمودع يقبل قوله في رد الوديعة على 
المودع» ولا يقبل في الرد على غيره. 


وإن قال: إذا حضت فأنت وضرتك طالقان» فقالت: حضتء فإن صدقها 


.١57/8 الروضة‎ 0 (0) 

(؟) هذا هو الصحيح» وهناك وجه آخر. (الروضة 15/8). 

() هذا رأي الشيخ أبي حامد. واقتصر عليه المصنف, والراجح غيره» ولا تطلق على 
الصحيح . «الروضة .)١8/8‏ 

(4) انظر: الروضة 167/8 . 

)2( المرجع السابق . 


امرض 


طلقتاء وإن كذبها وحلفت طلقت هيء ولم تطلق ضرتها'''» وإن صدقتها الضرة 
على حيضها لم يؤثر تصديقها ولكن لها أن تحلف الزوج على تكذيبها. 

وإن قال: إذا حضتما فأنتما طالقان» فإن قالتا: حضناء فصدقهماء 
طلقتا””"». وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهماء لأن طلاق كل واحدة منهما معلق 
على شرطين: حيضهاء وحيض صاحبتهاء. ولا يقبل قول كل واحدة منهما إلا في 
حيضها في حقها نفسهاء دون صاحبتهاء ولم يوجد الشرطان”". وإن صدق 
إحداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة» لأنها غير مقبولة القول على صاحبتهاء 
ومقبولة القول فى حق نفسهاء وقد صدق الزوج صاحبتهاء فوجد الشرطان في 
طلاقهاء فطلقت”*'» والمصدقة مقبولة القول فى حيضها في حق نفسهاء وقد 
صدقها الزوجء وقول صاحبتها غير مقبول في حيضها في طلاقهاء ولم يوجد 
الشرطان في حقها فلم تطلق . 
فصل [طالقان إن حضتما]: 

وإن قال لامرأتين: إن حضتما حيضة فأنتما طالقانء» ففيه وجهانء» 
أحدهما: إن هذه الصفة لا تنعقد. لأنه يستحيل اجتماعهما في حيضة» فبطل» 
والثاني: أنهما إذا حاضتا وقع الطلاق» لأن الذي يستحيل هو قوله حيضة» فيلغى 
لاستحالتهاء ويبقى قوله: إن حضتماء فيصير كما لو قال: إن حضتما فأنتما 
طالقتان» وقد بيّنا حكمه*' . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: الروضة .١685/48‏ 

(9) ويصدق الزوج بيمينهء ولم يقع (المنهاج ومغني المحتاج 7/7 07*57 الروضة .)١184/8‏ 

(4) تطلق: المكدّبة مع يمينهاء وفي قول صاحب «التقريب» تطلقان. (الروضة 184/8. 
المنهاج ومغني المحتاج */ 07:57 . 

(5) بين المصنف الحكم في الفصل السابق مباشرة» ويبدو ترجيح الوجه الثاني في المسألة 
ا ا وليس المراد أن لهما حيضة واحدة. 


فض 


فصل [طوالق إن حضتن] : ظ 

وإن قال لأربع نسوة: إن حضتن فأنتن طوالق» فقد علق طلاق كل واحدة 
منهن بأربع شرائطء وهي حيض الأربع» فإن قلن: حضناء وصدقهن» طلقن؛ 
لأنه قد وجد حيض الأربع''2. وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن» لأنه لم يشبت 
حيض الأربع ؛ لأن قول كل واحدة منهن لا يقبل إل في حقهاء وإن صدق واحدة 
أو اثنتين لم تطلق واحدة منهن؛ لأنه لم يوجد الشرط ٠»‏ وإن صدق ثلاثاً وكذب 
واحدة طلقت المكذية؛ ا ا وقد صدق 
الزوج صواحبهاء فوجد حيض الأربع في حقهاء فطلقت» ولا تطلق المصدقات؛ 
لأن قول كل واحدة منهن مقبول في حيضها في حقهاء غير مقبول في حق 
صواحبهاء وقد بقيت واحدة منهن مكذبة» فلم تطلق لأجلها""'. 


فصل [طوالق إن حاضت واحدة] : 
وإن قال لهن: كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق». فقد جعل 
حيض كل واحدة منهن صفة لطلاق البواقي» فإن قلن: حضناء فصدقهن» طلقت 
كل واحدة منهن ثلاثا ؛ لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب» تطلق بحيض كل 
ل كل واحدة م: ا كذبهن لم تطلق واحدة 
155 '. لأن كل واحدة منهن» وإن قبل قولها في حقهاء إلا أنه لا يقبل في حق 
غيرها. 
)١(‏ انظر: الروضة .١85/8‏ 
(؟) هذا هو الوجه الراجح». وقال صاحب (التقريب» تطلقن جميعاً. (الروضة .)١1655/48‏ 
(5) انظر: الروضة 2١60/8‏ وذكر النووي مثل هذه الصور بقوله: «ولو قال لأربع: كلما 
ولدت واحدة فصواحبها طوالق». ثم قال: «وتصدق بيمينها في حيضها إن علقه به. 
لا في ولادتها في الأصح». (المنهاج ومغني المحتاج 2)77١/‏ وانظر الهامش” 
ص ها 0 
(؟) انظر: الروضة 8/ .١668‏ 


رضن 


وإن صدق واحدة منهن» وقع على كل واحدة منهن طلقة''". لأن لكل 
واحدة منهن صاحبة ثبت حيضهاء ولا يقع على المصدقة طلاق» لأنه ليس لها 
ظ وإن صدق اثنتين وقع على كل واحدة منهما طلقة» لأن لكل واحدة منهما 
صاحبة ثبت حيضهاء ويقع على كل واحدة من المكذبتين طلقتان”'“؛ لأن لكل 
واحدة منهما صاحبتين ثبت حيضهما. 


فإن صدق ثلاثاً وقع على كل واحدة منهن طلقتان» لأن لكل واحدة منهن 
صا حبتين نبت حيضهما» ووقع على المكذبة ثلاث تطليقات. لأن لها ثللاث 


صوا حب ثبت حيضه. 9 5 


فصل [تعليق الطلاق على الحمل] : 

وإن قال لامرأته: إن لم تكوني حاملاء فأنت طالق» لم يجز وطؤها قبل 
الاستبراء» لأن الأصل عدم الحمل» ووقوع الطلاق”*'» فإن لم يكن بها حمل 
طلقت» وإن وضعت حملا لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق لم تطلق؛ 
لأنا تيقنا أنها كانت جاملاً عند العقد 2 . 


.١68/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(0) الروضة »١166/8‏ وذكر النووي صورة أخرى بأن «قال لأربع: كلما حاضت واحدة منكن 
فأنتن طوالق»: وهذه الصورة لها أحكام مختلفة عن الصورة الأولى التي بيّنها النووي 
أيضاً (الروضة ».)١550 1١64/4‏ وانظر الهامش 7 ص 778. 

(54) ينبغي التفريق بين الزوجين إلى أن يستبرئهاء ويحرم وطئها قبل الاستبراء في هذه الحالة 

على الأصحء وقال القفال: لا يحرم لكن يستحب أن لا يطأء ويكون الاستبراء في هذه 
الحالة كالصورة التالية على المذهب» وقيل بثلاثة أطهار قطعاً. (الروضة .)١4٠/8‏ 

(5) المراد من العقد هنا عقد الطلاق» أي قوله: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق» ووضعته 

لأقل من ستة أشهر من قوله. (الروضة .)١178/8‏ 


فض 


وإن وضعته لأكثر من أربع سنين طلقت طلقة» لأنا تيقنا أنها لم تكن حاملاً 
عند العقد. ظ ظ 
وإن وضعته لما بين ستة أشهر وأربع سنين» نظرت: فإن لم يطأها الزوج 
في هذه المدة لم يقع الطلاق('2. لأنا حكمنا بأنها كانت حاملا عند العقدء وإن 
كان وطثها نظرتٌ: فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت الوطءء ولأكثر من 
ستة أشهر من وقت العقدء لم يقع الطلاق» لأنا حكمنا أنها كانت حاملاً وقت 
العقد('"» وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من وقت العقد والوطء جميعاًء ففيه 
وجهانء أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنها تطلق؛ لأنه يجوز أن يكون قبل 
الوطءء ويجوز أن يكون حدث من الوطءء والظاهر أنه حدث من الوطءء لأن 
الأصل فيما قبل الوطء العدم» والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنها 
لم تطلق؟ لأنه يحتمل أن يكون موجوداً عند العقدء ويحتمل أن يكون حادثاً من 
الوطء بعدهء والأصل بقاء النكاح”" . 

وإن قال لها: إن كنت حاملاً فأنت طالقء ٠‏ فهل يحرم وطؤها قبل 
الاستبراء؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يحرم؛ لأن الأصل عدم الحمل» وثبوت 
الإباحة» والثاني: يحرم؛ لأنه يجوز أن تكون حاملاًء فيحرم وطؤهاء ويجوز أن 
توق حامة تعن و طوهاء فغلب التحريه”؟. 

فإن استبرأها ولم يظهر الحمل» فهي على الزوجية» وإن ظهر الحمل» 
نَظر: فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق حكم بوقوع الطلاق» 
لأنا تيقنا أنها كانت حاملاً وقت العقدء وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من 


.١5٠/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(*) الوجه الأول هو الراجح» ويقع الطلاق على الأصح. (الروضة .)١140/8‏ 

(4:) الوجه الأول هو الراجحء وأنه لا يحرم الوطء» لكن يستحب التفريق ويكره الاستمتاع . 
(الروضة .)١1"8/48‏ 


ران 


وقت العقد لم تطلق» لأنا علمنا أنها لم تكن حاملاًء وإن وضعته لأكثر من ستة 
أشهر ودون أربع سنين نظرتَ فإن كان الزوج لم يطأها طلقت؛ لأنا حكمنا أنها 
كانت حاملاً وقت العقد20» وإن وطثها نظرتٌ: فإن وضعته لدون ستة أشهر من 
وقت الوطء وقع الطلاق؛ لأنا حكمنا أنها كانت حاملا وقت العقدء وإن وضعته 
بعد ستة أشهر من بعد وطئه لم يقع الطلاق وجهاً واحدا؛ لأنه يجوز أن يكون 
موجودا وقت العقدء ويجوز أن يكون حدث بعده» فلا يجوز أن يوقع الطلاق 
بالعلك9؟, ٠‏ ش 


واختلف أصحابنا في صفة الاستبراء"» ووقتهء» وقدرهء فذكر الشيخ 
أبو حامد الاسفرايني رحمه الله في الاستبراء في المسألتين ثلاثة أوجهء أحدها: 
ثلاثة أقراء»ء وهي أطهار؛ لأنه استبراء حرة فكان بثلاثة أطهارء والثاني: بطهرء 
لأن القصد براءة الرحم» فلا يزاد على قرءء واستبراء الحرة لا يجوز إل بالطهرء 
فوجب أن يكون طهراء والثالث: أنه بحيضة؛ لأن القصد من هذا الاستبراء 
معرفة براءة الرحم» والذي يعرف به براءة الرحم الحيض”*؟. 


وهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهانء. أحدهما: لا يعتد؛ 
لأن الاستبراء لا يجوز أن يتقدم على سببهء والثاني: يعتد به لأن القصد معرفة 
براءة الرحمء وذلك يحصل وإن تقدم؛ ومن أصحابنا من قال: في المسألة الثانية 
الاستبراء على ما ذكرناه؛ لأن الاستبراء لاستباحة الوطءء فأما في المسألة الأولى 
فلا يجوز الاستبراء بدون ثلاثة أطهارء ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق» لأنه 


. هذا هو القول الأظهر في وقوع الطلاق» وفي قول لايقع لأن الأصل بقاء النكاح‎ )١( 
.)178/8 الروضة‎ 237١ / (المنهاج ومغني المحتاج‎ 

(؟) انظر: (المنهاج ومغني المحتاج 2714/7 الروضة 178//8). 

() الاستبراء هو الخلو من الولدء ومنه فلان برىء من الدين أي خلي» لأنه يعرف به براءة 

الرحم. (النظم ؟7/١41).‏ 

(5) الوجه الثالث هو الراجح. ويكون الاستبراء بحيضة على الأصح. (الروضة 1784/8). 


مام 


استبراء حرة للطلاق» فلا يجوز بما دود ثئلاثة أطهار. ولا بما تقدم على 
الطلاق» كالاستبراء فى سائر المطلقات . 


إذا قال لامرأته: إن ولدت ولداً فأنت طالق» فولدت ولداء طلقت حيآ كان 
أو ميتآء لأن اسم الولد يقع على الجميع» فإن ولدت يم لأن اللفظ 
لا يقتضي التكرار”'' . 

وإن قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق» فولدت ولدين من حملء» واحدا 
بعد واحد» طلقت بالأول» ولم تطلق بالثانى » وإن ولدت ثلاثة أولاد واحدا بعد 
واحد طلقت بالأول طلقة» وبالثاني طلقةء ولا يقع بالغالث شىء”''2. وحكى 
أبو علي بن خيران عن «الإملاء» قولة اخير أنه يقع بالثالث طلقة أخرى. والصحيح 
هو الأول؛ لأن العدة انققضت بالولد الأخير فوجدت الصفةء وهي بائن فلم يقع 
بها طلاق» كما لو قال: إذا مت فأنت طالق”"' . 

وإن ولدت ثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثآء لأن صفة الثلاث قد وجدت» 
وهي زوجة فوقع» كما لو قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق» وإن كلمت عمرا 
فأنت طالق» وإن كلمت بكراً فأنت طالق» فكلمتهم دفعة واحدة» طلقت ثلاثا. 

وإن قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة واحدة» وإن ولدت أنثى فأنت 


)١(‏ وإن ولدت ولدين متعاقبين طلقت بالأول. وإن كانا في بطن واحد وبينهما دون ستة 
أشهرء تنقضي عدتها بالثاني» ولا يتكرر الطلاق. (المنهاج ومغني المحتاج "/ 277١‏ 
الروضة .)١51١/8‏ 

(؟) هذا هو المنصوص في «الأم) وعامة كتب الشافعي» ونقل في «الإملاء» أنه يقع بالثالث 
طلقة ثالثة» لكن المذهب عند الأصحاب هو الأول» لأن المرأة في عدة الطلقتين» 
ووقت انفصال الثالث هو وقت انقضاء العدة وبراءة الرحم. (المنهاج ومغني المحتاج 
/1””ء الروضة .)١57/8‏ 

(9) انظر: الروضة .١577/8‏ 


شن 


طالق طلقتين» فوضعت ذكراً وأنثى دفعة واحدة طلقت ثلاثاً» وإن وضعت 
أحدهما بعد الآخرء وقع بالأول ما علق عليهء ولم يقع بالثاني شيء لبينونتها 
بانقضاء العدة» وهذا ظاهرء وإن لم تعلم كيف وضعتهماء طلقت طلقة؛ لأنها 
يقين ؛ والورع '' أن يلتزم الثلاث”" . 

وإن قال: يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكراء فعمرة طالق. وإن كان 
أنثى فأنت طالق» فولدت ذكرا وأنثى دفعة واحدة لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه 
ليس فيهما أول. 

وإن قال: إن كان فى بطنك ذكر فأنت طالق طلقة» وإن كان فى بطنك 
أنثشى فأنت طالق ليده فوضعت ذكراً وانشى طلقت ثلاثاء لاجتماع 
الصفتيه”” . 

وإن قال: إن كان حملكء. أو ما في بطنك ذكراء فأنت طالق» فوضعت 
ذكراً وأنثى لم تطلق؛ لأن الصفة أن يكون - جميع ما في البطن ذكراء ولم يوجد 
ذلك”؟؟ . 


فصل [إذا طلقتك فأنت طالق] : 
وإذا قال للمدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق» ثم قال لها: أنت طالق» 
وقعت طلقتان» إحداهما بقوله: أنت طالق» والأخرى بوجود الصفة©'. 


وإن قال: لم أرد بقولي إذا طلقتك» فأنت طالق عقد الطلاق بالصفة» 


)١(‏ الورع: الكف عما لا يحل أخذه. وورع الرجل: تقي» يقال: وَرع يرع بالكسر فيهما 
ورعا وورعة. (النظم 91/7). 

.١55 1١57/48 انظر: الروضة‎ )6( 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج واف 

(54) انظر: المرجع السابق» الروضة .١44/8‏ 

(4) سواء طلق بصريح أو كناية مع النية. (الروضة .)١78/48‏ 


نف 


وإنما أردت أني إذا طلقتك تطلقين بما أوقع عليك من الطلاق» لم يقبل قوله في 
الحكمء لأن الظاهر أنه عقد طلاقا على صفة. ويُِدَيّن فيما بينه وبين الله 
عز وجل"'"2 لأنه يحتمل ما يدعيه. 
وإن قال: إن طلقتك فأنت طالق» ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» فدخلت الدارء» وقعت طلقتان» إحداهما بدخول الدارء والأخرى بوجود 
الفيقة: لآن الضقة: أن »يطلفيا»: -وإن.غلق. طلاقيا يدخول الذاي اقدكحلت» :تقذ 
طلقها""'. 
وإن قال لها مبتدئاً: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال: إذا طلقتك 
فأنت طالق» فدخلت الدارء» وقعت طلقة بدخول الدارء ولا تطلق بقوله: إذا 
طلقتنك فأنت طالق؛ لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع بعد عقد الصفة» وما وقع 
بدخول الدار ليس بابتداء إيقاع بعد عقد الصفة. وإنما هو وقوع بالصفة السابقة 
لعقد الطلاق97 , 


فإن قال: إن طلقتك فأنت طالق» ثم وكل من يطلقهاء فطلقهاء وقعت 
لطلقة التي أوقعها الوكيل» ولا يقع ما عقده على الصفة؛ لأن الصفة أن يطلقها 


3 نا 


وإن قال: إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق» ثم قال لها: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فدخلتء» فقد قال بعض أصحابنا: إنها تطلق طلقة بدخول 


)١(‏ انظر: الروضة 2١78/8‏ وقوله: «يدَيّنَه أي يوكل إلى دينهء يقال: دينت الرجل تدييناء 
إذا وكلته إلى دينه» وديئوه أي ملكوه أمره من قولك: دنتهء أي ملكت أمره» وقيل : 
يقلد أمره» والأول أصح. وقيل: أن يجعل ذلك إليه بغير بينة» أي يلزمه من ذلك ما 

يلزم نفسه في ديئه من الاستحلال والتورع. (النظم .)41١/7‏ 

(0) انظر: الروضة .١79/8‏ 

(0) انظر: الروضة 17١/8‏ . 

(5:) انظر: الروضة 87/4؟١.‏ 


]لفن 


الدارء ولا تطلق بقوله إذا أوقعت عليك؛ لأن قوله: إذا أوقعت عليك يقتضي 
طلاقاً يباشر إيقاعه”"©2» وما يقع بدخول الدار يقع حكما. ظ 

قال الشيخ الإمام : وعندي أنه يقع طلقتان.» إحداهما: بدخول 2 
والأخرى بالصفةء كما قلنا فيمن قال: إذا طلقتك فأنت ا ثم قال: 
دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت الدار”" . 


وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق» ثم قال لها: أنت طالق» طلقت. 
طلقتين» إحداهما: بقوله أنت طالق». والأخرى: بوجود الصفةء ولا تقع الثالثة 
بوقوع الثانية؛ لأن الصفة إيقاع الطلاق» والصفة لم تتكررء فلم يتكرر 

2 
الطلاق © . 


فصل [إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق] : ظ 

وإن قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق» ثم قال لها: أنت طالق» 
وقعت طلقتان. طلقة بقوله: أنت طالق» وطلقة بوجود الصفة. 

وإن قال لها: بعد هذا العقد أو قبله إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت 
الدار طلقت طلقتين» طلقة بدخول الدارء وطلقة بوجود الصفة. 

وإن وكل وكيلاً بعد هذا العقد فى طلاقها فطلقهاء ففيه وجهان. أحدهما: 
يقع ما أوقعه الوكيل» ولا يقع ما علقه بالصفة» كما قلنا فيمن قال: إذا طلقتك 
فأنت طالق» ثم وكل من يطلق», والثاني: أنه يقع طلقتان» طلقة بإيقاع الوكيل» 
)١(‏ يباشر: أي يتولاه بنفسه بصريح نطقه بغير سبب» ولا عقد صفة. (النظم 47/7). 


(؟) الشيخ الإمام: هو أبو الطيب الطبري» وهو أستاذ الشيرازي وشيخهء ورجح النووي 
القول الثاني أيضاء وحكى القول الأول عن «المهذب» و «التهذيب». (الروضة 


.)١"*0-- 4‏ 
إفرة هذا هو القول الصحيح المشهور. وحكي عن أبي حامد وغيره وفوع ثلاث . (الروضة 
). 


ناوضسن 


وطلقة كن لأن الصفة وقوع طلاق الزوج»ء وما وقع بإ يقاع الوكيل هو طلاق 
الزوج"" 

وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق» وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق» ثم 
قال لها: أنت طالقء وقع الثلاث» طلقة بقوله أنت طالقء وطلقتان 
| 0 

وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق». ثم أوقع عليها طلقة 
بالمباشرة» أو نصفه عقدها قبل هذا العقد أو بعدهء طلقت ثلاثاء» واحدة بعد 
واحدة. لأن بالطلقة الأولى توجد صفة الطلقة الثانية» وبالثانية توجد صفة الطلقة 
الثالعة”" . 


فصل [إذا طلقتك فأنت طالق لغير المدخول بها] : 

وإن قال لغير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق» أو إذا وقع عليك 
طلاقي» فأنت طالق» أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق» فوقعت عليها طلقة 
بالمباشرة» أو بالصفةء لم يقع غيرها؛ لأنها تبين بها فلم يلحقها ما بعدها””'. 


فصل [متى لم أطلقك] : 

وإن قال: متى لم أطلقك» أو أي وقت لم أطلقك . فأنت طالق» فهو على 
الفور» فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فيه فيه فلم يطلق وقع الطلاق” . 

وإن قال: إن لم أطلقك ل طلقك فأنت طالق. فأ لمنصوص أنه على التراخي: ولا 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح» ويقع طلقة الوكيل المنجزة فقطء لأنه لم يطلقها هوء كما سبق 
في الفصل السابق أيضاً. (الروضة 178/8» المجموع /١5‏ 188). 

(9) انظر: الروضة 178/4 . ظ 

() انظر: الروضة 10/8 . 

(5) قال النووي: «فيقع ما نجزهء وتحصل البينونة» فلا يقع شيء آخر». (الروضة 178/8). 

(5) انظر: الروضة 218/8 المجموع .188/١5‏ 


ف 


يقع به الطلاق إلا عند فوات الطلاق» وهو عند موت أحدهما"'"' . 


'وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق» فالمنصوص أنه على الفورء فإذا 
مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يطلق وقع الطلاق» فمن أصحابنا من نقل جواب 
كل واحدة منهما إلى الأخرى» فجعلهما على قولين» ومنهم من حملهما على 
ظاهرهماء فجعل قوله: إن لم أطلقك على التراخي» وجعل قوله: إذا لم أطلقك 
على الفورء وهو الصحيح”"؛ لأن قوله «إذا» اسم لزمان مستقبل» ومعناه أي 
وقتء ولهذا يجاب به عن السؤال عن الوقت» فيقال: متى ألقاك؟ فتقول: إذا 
شئت» كما تقول أي وقت شئتء» فكان على الفورء كما لو قال: أي وقت لم 
أطلقك فأنت طالق. وليس كذلك (إن»» فإنه لا يستعمل في الزمان» ولهذا 
لا يجوز أن يقال: متى ألقاك؟ فتقول: إن شئت». وإنما يستعمل في الفعل» 
ويجاب بها عن السؤال عن الفعل» فيقال هل ألقاك؟ فتقول إن شئت». فيصير 
معناه: إن فاتني أن أطلقك فأنت طالق» والفوات يكون في آخر العمر. 

وإن قال لها: كلما لم أطلقك فأنت طالقء فمضى ثلاثة أوقات”" لم تطلق 
فيهاء وقع عليها ثلاث طلقات» واحدة بعد واحدة؛ لأن معناه كلما سكت عن 
طلاقك فأنت طالق» وقد سكت ثلاث سكتات”*'. 


فصل [إن حلفت بطلاقك] : 
وإن قال: إن حلفت”“ بطلاقك فأنت طالق» ثم قال لها: إن خرجت» 


. 17/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(0) الراجح خلاف ما صححه المصنف,» والقول الأول هو المنصوص عليه في الصورتين» 

وهو المذهب. (الروضة 1١*/8‏ -1"8). 

(9) المراد ثلاث أوقات تسع ثلاث تطليقات. (الروضة .)١178/8‏ 

(4) انظر: الروضة ١57/48‏ . 

() قال ابن سريج» وتابعه جمهور الأصحاب: الحلف ما تعلق به منع من الفعل» أو حث 
عليه» أو تحقيق خير وجلب تصديق. (الروضة .)١51//8‏ 


يضف 


أوإن لم تخرجيء أو إن لم يكن هذاء كما قلت» فأنت طالق» طلقت؛ لأنه 
حلف بطلاقها”' . 
" وإذقانة :إن حلت السو » أن رن عاد البداده قانت» طالق > لور يتم 

الطلاق حتى تطلع الشمسء» أو يجيء الحاج؛ لأن اليمين ما قصد بها المنع من 
فعل أو الحث على فعل» أو التصديق على فعل»؛ وليس في طلوع الشمس» 
ومجيء الحاج منع. ولا حثء» ولا تصديقء, وإنما هو صفة للطلاق» فإذا ‏ 
وجدت وفع الطلاق بوجود الصفة”''. ظ 

وإن قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم أعاد هذا القول» وقعت 
طلقة؛ لأنه حلف بطلاقهاء فإن أعاد ثالثاً وقعت طلقة ثانية» وإن أعاد رابعاء 
وقعت طلقة ثالثة» لأن كل مرة توجد صفة طلاق» وتنعقد صفة أخرى”"'» وإن 
أعادها خامساً لم يقع طلاق» لأنه لم يبق له طلاق» ولا ينعقد به يمين في طلاق 
غيرها؛ لأن اليمين بطلاق من لا يملكها لا ينعقد. 

وإن كانت له امرأتان إحداهما مدخول بهاء والأخرى غير مدخول بهاء 
فقال: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان» ثم أعاد هذا القول» طلقت المدخول 
بها طلقة رجعية» وتطلق غير المدخول بها طلقة بائنة» فإن أعاد لم تطلق واحدة 
منهما؛ لأن غير المدخول بها بائن» والمدخول بها لا يوجد شرط طلاقها؛ لأن 
شرط طلاقها أن يحلف بطلاقهماء ولم يحلف بطلاقهماء لأن غير المدخول بها 
لا يصح الحلف بطلاقها”*'. 


)١(‏ انظر: الروضة .١58/8‏ ظ 

(؟) هذا هو الصواب». وحكى الفورائن وجهاً أن هذا كله يسمى حلفاء وهو شاذ. (الرؤضة 
٠ 20#‏ ظ 

(5) انظر: الروضة 2158/8 المجموع .191/1١5‏ 

(؟) انظر: الروضة 2159/8 المجموع .194/١5‏ 


74 


فصل [كل طلقة عبدي حر ] : 

وإذا كان له أربع نسوة وعبيد» فقال: كلما طلقت امرأة من نسائي» فعبد 
من عبيدي حرء وكلما طلقت امرأتين فعبدان حران» وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة 
أعبد أحرارء وكلما طلقت أربعاً فأربعة أعبد أحرارء ثم طلقهن» فالمذهب أنه 
يعتق خمسة عشر عبدا لأن بطلاق الأولى يعتق عبد بوجود صفة الواحدة. 
وبطلاق الثانية يعتق ثلاثة أعبد؛ لأنه اجتمع صفتان طلاق الواحدة وطلاق اثنتين» 
وبطلاق الثالثة يعتق أربعة أعبد؛ لأنه اجتمع صفتان طلاق الواحدة وطلاق 
الغلاث» وبطلاق الرابعة يعتق سبعة أعبد. لأنه اجتمع ثلاث صفات: طلاق 
الواحدة» وطلاق اثنتين» وطلاق أربع"'©. ومن أصحابنا من قال: يعتق سبعة 
عشر عبداً؛ لأن في طلاق الثالثة ثلاث صفات: طلاق واحدة» وطلاق اثنتين بعد 
الواحدة» وطلاق الثلاث» ومنهم من قال: يعتق عشرون عبداء فجعل في الثلاث 
ثلاث صفات» وجعل في الأربع أربع صفات: طلاق واحدة» وطلاق اثنتين» 
وطلاق ثلاث بعد الواحدة» وطلاق أربع» والجميع خطأ؛ لأنهم عَذَُوا الثانية مع 
ما قبلها من الاثنتين» وعدوا الثالثة مع ما قبلها من الثلاث» ثم عدوهما مع ما 
بعدهما من الاثنتين والثلاث . 

وهذا لا يجوز؛ لأن ما عُدَّ مرة في عدد لا يُعدَ في ذلك العدد مرة أخرى» 
والدليل على أنه لو قال: كلما أكلت نصف رمانة فعبد من عبيدي حرء ثم أكل 
رمانة عتق عبدان» لأن الرمانة نصفان» ثم لا يقال: إنه يعتق ثلاثة؛ لأنه إذا أكل 
نصف رمانة عتق عبدء فإذا أكل الربع الثالث عتق عبدء لأنه مع الربع الثاني 
نصف» وإذا أكل الربع الرابع عتق عبدٌ لأنه مع الربع الثالث نصف». فكذلك 


وقال أبو الحسن بن القطان : يعتق عشرة» لأن الواحدة والافتتية والغلاث 





1# انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 


خرس 


والأربع ‏ عشرء وهذا خطأ أيضاً؛ لأن قوله كلما طلقت يقتضي التكرار» وقد 
وجد طلاق الواحدة أربع مرات» وطلاق المرأتين مرتين» وطلاق الثلاث مرة؛ 
وطلاق الأربع مرة» فأسقط ابن القطان اعتبار ما يقتضيه اللفظ من التكرار في 
المرأة والمرأتين» وهذا لا يجوز. 


فصل [أيتكن طلقت فصواحبها طوالق] : 

إذا كان له أربع نسوة» فقال: أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق» 
ثم طلق واحدة منهن» طلقن ثلاث ثلاثا؛ لأن طلاق الواحدة يوقع على كل واحدة 
منهن طلقة واحدة. ووفوع هذه الطلقة على كل واحدة منهن يوفع الطلاق على 
صواحبهاء» وهن ثلاث فطلقت كل واحدة منهن ثلاثا. 


فصل [الاستدراك بالطلاق لامرأتين] : 

وإن كان له امرأتان» فقال لإحداهما: أنت طالق طلقة» بل هذه ثلائثاً» وقع . 
على الأولى طلقة؛ وعلى الثانية ثلاث؛ لأنه إذا أوقع على الأولى طلقة» ثم أراد 

وإن قال للمدخول بها: أنت طالق واحدة» لا بل ثلاثاً إن دخلت الدارء 
فقد اختلف أصحابنا فيه. | 

فقال أبو بكر بن الحداد المصري: تطلق واحدة في الحال ويقع بدخول 
الدار تمام الثلاث؛ لأنه نجز”'2 واحدة فوقعت» وعلق ثلاثاً على الشرط» فوقع ما 
بقي منها عند وجود الشرطء ومن أصحاينا من قال: يرجع الشرط إلى الجميع 
ولا تطلق حتى تدخل الدار لأن الشرط يعقب الإيقاعين فرجع إليهما”'” . 


(1) نجز: أي عجلء. من أنجز الوعد. (النظم ؟/88). 
(5) انظر: المجموع 1917/15. 


5 


فصل [طالق إلى شهر] : 

وإن قال لها: أنت طالق إلى شهرء ولم يكن له نية» وقع الطلاق بعد 
الشهرء لأن «إلى» تستعمل في انتهاء الفعل» كقوله تعالى: #ثم أتمُوا الصَيّام إلى 
الليل» [البقرة: »]١417‏ وتستعمل أيضاً في ابتداء الفعل» كقولهم: فلان خارج 
إلى شهرء فلا يقع الطلاق في الحال مع الاحتمال» كما لا يقع بالكنايات من غير 


ا" 


فصل [طالق في شهر رمضان] : ظ 

وإن قال: أنت طالق في شهر رمضانء. طلقت برؤية الهلال» في أول 
الشهر”": وقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهرء لتستوعب الصفة"" التي 
علق الطلاق عليهاء وهذا خطأ؛ لأن الطلاق إذا علق على شيء وقع بأول جزء 
منهء» كما لو قال: إذا دخلت الدارء فأنت طالق فإنها تطلق بالدخول إلى أول 
جزء من الدارء فإن قال: أردت في آخر الشهرء دين فيه لأنه يحتمل ما يدعيه: 
ولا يقبل في الحكم لأنه يؤخر الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه. 

وإن قال: أنت طالق في أول الشهرء وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها 
الهلدل9© , 

وإن قال: أنت طالق في غرة الشهرء طلقت في أوله*'» فإن قال أردت ‏ 
اليوم الثاني أو الثالث دُيّنَ؛ لأن الثلاث من أول الشهر تسمى غررا"'2»؛ ولا يقبل 


.149/١5 انظر: الروضة 1717/8» المجموع‎ )١( 

(؟) وهذا هو الصحيح (الروضة »١١5/8‏ المجموع .)50١/١5‏ 

() الاستيعاب: الاستئصال» ومنه الحديث «في الأنف إذا استوعب جذْعاً الدية». (النظم 
"/ 4 ). 

(4) انظر: الروضة .١١5/8‏ 

(6) المرجع السابق . 

(5) الغرر: جمع غرة» وغرّة كل شيء أوله وأكرمهء والعرب تسمي كل ثلاث من الشهر - 


5١ 


في الحكم.ء لأنّه يؤخر الطلاق عن أول وقت يقتضيه. 


جوة قال احدظالق في اعر الخير دربي ا 


وإن قال : أنت طالق في أول اخيز رمضان» فميه وجهان». أحدهما: وهو 
قول الى العباس» إنها تطلق في أول ليلة السادس عشر. لأن آخر الشهر هو 
النصف الثاني» وأوله أول ليلة السادس عشرء والثاني: أنها تطلق في أول اليوم 


الأخير من آخر الشهر؛ الاح الدير عر الزرم الأخيري» فوجب أن تطلق في 
اا 
أوله 


وَإناقال* آثتظالق فن اخ أول: الشهر». .طلقت على الوه الأول قن 
آخر اليوم الخامس عشرء اد الوجه الثاني : تطلق في آخر اليوم الأول ". ١‏ 

وإن قال: أنت طالق» فى آخخر أول آخر رمضان» طلقت على الوجه الأول 
عند طلوع الفجر من اليوم السادس عشرء لأن أول آخر الشهر ليلة السادس 
عشرء وآخرها عند طلوع الفجر من يومهاء وعلى الوجه الثاني: تطلق بغروب 
الشمس من آخخر يوم منه؛ لأن أول أخخره إذا طلع الفجر من اخر يوم منه فكان 
آخره عند غروب العف 


باسم». فتقول للثلاث الأول غررء ثم نفل» ثم تسعء ثم عشرء وثلاث بيض» وثلاث 
درع» ثم ظلم. ثم حنادس . ثم دادي ؛ ثم محاق. (النظم 245/1 وانظر: الروضة 
1 . ظ ظ ظ 

.)1117/8 في المسألة ثلاثة أوجهء والأصح أنها تطلق في آخر جزء من الشهر. (الروضة‎ )١( 

(0) يبدو ترجيح الوجه الثاني, لأن آخر رمضان هو اليوم الأخير» وأول اخر رمضان. هو 
أول آخر يوم منه» والله أعلم . 

(9) الوجه الثاني ه هو قول الجمهوره ويقع عند غروب الشمس في اليوم الأول منهء وفيه 
أوجه أخرى . (الروضة .)١١1/8‏ 

(5) الوجه الثاني هو الراجح. لما سبق. (الروضة .)١1١8/8‏ 


خض 


وإن قال: أنت طالق في أول آخر أول الشهر طلقت على الوجه الأول 
بطلوع الفجر من اليوم الخامس عشرء لأن اخر أوله عند غروب الشمس من اليوم 
الخامس عشرء فكان أوله طلوع فجره»ء وعلى الوجه الاخر تطلق بطلوع الفجر 
من أول يوم من الشهرء. لأن اخر أول الشهر غروب الشمس من أول يوم منه 
فكان أوله طلوع ال 60 


فصل |[طالق اليوم]: 

وإن قال: إن طالق اليوم » طلقت فى الحال؛ لأنه من اليوم . 

وإن قال:.أنت طالق في غدء طلقت بطلوع فجره. 
لأنه إيقاع طلاق في يوم قبله . 

وإن قال: أنت طالق اليوم غداًء طلقت اليوم طلقة» ولا تطلق غداً طلقة 
أخرى؛ لأن طلاق اليوم تعين» وقوله: «غدا» يحتمل أن تكون طالقة بطلاقها 
اليوم» فلا نوقع طلاقاً بالشك”“2. وإن قال: أردت طلقة في اليوم» وطلقة في 
غدء طلقت طلقتين؛ لأن اللفظ يحتمل ما يدعيه» وهو غير متهم فيهء لما فيه 
عليه من التغليظ”" . 

وإن قال: أردت نصف طلقة اليوم» ونصف طلقة غداء طلقت طلقتين» 

وإن قال: أردت نصف طلقة اليوم» والنصف الباقي في غدء ففيه وجهان» 
(1) الوسعه الثاني هو الراجح» لما سبق. (الروضة .)١18/8‏ 


00( انظر : الروضة 2224 المجموع 5 . 
(9) انظر: الروضة 8/؟77١.‏ 


يقال 


أحدهما: لام طلقة» ولا تطلق غدا؛ لأن النصف الباقي قد وقع في اليوم 
فلم يبق ما يقع غداء والثاني: أنه يقع في اليوم الثاني طلقة أخرى؛ لأن الذي 
وقع في اليوم بالسراية» وبقي النصف الثاني فوقع في الغد فسرى0©. 


لأنه يفين . والثاني : : أنها تطلق اليوم؛ لع ب اه 
فتعلق بأ ولي 


فصل [إن زأبت الهلال فأنت طالق] : 

إذا قال: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق» فراه غيره» طلقت؛ لأن رؤية 
الهلال في عرف الشرع رؤية الناس. والدليل عليه قوله يَكِِ: «صُومُوا لرؤيته: 
وأفطرُوا لرؤيته»”". ويجب الصوم والفطر برؤية غيره”*'. 


وإن قال: أردت رؤيتى ي الم يقبل في الحكم؟ لأنه يدعي خلاف الظاهر. 
ويدَيّن فيه؟ لأنه يحتمل ما مدق فإن راه بالنهار لم تطلق؛ لأن رؤية هلال 
الشهر ما يراه في الشهرء وهو بعد الغروب» ولهذا لا يتعلق الصوم والفطر إلةّ بما 


نراه بعد الغروب . 


وإن غم عليهم الهلال فعدُوا شعبان ثلاثين يوماء طلقتء لأنه قد ثبتت 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح» وتقع طلقة واحدة في الأصح. لأن النصف الذي الود 
(الروضة .)١77/8‏ ظ 

(7) الوجه الأول هو الراجح. ويقع في غد طلقة» ولا يقع في الحال شيء في الصحيح. 
(الروضة .)١77/48‏ 

(*) هذا الحديث أخرجه النسائي بسند صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري ومسلم بألفاظ 
أخرى . وسبق بيانه 7/ 2.091 

(5) انظر: الروضة 8/ 110. الأشباه والنظائر للسيوطي ص "4 . 

(©) انظر: الروضة .١91١/8‏ 


9” 


الرؤية بالشرعء فضار كما لوثبتت بالشها وونل وإن أراد رؤيته بعينه. 
فلم يره حتى صار قمراء لم تطلق؟؛ لأنه ليس بهلال حقيقة» واختلف الناس 
نبوا مغيدر جه قرا فقال بعضهم: تصن فهنا إذا استدار» وقال بعضهم : إدا 


.ع (592) 
بهر صووه 3 


فصل [السنة بالأهلة]: 
إذا قال: إذا مَضْت سنة فأنت طالق» اعتبر مضي السنة بالأهلة» لأنها هي 
السنة المعهودة في الشرع”” » فإن كان العقد في أول الختهر افمقى :اثنا عقر شهرا 
بالأهلة. طلقت» ا لي ل و 0 
من الشهر الثاني عشر؛ ناعون اعبار الهلال: قن هر الع كما 
فرك قل القهر الل 22 مايير الال فى اللهي 2 
فإن قال : أردت نه بالعدة وهي تكلثمائة وستول وها : أو مننة شمسية ) 


وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوماً لم يقبل في الحكم. ؛ لأنه يذعي ما يتأخر به 
حي ل ل الذي يقتضيه؛ لأن السينة اليلؤلة تلكماتة وأزيعة ونخمسوت نوما 


وَحَجّمن ايو وسدس يوم»ء ويَدَيّن فيما بينه وبين الله عز وجل ؛ لأنه يحتمل ما 


.١95/8 انظر: الروضة‎ )١( 
(؟) يقال: بهر القمر: إذا أضاء حتى غلب ضوؤه ضوء الكواكب» ويقال : قمر باهر. (النظم‎ 
وتقل النووي‎ 230٠١75 والقمر يكون في الليلة الثالثة. (المجموع‎ .)45 /١ 
كلام «المهذب» كما نقل كلام البغوي «والرؤية في الليلة الثانية والثالثة كهي في الأولى»‎ 
ولا أثر لها بعد الثلاثء لأنه لا يسمى هلالاً بعد الثلاث»» ثم قال النووي: «والمختار‎ 
ما ذكره البغوي» والمعتبر الرؤية بعد غروب الشمسء ولا أثر للرؤية قبله». (الروضة‎ 

14). ظ ظ 
(7) انظر: الروضة 21١9/8‏ المجموع .7١8/١5‏ 
(4) انظر: الروضة .١١9/48‏ 


هع 


نإف قال إذا مقي المقة اتانت التق لقت ]13 مقعف ني كه 
ظ التاريخ”"*» وهو انسلاخ ذي الحجة»ء قلت البقية أو كثرت» لأن لع بالألف 
واللام يقتضي ذلك"" . ظ 
'فإن قال: أردت سنة كاملة دين؟؛ لأنه يحتمل ما يدعيهء ولا يقبل في 
الحكم؛ لأنه يدعي ما يتأخر به الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه . ظ 
فإن قال: أنت طالق في كل سنة طلقة» حسبت السنة من حين العقد. كما 
إذا حلف لا يكلم فلاناً سنة» جعل ابتداء السنة من حين اليمين» وكما إذا باع 
بثمن مؤجل اعتبر ابتداء الأجل من حين العقد» فإذا مضى من السنة بعد العقد 
أدنى جزء طلقت طلقة؛ لأنه جعل السنة محلا للطلاق وقد دخل فيها فوقع. كما 
لو قال: أنت طالق في شهر رمضان فدخل الشهر””' . 


فصل [طالق الشهر الماضي] : 

وإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي» فالمنصوص أنها تطلق في 
الحال”*"» وقال الربيع: فيه قول آخر أنها لا تطلق. وقال فيمن قال لامرأته: إن 
طرتء» أو صعدت السماء» فأنت طالق : إنها لا تطلق؟. 


)١(‏ انظر: الروضة ١7١/8‏ . ظ 

0( التاريخ : هو تعريف الوقت» والتواريخ مثلهء وأرخت الكتاب بيوم كذاء أو ورخته 
بمعنى» وانسلخ الشهر: مضيه وزواله؛ الشهر من سنتهء والرجل من ثيابه» والحية من 
جلدها. (النظم ؟/46). 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من وضع التاريخ» واتفق الصحابة على ابتدائه 
من هجرة النبي كك إلى المدينة» وجعلوا أول السنة المحرم. لتر 2)5. 

(9) انظر: الروضة .1١١9/8‏ 

(4) انظر: الروضة ١75/48‏ . 

(5) يقع في الحال على الصحيح. (الروضة 8/ ,17١‏ المجموع 111/15). 

69 لا تطلق في الأصح.ء وفيه أوجه أخرى . (الروضة 8/ »١٠٠١‏ المجموع .)75١71751١١/15‏ 


ادن 


واختلف أصحابنا فيه» فنقل أبو علي بن خيران جوابه في كل واحدة من 
المسألتين إلى الأخرىء» وجعلهما على قولين» أحدهما: تطلق؛ لأنه علق الطلاق 
على صفة مستحيلة فألغيت الصفة'''» ووقع الطلاق» كما لو قال لمن لا سنة ولا 
بدعة في طلاقها: أنت طالق للسنة أو للبدعة» والثاني: لا تطلق؛ لأنه علق 
الطلاق على شرطء ولم يوجدء فلم يقع. 


وقال أكثر أصحابنا: إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي». طلقت» وإن 
قال: إن طرت» أو صعدت السماءء فأنت طالق» لم تطلق قولا واحداء وما قاله 
الربيع من تخريجه. والفرق بينهما أن الطيران وصعود السماء لا يستحيل في قدرة 
الله عز وجل» وقد جعل لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه جناحان يطير بهماء 
وقد أسري برسول الله يكل وإيقاع الطلاق في زمان ماض متحي 


وإن قال: إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهرء فقدم زيد بعد شهرء طلقت 
قبل قدومه بشهر ؟ لأنه إيقاع لاق حك ع7 

وإن قدم قبل شهرء ففيه وجهانء أحدهما: أنه كالمسألة قبلهاء وهو إذا 
قال: أنت طالق في الشهر الماضيء» لأنه إيقاع طلاق قبل عقدهء والثاني: وهو 
قول أكثر أصحابناء أنه لا يقع الطلاق ههنا قولاً واحدا؛ لأنه علق الطلاق على 
صفةء وقد كان وجودها ممكناء فوجب اعتباره» وإيقاع الطلاق في زمان ماض 
1 ع 2 
غير ممكن فسقط اعتباره” '". 


(5): القيت: الضف أن بلك بزقال + الغا يلق :]15 "قال اقول الستقيقة لدع قال القا غالى * 
الا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» [المائدة: 84]» ولغى يلغو مثلهء ولغا ويلغا لغة 
ثالثة . (النظم 26)). 

.151١/8 الروضة‎ )6( 


() هذا هو القول الصحيح. وبه قطع الجمهور. (الروضة 22 )2. 


ا 7 


فصل [طالق قبل موتي بشهر ] : 

وإن قال: أنت طالق قبل موتي بشهرء فمات قبل مضي شهرء لم تطلق. 
لتقدم الشرط على العقدء وإن مضى شهرء ثم مات عقيبه» لم تطلق؛ لأن وقوع 
الطلاق مع اللفظء وإن مضى شهر وجزء. ثم مات » طلقت في ذلك الجزء . 

ون قال آنك ظالق. فلااً قبل أقدوم: .زيل شه “ثم حالعها بعد يومين 
أو ثلاثة» وقدم زيد بعد هذا القول بأكثر من شهرء لم يصح الخلعء لأنها بانت 
بالطلاق فلم يصح الخلع بعده. 

وإن قدم بعد الخلع بأكثر من شهر صح الخلع. لأنه صادف الملك» فلم 
يقع الطلاق بالصفة"'' . 


فصل [طالق يوم قدوم زيد]: 
وإن قال: أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيدء فقدم ليلاء لم تطلق؛ 
لأنه لم يوجد لفو 


وإن قال: أردت باليوم الوقت. قبل منه؛ لأنه قد يستعمل اليوم في 
الوقتء كما قال الله عز وجل: ومن يُولّهِم يومئذ دُبْرَة4 [الأنفال: 15]» وهو 
غير متهم فيه» فقبل منه. 

وإن ماتت المرأة في أول اليوم الذي قدم زيد في آخرهء فقد اختلف 
أصحابنا فيه» فقال أبو بكر بن الحداد المصري: يقع الطلاق؛ لأنه إذا قال: أنت 
طالق في يوم السبت» طلقت بطلوع الفجر"". فإذا قال: أنت طالق في اليوم 
)١(‏ انظر: الروضة 2/0 المجموع 5١/4١؟.‏ 
(؟) قال النووي: «لو قدم زيد ليلا لم تطلق على المذهب. وبه قطع الجمهورء وقيل 


وجهانء, لأن اليوم قد يستعمل في مطلق الوقت6. (الروضة 8/ .)١78‏ 
(6) قول ابن الحداد هو الراجح» ويقع الطلاق. (الروضة .)١098/8‏ 


"8 


فيه زيد» وقد قدمء وكانت باقية بعد طلوع الفجرء فوجب أن يقع الطلاق"'' . 

ومن أصحابنا من قال: لا يقع؛ لأنه جعل الشرط في وقوع الطلاق قدوم 
زيدء وقدوم زيد وجد بعد موت المرأة» فلا يجوز أن يقع الطلاق» ويخالف 
قوله: أنت طالق يوم السبتء. فإنه علق الطلاق على شرط واحدء وهو اليوم. 
وههنا علق على شرطين : اليوم وقدوم زيدء وقدوم زيد وجدء وقد ماتت المرأة 
فلم يلحقها الطلاق”". 


فصل [طالق إن لم أطلق اليوم] : ظ 

وإن قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم» فمضى اليوم ولم يطلقهاء 
ففيه وجهان. أحدهما: لا تطلق؛ لأن مضي اليوم شرط في وقوع الطلاق في 
اليوم» ولا يوجد شرط الطلاق إلا بعد مضي محل الطلاق» فلم يقع» والثاني : 
يقع» وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمه الله؛ لأن قوله: إن لم أطلقك 
اليوم» معناه إن فاتني طلاقك اليوم» فإذا بقي من اليوم ما لا يمكنه أن يقول فيه 
أنت طالق» فقد فاته» فوقع الطلاق في بقيته”". - 

وإن قال لعبده: إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق» فأعتقه» طلقت المرأة؛ 
لأن معناه إن فاتني بيعك» وقد فاته بيعه بالعتق. 


فصل [الطلاق يموت الأب]: ‏ 
إذا تزوج بجارية أبيه» ثم قال: إذا مات أبي فأنت طالق» فمات أبوه. 


)١(‏ قال النووي: «ولو قال: أنت طالق في يوم كذا طلقت عند طلوع الفجر من ذلك اليوم: 
وحكى الحناطي قولاً أنها تطلق عند غروب الشمس من ذلك اليوم؛ وهو شاذ وضعيف 
جداأ»». والقول الأول قول ابن الحداد. (الروضة .)1١78 .1١1--115/48‏ 
(9) القول الثاني لابن سريج. (المجموع .)7117/١5‏ 
(*) القول الأول لابن سريج». ورجح النووي القول الثاني» وقال: «قلت: الثاني أفقه» وهو 
المختار» والله أعلم». (الروضة .)١114/8‏ 


9248 


ففيه وجهانء أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج» أنها لا تطلق؛ لأنه إذا 
مات الأب ملكهاء فانفسخ النكاحء ويكون الفسخ في زمان الطلاق» فوقع 
الفسخ» وانفسخ الطلاق» كما لو قال رجل لزوجته: إن مت فأنت طالق» ثم 
ماتء» والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمه الله» أنها تطلق. 
يقع الفسخ. لأن صفة الطلاق توجد عقيب الموت» وهو زمان الملك». 

بحسي واو ا جر ررحي رسيم 6 
ولم يقع الفسخ ".. 

وإن قال الأب لا ريعة: أنت حرة بعد موتي» وقال الابن: أنت طالق بعد 
موت أبي» فمات الأب أب وقع العتت والطلاق؛ لأن العتق 0 من الدخول في 
ملك الابن» فوقع العتق والطلاق معا”" . 


فصل |[الطلاق بالكتابة] : 

إذا كتب: إذا أتاك كتابي هذاء فأنت طالق. ونوى الطلاق» فضاع 
الكتاب» لم يقع الطلاق؛ لأنه لم يأتها الكتاب . 

وإن وصل وقد ذهبت الحواشي» وبقى موضع الكتابة» وقع الطلاق» لأن 
الكتاب هو المكتوب”" 

وإن أتاها وقد امحى الكتاب» لم تطلق أيضآء لأنه لم يأتها الكتاب. 

وإن انطمس حتى لا يفهم منه شيء» لم تطلق؛ لأنه ليس بكتاب» فهو كما 
لو جاءها كتاب فيه صورة. 00 ا 

وإن جاء وقد امحى بعضه فإن كان الذي امحى موضع الطلاق» لم يقع؛ 
)١(‏ الوجه الأول هو الراجحء وينفسخ النكاح. ولم يقع الطلاق على الأصح. (الروضة 

.) 4 


(0) انظر: الروضة ١77/8‏ . 
(6) انظر: الروضة 54/8» المجموع .5١9/١5‏ 


م 


لأن المقصود لم يأتها'''» وإن بقى موضع الطلاق» وذهب الباقي» فقد اختلف 

أصحابنا فيه» فقال أبو إسحاق: يقع؛ لأن المقصود من الكتاب قد أتاهاء ومن 

أصحابنا من قال: لا يقع؛ لأنه قال: إذا جاءك كتابي هذاء وذلك يقتضي 
إفهة 


وإذا قال: إذا أتاك كتابي فأنت طالق» فأتاها الكتاب» وقد امحى الجميع 
إل موضع الطلاق» وقع الطلاق؟ لأنه أتاها كتابه”" . 

وإن قال: إن أتاك طلاقي فأنت طالق» وكتب: إذا أتاك كتابي فأنت 
طالق. ونوى الطلاق. وأتاها الكتاب» طلقت طلقتين» طلقة بمجيء الكتاب. 
وطلقة بمجيء الطلاق”؟' . 


وإن قال: إن قدم فللان فأنت طالق. فقدم به ميت أو حمل مكرهاء لم 
تطلق؛ لأنه ما قدمء وإنما قدمَ به. 


وإن أكره حتى قدم بنفسهء ففيه قولان» كالقولين فيمن أكره حتى أكل في 
7 ظ 


وإن قدم مختارا وهو غير عالم باليمين» فإن كان ممن لا يقصد الزوج منعه 
من القدوم بيمينه» كالسلطان. طلقت؛ لأنه طلاق معلق على صفة» وقد وجدت 


. 44/8 انظر: الروضة‎ )١( 
.)44/8 القول الأول هو الراجح» ويقع الطلاق. (الروضة‎ )9( 
. المرجع السابق‎ )*( 
المرجع السابق. ظ‎ )5( 
سبق بيان القولين 2508/7 وأن الأصح : لا يبطل الصوم إذا أكره حتى أكل بنفسهء ولا‎ )0( 
."75/ يقع الطلاق هنا في الأظهر إذا فعل مكرهاً أو ناسياً. (المنهاج ومغني المحتاج‎ 
.)157؟/١6 المجموع‎ ,.١197/8 الروضة‎ 


"ه١‎ 


الصمةء وإن كان ممن يقصد الزوج منعه من القدوم بيميئه ) فعلى القولين فيمن 
حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا. 


فصل [التعليق على الإذن بالخروج] : 

وإن قال: إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق» فخرجت بالإذن انحلت 
اليمين» فإن خرجت بعد ذلك بغير الإذن لم تطلق؛ لأن قوله إن خرجت 
لا يقتنضي التكرارء والدليل عليه أنه لو قال لها: إن خرجت فأنت طالق» 
فخرجت مرة طلقت» ولو خرجت مرة أخرى لم تطلق» فصار كما لو قال: إن 
خرجت مرة إلآ بإذني فأنت طالق. ‏ 

وإن قال: كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق» ثم خرجت بغير الإذن» 
طلقت طلقة» وإن خرجت مرة ثانية بغير الإذن وقعت طلقة أخرى» وإن خرجت 
مرة ثالثة وقعت طلقة أخرى». لأن اللفظ يقتضي التكرار. 

وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق» فخرجت إلى 
الحمام ثم عدلت إلى غير الحمام» لم يحنث؛ لأن الخروج كان إلى الحمام'"'. 
وإن خرجت إلى غير الحمام» ثم عدلت إلى الحمام» حنث بخروجها إلى غير 
الحمام بغير الإذن. وإن خرجت إلى الحمام وإلى غيره»ء وجمعت بينهما في 
القصد عند الخروج» ففيه وجهان,. أحدهما: لا يحنث؛ لأن الحنث علقه على 
الخروج إلى غير الحمام» وهذا الخروج مشترك بين الحمام وغيره» والثاني: 
يحنث؟ لأنه وجد الخروج إلى غير الحمام بغير الإذن» وانضم إليه غيره»ء فوجب 
أن يحنث» كما لو قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق» ثم كلمت زيدا وعمرا""'. 

وإن قال: إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق» فأذن لها ولم تعلم بالإذن» ثم 


)0غ( الروضة ا المجموع 705 
68 الوجه الثاني هو الراجح. ويمع الطلاق في الأصحء كما رجحه النووي» ونقل تصحيحه 
عن الشافعي . (الروضة .)١91//8‏ 


خرجت» لم تطلق؛ لأنه علق الخلاص من الحنث بمعنى من جهته يختص به 

ْ وهو الإذد» وفل وجل الآذن. والدليل عليه أنه يجوز لمن عرفه أن يحبر به 

المرأقع فلم يعتبر علمها فيه» كما لو قال: إن خرجت قبل أن أقوم ار 
ثم قام. ولم تعلم به. 


فصل [طالق إن خالفت أمري] : 

وإن قال لها: إن خالفت أمري فأنت طالق» ثم قال لها: لا تكلمي أباك: 
فكلمته لم تطلق. لأنها لم تخالف أمرهء وإنما خالفت 00 

وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق» وقالت المرأة: وإن بدأتك 
بالكلام فعبدي حرء فكلمها لم تطلق المرأة» ولم يعتق العبد؛ لأن يميئه انحلت 
بيمينها بالعتق» ويمينها انحلت بكلامه”"' . 

وإن قال: أنت طالق إن كلمتك». وأنت طالق إن دخلت الدارء» طلقت» 
لأنه كلمها 5 الثانية7" . 
وإن قال: نت طالق إن كلمتك. ثم أعاد ذلك.» طلقت؛ لأنه كلمها 
بالإعادة”*' . ش 


وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق» فاعلمي ذلك. طلقتء لأنه كلمها 
بقوله : فاعلمي ذلك. ومن أصحاينا من قال: الا ات دافن ات 
لأنه من صلة الأول" . 


.؟774/١5 انظر: المجموع‎ )١( 

(0) انظر: الروضة 2146/8 المجموع 5١/8؟5؟.‏ 

0) انظر : الروضة .١968/8‏ 

(4) المرجمع السابق. 

(6) القول الأول هو الراجح» وتطلق بقوله: فاعلمي. 7 


يدان 


فصل [طالق إن كلمت رجلا] : 

إذا قال لامرأته: إن كلمت رجلاء فأنت طالق» وإن كلمت فقيهاً فأنت 
طالق» وإن كلمت طويلاً فأنت طالق» فكلمت رجلاً طويلاً فقيهاًء طلقت ثلاثاء 
لأنه اجتمع صفات الثلاثة. فوقع بكل صفة طلقة . 


فصل [طالق إن رأيت فلاناً] : 
وإن قال: إن رأيت فلاناً فأنت طالق» فرآه ميتاء أو نائماء طلقت؛ لأنه 
رآه١2.‏ وإن راآه في مراة» أو رأى ظله في الماءء» لم تطلق؛ لأنه ما راهء» وإنما 
رأى مثاله» وإن رآه من وراء زجاج شفاف طلقت؛ لأنه زأو ترق 
فصل [طالق إن خرجت وإن وقفت] : 
وإن كانت في ماء جارء فقال لها: إن خرجت منه فأنت طالق» وإن وقفت 
فيه فأنت طالق» لم تطلق خرجت أو وقفت؛ لأن الذي كانت فيه من الماء مضى 
بجريانه» فلم تخرج منه» ولم 0 
وإن كان في فيها ثمرة» فقال: إن أكلتها فأنت طالق» وإن رميتها فأنت 
طالق» وإن أمسكتها فأنت طالق» فأكلت نصفهاء لم تطلق؛ لأنها ما أكلتهاء ولا 
رمتهاء ولا أمسكتها”؟'. 
وإن كانت معه ثمرة» فقال: إن أكلتها فأنت طالق» فرماها إلى تمر كثير» 
فأكل جميعهء وبقي تمرة لا يعلم أنها المحلوف عليها أو غيرهاء 5-9 
< لجواز أن تكون هي المحلوف عليهاء » فلم تطلق بالشك . 





.؟70/١5 انظر: الروضة 2140/8 المجموع‎ )١( 
.١94٠/8 انظر: الروضة‎ )9( 

() انظر: المجموع 711/١5‏ . 

(4) المرجم السابق. 


وإن أكل تمراً كثيراء فقال لها: إن لم تخبريني بعدد ما أكلت فأنت طالق» 
فعدّت من واحد إلى عدد يعلم أن المأكول دخل فيهء لم تطلق؟ لأنها أخبرته 
بعدد ما أكل"''. 

وإن أكلا تمرآء واختلط النوى» فقال: إن لم تميزي نوى ما أكلت من نوى 
ما أكلت فأنت طالق» فأفردت كل نواة لم تطلق؛ لأنها فيز يت 

وإن اتهمها بسرقة شيء فقال: أنت طالق إن لم تصدقيني أنك سرقت 

وإن قال: إن سرقت منى شيئاً فأنت طالق» وسلم إليها كيس فأخذت منه 
شيئاً» لم تطلق؛ لأن ذلك ليس بسرقة» وإنما هو خيانة. 


فصل [طالق إن بشرتني أو أخبرتني] : 

وإن قال: من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق». 0 امرأته بقدوم زيد» 2 
وهي صادقة» فطلقت» لأنها بشرته» وإن كانت كاذبة لم تطلق؛ لأن البشارة ما 
شر به الإنسان» ولا سرور في الكذب . 

ولق اخيوزناك متدوعف و الخذة. يعد علق هما :ضادفتان: طلقت الأولى 
دون الثانية؛ لأن المبشرة هي الأولىء وإن أخبرتاه معا طلقتا لاشتراكهما في 
القاة. 

وإن قال: من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق» فأخبرته امرأته بقدوم زيد. 
طلقت صادقة كانت» أو كاذبة» لأن الخبر يوجد مع الصدق والكذب». فإن ‏ 
أخبرته إحداهما بعد الأخرى أو أخبرتاه معأء طلقتاء لأن الخبر وجد منهما”” . 


.518/15 انظر: المجموع‎ )١( 
. 171/8 المرجع السابق» الروضة‎ )5( 
. ١7١/48 انظر: الروضة‎ )9( 


مه 


فصل [التعليق على المشيئة] : 
وإن قال: ا شئت» طلقت17' , 


وإن قالت: شئتٌ إن شئتَء فقال: شئتٌ» لم تطلق» لأنه علق الطلاق 
على مشيئتهاء ولم توجد منها مشيئة الطلاق»؛ ارالعا وجاد ي طارو مي 
بمشيئته» فلم يقع الطلاق”"'. كما لو قالت: شئتٌ إذا طلعت الشمس . 


وإن قال: أنت طالق إن شاء زيدء فقال زيد: شئثُ» طلقت» وإن لم يشأ 
زيد لم تطلق» وإن شاء وهو مجنون لم تطلق؛ لأنه لا مشيئة له"”'» وإن شاء 
وهو سكران فعلى ما ذكرناه من طلاقه» وإن شاء وهو صبي ففيه وجهان. 
أحدهما: تطلق؛ لأن له مشيئة» ولهذا يرجع إلى مشيئته في اختيار أحد الأبوين 
فى الحضانة» والثاني: لا تطلق معه؛ لأنه لا حكم لمشيئته في التصرفات”*) 

وإن كان أخرس فأشار إلى المشيئة» وقع الطلاق» كما يقع طلاقه إذا أشار 
إلى الطلاق 0 وإن كان ناطقا فخرس »2 فأشار» ففيه وجهان» أحدهما : لا يقع. 
وهو اختيار الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمه الله لأن مشيئته عند الطلاق 
كانت بالنطق» والثاني: أنه يقع» وهو 0 3 في حال بيان المشيئة من 
أهل الآشارة؛ والاعتبار بحال البيان» لا بما تقدم” 0 ولهذا لو كان عند الطلاق 
أخرس » ثم صار ناطقاء كانت مشيئته بالنطق . 


(1) انظر: الروضة 1617//8» المنهاج ومغني المحتاج #/ 76"#؛ المجموع 770/15. 

(0) انظر: الروضة 8//!ا6١.‏ 

0) انظر: الروضة ١68/8‏ . 

(5) الوجه الثاني هو الراجحء ولا تطلق بمشيئة الصبي على الأصح. (المنهاج ومغني 
المحتاج */ره””, الروضة .)١68/8‏ 

(©) انظر: الروضة .١608/8‏ 

() الوجه الثاني هو الراجح. وتطلق على الأصح بإشارة من كان ناطقاً فخرس» وأشار 
بالمشيئة. (الروضة »١58/8‏ المجموع .)111/١5‏ 


ان 


وإن قال: أنت طالق إن شاء الحمارء فهو كما قال: أنت طالق إن طرت». 
أو صعدت إلى السماءء وقد بيناة”"©). 

وإن قال: أنت طالق لفلان» أو لرضى فلان». طلقت في الحال؛ لأن 
معناه أنت طالق ليرضىء كما يقول لعيده: أنت حر لوجه الله» أو لمرضاة 
اللهء وإن قال: أنت طالق لرضى فلانء» ثم قال: أردت إن رضي فلان على 
سبيل الشرط» ديّن فيما بينه وبين الله عز وجلء لأنه يحتمل ما يذدّعيهء وهل 
يقبل في الحكم؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يقبل؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي إنجاز 
الطلاق» فلم يقبل قوله في تأخيره» كما لو قال: أنت طالقء وادعى أنه أراد 
إن دخلت الدار”'*» والثاني: أنه يقبل؛ لأن اللفظ يصلح للتعليل والشرطء 
فقبل قوله في الجميع”". 
فصل [طالق إن كلمتك ودخلت] : 

وإن قال: إن كلمتك أو دخلت داركء فأنت طالق» طلقت بكل واحدة من 

وإن قال: إن كلمتك ودخلت دارك» فأنت طالق» لم تطلق إل بوجودهماء 
سواء قدم الكلام» أو الدخول. لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب . 

وإن قال: إن كلمتك فدخلت دارك فأنت طالقء لم تطلق إل بوجود 
الكلام» والدخولء والتقديم للكلام على الدخول؛ لأن الفاء في العف 
للترتيب» فيصير كما لو قال: إن كلمتك ثم دخلت دارك فأنت طالق. 

زَزةقان8 إن كلتك وات خعلت وارة» افك ظالى» طلقف :بويعود 8 


.)١158/8 سبق بيانه أنها لا تطلق صفحة 45" فصل : طالق الشهر الماضي. (الروضة‎ )١( 
في هذه الحالة لا يقبل منه ظاهراء وفي التدين خلاف. والصحيح أنه يُدَيّن. (المنهاج‎ )١( 
.)١ 2.4/4 ومغني المحتاج الل الروضة‎ 


(6) انظر: المجموع .551/١5‏ 


واحدة منهما طلقة»؛ لأنه كرر حرف الشرط» فوجب لكل واحدة منهما جزاء'''. 

وإن قال لزوجتين: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان» فدخلت 
إحداهما إحدى الدارين» ودخلت الثانية الدار الأخرى» ففيه وجهان. أحدهما: 
تطلقان؛ لأن دخول الدارين وجد منهماء والثانى: لا تطلقانء» وهو الصحيح ؛ 
لأنه علق طلاقه بدخول الدارين» فلا تطلق واحدة منهما بدخول إحدى الدارين» 
كما لو علق طلاق كل واحدة منهما بدخول الدارين بلفظ مفرد'"'. 

وإن قال: إن ١‏ 0 هذين الرغيفين فأنتما طالمّان» فأكلت كل واحدة منهما 
رغيفاً فعلى الوجهين”" 
فصل [طالق إن ركبت إن لبست ]: 

وإن قال: أنت طالق إن ركبت إن لبست لم تطلق إلا باللبس والركوب» 
ويسميه أهل النحو اعتراض الشرط على الشرط» فإن لبست ثم ركبت طلقت» 
وإن ركبت ثم لبست لم تطلق؛ لأنه جعل اللبس شرطأً في الركوب» فوجب 


ا 


وإن قال: أنت طالق إذا قمت إذا قعدت». لم تطلق حتى يوجد القيام 
والقعود ويتقدم القعود على القيام؛ لأنه جعل القعود شرطاً في القيام . 
وإن قال: إن أعطيتك» إن وعدتكء إن سألتني فأنت طالق» لم تطلق حتى 





. 717/١5 المجموع‎ ء١17/ا/‎ ١15/8 انظر: الروضة‎ )١( 
الوجه الثاني هو الراجح. صححه النووي» 0 تصحيح صاحب «المهذب» وغيره.‎ )9( 
.)١1957/8 (الروضة‎ 
ظ (6) قال ابن الصباغ: ينبغي أن يقع الطلاق ههنا وجهاً واحداء لأن اليمين لا تنعقد على أن‎ 
المجموع‎ 2١95/8 تأكل كل واحدة منهما الرغيفين بخلاف دخول الدارين. (الروضة‎ . 
.2) 215 
. ١9/1///8 انظر: الروضة‎ )5( 


مه" 


السؤال: ا معناه إن 0 7 فوعدتك» فأعطيتك, فأنت طالق . 


وإن قال: إن سألتني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق» لم تطلق حتى 
تسأل» ثم يعدهاء ثم يعطيها؛ لأن معناه إن سألتني فأعطيتك إن وعدتك فأنت 
طالق”'؟ . 1 


فصل [التعليل بأن] : 

وإن قال: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الألف. أو أنت طالق أن شاء 
الله بفتح الألف» وهو ممن يعرف النحو طلقت في الحال؛ لأن معناه أنت طالق 
لدخولك الدار أو لمشيئة الله عز وجل طلاقك”'"' . 


وإن قال: أنت طالق إذ دخلت الدارء وهو ممن يعرف النحوء طلقت في 
الحال؛ لأن إذ لما مضى”” . ظ 


فصل [حذف فقاء الشرط] : 

وإن قال: إن دخلت الدار أنت طالق» بحذف الفاء» لم تطلق حتى تدخل 
الدار؛ لأن الشرط ثبت بقوله إن دخلت الدارء ولهذا لو قال: أنت اق إن 
دخلت الدار ثبت الشرط وإن لم يأت بالفاء . 


.)١7/ا//8 نقل النووي هذه الصور عن «المهذب». (الروضة‎ )١( 
(؟) إن الشرطية: هي بكسر الهمزة» فإن فتحت صارت للتعليل» كأنه قال: أنت طالق لأنك‎ 
دخلت الدارء وجاء «أن» للتعليل في القران الكريم في مواضع كثيرة» منها #يمنون‎ 
وهذا في حق من يعرف اللغة» ويفرق بين «إن»‎ »]١9 عليك أن أسلموا» [الحجرات:‎ 
و«أن» فإن لم يعرف فهو للتعليق. (المنهاج ومغني المحتاج 518/7-- 2184 الروضة‎ 
22/1 ظ »,© المجموع‎ 
لأن «إذ» للتعليل أيضاً» فإن كان القائل لا يميز بين (إذ» و (إذا» فيمكن أن يكون الحكم‎ )0( 


كما لو لم يميز بين «إن» و «أن». (الروضة .)1١71//8‏ 


54 


وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» وقال: أردت إيقاع الطلاق في 

الحال» قبل من غير يمين؟ لأنه إقرار على نفسه. وإن قال أردت أن أجعل 

دخولها الدار وطلاقها شرطين لعتق أو طلاق آخرء ثم سكت عن الجزاء» قبل 
قوله مع اليمين؟ لأنه يحتمل ما يدعيه. 


وإن قال: أردت الشرط والجزاءء وأقمت الواو مقام الفاءء قبل قوله مع 
اليمين ؛ لأنه د يحتمل مأ يلعيه. ظ 
وإن قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق» وقال: أردت به الطلاق في 


الحال» قبل قوله من غير يمين؛ لأنه إقرار بالطلاق» وإن قال: أروك تعليق 
الطلاق بدخول الدار» قبل قوله مع يمينه؛ لأنه يحتمل ما يدعيه”''. 


فصل البيان والتعيين]: ‏ 

إذا قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق» ثم قال أردت به الأجنبية» قبل 
قولّه مع اليمين2"0»: وإن كانت له زوجة اسمها زينب» وجارة اسمها زينب» 
فقال: زينب طالق» وقال أردت بها الجارة» لم يقبل”"» والفرق بينهما أن قوله: . 
إحداكما طالق صريح فيهماء وإنمَا يحمل على زوجته بدليل» وهو أنه لا يطلق 
غير زوجتهء فإذا صرفه إلى الأجنبية فقد صرفه إلى ما لا يقتضيه تصريحه» فقبل 
منه» وليس كذلك قوله: زينب طالق؛ لأنه ليس بصريح في واحدة منهماء وإنما 


)١(‏ انظر: المجموع 715/١5‏ . ظ ظ 
(؟) يقبل قوله بيمينه على الصحيح المنصوص في «الإملاء»؛ وبه قطع الجمهورء وقيل : 
تطلق زوجتهء وقال النووي أيضاً «قبل في الأصح». (المنهاج ومغني المحتاج / 2704 
وانظر: الروضة 4/؟١٠.‏ 
(0) في المسألة ثلائة أوجهء الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يقبل» فتطلق زوجته ظاهراء 
ويدَيّن. (الروضة »)223١7/4‏ وقال النووي: «فلا يقبل على الصحيح». (المنهاج ومغني 
المحتاج "/ )3١8‏ . 


ان 


يتناولهما من جهة الدليل. وهو الاشتراك في الاسم. ثم يقابل هذا الدليل دليل 
اخرء وهو أنه لا يطلق غير زوجته»ء فصار اللفظ في زوجته أظهرء فلم يقبل 
خلافه . 


فصل [مناداة إحدى الزوجتين] : 

وإن كانت له زوجتان اسم إحداهما حفصة» واسم الأخرى عمرة» فقال يا 
حفصة.ء فأجابته عمرة»ء فقال لها: أنت طالق» ثم قال: أردت طلاق حفصة»ء 
وقع الطلاق على عمرة بالمخاطبة”'': وعلى حفصة باعترافه بأنه أراد طلاقهاء 
وإن قال: ظننتها حفصةء فقلت: أنت طالق» طلقت عمرة» ولم تطلق حفصة» 
لأنه لم يخاطبهاء ولم يعترف بطلاقها""' . 

وإن رأى امرأة اسمها حفصة» فقال: حفصة طالق ولم يشر إلى التي راهاء 
وقع الطلاق على زوجته حفصة. ولم يقبل قوله: لم أردها؛ لأن الظاهر أنه أراد 
طلاق زوجتهء ولم يعارض هذا الظاهر غيره. 


فصل [طالق إذا وقع عليك طلاقي] : 
إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاء ثم قال: لها 
أنت طالق» فقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: يقع عليها طلقة بقوله أنت 
طالق» ولا يقع من الثلاث قبلها شيء», كما إذا قال لها: إذا انفسخ نكاحك فأنت 
طالق قبله ثلاث ثم ارتدت »2 انفسخ تكاحهاء ولم يقع من الثللاث شيء » ومنهم 
من قال: يقع بقوله أنت طالق. طلقة طلقة وطلقتان من الثللاث» وهو قول أبي 
عبد الله الختن» لأنه يقع بقوله أنت طالق طلقة» ويقع ما بقي بالشرطء» وهو 
طلقتان» ومنهم من قال لا يقع عليها بعد هذا القول طلاق». وهو قول 
)١(‏ يقع الطلاق على عمرة على الأصح. وقيل: تطلق ظاهرا بلا خلاف» والخلاف في 
الوقوع باطئاً . (الروضة 9/7/8إ١).‏ 
() لا يقع طلاق حفصة., لأن ظن الخطاب بالطلاق لا يقتضي وقوعه. (الروضة 7/8/ا١).‏ 


8١ 


أبي العباس بن سريج» وأبي بكر بن الحداد المصري». والشيخ أبي حامد 
الإسفرايني» والقاضي أبي الطيب الطبري» وهو الصحيح عندي» والدليل عليه 
أن إيقاع الطلاق يؤدي إلى إسقاطه؛ لأنا إذا أوقعنا عليها طلقة لزمنا أن نوقع 
عليها قبلها ثلاثاً بحكم الشرطء وإذا وقع قبلها الثلاث لم تقع الطلقة» وما أدى 
ثبوته إلى نفية سقطء ولهذا قال الشافعي رحمه الله فيمن زوج عبده بحرة بألف 
درهم»ء وضمن صداقهاء ثم باع العبد منها بتلك الألف قبل الدخول: إن البيع 
لا يصح. لأن صحته تؤدي إلى إبطاله» فإنه إذا صح البيع انفسخ النكاح بملك 
الزوج» وإذا انفسخ التكاح سقط المهر؛ لأن الفسخ من جهتهاء وإذا سقط المهر 
سقط الثمن؛ لأن الثمن هو المهرء وإذا سقط الثمن بطل البيع» فأبطل البيع حين 
أدى تصحيحه إلى إبطاله. فكذلك ههنا'؟. ويخالف الفسخ بالردة فإن الفسخ 
لا يقع بإيقاعه. وإنما تقع الردة. والفسخ من موجباتهاء والطلاق الغلاث لا ينافي 
الردة) فصحت الردة» وثبت موجبهاء وهو ٠‏ الفسخء والطلاق يقع بإيقاعه. 
والثلاث قبله تنافيه» فمنع صحته. 


)١(‏ ذكر النووي هذه المسألة بدون ترجيح (الروضة 2)١657/8‏ ثم بين اختلاف الأصحاب في 
الراجح من الأوجه الثلائة في الدورء وأن الوجه الثالث لابن سريجء وأنه لا يقع 
الطلاق» واشتهرت المسألة بالسريجية» وذكر القائلين بذلك» ومنهم صاحب «المهذب». 
وأن الوجه الأول قال به ابن القاص وأبو زيدء» وهو مذهب أبي حنيفة» واختاره ابن 
الصباغ والمتولي والشريف ناصر العمري» وللغزالي تصنيفان في مسألة الدورء» وفي 
الأخير منهما رجع عن تصحيح الدورء واعتذر فيه عما سبق منهء قال النووي: «ويشبه 
أن تكون الفتوى به أولى» ثم قال: «قلت: قد جزم الرافعي في «المجرد» بترجيح وقوع 
المنجزة فقطء كما أشار هنا إلى اختياره» . (الروضة 156/8 آ-155). 

والراجح عدم إيقاع الطلاق كما بينه النووي. وأنه قول أكثر الأصحاب. 

وقارن ما نقله المطيعي عن ابن سريج» ونسب له القول الأول» : ذم مسائل طلاق 
التنافي. (المجموع .)151١ 7794/١5‏ 

وجاء الاسم في (التلخيص الحبير )35١18/7‏ بالمسألة الشريحية... وكان ابن شريح أول 
من أحدثهاء ولعل ذلك تصحيف . 


نض 


فعلى هذا إن حلف على امرأته بالطلاق الثلاث أنه لا يفعل شيئاء وأراد أن 
يفعله» ولا يحنث». ققال: إذا وقع على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثاً؛ ففيه 
وجهان أحدهما: يحنث إذا فعل المحلوف عليه ؛ لأن عقد اليمين صح فلا يملك رفعه» 
والثاني : لا يحنث» لأنه يجوز أن يعلق الطلاق على صفة» ثم يسقط حكمه» بصفة 
أخرى» والدليل عليه أنه إذا قال: إذا دخل رأس الشهر فأنت ظالق ثلاث صحت هذه 
الصفة» ثم يملك إسقاطها بأن يقول: أنت طالق قبل انقضاء الشهر بيوم''' 


فصل [وجود الصفة بعد الزواج الثاني] : 


إذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين أو غيرهاء ثم بانت منه» ثم تزوجها 
قبل وجود الصفةء ففيه ثلاثة أقوال» أحدها: لايعود حكم الصفة في النكاح 
الثاني» وهو اختيار المزني ؛ لأنها صفة علق عليها الطلاق قبل النكاح» فلم يقع بها 
الطلاق كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوجهاء ودخلت 
الدارء والثاني: أنها تعود ويقع بها الطلاق» وهو الصحيح؛ لأن العقد والصفة 
وجدا في عقد النكاح» فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة» والثالت : أنها إن بانت بما 
دون الثلاث عاد حكم الصفة. وإن بانت بالثلاث لم تعد؛ لأن بالثلاث انقطعت 
علائق الملك”"“2» وبما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك. ولهذا بنى أحد 
العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الثلاث ولا يبنى بعد الثلاث”" . 


)١(‏ الراجح الوجه الثاني بناء على تصحيح الدور كما سبق في الهامش قبله» ولذلك قال 

الروياني بعد اختياره تصحيح الدور: إنه لا وجه لتعليم العوام المسألة» لفساد الزمان. 
«الروضة .)١1557/8‏ 

(") قال النووي: «ولو بانت المرأة بالثلاث» 1200 وفارقهاء فنكحها الأول. عادت 
إليه بالثلاث؛ لأنه لا يمكن بناء الثاني على الأول» لاستغراق الأول». (الروضة 27١/8‏ 
وانظر: المنهاج ومغني المحتاج 0 

(*) القول الأول هو الراجح» وهو اختيار المزني: خلافاً لما صححه المصنف للقول الثاني 
«أظهرهما لا يقع». (الروضة 2594/8 المجموع .)141/١56‏ 


١ 


وإن علق عتق عبده على صفة» ثم باعهء ثم اشتراه قبل وجود الصفة» فقيه 
وجهان». أحدهما: أن حكمه حكم الزوجة إذا بانت بما دون الثلاث؛؟ لأنه يمكنه 
أن يشتريه بعد ا » كمأ يمكنه أن وت البائن بما دون الثللاث» 0 أنه 
ويدرء )١(‏ 


فصل [وجود الصفة حال البينونة]:. 


وإن علق الطلاق على صفةء ثم أبانهاء ووجدت الصفة في حال البيئونة» 
انحلت الصفة» فإن تزوجها لم يعد حكم الصفة”"', وكذلك إذا علق عتق عبده 
على صفة» ثم باعه» ووجدت الصفة قبل أن يشتريه» انحلت الصفة» فإن اشتر 
لم يعد حكم الصفة"". وقال دم امد وكين اوساو 
لأن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مقدر بالزوجة» وقوله: إن دخلت الدار 
فأنت حر مقدر بالملك؛ لأن الطلاق لا يصح في غير الزوجية» والعتق لا يصح 
في غير ملك». فيصير كما لو قال: إن دخلت الدارء وأنت زوجتي» فأنت طالق» 
وإن دخلت الدار وأنت مملوكي فأنت حرء والمذهب الأول لأن اليمين إذا 
علقت على عين تعلقت بهاء ولا نقدر فيها الملك» والدليل عليه أنه لو قال إن 
دخلت هذه الدار فأنت طالق» والدار في ملكهء فباعهاء ثم دخلهاء وقع 
الطلاق. ولا يجعلء. كما لو قال إن دخلت هذه الدارء؛ وهي في ملكي فأنت 
طالق. فكذلك ههناء والله أعلم. 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح. ولا يؤثر وجود الصفة إلا إذا كان التعليق بصيغة «كلما». 
(الروضة 2.59/4 المجموع .)1115/١5‏ ظ 

(؟) هذا هو القول الراجح» ولا تطلق على المذهبء, وبه قطع الأصحابء كما بينه المصنف 
بعد ذلك» ويعبر عنه بالخلاف في عود الحنث» أو بالخلاف في عود اليمين. (المنهاج 
ومغني المحتاج "/ 2797 الروضة 59/8 .07١‏ 

() هذا هو القول الراجح» خلافاً للاصطخري . (الروضة 54/8). 


الف 


باب 
الشك فى الطلاق واختلاف الزوجين فيه ظ 

إذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا؟ لم تطلق؛ لأن النكاح يقين. 
واليقين» لا يزال بالشك”2. والدليل عليه ما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه 
أن النبي يك «سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: 
لقوله وَكه: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»7"» فإن كان بعد الدخول راجعهاء 
وإن كان قبل الدخول جدّد نكاحهاء وإن لم يكن له فيها رغبة طلقهاء لتحل 

لغيره بيقين 
وإن شك في عددهء بنى الأمر على الأقل”*': لما روى عبد الرحمن بن 
عورف رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرٍ 
ادلجم صلى خب ليبن 7 ادر وإن 0 يدر ائنتين 7 أم ثلان؟ 





(1) انظر: الروضة 244/8 المنهاج ومغني المحتاج /7:0, المجموع 748/١15‏ . 

(؟) حديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاري 54/١(‏ كتاب الوصو باب لا يتوضأ من الشك 
حتى يستيقن)» ومسلم (54/١ه0‏ كتاب الحيض» باب من تية تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث)»: وسبق بيانه من رواية الترمذي 2460/١‏ ورواه ا والنسائي وابن ماجه. 
(المجموع 0100 ظ 

(8) هذا الحديث أخرجه أحمد عن أنس وغيره .»1١7/# ,7٠١ /١(‏ 15)», وذكره البخاري 
عن حسان بن أبي سنان معلقاً (؟/ 74/ كتاب البيوع» باب تفسير المشتبهات))» وهو 
طرف من حديث عند الترمذي (// ٠‏ 0 كتاب القيافة» باب 7؟5)» وانظر: المجموع 
55 6. 
والريب: الشكء» لاريب فيه: لا شك فيهء ويقال: رابني فلان إذا رأيت منه ما يريبك» 
أي تكرهه . (النظم ٠١/7‏ ). 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ره0”,. الروضة .٠١”/8‏ 


م 


سجدتين قبل أن يُسَلّم2"70» فرد إلى الأقل» ولأن الأقل يقين» والزيادة مشكوك 
فيهاء فلا يزال اليقين بالشك». والورع أن يلتزم الأكثرء فإن كان الشك الثلاث 
وما دونهاء طلقها ثلاثاً حتى تحل لغيره بيقين'' . 

وإن كانت له امرأتان فطلق إحداهما بعينهاء ثم نسيهاء أو خفيت عليه 
عينهاء بأن طلقها في ظلمة» أو من وراء حجاب» رجع إليه في تعيينها؛ لأنه هو 
المطلق. ولا تحل له واحدة منهما قبل أن يعين» ويوخذ بنفقتهما إلى أن يعين؛ 
لأنهما محبوستان عليه”؟. فإن عين الطلاق فى إحداهماء فكذبتاهء» حلف 
للأخرى» لأن المعينة لو رجع في طلاقها لم يقبل 

وإن قال: طلقت هذهء لابل هذهء طلقتا في الحكم؛ لأنه أقر بطلاق 
الأولى» ثم رجع إلى الثانية» فقبلنا إقراره بالثانية» ولم يقبل رجوعه في الأولى . 

وإن كن ثلاثاًء فقال: طلقت هذه لا بل هذهء لا بل هذهء طلقن جميعا. 

ون قال لقع ستو ارهن الأبن. ذو بطلقت الثالثة .وواحدة مد 
الأوليين» وأَخَدَ بتعيبنها؛ لأنه أقر أنه طلق إحدى الأوليين» ثم رجع إلى أن 
المطلقة هي الثالثة فلزمه ما رجع إليه؛ ولم يقبل رجوعه عما أقر به. 

وإن 2 طلقت هذ لا بل هذه ركم طلقت الأولى وواحدة من 
الأخريين ظ ظ 

وإن قال: طلقت هذهء أؤ هذهء وهذهء أخخذ ببيان الطلاق في الأولى. 
)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح 1/0 

كتاب الصلاة» باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان). ورواة طلم رابو داود فين 

أبي سعيد الخدري, وسبق بيانه 1/5١‏ . 


030( انظر : الروضة 44/48 . 
(*) انظر: الروضة / .٠08‏ 


كحض 


والأخريين» فإن عين في الأولى نقيت الأخريان على التكاح”'' . 


وإن قال: لم أطلق الأولى طلقت الأخريانء لآن الشك في الأولى 
والأخريين» فهو كما لو قال: طلقت هذه أو هاتين» ولا يجوز له أن يعين 
بالوطء» فإن وطىء إحداهما لم يكن ذلك تعييناً للطلاق في الأخرى» فيطالب 
بالتعيين بالقول» فإن عين الطلاق في الموطوءة ف مهر المثل» وإذا عين وجبت 
العدة من حين الطلاق7*' . 


فصل [طلق إحدى المرأتين] : 

وإن طلق إحدى المرأتين بغير عينهاء أخذ بتعيينهاء ويؤخذ بنفقتهماء إلى 
أن يعين» وله أن يعين الطلاق فيمن شاء منهما"". 2 

فإن قال: هذه لا بل هذهء» طلقت الأولى. ولم تطلق الأخرى؛ لأن تعيين 
الطلاق إلى اختياره» وليس له أن يختار إلا واعلمام فإذا اختار إحداهما لم يبق له 
اختيار . ظ 

وهل له أن يعين الطلاق بالوطء؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يعين بالوطء. 
وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لأن إحداهما محرمة بالطلاق فلم يتعين 
بالوطء» كما لو طلق إحداهما بعينهاء ثم أشكلت» فعلى هذا يؤخذ بعد الوطء 
بالتعيين بالقول. فإن عين الطلاق في الموطوءة لزمه المهرء والثاني: يتعين» 
وهو قول أبي إسحاق واختيار المزني» وهو الصحيح؛ لأنه اختيار شهوة» 
والوطء قد دل على الشهوة”*؟؛ وفي وقت العدة وجهان, أحدهما من حين يلفظ 


.٠١5 1١8/7 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ .١6‏ الروضة 1١/8‏ . 

ف المرجعين السابقين. 

(54) في ا' تعيين بالوطء وجهانء. والأصح ايكون تيبا هق المختار. (الروضة 600 
خلافاً لما صححه المصنف. قال النووي: (والوطلء لدى. مانا ولا تعيينا»: (المنهاج 
ومغني المحتاج ؟/ ه١2‏ ). ' 


خض 


بالطلاق, لأنه وقت وقوع الطلاقء والثاني: من حين التعيين» وهو قول 
أبي على بن أبى هريرة رحمه الله» لأنه وقت تعيين الطلاق(3 . 


فصل [طلق إحداهماء فماتتا قبل التعيين] : 

وإن ماتت الزوجتان قبل التعيين» وبفي الزوجء وقف من مال كل واحدة 
منهما نصف الزوجء فإن كان قد طلق إحداهما بعينهاء فعيّن الطلاق فى إحداهما 
أخذ من تركة الأخرى ما يخصهء وإن كذبه ورثتها فالقول قوله مع يمينه» وإن 
كان قد طلق إحداهما بغير عينهاء فعين الطلاق في إحداهما دفع إليه من مال 
الأخحرى ما يخصه.ء وإن كذبه عن فالقول قوله من غير يمين؛ لأن هذا اختيار 
شهوة» وقد اختار ما اشتهي 57) ظ 

وإن مات الزوجء وبقيت الزوجتان» وقف لهما من ماله نصيب زوجة إلى 
أن يصطلحا؛ لأنه قد ثبت إرث إحداهما بيقين» وليست إحداهما بأولى من 
الأخرى» فوجب أن يوقف إلى أن يصطلحا؛ لأنه قد ثبت إرث إحداهما 
بيقين”""» فإن قال وارث الزوج: أنا أعرف الزوجة منهماء ففيه قولان» أحدهما: 
يرجع إليه؛ لأنه لما أقام مقامه في استلحاق النسبء. قام مقامه في تعيين 
الزوجة» والثاني: لا يرجع إليه؛ لأن كل واحدة منهما زوجة في الظاهرء وفي 
الرجوع إلى بيانه إسقاط وارث مشارك» والوارث لا يملك إسقاط من يشاركه في 
الميراث» واختلف أصحابنا في موضع القولين» فقال أبو إسحاق: القولان فيمن 
عيّن طلاقها ثم أشكلتء» وفيمن طلق إحداهما من غير تعيين» ومنهم من قال: 
القولان فيمن عيّن طلاقهاء ثم أشكلت. لأنه إخبارء فجاز أن يخبر الوارث عن 
الموروث. 
)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح. قال النووي: «والأكثرون على أن الراجح احتساب العدة من 

التعيين؟ . (الروضة 5/4 .)٠١‏ 


6 انظر الصورتين في (الروضة 4). 
فر انظر: الروضة 8/ .١١١‏ 


لذن 


وأما إذا طلق إحداهما من غير تعيين فإنه لا يرجع إلى الوارث قولاً واحدا؛ 
لأنه اختيار شهوة» فلم يقم الوارث فيه مقام الموروث» كما لو أسلم وتحته أكثر 
من أربع نسوة ومات قبل أن يختار أربعاً 07 


فصل [طلق إحدى زوجتيه ثم ماتت واحدة] : 

وإن طلق إحدى زوجتيه» ثم ماتت إحداهماء ثم مات الزوج قبل البيان» 
عزل من تركة الميتة قبله ميراث زوجء لجواز أن تكون هي الزوجة» ويعزل من 
تركة الزوج ميراث زوجة, لجواز أن تكون الباقية زوجة» فإن قال وارث الزوج : 
الميتة قبله مطلقة» فلا ميراث لي منهاء والباقية زوجة فلها الميراث معي قبل» 
لأنه إقرار على نفسه بما يضره”" . 

فإن قال: الميتة هي الزوجة فلي الميراث من تركتهاء والباقية هي المطلقة» فلا 
ميراث لها معي » فإن صّدَّق على ذلك حُمِلَ الأمر على ما قال» فإن كذب بأن قال 
وارث الميتة : إنها هي المطلقة فلا ميراث لك منهاء وقالت الباقية: أنا الزوجة» فلي 
معك الميراث» ففيه قولان. أحدهما: يرجع إلى بيان الوارث» فيحلف لورثة الميتة 
أنه لا يعلم أنه طلقهاء ويستحق من تركتها ميراث الزوج» ويحلف للباقية أنه طلقهاء 
ويسقط ميراثها من الزوجء والثاني: لا يرجع إلى بيان الوارث» فيجعل ما عزل من 
ميراث الميتة موقوفاً حتى يصطلح عليه وارث الزوج ووارث الزوجة» وما عزل من 
ميراث الزوج موقوفاً حتى تصطلح عليه الباقية ووارث الزوج”” . 


)١(‏ انظر: الأقوال في هذه المسألة في (الروضة )١١١ .٠١9/8‏ وختمها النووي بقوله: 
«والأظهر حيث ثبت القولان أنه يقوم (الوارث مقام الزوج)» وحيث اختلف في إثبات 
القولين المنع». (الروضة 8/ 22١٠١١‏ ووضح ذلك أكثر فقال: «فالأظهر قبول بيان وارثه 
لا تعبيئه» . (المنهاج ومغني المحتاج */3057) . 

.١1١٠١ 1١9/48 انظر: الروضة‎ )9( 

() قال النووي: «والأظهر حيث ثبت القولان أنه يقوم» وحيث اختلف في إثبات القولين 
المنع». (الروضة 8/ .)١١١‏ 


4 


فصل [طلق زوجته إن ولدت ذكرا] : ظ 
وإن كانت له زوجتان حفصة وعمرة» فقال: يا حفصة إن كان أول ولد 
تلدينه ذكراً فعمرة طالق» وإن كانت أنثى فأنت طالق» فولدت ذكراً وأنثى واحدا 
بعد واحدء وأشكل المتقدم منهماء طلقت إحداهما بعينهاء وحكمها ص من 
طلق إحدى المرأتين بعينها ثم أشكلت عليه؛ وقد بيئأه. ئ 


فصل [الطلاق إذا كان الطائر غراباً] : 

وإن رأى طائراًء فقال: إن كان هذا الطائر غراباً فنساني طوالق» وإن كان 
هاما : فإمائي أخوار: ولم يعرف لم تطلق النساء ولم تعتق الإماءء لجواز أن 
يكون الطائر غيرهماء والأصل بقاء الملك والزوجية فلا يزال بالشك. وإن قال: 
إن كان هذا غراباً فنسائي طوالق» وإن كان غير غراب فإمائي أحرار» ولم يعرف» 
منع من التصرف في الإماء والنساءء لأنه تحقق زوال الملك في أحدهماء فصار 
كما لو طلق إحدى المرأتين» ثم أشكلت» ويؤخذ بنفقة الجميع إلى أن يعين؛ 
لأن الجميع في حبسه ويرجع في البيان إليهء لأنه يرجع إليه في أصل الطلاق 


والعتق»ء فكذلك في تعيينه؛ افإن امتنع من التعيين مع العلم به حبس حنى 
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. وإن لم يعلم لم يحبس ووقف الأمر إلى أن يتبين. وإن مات قبل البيان 
فهل يرجع إلى الورثة؟ فيه وجهانء. أحدهما: يرجع إليهم؛ لأنهم قائمون مقامه. 
والثاني : لا يرجع لأنهم لا يملكون الطلاق» فلم يرجع إليهم في البيان'"", ومتى 
تعذر البيان أقرع بين النساء والإماء فإن خرجت القرعة على الإماء» عتقن وبقي / 
النساء على الزوجية» وإن خرجت القرعة على النساء رق الإماء ولم تطلق 
)١(‏ انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 01 الروضة .١١١/8‏ 

(9) الوجه الثاني هو الراجح. ولا يقبل بيان الوارث على المذهب» بل يقرع. (المنهاج 

ومغني المحتاج / /ا0”, الروضة .)١١7/8‏ 


ون 


النساءء وقال أبو ثور: تطلق النساء بالقرعة» كما تعتق الإماء. وهذا خطأ؛ لأن 
القرعة لها مدخل في العتق دون الطلاق» ولهذا لو طلق إحدى نسائه لم تطلق 
بالقرعة» ولو أعتق أحد عبيده عتق بالقرعة» فدخلت القرعة في العتق دون 
الطلاق» كما يدخل الشاهد والمرأتان في السرقة. لإثبات المال دون القطع. 
ويثبت للنساء الميراث؛ لأنه لم يثبت بالقرعة ما يسقط الارث”''. 


فصل [عبدي حر إن كان الطائر غر ابأ] : 

وإن طار طائر فقال رجل: إن كان هذا الطائر غراباء فعبدي حرء وقال 
الآخر: إن لم يكن غراباً فعبدي حرء ولم يعرف الطائر لم يعتق واحد من 
العبدين؛ لأنا نشك في عتق كل واحد منهماء ولا يزال يقين الملك بالشك» وإن 
اشترى أحد الرجلين عبد الاخر عتق عليه؛ لأن إمساكه للعبد إقرار بحرية عبد 
الآخرء فإذا ملكه عتق عليه» كما لو شهد بعتق عبد ثم اشتراه'" . 
فصل [الاختلاف في الطلاق وعدمه] : 

إذا اختلف الزوجانء» فادعت المرأة على الزوج أنه طلقهاء وأنكر الزوج» 
فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء التكاح وعدم الطلاق» وإن اختلفا في 
عدده» فادعت المرأة أنه طلقها ثلاثآء وقال الزوج: طلقتها طلقة» فالقول قول 
الزوج مع يمينه» لأن الأصل عدم ما زاد على طلقة””". 
فصل [الاختلاف في الاختيار وعدمه] : 

وإن خيّرهاء ثم اختلفاء فقالت المرأة: اخترت» وقال الزوج: ما اخترت» 





.)١1١7/8 لكن الورع أن تترك الارث . (المنهاج ومغني المحتاج #/ 27077 الروضة‎ )١( 

(9) انظر: الروضة .٠٠١/48‏ 

(6) القول قول الزوج» لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكرء وإن سمعته طلق ثلاث 
وأنكرء أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسهاء وعليها أن تفر منه ما 
استطاعت» وتمتنع منه إذا أرادهاء وتفتدي منه إن قدرت. (المجموع .)16١/١5‏ 


خض 


فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الاختيار وبقاء التكاح”'' . 
وإن اختلفا في النية» فقال الزوج: ما نويت» وقالت المرأة: نويت» ففيه 

وجهانء أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري رحمه الله أن القول قول الزوج» 
لأن الأصل عدم النية» وبقاء النكاح» فصار كما لو اختلفا في الاختيارء والثاني: 
وهو الصحيحء أن القول قول المرأة”''. والفرق بينه وبين الاختلاف في الاختيار» أن 
الاختيار يمكن إقامة البيئة عليهء فكان القول فيه قوله» كما لو علق طلاقها بدخول 
الدار فادّعت أنها دخلت» وأنكر الزوج» والنية لا يمكن إقامة البينة عليهاء فكان 
القول قولهاء كما لو علق الطلاق على حَيْضِهاء فادعت أنها حاضت وأنكر. 
فصل [أراد التأكيد أم الاستئناف] : 

وإن قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وادعى أنه أراد التأكيد؛ 
وادعت المرأة أنه أراد الاستئناف» فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه اعترف بنيته . 

وإن قال الزوج: أردت الاستئناف». وقالت المرأة أردت التأكيدء فالقول 
قول الزوج» لما ذكرناهء ولا يمين عليه؛ لأن اليمين تعرض ليخاف» فيرجع» 
ولو رجع لم يقبل رجوعهء فلم يكن لعرض اليمين معنى”". 
فصل [طالق الشهر الماضي]: 00 ظ 

وإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي» وادعى أنه أراد من زوج غيره في 
نكاح قبلهء وأنكرت المرأة أن يكون قبله نكاح أو طلاق لم يقبل قول الزوج في 
الحكمء حتى يقيم البيئة على النكاح والطلاق» فإن صدقته ار على ذلك» 
ا د فالقول قوله مع يمينه. 


.15١/١5 انظر: الروضة 8/8/اء المجموع‎ )١( 

(1) قال النووي: «متى كان التفويض وتطليقها أو أحدهما بكناية» فتنازعا في النية» فالقول 
قول الناوي» سواء أثبتها أم نفاهاء وقال الإصطخري. . . صدق» والصحيح الأول ؛ لأن 
الثية لا تعرف إل من الناوي». (الروضة 49/8 60). 

(9) انظر: الروضة 8/8ل9» المجموع .75١/١5‏ 


فض 


فإن قال: أردت أنها طالق في الشهر الماضي بطلاق كنت طلقتها في هذا 
التكاحء وكذبته المرأة» فالقول قوله مع يمينه» والفرق بينه وبين المسألة قبلها أن 
هناك يريد أن يرفع الطلاق» وههنا لا يرفع الطلاق» وإنما ينقله من حال إلى حال . 


فصل الطائر غراب]: 

وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق» وإن 0 يكن غراباً 
فإمائي حرائرء ثم قال: كان هذا الطائر غراباًء طلقت النساءء فإن كذيه الاماء 
حلف لهن» فإن حلف ثبت رقهن» وإن نكل ردت اليمين عليهن» فإن حلفن ثبت 
طلاق النساء بإقراره»ء وعتق الإماء بنكوله ويمينهن» فإن صدقنه ولم يطلبن 
إحلافه ففيه وجهان. أحدهما: يحلف لما فى العتق من حق الله عز وجل» 
والثاني: لا يحلف لأنه لما أسقط العتق بتصديقهن سقط اليمين بترك مطاليعي. (0©. 

وإن قال: كان هذا الطائر غير غراب عتق الإماء» فإن كذبته النساء حلف 

لهن”''. وإن نكل عن اليمين» ردّت عليهن» الزن بسلنى ليت تق الماك ارارم 

ب النساء بيمينهن ونكوله. 


باب 


.)١١١/8 الوجه الثاني هو الراجح. ولا يمين عليه في الصحيح . «(الروضة‎ )١( 
يلزمه أن يحلف على الجزم أنه غير غراب» لأن نفي الغرابية هو نفي صفة في الغيرء‎ )'( 
.)١١8/8 ري نه ونيا في اكات الابلام عايها. (الروضة‎ 
الرجعة: بفتح الراء وكسرهاء والفتح فيه فيه أفصح عند الجوهري» والكسر أكثر عند‎ )6( 
ظ الأزهريء وهي لغة: المرة من الرجوعء ويقال: جاءني رجعة الكتاب أي جوابه‎ 
وشرعاً: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . (مغني‎ 
.)75١5/8 المحتاج / ه*277 الروضة‎ 


م١‎ 


الدخول طلقةء فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة'؟» لقوله عز وجل: #وإذا 
طلقتُم النّسَاء فبلغْنَ أجلهنٌ فأمسكوهُن بمعروف* [البقرة: ١7؟]»‏ والمراد به إذا 
قاربن أجلهن.» وروى ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أن 
النبي وَكة: «طلّق حَفْصَّةَ وراجعها»”'"'. ورُوي أن «ابن عمر رضي الله عنه طلّق 
امرأته» وهي حائضء فقال النبي يكل لعمر: مُرْ ابنك فليراجغهاء ".0 

فإن انقضت العدة لم يملك رجعتهاء 4د لقوله عضن + «وإذا طلقم النسَاء 
فبلغْنَ أجلن فلا تَعْضَلُومُنَ أن ينْكحْنَ أزواجَهَنَ» [البقرة: 7؟]». فلو ملك 
رجعتها لما نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح . 


فإن طلقها قبل الدخول ل 0 عز وجل : «وإذا طلقته 
النّساءَ فبلغْنَ أجلهنَّ فَأمْسِكومُنَ بمعروفٍ أو سَرحُوهُنَ بمعروف» [البقرة: 
١٠؛‏ فعلق الرجعة على الأجل فدل على أنها لا تجوز من غير أجل» والمطلقة 
قبل الدخول لاعدة عليها2» لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنُوا إذا تكخثم 
لبا اس ا اماي ري ا 
[الأحزاب: 494]. 


فصل [طلاق الرجعية]: 
ويجوز أن يطلق الرجعيةء ويلاعنهاء ويُولي منهاء ويظاهر منها؛ لأن 


.710//8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ لا##» الروضة‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود 073١/١(‏ كتاب الطلاق» باب المراجعة) والنسائي 
١/8/5‏ كتاب الطلاق» باب الرجعة) وابن ماجه 56٠ /١(‏ كتاب الطلاق» الباب الأول) 
والحاكم عن عمرء وأخرج له شاهداً عن أنس »)١91//7(‏ وانظر: التلخيص الحبير 
“7/7 . 

(0) حديث ابن عمر سبق بيانه في هذا الجزء صفحة 784 هامش ا وهو حديث صحيح أخرجه 
مسلم وغيره. 


(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ /ا”ا”, الروضة 5/8١7؟.‏ 


ون 


الزوجية باقية27» وهل له أن يخالعها؟ فيه قولان» قال: في «الأم»: يجوز لبقاء 
النكاحء وقال في «(الأملاء؟ : لا يجوز» لأن الخلع للتحريم ء وهي در 


فإن مات أحدهما ورثه الآخرء لبقاء الزوجية إلى الموت”"“» ولا يجوز أن 
يستمتع بها؛ لأنها معتدة. فلا يجوز وطؤها كالمختلعة» فإن وطئها ولم يراجعها 
إلء 60 


وإن راجعها بعد الوطء فقد قال فى «الرجعة»: عليه المهرء وقال في 
«المرتد»: إذا وطىء امرأته في العدة ثم يله أنه لا مهر عليه. واختلف أصحابنا 
فيه»ء فنقل أبو سعيد الإصطخري الجواب فى كل واحدة منهما إلى الأخرى» 
وتجعلهنا غان تقولينة: اخحدذهها: يجن المهر؛ لأنه وطء في نكاح قد تشعث””'. 
والثاني: لا يجب؛ لأن بالرجعة والإسلام قد زال التشعث» فصار كما لو لم 
تطلق» ولم يرتدء وحمل أبو العباس وأبو إسحاق المسألتين على ظاهرهما"'. 


.777/8 الروضة‎ 2”5٠١٠ 756/8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) القول الأول هو الراجح. ويصح خلع الرجعية على الأظهر. (الروضة 2777/8 المنهاج 
ومغني المحتاج "/ 7568. .)714٠‏ 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 4٠‏ 7» الروضة 778/8. 

(5) قال النووي: «إذا وطىء ولم يراجع لزمه مهر المثل» وإن راجعها فالنص وجوب المهر 
أيضاً» . (الروضة »)77١/4‏ وانظر: المنهاج ومغني المحتاج / 75٠‏ المجموع /١5‏ 756 . 

(4) تشعث: أي قد تغيرء مأخوذ من شعث الرأس» وهو اغبراره وتفرقه من ترك الامتشاط. 
من باب تعبء أي تغير وتلبد من قلة تعهده. والشعث أيضاً: الوسخ» وهو أشعث 
أغبرء والشعث أيضاً: الانتشار والتفرق» ولمّ الله شعثئكم أي جمع أمركم. (النظم 
5 المجموع .)757/1١5‏ 

(؟) وقول أبي العباس وأبي إسحاق في التفريق بين المسألتين هو الراجح. قال النووي: 
«والمذهب تقرير النصين» وقال قبل ذلك: «وإن راجعها فالنص وجوب المهر أيضاً». 
(الروضة 4/١7؟).‏ 


فقالا في «الرجعة»: يجب المهرء وفي «المرتد»: لا يجب؛ لأن بالاسلام صار 
كأن لم يرتدء وبالرجعة لا يصير كأن لم تطلق» لأن ما وقع من الطلاق لم 
يرتفع» ولأن أمر المرتد مراعى» فإذا رجع إلى الإسلام تبينا أن التكاح بحاله» 
ولهذا لو طلق وقف طلاقه. فإن أسلم حكم بوقوعه» وإن لم يسلم لم يحكم 
بوقوعه. فاختلف أمرها في المهرء بين أن يرجع إلى الإسلام» وبين أن 
لا يرجع» وأمر الرجعية غير مراعى» ولهذا لو طلق لم يقف طلاقه على الرجعة» 
فلم يختلف أمرها في المهر بين أن يراجع وبين أن لا يراجع» فإذا وطئها وجب 
عليها العدة؛ لأنه كوطء الشبهة» ويدخل فيه بقية العدة الأولى لأنهما من واحد. 


فصل |[الرجعة بإرادة الزوج] : 

ونصح الرجعة من غير رضاها7''. لقوله عز وجل : #وبعولتهن أ بردهن 
اا [البقرة: 748؟]. ظ 

تصح الرجعة إلا بالقول”"©. فإن وطئها / تكن ذلك رجعة لاستباحة 

بضع مقصود يصح بالقول» فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالتكاح”” . 

وإن قال: راجعتك أو ارتجعتك» صح؟ لأنه وردت بهالسئنة. وهو 
قوله يلد : «مر ابتك فليراجغها)”*؟'. فإن قال: رددتك». صح'*' ؛ لأنه ورد به 
القران» وهو قوله عز وجل: #وبعولتهنَ أحقّ بردّهنّ في ذلك4 [البقرة: 778]. 


)0010( تصح الرجعة بغير رضا الزوجة» ومن غير ولي . وبغير عوض. (الروضة 27١1/8‏ 
المجموع .)7617/١5‏ 

(0) انظر: صيغ الرجعة في (الروضة 8/ 25١16‏ المنهاج ومغني 5328 

9) قال النووي: «لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما». (الروضة 8/١١؟7)»‏ وقال: 
«ولا تحصل بفعل كوطء». (المنهاج ومغني المحتاج / 2077 وقال أبو حنيفة: تحصل 
بالفعل» واشترط مالك النية بذلك . (المجموع 70177/5). 

(4) هذا الحديث صحيح.ء وسبق بيانه صفحة 785 هامش ". 

(©) الروضة 7/8 6١؟,‏ 


كب 


وإن قال: أمسكتكء. ففيه وجهانء. أحدهما: وهو قول أبي سعيد 
الإصطخري», أنه يصح ؛ لأنه ورد به القران» وهو قوله عز وجل: #فأمسكوهُنٌ 
بمعروف* [الطلاق: ؟7]» والثاني: أنه لا يصح؛ لأن الرجعة ردّء والإمساك ‏ 
يستعمل في البقاء والاستدامة دون الرد"''. 


وإن قال: تزوجتكء. أو نكحتك. ففيه وجهانء. أحدهما: يصح؛ لأنه إذا 
صم به النكاح» وهو ابتداء الإباحة» فلأن تصح به الرجعة هو إصلاح لما تشعث 
منه أولى» والثاني: لاا يصح؛ لأنه صريح في النكاح. ولا يجوز أن يكون 
صريحاء في حكم اخر من النكاح». كالطلاق لما كان صريحا في الطلاق» لم 
يجز أن يكون صريحاً في الظهار”" . 

وإن قال: راجعتك للمحبة» وقال: أردت به مراجعتك لمحبتى لك» 
صحء وإن قال: راجعتك لهوانك» وقال: أردت به أني راجعتدك لأهينك 


بالرجعة. صح ؟ لأنه أتى بلفظ الرجعة. وبين سبب الرجعة”" . 

وإن قال: لم أرد الرجعة» وإنما أردت أني كنت أحبك قبل التكاح» 
أو كنت أهينك قبل التكاح» فرددتك بالرجعة إلى المحبة التي كانت قبل التكاح» 
أو الإهانة التى كانت قبل النكاح» قبل قوله؛ لأنه يحتمل ما يدعيه”*'. 


فصل الإشهاد على الرجعة]: 
وهل يجب الإشهاد عليها؟ فيه قولان» أحدهما: يجب, لقوله عز وجل : 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح» ويصح الرد بلفظ الإمساك والرد في الأصحء وهما صريحان 
(المنهاج ومغني المحتاج 775/7 الروضة 8/ .)5١8‏ 

(؟) الوجه الثاني هو الراجح» ويكون لفظ التزويج والنكاح كنايتان» لا صريحان في الرجعة. 
(المنهاج ومغني المحتاج 775/7 الروضة .)15١8/8‏ ض 

(0) انظر: الروضة .7١8//8‏ 

(54) المرجع السابق. 


يض 


9فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهَنٌ بمعروف. وأشهِدُوا ذوي عدل منكم» 
[الطلاق : ؟أء ولأنه استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح. 
والثاني: أنه مستحب؛ لأنه لا يفتقر إلى الولي فلم يفتقر إلى الإشهاد كالبيع”'' . 


ولا يجوز تعليقها على شرط”"»: فإن قال: راجعتك إن شئت» فقالت: 
شئت» لم يصح؛ لأنه استباحة بْضع فلم يصح تعليقه على شرط كالنكاح”". 
ولا يصح في حال الردة”؟؟ وقال المزني : إنه موقوفء. فإن أسلمت صحء 
كما يقف الطلاق والنكاح على الإسلام» وهذا خطأ لأنه استباحة بُضع فلم يصح 
مع الردة كالنكاح. ويخالف الطلاق». فإنه يجوز تعليقه على الشرطء والرجعة 
لا يصح تعليقها على الشرطء وأما التكاح فإنه يقف فسخه على الإسلام» وأما 
عقده فلا يقفء والرجعة كالعقدء فيجب أن لا تقف على الإسلام. 


فصل [الاختلاف في الرجعة] : 

وإن اختلف الزوجانء. فقال الزوج: راجعتك». وأنكرت المرأةء فإن كان 
ذلك قبل انقضاء العدة» فالقول قول الزوج؛ لأنه يملك الرجعة فقبل إقراره فيهاء 
كما يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق 2" . 


وإن كان بعد انقضاء العدة فالقول قولهاء لأن الأصل عدم الرجعة ووقوع 


)١(‏ القول الثاني هو الراجح» ولا يشترط الإشهاد في الجديد والأظهرء وتصح بالكتابة مع 
القدرة على النطق. (المنهاج ومغني المحتاج 2775/7 الروضة 27١5/8‏ المجموع 
2.,20085. ظ 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”/ /ا””ا, الروضة .7١5/4‏ 

() لو قال: إذ شئت» أو أن شئت بفتح الهمزة» صح. (الروضة .)75١5/8‏ 

(4) لا رجعة لمرتدء وكذا إذا ارتدت. (الروضة 8/ 5١7ء‏ مغني المحتاج 75/7 /"3) , 

(5) القول قوله على الصحيح. (المنهاج ومغني المحتاج ”/ 2747 الروضة 774/8). 


بض 





الو , 


وإن اختلفا في الإصابة"'"'. فقال الزوج: أصبتك فلي الرجعة» وأنكرت 
المرأة» فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الإصابة ووقوع الفرقة”"". 


فصل [ادعاء الرجعة]: 

فإن طلقها طلفة رجعية» وغاب الروجء وانقضت العدة. وتزوجت ») ثم قدم 
الزوجء وادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة» فله أن يخاصم الزوج الثاني» وله أن 
يخاصم الزوجة”*؟؟. فإن بدأ بالزوج نظرت» فإن صدقه سقط حقه من النكاح» ولا 
تسلم المرأة إليه؛؟ لأن إقراره يقبل على نفسه دونهاء وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه؛ 
لأن الأصل عدم الرجعة» فإن حلف سقط دعوى الأول» وإن نكل ردت اليمين عليه: 
فإن حلف. وقلنا: إن يمينه مع نكول المدعى عليه كالبينة» حكمنا بأنه لم يكن بينهما 
نكاحء فإن كان قبل الدخول لم يلزمه شيء ) وإن كان بعد الدخول لزمه مهر المثل». 
وإن قلنا: إنه كالإقرارء لم يقبل إقراره فى إسقاط حقها”*؟. فإن دخل بها لزمه 
المسمى» وإن لم يدخل بها لزمه نصف المسمى» ولا تسلم المرأة إلى الزوج الأول 
على القولين» لأنا جعلناه كالبينة أو كالاقرار في حقه دون حقها . 

وإناعدا سخصومة الزوبة» ففيلقته ك فيك ليه لاله لانيل اترارها على 
الثانى»ء كما لا يقبل إقراره عليهاء ويلزمها المهر؛ لأنها أقرت أنها حالت بينه 


)١(‏ في هذه الحالة صور متعددة (الروضة 7/8 555ء المنهاج ومغني المحتاج 
ا ك” ).2 

(؟) أي الدخول. لأن الزوجة إذا لم يدخل بها فلا يملك الرجعة بهاء كما سبق أول الباب. 

(7) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 747 الروضة 777/8 . 

)0( انظر تفصيل ذلك في (الروضة .)١765١---4‏ 

(0) القول الثاني هو الراجحء فاليمين المردودة مع التكول كإقرار المدعى عليه في الأظهر. 
(المنهاج ومغني المحتاج 574/5)» وانظر تفصيل مسألة الكتاب في (الروضة 1510/8 ل 
5 2)27). ظ 


4 


4 


لل 55555555" 





وبين بُضعهاء فإن زال حق الثاني بطلاق أو فسخ أو وفاة» ردت إلى الأول؛ لأن 
المنع لحق الثاني» وقد زالء» وإن كذبته فالقول قولهاء وهل تحلف على ذلك؟ 
فيه قولان» أحدهما: لا تحلف؛ لأن اليمين تعرض عليها لتخاف فتقرء ولو 
أقرت لم يقبل إقرارهاء فلم يكن في تحليفها فائدة» والثاني: تحلفء. لأن في 
تحليفها فائدة» وهو أنها ربّما أقرت فيلزمها المهرء وإن حلفت سقطت دعواه. 
وإن نكلت ردت اليمين عليه» فإذا حلف حكم له بالمهر"'"' . 


فصل [زواج الرجعية في العدة] : 

إذا تزوجت الرجعية”"' في عدتهاء وحبلت من الزوج» ووضعت» وشرعت 
في إتمام العدة من الأول» وراجعها صحت الرجعة؛ لأنه راجعها في عدته» فإن 
راجعها قبل الوضع ففيه وجهانء أحدهما : لا يصح؛ لأنها في عدة من غيره» 
فلم يملك رجعتهاء والثاني: يصح بما بقي عليها من عدتهء لأن حكم الزوجية 
باق» وإنما حرمت لعارض» فصار كما لو أحرمت"". . 


فصل [الطلاق الثلاث] : 
إذا طلق الحر امرأته ثلاث أو طلق العبد امرأته طلقتين» حرمت عليه» ولا 
يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها”*2» والدليل عليه قوله عز وجل : 


)١(‏ القول الثاني هو الراجح» وتحلف على الأصح. (الروضة 8/48؟757). 

(؟) الرجعية بكسر الراءء وكان القياس فتحهاء منسوب إلى الرجعة» ولكن النسب موضع 
شذوذء ويقال: رجعة بالكسر والفتح» فنسب إليهما. (النظم 4/7 .)1١‏ 

() يبدو ترجيح القول الأول» لأنها في عدة من غيره» ولا تحتسب من عدته» ويشترط في 
الرجعة أن تكون المرأة في العدة» والله أعلم. 00 
ولذلك قال النووي: «الرجعة مختصة بعدة الطلاق». (الروضة »)77١/8‏ أما لو كان 
الحمل منه لوطثه في العدة. فللزوج الرجعة في البقية التي تعود إليها بعد الوضعء وله 
الرجعة أيضاً قبل الوضع على الأصح. (الروضة 8/١57؟).‏ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 7/ ١187‏ الروضة ١75/7‏ . 


كن 


طفإنْ طلّقّهاء فلا تحلٌ له من بعدُ حتى تنكم رَوْجاً غيرّه» [البقرة: ]7١‏ 
وروت عائشة رضي الله عنها أن «رفاعة القرظي طلق امرأته. بسّ طلاقهاء 
فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت النبي يد فقالت: يا رسول الله إني 
كنت عند رفاعة» وطلقني ثلاث تطليقات». فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير» وإنه 
والله ما معه يا رسول الله إلا مث هذه الهدبة» فتبسم رسول الله يل فقال: لعلك 
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا والله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك'' . 


ولا تحل إلآّ بالوطء في الفرج» فإن وطئها فيما دون الفرج أو وطئها في 
الموضع المكروةء لم تحل؛ لأن النبي كِْةِ علق على ذوق العسيلة»ء وذلك 
لايحصل إلا بالوطء في الفرج». وأدنى الوطء يُغيّبَ الحشفة في الفرج؛ لأن 
أحكام الوطء تتعلق بهء ولا تتعلق بدونه» فإن رح الحشفة في الفرج من غير 
انتشار لم تحل؛ لأن النبي كك علق الحكم بذوق العسيلة» وذلك لا يحصل من 
1 نا 


وإن كان بعضص الذكر مقطوعاًء فعلى ما ا فى في الرد بالعيب في 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه البخاري (؟/*47 كتاب الشهادات». باب شهادة المختبىى. 
0 كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث) ومسلم (١٠/5؟‏ كتاب التكاح. 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح) وأحمد (5/ 2*4 لالا, 19 5/هلء 
7) وأصحاب السئن. ال 2625 سنن النسائي 5 كتاب الطلاق». باب 
إحلال المطلقة ثلاثاً). 
والهدبة: الخلبة» وضم الدال لغةء وهو ما يترك في طرف الثوب غير منسوج» شبهت ما 
معه بالهدبة لاسترخائه وضعفهء وقوله: «تذوقي عسيلته»ء يذوق عسيلتك» كناية عن 2 
الجماع. شبه حلاوته بحلاوة العسل» وإنما أنثء» لأنه أراد قطعة من العسلء» كما قالوا: 
ذو الثدية أرادوا قطعة من الثدي. وقيل: تصغير عسلة من قوله كنا في لحيمة ونبيذة ظ 
وعسيلة» وإنما صغر إشارة إلى القدر الذي يحل. (النظم 4/7 .)1٠١‏ 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 21487 الروضة 174/7 . 


سن 


التكاح”''. 


وإن كان ينار ل أحل بوطئه ؛ لأنه في الوطء كالفحل وأقوى منه » ولم 
يفقد إلا الإنزال» وذلك غير معتبر في الأحلال. 


وإن كان مر اهقاً أحل» لأنه كالبالغ في الوطء”'" . 


وإن وطئت وهي نائمة أو مجنونة» أو استدخلت هي ذكر الزوجء وكيز نائم 
أو مجنون» أو وجدها على فراشه. فظنها غيرهاء فوطئهاء حلت؟؛ لأنه وطء 
صادف التكاح”" . 


فصل [وطء الشبهة بعد الثلاث] : 

فإن رأها رجل أجنبي فظنها زوجته فوطئهاء أو كانت أمة فوطتها مولاهاء 
لم تحل» لقوله عز وجل: #حتى تنك زوجاً غيره» [البقرة: 770]» وإن وطئها 
أحلها للزوج الأول فلا نكاح وي ففيه قولان» أحدهما: أنه لا يحلهاء لأنه 
وطء في نكاح غير صحيح» فلم تحل كوطء الشبهة» والثاني: أنه يحلهاء لما 
روى عبد الله أن النبي يلل قال: «لعن الله المحلل» والمحلل له)”'؛ فسماه 


)١(‏ في المسألة تفصيل» فإن بقي من الذكر دون قدر الحشفة لم يحل» وإن بقي قدرها فقط 
أحل» وإن بقي أكثر من قدرها كفى تغييب قدر حشفة هذا التبخضن. على الأصح . 
(الروضة .)١754/9‏ ظ 

(0) المراهق والصبي الذي يتأتى منه الجماع كالبالغ على المشهورء لكن إن كان طفلاً فلا 
تحل على الصحيح أو المذهب. (المنهاج ومغني المحتاج ”7/ 147» الروضة 7/ .)١18‏ 

0) انظر: الروضة // ©2117 5؟١١.‏ ظ 

(4) النكاح مع هذا الشرط باطل. (المنهاج ومغني المحتاج 88/8 ,.١‏ الروضة ١١57/97‏ 

.) ١307 

(0) حديث عبد الله أخرجه الترمذي عن ابن مسعودء. وعن علي؛ وقال: حديث حسن صحيح 

(757/5. 555)., ورواه النسائي فى ضمن حديث ١71١/5(‏ كتاب الطلاق؛ باب إحلال - 
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محللا » ولأنه وطء في نكاحء فأشبه الوطء في النكاح الصحيح”'"' . 
فصل [ملك المطلقة ثلاثاً] : 

وإن كانت المطلقة أمة فملكها الزوج قبل أن ينكحها زوجاً غيره. 
فالمذهب أنها لا تحلء. لقوله عز وجل: #فلا تحلّ له من بَعْدُ حتى تنكح زَوْجا 
غيرّه» [البقرة: 70”]» ولأن الفرج لا يجوز أن يكون محرماً عليه من وجهء 
مباحا من وجه”''؛ ومن أصحابنا من قال: يحل وطؤهاء لأن الطلاق يختص 
بالزوجية» فاثرالتحريم في الزوجية. ظ 


فصل [ادعاء الزواج الثاني] : 

وإن طلّق امرأته ثلاث وتفرقاء ثم ادعت المرأة أنها تزوجت بزوج أحلهاء 
جاز له أن يتزوجها؛ لآنها مؤتمنة فيما تذعيه من الإباحة» فإن - في نفسه أنها 
كاذية» فالأولى أن لا يتزوجها احشياط””؟ . 


فصل [ادعاء الإصابة] : 
وإن تزوجت المطلقة ثلاثاء بزوج» وادعت عليه أنه أصابهاء وأنكر 
الزوج» لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الاصابة» ويقبل قولها في الإباحة 


المطلقة ثلاثاً) وابن ماجه عن ابن عباس وعلي» وعقبة بن عامر /١(‏ 577 كتاب التكاح» 
باب المحلل والمحلل له): وانظر: التلخيص الحبير 0١/7‏ . 
قال ابن القيم: وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدقء وإما دعاء فهو مستجاب قطعاء 
وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها. (المجموع .)58١/١5‏ 

)١(‏ يبدو ترجيح القول الأول» لأن العقد باطل» وبالتالي فلا يعتبر نكاحاء ولذلك قال 

النووي: «يشترط أن يكون الوطء في نكاح صحيح». رفي 1014 وقال: «بشرط 

صحة التكاح». (المنهاج ومغني المحتاج ”/ 1857): 

(؟) انظر: الروضة .1١78/1/‏ 1/8. 

(7) انظر: الروضة ١7/1‏ . 


ارذضل 


للزوج الأول؛ لأنها تدعي على الزوج الثاني حقآء وهو استقرار المهرء ولا 
تدعي على الأول شيئاء وإنما تخبره عن أمر هي فيه مؤتمنة» فقبل”''. 

وإن كذبها الزوج الأول فيما تدعيه على الثاني من الإصابة» ثم رجع 
فصدقهاء جاز له أن يتزوجها؛ لأنه قد لا يعلم أنه أصابها ثم يعلم بعد ذلك . 

وإن ادعت على الثاني أنه طلقهاء وأنكر الثاني؛ لم يجز للآول نكاحها؛ 
لأنه إذا لم يثبت الطلاق فهي زاقئة خا نكاح الثاني» فلا يحل للأول نكاحهاء 
ويخالف إذا اختلفا في الإصابة بعد الطلاق» لأنه ليس لأحد حق في بضعهاء 
فقبل قولها. 
فصل [العودة للأول]: ‏ 

إذا عادت المطلقة ثلاثاً إلى الأول بشروط الإباحة» ملك عليها ثلاث 
تطليقات؛ لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث» فوجب أن يستأنف 
الغلاك7* . ظ 

فإن طلقها طلقة أو طلقتين» فتزوجت بزوج آخر فوطئهاء ثم أبانها رجعت 
إلى الأول بما بقى من عدد الطلاق» لأنها عادت قبل استيفاء العدد» فرجعت بما 
بقى كما لو رجعت قبل أن تنكح زوجا غيره”” . 


.77/8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 2745 الروضة‎ )١( 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج “/ 0547 الروضة 71/8. ظ 

(*) قال النووي: «ولو طلق دون ثلاث» وراجع أو جددء ولو بعد زوج عادت ببقية 
الثلاث». (المنهاج ومغني المحتاج */98؟). 


ىآ" 


قصطا- الإسلاء 


“رساو صلا ليسا 1-80 ١-0‏ 


' لابب" ' سما الأبي” */ سما اليا ”سما 0 ما ٠:‏ اولساا؟ لوس 
4 ا 2 100 ُْ ا 30 1 : 





يصح الايلاء”") من كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطء”'' لقوله عز وجل : 
«للذين يُؤْلُونَ من نسّائهم تريّص أربعة أشهر”" [البقرة: 5؟؟]. 

وأما الصبي والمجنون فلا يصح الإيلاء منهماء لقوله يك : «رفعَ القلم 
عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون 
حتى يفيق»”*2» ولأنه قول يختص بالزوجية فلم يصح من الصبي والمجنون 
كالطلاق . ظ 


)١(‏ الإيلاء: هو اليمين» الى يولي إيلاء وألية إذا حلف. فهو مول. جمعه ألاياء ويقال: 
تألىء» يتألى» وكذا ائتلى» يأتلي. قال الله تعالى: #ولا يأتل أولوا الفضل منكم» 
[النور: 77]» وتألىء» يتألى» ومنه الحديث «من يتألى على الله يكذبه». (النظم 
6/1 ). 

(0؟) أركان الإريلاء أربعة. وهي الحالف». والمحلوف به» والمحلوف عليه» والمدة» ويشترط 
في الحالف كونه رقا وتصور الجماع. والبلوغ والعقل. (الروضة 5594/8 وما 
بعدها) . 

(6) يؤلون: معناه يحلفون» والمصدر إيلاء» وألية» وألوة: وألوة. وإلوة» وقرأ ا وابن 
عباس «للذين يقسمون». (المجموع .)588/١5‏ 

(5) هذا الحديث سبق بيانه 0885/7 . 


هىىآظ 


وأما من لا يقدر على الوطءء فإن كان بسبب يزول كالمريض والمحبوس 
صح إيلاؤه وإن كان بسبب لا يزول كالمجبوب» والأشل ففيه قولان» أحدهما: 
يصح إيلاؤه» لأن من صح إيلاؤه إذا كان قادراً على الوطء صح إيلاؤه إذا لم 
يقدر كالمريض والمحبوسء» والثاني: قاله في «الأم»: لا يصح إيلاؤه؛؟ لأنه يمين 
على ترك ما لا يقدر عليه بحال فلم يصحء. كما لو حلف لا يصعد السماءء ولأن 
القصد بالإيلاء أن يمنع نفسه من الجماع باليمين» وذلك لا يصح ممن لا يقدر 
عليه؛؟ لأنه ممنوع من غير يمين» ويخالف المريض والمحبوس؛ لأنهما يقدران 
عليه إذا زال المرض والحيسء» فصح منهما المنع باليمين؛ والمجبوب؛ 
والأشل» لذ يقدران مدال . 


فصل [ألفاظ الإيلاء] : 

ولا يصح الإيلاء إل بالله عز وجلء» وهل يصح بالطلاق» والعتاق»ء 
والصوم. والصلاة» وصدقة المال؟ فيه قولان» قال في «القديم»: لا يصمح لأنه 
يمين بغير الله عز وجل» فلم يصح به الإيلاء كاليمين بالنبي وَلِْةْ والكعبة» وقال 
في «الجديد»: يصح.ء وهو الصحيح؛ لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق» فصح به 
الإيلاء كاليمين بالله عز وجل”"' . 


فإذا قلنا بهذاء فقال: إن وطئتك فعبدي حرء فهو مولء. وإن قال: | 





)١(‏ القول الثاني الذي صححه المصنف هو الراجح» ولا يصح إيلاء المجبوب على 
المذهب؛ وكذا الأشل والمقطوع. إذا بقى دون قدر الحشفة. (المنهاج ومغني المحتاج 
*/ 4 2*5 الروضة 2)75719/8 

(0) القول الثاني الذي صححه المصنف هو الراجح» ويصح الإيلاء في الجديد الأظهر بلفظ 
الطلاق والنذر بالصوم والصلاة والصدقة والحج والعتق . (المنهاج ومغني المحتاج 
“/ 5 5 ”27 الروضة ل/2200. 
قال ابن عباس : «كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء وهو قول الشافعي في الجديد وقول 
الجمهور . (الروضة 22 المجموع 5 2)222. 


ّم 


وطئتك فللّه عليّ أن أعتق رقبة» فهو مُول» وإن قال: إن وطئتك فأنت طالق أو 
امراي الأخرى طالق > افو :مول 

وإن قال: إن وطئتك فعلي أن أطلقك. أو أطلق امرأتي الأخرى لم يكن 
مُولياً؛ لأنه لا يلزمه بالوطء شيء. ظ 
وإن قال: إن وطنتك فآأنت زاتية لم يكن مولياً؛ لأنه لا يلزمه بالوطء ححق؛ 
لأنه لا يصير بوطئها قاذفآء» لأن القذف لا يتعلق بالشرط؛ لأنه لا يجوز أن تصير 
زانية بوطء الزوج» كما لا تصير زانية بطلوع الشمسء» وإذا لم يصر قاذفاً لم 
يلزمه بالوطء حق» فلم يَجَز أن يكون مُولي"" . 

وإن قال: إن وطئتك فللّه علي صوم هذا الشهر لم يكن موليآًء لأن المولي 
هو الذي يلزمه بالوطء بعد أربعة أشهر حق., أو يلحقه ضررء وهذا يقدر على 
وطئها بعد أربعة أشهر من غير ضرر يلحقهء ولا حق يلزمه. لأن صوم شهر 
مضى لا يلزمه كما لو قال: إن وطئتك فعلىَ صوم أمس”" . 

وإن قال: إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري» وهو مظاهرء فهو مُول7", 
وقال المزني: لا يصير مولياء لأن ما وجب عليه لا يتعين بالنذرء كما لو قال: 
إن وطئتك فعليّ أن أصوم اليوم الذي عليّ من قضاء رمضان في يوم الاثنين» 
وهذا خطأ؛ لأنه يلزمه بالوطء حق وهو إعتاق هذا العبد» وأما الصوم فقد حكى 
أبو علي بن أبي هريرة فيه وجها آخر أنه يتعين بالنذر كالعتق» والذي عليه أكثر 
أصحابناء وهو المنصوص في «الأم» أنه لا يتعين» والفرق بينهما أن الصوم 
الواجب لا تتفاضل فيه الأيام» والرقاب تتفاضل أثمانها . 


وإن قال: إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت» لم يكن مولياً في 





2 انظر: الروضة 58//8؟.‎ )١(. 
. 771١/8 انظر: الروضة‎ )0( 
. 377/8 انظر: الروضة‎ )9 


لام" 


الحال؛ لأنه يمكنه أن يطأها في الحال» ولا يلزمه شيء» لأنه يقف العتق يعد 
الوطاء على شرط آخرء فهو كما لو قال إن وطئتك ودخلت الدار فعبدي ص 
وإن ظاهر منها قبل الوطء صار مُولياً؛ لأنه لا يمكنه أن يطأها في مدة الإيلاء إلا 
بحق يلزمه» فصار كما لو قال: إن وطئتك فعبدي حر. 


فصل الاإيلاء بترك الوطء] : 

ولا يصح الإيلاء إلا على ترك الوطء في الفرج» فإن قال: والله لا وطئتك 
في الدبرء لم يكن مولياً؛ لأن الإيلاء هو اليمين التي يمنع بها نفسه من الجماع: 
والوطء في الدبر ممنوع منه من غير يمين؛ ولأن الإيلاء هو اليمين التي يقصد بها 
الإضرار بترك الوطء»ء والوطء الذي يلحق الضرر هر ارم ' في الفرج . 

وإن قال: والله لا وطئتك فيما دون الفرج. لم يكن مولياء لأنه لا ضرر في 
ترك الوطء فيما دون الفرج"'"' . 


فصل [الألفاظ الصريحة والكناية في الإيلاء] : 

وإن قال: والله لا أنيكك في الفرجء أو والله لا أغيب ذكري في فرجك». 
أو والله لا أقنضك7") بذكري» وهي بكر فهو مول في الظاهر والباطن؟؛ لأنه 
صريح في الوطء في الفرج . 

وإن قال: والله لا جامعتكء أو لا وطئتك» فهو مول في الحكم؛ لأن 
إطلاقه في العرف يقتضي الوطء : في الفرج”" . 

وإن قال: أر دت بالوطء وطء القدم» وبالجماع الاجتماع بالجسمء د 
فيه؛ لأنه يحتمل ما يدعيه. 





.5603١- 56٠/8 انظر: الروضة‎ )١( 

030( الاقتضاض : بالقاف جماع البكر» والقضة بكارة الجارية . (النظه 7 .)١٠١‏ 

ف الألفاظ المستعملة في الجماع والإيلاء ضرباآن» صريح » وكناية. (المنهاج ومغني 
المحتاج ره" الروضة 26١4‏ ). 


84 


وإن قال: لا أقتضك» ولم يقل بذكري» ففيه وجهان, أحدهما: أنه صريح 
كالقسم الأول. والثاني: أنه صريح في الحكم كالقسم الثاني؛ لأنه يحتمل 
الاقتضاض بغير ذكره. 

وإن قال: والله لا دخلت عليك» أو لا تجتمع رأسي ورأسك». أو لا جمعني 
وإياك بيت» فهو كناية'''» فإن نوى به الوطء في الفرج فهو مول. وإن لم تكن 
له نية فليس بمول؛ لأنه يحتمل الجماع وغيره» فلم يحمل على الجماع من غير 
نية» كالكنايات في الطلاق. 

وإن قال: والله لا باشرتكء. أو لا مسستك» أو لا أفضي إليك. ففيه 
قولان» قال في «القديم»: هو مول؛ لأنه ورد به القرآن بهذه الألفاظ والمراد بها 
الوطءء فإن نوى به غير الوطء ديّن؛ لأنه يحتمل ما يدعيه» وقال في «الجديد» : 
لا يكون مولياً إلا بالنية» لأنه مشترك بين الوطء وغيره فلم يحمل على الوطء من 
غير نية» كقوله لا اجتمع رأسي ورأسك”" . 

واختلف أصحابئنا فى. قوله: لا أصيبك» أو لا لمستك» أو لا غشيتك» 
أو لا باضعتك9"', 530 قال: هو كقوله لا باشرتكء» أو لا مسستك» 
فيكون على قولين”*'» ومنهم من قال: هو كقوله: لا اجتمع رأسي ورأسك». 


.76١/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(1) القول الثاني هو الراجح» فالملامسة والمباضعة والمباشرة والإتيان والغشيان والقربان 
ونحوها كنايات في الجديدء وتحتاج إلى نية. (المنهاج ومغني المحتاج ”2745/7 

.)756١ /8 الروضة‎ 1 

(5) المباضعة: مشتقة من البُضُعْء وهو الفرج. فيكون صريحاًء ويحتمل أن يكون من التقاء 

البضعة من البدن بالبضعة منهء والبضعة: القطعة من اللحم. ومنه الحديث «فاطمة بضعة 
مني» وقيل : البضع : هو الاسم من باضع إذا جامع . (النظم /)). 

05( أي قول بأنها ألفاظ صريحة حسب المذهب القديم» وقول أنها كناية تحتاج إلى نية» وهذا رأي 
الجمهور أنها على قولين» مع ترجيح القول الثاني. (الروضة 276١/8‏ المجموع 


2.2.2.25 


>20 


فإن نوى به الوطء في الفرج» فهو مول» وإن لم يكن له نية» فليس بمول. 
وإن قال: والله لا غيبت الحشفة في الفرجء فهو مول؛ لأن تغييب ما دون 
الحشفة ليس بجماعء ولا يتعلق به أحكام الجماع» فصار كما لو قال: والله 
وإن قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوءء فإن أراد به لا جامعتك إل في 
الدير. أو فيما دون الفرج» فهو مول» لالمسيع نشيه من العمل اي الشرح. ل 
مدة الإيلاء» وإن أراد به لا جامعتك إل جماعاً ضعيفاً لم كن مولا لأن 
الجماع الضعيف كالقوي في الحكم». ٠‏ فكذلك في الايلاء. 


فصل [مدة الإيلاء]: 

ولا مم الإيلاء إلا في هدق تزيد على أربعة اشهن حرا كان الزوج 
اوعدا ف ة كانت الزوجة أوأمة ا فإن الى على ما دول أربعة أشهر لم يكن 
موليآء لقوله عز وجل: #للذينَ يُؤْلُونَ منْ نسائهم تريّصٌ أربعة أشهر»"" 
[البقرة : 5 فدل على أنه لا يصير بما دونه ولي ولأن الضرر لا يتحقق 
000000 
ألا طالَ هذا الليلٌ وازْوَرٌ جانبّه 2 وليسّ إلى مين حليز لاعن" 


فواللّهلولااللَّهُلاشيءًغيره لزعزعمنهذا السرير ا 





)0( انظر : الروضة 8/١6؟.‏ 

(؟) التربص: المكث والتلبث والانتظار. (النظم ")2 ظ 

(0) ازور جانبه: أي يَعْد صباحهء يقال: بئر زور: أي بعيدة الغورء والزورة: البعد من 
الأزورارء والحليل إما مشتق من الحل ضد الحرام» وإما من حلولهما على الفراش . 
(النظم .)1١5/7‏ 


(5) الزعزعة: تحريك الشيءء وزعزعته» فتزعزع أي جركته فتحرك . . (النظم "و١‏ ). 


لخن 


مخافة ربي والحياء يكفني 2 وأكرم بعلي أن تُتال مراكه 
فسأل عمر رضي الله عنه النساءء كم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقلن: 
شهرين» وفي الثالث يقل الصبرء وفي الرابع يفقد الصبرء فكتب عمر إلى أمراء 
الأجناد أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشي (3© 
وإن الى على أربعة أشهر لم يكن مولياء لأن المطالبة بالفيئة أو الطلاق' بعد 
أربعة أشهر فإذا الى على أربعة أشهر لم يبق بعدها دم وت المطالبة من 
غير إيلاء. 


فصل الايلاء بدون مدة] : 
وإن قال: والله لا وطئتك. فهو مول؛ لأنه يقتضي التأبيد”". وإن قال: . 
والله لا وطئتك مذة » أو والله ليطولن عهدك بجماعي ١‏ فإن أراد مذة تزيد على 
ابيا اشهر ابر عو العام وان ب تي لأنه يقع على القليل 
وإن قال: والله لا وطئتك م فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنةء 
فهما إيلان في زمانين» لا يدخل أحدهما في الآخر فيكون مواياً في كل واحد 
منهماء لا يتعلق أحدهما بالآخر في حكم من أحكام الإيلاء» وإذا تقضى حكم 





)١(‏ قال ابن حجر عن هذا الأثر: «لم أقف عليه مفصلاً هكذاء وإنما روى البيهقي في أوائل 

كتانب السس...: فذكره بمعناه. وفيه الشعر». (التلخيص الحبير "/ ٠‏ 05 ولم أجده فى في 
5220 ولد كان آخر للبيهقي . ا 

وقال المطيعي: «ولا أرى لهذه القصة سنداً قوياً» ثم قال: «ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة أو التابعين من العمال والولاة والخلفاء من صنع هذاء إلآ أن هذا الأثر قد 
اشتهر عند الفقهاء. فقد أورده ابن قدامة من الحنابلة» وأورده القرطبي من المالكية في - 
اتفسيره» كما أورده المصنف هناء إل أنه لم يورده أصحاب الصحاح والسئن» ويبدو أن 
مصدره أصحاب المغازي». وليسوا بثقات». (المجموع 0 152 3"0). 

(؟) انظر: الروضة 547/4؟. 


وم 


أحدهما بقى حكم الاخرء لأنه أفرد كل واحد منهما في زمان فانفرد كل واحد 
منهما عن الاخر في الحكه''' . 

وإن قال: والله لا وطئتك خمسة أشهرء ثم قال: والله لا وطئتك سنةء 
دخلت المدة الأولى في الثانية» كما إذا قال: له علي مائة» ثم قال: له علي 
ألف. دخلت المائة في الألف فيكون إيلاء واحدا إلى سنة بيمين» فيضرب لهما 
مدة واحدة» ويوقف لهما(" وقفاً واحداء فإن وطىء بعد الخمسة الأشهر حنث 
في يمين واحدة» فيجب عليه كفارة واحدة» وإن وطىء في الخمسة الأشهر حنث 
في يمينين» فيجب عليه في أحد القولين كفارة» وفي الثاني : كفارتان”" . 

وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة 
أشهرء ففيه وجهان. أحدهما: وهو الصحيح. أنه ليس بمول؛ لأن كل واحد من 
الزمانين أقل من مدة الايلاء» والثاني: أنه 30 لأنه منع نفسه من وطئها ثمانية 
أشهرء فصار كما لو جمعها في يمين واحدة'*! 


فصل |اتعليق الايلاء]: 

وإن قال: إن وطئتك فوالله لا وطئتك». ففيه قولان» قال في «القديم»: 
يكون مُولياً في الحال؛ لأن المولي هو الذي يمتنع من الوطء خوف الضررء 
وهذا يمتنع من الوطء خوفاً من أن يطأها فيصير مولياء فعلى هذا إذا وطئها صار 





)١(‏ المرجع السابق. 
() الوقف: من وقفت الدابة أقفها إذا منعتها من المشي . (النظم 00 
(©) الخلاف في كل يمينين يحنث الحالف فيهما بفعل واحد. نفي قول تجب كفارة» وفي 
قول تجب كفارتان» والأظهر عند الجمهور أنه لا يجب إلا كفارة واحدة. (الروضة 
© وسيمر بحث الأيمان في (المهذب 4//اا4؛ الروضة 420/١١‏ وانظر : 
المنهاج ومغني المحتاج 4/ /ا/ا5؛ الروضة 747/8 . 
(4) الوجه الأول الذي صححه المصنف هو الراجح. ولذ بيكون موليا في هذه الصورة على 
الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج "/ 2544 الروضة 545/48). 


يحض 


مُوليآً وذلك ضررء وقال فى «الجديد»: لا يكون مولياً فى الحال؟ لأنه يمكنه أن 
يطأها من غير ضرر كه د الحال» فلم يكن مولياء نسآى زف إذ وطئها صار 
مولا لأنه يبقى يمين يمنع الوطء على التأبيد. 

وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة صار مُولياً في قوله القديم» ولا 
يكون مولياً في الحال في قوله الجديد. فإن وطثها نظرت: فإن لم يبق من السنة 
أكثر من أربعة أشهر لم يكن مُولياء وإن بقي أكثر من أربعة أشهر صار مولي”"' . 


فصل [تعليق الإيلاء على شرط] : 


وإن علق الايلاء على شرط يستحيل وجودهء بأن يقول: والله لا وطئتك 
حتى تصعدي إلى السماء.» أو تصافحي العريا؟؟, فهو مول»؛ لأن معنأه لا وطئتك 


أبدا”” . 


وإن علق على ما لا يتيقن أنه لا يوجد إلا بعد أربعة أشهرء مثل أن يقول: 
والله لا وطئتك إلى يوم القيامة» أو إلى أن أخرج من بغداد إلى الصين وأعود. 
فهو مول؛ لأن القيامة لا تقوم إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر؛ لأن لها شرائط 
تتقدمها”؟'» ونتيقن أنه لا يقدر أن يخرج من بغداد إلى الصين» ويعود إل في مدة 
تزيد على أربعة أشهر””'. 


وإن علق على شرط الغالب على الظن أنه لا يوجد إِلاّ في الزيادة على 


.7"٠8/١5 انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) المصافجة: الأخذ باليد» والتصافح مثله. ومنه الحديث (إذا التقى المسلمان فتصافحا». 
(النظم 1/9 .)1١‏ 

(6) انظر: الروضة 558/8» المجموع ."017/١5‏ 

(5) الشرائط: العلامات؛ قال تعالى: «إفقد جاء أشراطها» [محمد: 18]. (النظم 
7/1و ). 

(©) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 758 الروضة 558/8؟» المجموع .808/١15‏ 


لض 


أربعة أشهرء مثل أن يقول: والله لا وطئتك حتى يخرج الدّجال» أو حتى يجيء 
زيد من خراسان» ومن عادة زيد أن لا يجيء إلآ مع الحاج» وقد بقي على وقت 
عادته زيادة عن أربعة أشهرء فهو مُول؛ لأن الظاهر أنه لا يوجد شيء من ذلك 
إل في مدة تزيد على أربعة أشهر”''. 

وإن علق على أمر يتيقن وجوده قبل أربعة أشهر مثل أن يقول: والله 
لا وطئتك حتى يذبل هذا البقل”"'. أو يجف هذا الثوب» فليس بمول؛ لأنا نتيقن 
أن :ذلك بود قبل أريعة أشي ظ ظ 

وإن علقه على الأمر الغالب على الظن أنه يوجد قبل أربعة أشهرء مثل أن 
يقول: والله لا وطئتك حتى يجيء زيد من القرية» وعادته أنه يجيء في كل جمعة 
لصلاة الجمعة» أو لحمل الحطب لم يكن مولياً؛ ا ل 
الإيلاء» لجاز انيتا لعارض. 2 

وإن قال: والله لا وطئتك حتى أموت» أو تموتي» فهو مول؛ لأن الظاهر 
بقاؤهما؟'. 

وإن قال: والله لا 538 حتى يموت فلان فهو مول» ومن أصحابنا من 
قال: ليس بمول» والصحيح هو الأول؛ لأن الظاهر بقاؤه'""» ولأنه لو قال: إن 
وطئتك فعبدي حرء اميا ل ارا لارام وإن جاز أن يموت العبد قبل 


أربعة أشهر: 





.709--7:8/15 انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 40" المجموع‎ )١( 

(0) ذبل يذبل ذبولة: إذا جف ويبس» والبقل معروف» وكل نبت احضرت له الأرض فهو 
بقل. (النظم 1/7 .)1١‏ 

(90) لاايكون مولياء وإنما هو عقد يمين. (الروضة548/8.0» المجموع كللرو:؟). 

(4:) هذا حكمه حكم ما سبق» فلا يكون مولا وإنما هو عقد يمين. (الروضة 554/8؟). 

(0) هذا إيلاء لحصول اليأس مدة العمر. (الروضة 519//4). 

(5) القول الأول الذي صححه المصنف هو الراجح»؛ ويكون مولياً على الأصح عند 
الأكثرين. (الروضة .)7١19//8‏ 


ظظ 


وإن قال: والله لا وطئتك في هذا البيت» لم يكن مولياً؛ لأنه يمكنه أن 
يطأها من غير حنث» ولأنه لا ضرر عليها في ترك الوطء في بيت يعينه. 

وإن قال: والله لا وطئتك إلا برضاك لم يكن مولياًء لما ذكرناه من 
التعليلين . ظ 

وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت » فقالت في الحال: شكتٌ كان قولياه 

ن أخرت الجواب لم يكن موليً على ما ذكرناه في الطلاق”. 


فصل [الإيلاء من أربعة] : 

وإن قال لأربع نسوة: والله لا وطئتكن» لم يصر مولياً حتى يطأ ثلاثاً 
منهن» لأنه يمكنه أن يطأ ثلاثا منهن من غير حنث» فلم يكن مولياء وإن وطىء 
ثلاثاً منهن صار فوا من الرابعة؛ لأنه لا يمكنه وطوّها إل بحنث» افحود ابتداء 
المدة من الوقت الذين تعين فيه الايلاء9؟ . 

وإن طلق ثلاثاً منهن كان الإيلاء موقوفاً في الرابعة لا يتعين فيها؛ لأنه يقدر 
على وطنها من غير حنث ولا يسقط منها؛ لأنه قد يطأ الثلاث المطلقات بنكاح. 
أو سفاح. فيتعين الإيلاء في الرابعة» لأنه يحنث بوطئهاء والوطء المحظور 
كالمباح في الحنث». ولهذا قال في «الأم»: ولو قال: والله لا وطئتك وفلانة 
الأجنبية» لم يكن موليآ من امرأته حتى يطأ الأجنبية . 


20 وإن ماتت من الأربع واحدة سقط الإيلاء فى الباقيات؛ لأنه قد فات الحنث 
في الباقيات. لأن الوطء فى الميتة قد فات» ولأن الإيلاء على الوطء. وإطلاق 
الوطء لا يدخل فيه وطء الميتة» ويدخل فيه الوطء المحرم . 

)01( انظر: الميجموخ لضا 

(؟) انظر: الروضة 59/8؟. المجموع .7١7/١5‏ 


4. 


وإن قال لأربع نسوة: والله لا وطئت واحدة منكن» وهو يريد كلهن» صار 
مولياً في الحال؛ لأنه يحنث بوطء كل واحدة منهن» ويكون ابتداء المدة من حين 
اليمين» فأيتهن طالبت وقف لهاء فإن طلقها وجاءت الثانية وقف لهاء فإن طلقها 
وجاءت الثالثة وقف لهاء فإن طلقها وجاءت الرابعة وقف لهاء فإن طالبت ‏ 
الأولى فوطئهاء حنث وسقط الإيلاء فيمن بقي؛ لأنه لا يحنث بوطئهن بعد حنثه 
بوطء الأولى» وإن طلق الأولى ووطىء الثانية سقط الإيلاء في الثالثة والرابعة. 

وإن طلق الأولى والثانية» ووطىء الثالثة سقط الإيلاء في الرابعة وحدها. 


وإن قال: والله لا وطئت واحدة منكن ١‏ وأراد واحدة بعيئها. تعين الإيلاء 
فيها دون من سواهاء ويرجع في التعيين إلى بيانه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. 
فإن عين واحدة وصدقته الباقيات تعين فيهاء وإن كذبه الباقيات» حلف لهنء فإِن 
تكل حلفن» وثبت فيهن حكم الإيلاء كوله وامائيه 7" 

وإن قال: والله لا وطئت واحدة منكن. وهو يريد واحدة لا بعينهاء فله أن 
يعين فيمن شاءء ويؤخذ بالتعيين إذا طلبن ذلك» فإذا عين في واحدة منهن لم 
يكن للباقيات مطالبة» وفى ابتداء المدة وجهان» أحدهما: من وقت اليمين» 
والآخر: من وقت التعيين0"» كما قلنا في العدة في الطلاق إذا أوقعه في 
إحداهن لا بعينها ثم عينه في واحدة منهن . ٠‏ 

وإن قال : وائله لا أصبت كل واحدة منكن» فهو مول من كل واحدة منهن » 
وابتداء المدة من حين اليمين» فإن وطىء واحدة منهن حنث» ولم يسقط الإيلاء 
فى الباقيات؟ لأنه يحنث بوطء كل واحدة منهن . 





.569 27568 /8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) يبدو ترجيح الوجه الثاني» والله أعلمء لأنه سبق كلام النووي أن الأكثرين على أن 
الراجح احتساب العدة من التعيين. (الروضة :»)2١١5/8‏ وسبق بيانه ص ١58‏ من هذا 
الجزءء وانظر: الروضة .74١/8‏ 


لض 


فصل الإيلاء من امرأتين] : 

وإن كانت له امرأتان» فقال لأحداهما : والله لا أصبتك». ثم قال للأخرى : 
أشركتك معهاء لم يصر مولياً بن الثائيةة لآة «البمين الله عن وجل الآ رصع د 
بلفظ صريح من اسم أو صفةء والتشريك بينهما كناية: ونين يي الللبمرن 91 
عزو وجل"'. 

وإن قال لاحداهما: إن أصبتك فأنت طالق» ثم قال للأخرى: أشركتك 
معهاء ونوى » صار يولي لأن الطلاق بصدم بالكنا 5 ظ 


فصل إلا مطالبة قبل أربعة أشهر] : 

وإذا صح الإيلاء لم يطالب بشيء قبل أربعة أشهرء لقوله عز وجل: 
#للذينّ يُؤلونَ منْ كم تَرَيُص أربعة أشهر» 0 05 ]د بوابعداء الملاة من 

حين اليمين؟ لأنها ثبتت بالنص والإجماع فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة العدة. 

فإن الى منهاء وهناك عذر يمنع من الوطءء نظرتٌ فإن كان لمعنى في 
الزوجة. بأن كانت صغيرة» أو مريضة» أو ناشزة» أو مجنونة» أو مُخرمة» 
أو صائمة عن فرض» أ و معتكفة عن فرض » لم تحسب المدة” ” . 

وإن طرأ شيء من هذه الأعذار في أثناء المدة انقطعت المدة؛ لأن المدة 
إنما نظرت لامتناع الزوج من الوطءء وليس في هذه الأحوال من جهته امتناع. 
فإن زالت هذه الأعذار استؤنفت المدة؛ لأن من شأن هذه المدة أن تكون 

فإن كانت حائضاً حُسبت المدة» فإن طرأ الحيض في أثنائها لم تنقطع ؛ 
010( انظر : الروضة 7147/4 . 


(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ ة4*. الروضة 605/8؟. 


1 


لأن الحيض عذر معتاد لا ينفك منه2©"0» فلو قلنا: إنه يمنع الاحتساب اتصل 
الضررء وسقط حكم الإيلاء» ولهذا لا يقطع التتابع في صوم الشهرين المتتابعين. 

وإن كانت نفساء ففيه وجهان أحدهما: أنه يحتسب المدة؛ لأنه كالحيض 
في الأحكام فكذلك في الإيلاء» والثاني: لا يحتسبء. وإذا طرأ قطع؛ لأنه عذر 
نادر فهو كسائر الأعذار؟؟.. 

وإن كان العذر لمعنى في الزوج. بأن كان مريضاء أو مجنوناء أو غائباء 
أو مجبوباء أو مُحْرماء أو صائماً عن فرضء أو معتكفاً عن فرض» حسبت 
المدة» فإن طرأ شيء من هذه الأعذار في أثناء المدة لم همح لأن الامتناع من 
جهته» والزوجية باقية» فحسبت المدة عليه. 

وإن الى في حال الردة» أو في عدة الرجعية» لم تحتسب المدة'"'. 
طرأت الردة أو الطلاق الرجعي في أثناء المدة انقطعت» لأن النكاح قد تشعث 
بالطلاق والردة» فلم يكن للامتناع حكم . 

وإن أسلم بعد الردة» أو راجع بعد الطلاق» وبقيت مدة التربص» استؤ 
المذة : لها تكرناء0 , 


فصل [الطلاق مدة التربص] : 

إذا طلقها فى ملة التربص انقطعت المذة». ولم يسقط الايلاء, فإن 
راجعهاء وقد بقيت ملة التربص»ء استؤٌنفت المدة.» فإن وطئها حلث فى اليمين 
وسقط الايلاء؛ لآنه أزال الضررء وإن وطئها وهي نائمة » أو مجنونة» حلث في 
يمينه 0 وسقط الأيلاء. 


.)5617 /8 قال النووي: «والحيض لا يمنع الاحتساب قطعاأ» . (الروضة‎ )١( 

(") الوجه الأول هو الراجح» فالنفاس لا يمنع الاحتساب على الأصح . (الروضة 01 . 

(0) لا تحتسب المدة حال الردة» أو في عدة الرجعية» فإن راجعها تحتسب المدة من وقت 
الرجعة. (المنهاج ومغني المحتاج ”/ 2549 الروضة .)15١/8‏ 

(4:) انظر: الروضة 8/١176-؟5607؟.‏ 


0 


وإن استدخلت ذكره وهو نائم» لم يحنث في يمينه؛ لارتفاع القلم عنه”") 
وهل يسقط حقها؟ فيه وجهان. أحدهما: يسقطء. لأنها وصلت إلى حقهاء 
والثاني: لا يسقط؛ لأن حقها في فعلهء لا في فعلها""' . 


وإن وطئها وهو مجنون». لم يحنث لارتفاع القلم عنه. وهل يسقط حقها؟ فيه 
وجهان. أحدهما : يسقطء وهو الظاهر من المذهب؛ لأنها قد وصلت منه إلى 
ماه وإن لم يقصد فسقط حقهاء كما لو وطئها وهو يظن أنها امرأة أخرى. والثاني : 
وهو قول المزني ؛ أنه لا يسقط حقها؛ لأنه لا يحنث به فلم يسقط به الإيلاء” " . 


فصل [الوطء يسقط حقها]: 
وإن وطئها وهناك مانع من إحرامء أو صوم. أو حيض» سقط به حقها من 
الإيلاء؛ لأنها وصلت منه إلى حقهاء وإن كان بمحره*””'' . 


ش فصل انقضاء المدة]: 


وإن لم يطلقها ولم يطأها حتى انقضت المدة. نظرت» فإن لم يكن عذر 
يمنع الوطء ثبت لها المطالبة بالفيئة””'» أو الطلاق”"'. لقوله عز وجل #للذينَ 


)١(‏ قال الخطيب: «لو استدخلت الحشفة» أو أدخلها هو ناسياء أو مكرهاء أو مجنوناً لم 
يحنث» ولم تجب كفارةء ولم تنحل اليمين». (مغني المحتاج "/ 20*8٠‏ وأكد النووي 
الحكم في الاستدخال قولا واحداء وفي النسيان والإكراه قولان» والراجح عدم انحلال 

اليمين. (الروضة 61//8؟). 

)0( الوجه الأول هوالراجح , وتحصل الفيأة» ويسقط حقهاء وقطع به كثيرون. (الروضة8/ 781) . 

() الوجه الأول الذي رجحه المصنف هو الراجح» ويسقط حقها في الأصح . (الروضة 788/8).. 

(؟) قال النووي: «فإن عصا بوطء سقطت المطالبة». (المنهاج ومغني المحتاج */ )"8٠‏ . 

(5) الفيئة: هي الرجوعء. فاء يفيء: إذا رجعء قال الله تعالى: #فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم4 [البقرة: 2]7175 أي فإن رجعواء ومنه الفيء ء الذي هو الظل» والفيء: الغنيمة 
أصله كله الرجوعء وكله مهموز. (النظم .)1١9/7‏ 

(5) الزوجة تطالبه بأن يفيء ويرجع عن يمينه» أو يطلقهاء وهو 9 جمهور الفقهاء. وما لم - 


م 


يُؤْلونَ مِنْ نسائهم تريئص أربعة أشهر فإن فاؤّوا فإِنّ الله غفور رحيمء وإن عَرَمُوا 
الطلاقّ» فإنَّ الله سميعٌ عليم» [البقرة: 7177-1755]. 


وإ كانت الزوجة أمة. لم يجز للمؤلئ المطالبة» وإن كانت مجنونة لم 
يكن لوليها المطالبةء» لأن المطالبة بالطلاق أو الفيئة طريقها الشهوة» فلا يقوم 
الولي فيه مقامهاء والمستحب أن يقول له في المجنونة: اتن الله في حقهاء فإما 
أن تفيء إليهاء أو تطلقها"'' . 
وإن ثبتت لها المطالبة فعفت عنها الزوجةء جاز لها أن ترجع» وتطالب» 
لأنها إنما ثبت لها المطالبة لدفع الضرر بترك الوطءء وذلك يتجدد مع الأحوال» 
فجاز لها الرجوع. كما لو أعسر بالنفقة فعفت عن المطالبة بالفسخ”''. 
وإن كت بالفيئة» فقال: أمهلونىء ففيه قولان» أحدهما: يمهل ثلاثة 
أيام؛؟ لأنه قريب» والدليل عليه قو عز وجل: #ولا تمسُوها بسوء فيأخذكم 
عذاتث قريتٌ» فعمّروهاء فتمال: تمتعوا في داركم لاثة أيام . ذلك وعد غير 
مكذوب» [هود: كت 6 ولهذا قذدر به الخيار في البيع ‏ والثاني : يمهل 
قدر ما يحتاج إليه للتأهب للوطءء فإن كان ناعساً أمهل إلى أن ينام» وإن كان 
جائعا أمهل إلى أن يأكل» وإن كان شبعاناً أمهل إلى أن بيعت .وان كان عيانها 


أمهل إلى أن يفطر؛ لأنه حق حمل عليه وهو قادر على أدائه فلم يمهل أكثر من 
قدر الحاجة» كالدين الحال”" . 





تطلب لا يؤمر الزوج بشيء» ولا يسقط حقها بالتأخيرء وتختص المطالبة بالزوجة» وليس 
لولي المراهقة والمجنونة المطالبة. (المنهاج ومغني المحتاج ”/49*» الروضة 
4- 5084ء المجموع 231٠/١5‏ 73717). 

)١(‏ انظر: الروضة 605/8؟. ظ 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ ,”6٠‏ الروضة 8/ 767, المجموع .777/١5‏ 

(0) القول الثاني هوالراجح. ولا يمهل ثلاثة أيام في الأظهر. (المنهاج ومغني المحتاج 
“/اه”. الروضة 660/8؟ ‏ 151905). ظ 


فصل [الوطء لإنهاء الايلاء | : 
وإن وطئها في الفرج» فقد أوفاها حقهاء ويسقط الإيلاء» وأدناه أن تغيب 
الحشفة في الفرج, لأن أحكام الوطء تتعلق به. 


وإن وطئها في الموضع المكروهء أو وطئها فيما دون الفرج» لم يعتد به؛ 
لأن الضرر لا يزول إلا بالوطء في الفرج. 

فإن وطبها في الفرجء فإن كانت اليمين بالله تعالى''؟ فهل تلزمه الكفارة؟ 
فيه قولان. قال في «القديم» : لا تلزمه. لقوله عز وجل : #فإن فاؤواء فإن الله 
غفورٌ رحيم* [البقرة: 7؟7؟]» فعلق المغفرة بالفيئة» فدل على أنه قد استغنى عن 
الكفارة» وقال في «الجديد»: تلزمه الكفارة» وهو الصحيحء لقوله عَكَلِيِ: امن 
حَلَففَ على يمين» فرأى غيرَها خيرا منْها فليات الذي هو خيرّء وليكفرٌ عن 
ونه" ولاه بخلت والة الى وميك فلزيعه الكفارة كنا لو دلق على 
ترك صلاة» فصلاها”" . 


واختلف أصحابنا فى موضع القولين» فمنهم من قال: القولان فيمن جامع 
وقت المطالبة» فأما إذا وطىء في مدة التربص» فإنه يجب عليه الكفارة قولاً 
واحداء لأن بعد المطالبة الفيئة واجبة» فلا يجب بها كفارة» كالحلق عند 
التحلل. ومنهم من قال: القولان في الحالين» ويخالف كفارة الحج. فإنها تجب 


)١(‏ وكذا إذا كانت اليمين بصفة من صفات الله تعالى. (مغني المحتاج ”)2 وسيمر 
ذلك في الأيمان. 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري (5/ 27557 7545 كتاب الأيمان والنذورء الباب الأول) 

3 ومسلم ٠١١/١١(‏ كتاب الأيمان» باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها) عن 
عبد الرحمن بن سَمُّرة» وأبي موسى الأشعري» رار التلخيص الحبير */ 295١9‏ 
وسيرد مرة ثانية مع تعليق ص 44١‏ . 

(*) القول الثاني هو الراجح» قال النووي: «إذا وطىء بعد المطالبة لزمه كفارة يمين». 
(المنهاج ومغني المحتاج 7/ )"81١‏ . 


بالمحظورء والحلق المحظور هو الحلق في حال الإحرام. وأما الحلق عند 
التحلل فهو نسك » وليس كذلك كفمارة اليمين ؟؛ فإنها جب بالحنث» والحنث 
الواجب» كالحنث بالمحظور في إيجاب الكفا ا 


وإن كان الإيلاء على عتق» وقع بنفس الوطء؛ لأنه عتق معلق على شرط»ء 
فوقع بوجوده. وإن كان على نذر عتق» أو نذر صومء أو صلاة» أو التصدق». 
يمال فهو بالخيار بين أن يفي بما نذرء وبين أن يكفر كفارة يمين ؛ لأنه نذر 


نذرا على وجه اللجاج والغضب”", فيخير اف فيه بين الكفارة» وبين الوفاء بما 
2 


وإن كان الإيلاء على الطلاق الثلاث» طلقت ثلاثاً؛ لأنه طلاق معلق على 
شرط». فوقع بوجوده؛ وهل يمنع من الوطء أم لا؟ فيه وجهان. أحدهما: وهو 
قول أبي علي بن خيران» أنه يمنع من وطئها؛ لأنها تطلق قبل أن ينزع» فمنع 
منه» كما يمنع في شهر رمضان أن يجامع» وهو يخشى أن يطلع الفجر قبل أن 
يتزع » والثاني: وهو المذهبء. أنه لا يمنع؛ لأن الإيلاج صادف النكاح» والذي 
يصادف غير النكاح هو النزع. وذلك ترك الوطءء وما تعلق التحريم بفعله 
لا يتعلق بتركه» ولهذا لو قال لرجل : أدخل داري ولا تقم فيهاء جاز أن يدخلء 
ثم يخرج» وإن كان الخروج في حال الخطر”*؟ . 


)١(‏ القول الأول هو الراجح؛ قال الخطيب: «وإذا لزمته كفارة بالوطء بعد المطالبة» فبالوطء 
قبلها أولى» (مغني المحتاج /61"). ظ 

() اللجاج والملاجة التي تؤدي إلى الخصومة وتطويلها. (النظم ؟/١١١).‏ 

(9) قال الخطيب: (إن حلف بالتزام ما يلزم» فإن كان بقربة لزم ما التزم» أو كفارة يمين» 
كما سيأتي في باب النذرء أو بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة». (مغني المحتاج 
#راه”). 

(5) الوجه الثاني الذي أيده المصنف هو الراجحء ويطالب بالفيأة أو الطلاق» ولا يمنع من 
الوطء بتعليق الطلاق» وهو الصحيح المنصوص . (الروضة 75/8؟). 


دده 


وأما مسألة الصوم» فقد ذكر بعض أصحابنا: أنها على وجهين» أحدهما: 
أنه لا يمنع» فلا فرق بينها وبين مسألتناء فعلى هذا لا يزيد على تغييب 
الحشفة في الفرجء ثم ينزعء فإن زاد على ذلك». أو استدام لم يجب عليه 
الحد؛ لأنه وطء اجتمع فيه التحليل والتحريم» فلم يجب به الحد"''. وهل يجب 
به المهر؟ فيه وجهان», أحدهما: يجب كما تجب الكفارة على الصائم إذا أولج 
قبل الفجرء واستدام بعد طلوعهء والثاني: لا يجب؛ لأن ابتداء الوطء يتعلق به 
المهر الواجب بالنكاح؛ لأن المهر في مقابلة كل وطء يوجد في النكاح”'“» وقد 
تكون مفوّضة» فيجب عليه المهر بتغييب الحشفة» فلو أوجبنا بالاستدامة جيرا 
أدى إلى إيجاب مهرين بإيلاج واحدء وليس كذلك الكفارةء فإنها لا تتعلق 
بابتداء الجماع» فلا يؤدي إيجابها في الاستدامة إلى إيجاب كفارتين بإيلاج 


واحد. 


وإن نزع» ثم أولج. نظرتَ: فإن كانا جاهلين بالتحريم» بأن اعتقدا أن 
الطلاق لا يقع إلا باستكمال الوطءء لم يجب عليهما الحد» للشبهة» فعلى هذا 
يجب المهر””". وإن كانا عالمين بالتحريمء ففي الحد وجهانء» أحدهما: أنه 
يجب؛ لأنه إيلاج مستأنف محرم من غير شبهة» فوجب به الحد كالإيلاج في 
الأجنبية» فعلى هذا لا يجب المهر؟ لأنها زانية» والثاني : لا يجب الحد؛ لأن 
الإيلاجات وطء واحدء فإذا لم يجب في أولهء لم يجب في إتمامه» فعلى هذا 
0 اين 


وإن علم الزوج بالتحريم» وجهلت الزوجة» أو علمت» ولم تقدر على 


(1) لا يجب الحد على الصحيحء لأن أول الوطء مباح . (الروضة 8/ 0574.. 

(0) الوجه الثاني هو الراجح» ولا يجب المهر على المذهب. (الروضة 2575/8 . 

(*) المرجع السابق . 

(5) الوجه الأول هو الراجح. ويجب الحد في الأصحء ولا مهرء ولا نسبء. ولا عدة. 
(الروضة 775/8). 


دفعه» لم يجب عليها الحد. ويجبف لها الف ” ا وفي وجوت الحد على الروج 
ين 

وجهان» 00 د لابج المي والثاني : لايجب: فعلى هذا 
يجب لها المهر”". 


فصل [الطلاق والامتناع عنه] : 
وإن طلق فقد سقط حكم الإيلاء. وبقيت اليممين . 


فإن امتنع ولم يف. ولم يطلق». ففيه قولان. قال في «القديم»: لا يطلق 
عليه الحاكم» ٠‏ لقوله كل : «الطلاقٌ لمنْ أخدّ بالكاق»© 2 '. ولأن ما خير فيه الزوج 
بين أمرين لم يقم الحاكم فيه مقامه في الاختيارء كما لو أسلم وتحته أختان» 
فعلى هذا يحبس حتى يطلق» أو يفيء» كما يحبس إذا امتنع من اختيار إحدى 
الأجتين . وقال في «الجديد»: يطلق الحاكم عليه؛ لأن ما دخلت التنيابة فيه 
وتعين مستحقه» وامتنع من هو عليه» قام الحاكم فيه مقامه» كقضاء الدين» فعلى 
هذا يطلق عليه طلقة» وتكون رجعية”*', وقال أبو ثور: تقع طلقة بائنة؛ لأنها 
فرقة لدفع الضرر لفقد الوطءء فكانت بائنة كفرقة العنين» وهذا خطأء لأنه طلاق 


. 75/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) أي الوجهين السابقين (هامش 4) والوجه الأول هو الراجح» ويجب الحد في الأصح . 

() الوجه الأول هو الراجح. ويلزمها الحد في الأصحء ولا مهر لها. (الروضة 5754/4). 

(4:) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس /١(‏ 517 كتاب الطلاق» باب طلاق العبد) 
قال في الزوائد : وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف» ورواه الدارقطني عن عكرمة 
0/0 والطبراني في الكبيرء وابن عدي2. وطرقه يقوي بعضها فيا (التلخيص 
الحبير / 27١19‏ المجموع 0777/١5‏ . 

(5) قال النووي: «وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة». (المنهاج 
ومغني المحتاج */ 767), وانظر: الروضة 8/ 766. المجموع 5١/؟777.‏ 


5ك 


صادف مدخولاً بها من غير عوضء ولا استيفاء عدد» فكان رجعياء كالطلاق من 
غير إيلاء» ويخالف فرقة العنين» فإن تلك الفرقة فسخ » وهذا طلاق . 


فإذا وقع الطلاق» ولم يراجع حتى بانت. ثم تزوجهاء والمدة باقية» فهل 
يعود الإيلاء؟ على ما ذكرناه في عود اليمين في النكاح الثاني» فإن قلنا: يعود. 
فإن كانت المدة باقية استؤنفت مدة الإيلاء» ثم طولب بعد انقضائها بالفيئة 
أو الطلاق» فإن راجعها والمدة باقية» استؤنفت المدة» وطولب بالفيئة 
أو الطلاق» وعلى هذا إلى أن يستوفي الثلاث» فإن عادت إليه بعد استيفاء 
الثلاث» والمدة باقية» فهل يعود الإيلاء؟ على قولين. 


فصل [مضي المدة مع العذر]: 

وإن انقضت المدة وهناك عذر يمنع الوطءء نظرت: فإن كان لمعنى فيها. 
كالمرض» والجنون الذي لا يخاف منه. أو الإغماء الذي لا تمييز معه. 
أو الحبس في موضع لا يصل إليهء أو الإحرام» أو الصوم الواجب» أو الحيض» 
أو النفاس» لم يطالب؟ لأن المطالبة تكون مع الاستحقاق» وهي لا تستحق 
الوطء في هذه الأحوال فلم تجز المطالبة به'“. وإن كان العذر من جهته. 
نظرتٌ: فإن كان مغلوباً على عقله لم يطالب؛ لأنه لا يصلح للخطاب» ولا 
مع فاق كان فيضا مضا : يمنع الوطءء أو بحس بتر صن عيا 

يمنع الوصول إليه» طولب أن يفيء فيئة 5 بلسانه» وهو أن يقول: لست 
7 على الوطء» ولو قدرت لفعلتء. فإذا قدرت فعلت”'"'» وقال أبو ثور: 
لا يلزمه الفيئة باللسان؛ لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالفيئة باللسان.» وهذا 
خطأ؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من الإضرار» وقد ترك القصد إلى 





)1( لم يثبت لها المطالبة بالفيئة لا فعلاً ولا قولاًء لأنه معذور. (الروضة 7054/8). 
(0) يطالب بالفيئة باللسان. أو بالطلاق إن لم يفاء. (الروضة 4ه,”, المنهاج ومغني 
المحتاج / 8٠‏ المجموع 0771/15 . 


0 


الإضرار بما أتى به من الاعتذارء ولأن القول مع العذر يقوم مقام الفعل عند 
القدرة» ولهذا نقول: إن إشهاد الشفيع على طلب الشفعة في حال الغيبة» يقوم 
مقام الطلب في حال الحضورء في إثبات الشفعة. 

وإذا فاء اد ثم قدرء طولب بالوطء؛ لأنه ا بعذرء فإذا زال 
العذر طولب به" 


فصا [انقضاء المدة وهو غائب]: 
وإن انقضت المدة وهو غائبء فإن كان الطريق آمناًء فلها أن توكل من 


يطالبه بالمسير إليهاء أو بحملها إليه» أو بالطلاق» وإن كان الطريق غير آمن فاء 
فيئة معذور إلى أن يقدرء فإن لم يفعل أخذ بالطلاق . 


فصل |[انقضاء المدة وهو محرم] : 

وإن انقضت المدة» وهو مخرم ) قيل له: إن وطئت فسد إحرامك» وإن لم 
تطأ أخذت بالطلاق» فإن طلقها سقط حكم الإيلاءء وإن وطئها فقد أوفاها 
حقهاء وفسد نسكه. وإن لم يطأ ولم يطلق. ففيه وجهان. أحدهما: يقتنع منه 
بفيئة معذور إلى أن يتحللء لأنه غير قادر على الوطء فأشبه المريضص 
والمحبوس» والثاني: لا يقتنع منه» وهو ظاهر النص؛ لأنه امتنع من الوطء 


000 
سبي من هه 


فصل [انقضاء المدة وهو مظاهر] : 

وإن انقضت المدة وهو مظاهرء قيل له: إن وطئت قبل التكفير أثمت 
للظهارء وإن لم تطأ أخذت بالطلاق» فإن قال: أمهلونى حتى أشتري رقبة أكفر 
)١(‏ لا يحتاج في هذا الطلب إلى استئناف مدة. (الروضة 8/ 584؟). ظ 
() ويطالب بطلاق» قال النووي: «وإن كان فيه مانم شرعي كإحرام» فالمذهب أنه يطالب 


بطلاق». «المسواع ومغلي المحتاج / )0 وانظر: الروضة 2.76/48 المجموع 
كينا 


بهاء أمهل ثلاثة أيام. وإن قال: أمهلوني حتى أكفر بالصيام لم يمهل؟ لأن مدة 
الصيام تطول . 

وإن أراد أن يطأها قبل أن يكفر: وقالت المرأة: لا أمكنك من الوطء؛ 
2 محرمة عليك» فقد ذكر الشيخ أبو حامد الإسفرايني رحمه الله أنه ليس لها 

ن تمتنع» فإن امتنعت سقط حقها من المطالبة» كما نقول فيمن له دين على 

00 فأحضر مالآء فامتنع صاحب الحق من أخذهء وقال لا اخذف لأنه 
مغصوب » أنه يلزمه أن يأخذه أو يبرئه من الدين . 

وعندي أن لها أن تمتنع؛ لأنه وطء محرمء فجاز لها أن تمتنع منه كوطء 
الرجعية» ويخالف صاحب الدين فإنه يدعي أنه مغصوبء». والذي عليه الدين 
يدّعي أنه مالهء والظاهر معه فإن اليد تدل على الملك». وليس كذلك وطء 
المظاهر منهاء فإنهما متفقان على 0 فنظيره من المال أن يتفقا أنه 
مغصوب»ء. فلا يجبر صاحب الدين على أخذه'") 


فصل [الانقضاء مع العجز] : 
وإن انقضت المدة فادعى أنه عاجزء ولم يكن قد عرف حاله أنه عنين» 
أو قادرء ففيه وجهان» أحدهما: وهو ظاهر النصء أنه يقبل قوله؛ لأن التعنين 
من العيوب التي لا يقف عليها غيره”"'» فقبل قوله فيه مع اليمين» فإن حلف 
طولب بفيئة معذورء أو يطلق”"» والوجه الثاني : أنه لا يقبل قوله؛ لأنه متهم. 
فعلى هذا يؤخذ بالطلاق . ظ 





)0 الأصح أنه يطالب بالطلاق إزالة للضرر عنها. 00000 "١‏ 
(0) أي لا يطلع عليهاء يقال: وقفت على العيب» وأوقفت غيري عليه» أي أطلعته. (النظم ‏ 
.)1١1١/‏ 
(6) -هذا الوجه هو الراجح. وهو ظاهر النصء» ولكن قيّده النووي في حالة إذا 1 يدحل بها 
في ذلك النكاح» أما إن دخل بها في ذلك النكاح . فلا تسقط المطالبة» لأن التعنين بعد 
الوطء لا يعتبر» فتظهر تهمته. (الروضة 181/8). 


5٠و‎ 


فصل [إيلاء المجبوب] : 

وإن الى المجبوب» وقلنا: إنه يصح إيلاؤه» أو الى وهو صحيح الذكرء 
وانقضت المدة وهو مجبوب. فاء فيئة معذورء وهو أن يقول: لو قَدرْتٌ فعلت» 
فإن لم يفىء أخذ بالطلاق . 
فصل [الاختلاف في انقضاء المدة] : 

وإن اختلف الزوجان في انقضاء المدة» فادعت المرأة انقضاءهاء وأنكر 
الزوج» فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل أنها لم تنقضء» ولأن هذا اختلاف في 
وقت الايلاءء فكان القول فيه قوله”' . 

وإن اختلفا في الإصابة» فادعى الزوج أنه اه وأنكرت المرأة» فعلى 
ما ذكرناه في العنين”" . 





)١(‏ انظر: الروضة 2769/8 وهذا ! إذا كانت ثيباًء أما إذا كانت 0 واختلف في الاصابة» 


فإنها ترى للنساء الثقات» ويكون قولهن بمثابة بينة. (المجموع 05 ". 
(0) ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك في فصل زواج العنين ص 0١154‏ وأنه «إذا ادعت 


المرأة على الزوج أنه عنين .2 وأنكر الزوج. فالقول قوله مع يمينهة . 
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كتاب الظهسار 


لد ث2 0 0ض وسار 0 ال كسذا 0 جر ل 1 2 
ا 0 





الظهار”'' محر ٠‏ لقوله عز وجل : «الذينَ يُظِرُونَ متكم مِنْ نِسَائهمٍ ما 
هنّ أمّهاتهم» إن لب إلا اللائي” " وَلَدْنَهُمء وإنهم لون منكرا منّ القؤل 
وزورا» [المجادلة: 7]. 


ويصح ذلك من كل دوج مكلف » لقوله عز وجل : #والذين يُظهِرُونَ من 
نسّائهم» ثم د يعو يَحُْودُون لما قالوا فتحرير لوقي (المجادلة: برذ ولأنه قول 


سر 





)١(‏ الظهار: مشتق من الظهرء وكل مركوب يقال له: ظهرء وإنما خصوا الظهر بالتحريم دون 
سائر الأعضاءء لأنه موضع الركوب» والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه أراد بقوله: «أنت 
علي كظهر أمي : ركويك للنكاح علي حرام كركوب أمي النكاح , وهو استعارة وكناية 
عن الجماع . (النظم 7/7 .)١١1١‏ 

(؟) انظر: الروضة 2751/4 مغني المحتاج م 

فيه اللاثي : جمع» يقال : اللائي » واللاتي . (النظم »)١111/7‏ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
«يَظاهرون» بفتح الياء» وتشديد الظاء وألف» وفيها قراءات متعددة . (المجموع 0751/١5‏ . 

(4) يعودون لما قالوا: أي إلى ما قالواء فاللام بمعنى إلى» وتحرير رقبة: أي أعتقهاء وأصل 

الحر الخالص من كل شيء» فكأنه خلص من رق العبودية» ومنه قوله تعالى: 0 

نذرت لك ما في بطني محررا» [آل عمران: ه]» أي مخلصاً لعبادة الله تعالى من 

أعمال الدنياء يقال: حر: أي خالص . (النظم ؟77/7١١).‏ 
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ات فصح من كل زوج مكلف" '“. كالطلاق» ولا يصح من السيد 
في فقو لقوله عز وجل: #والذين يُظهِرُونَ من ل نسّائهم »© [المجادلة : ]2 
فخص به الأزواج» ولأن الظهار كان طلاقا في النساء في الجاهلية» فنسخ 
حكمهء وبقي محله. 


فصل [ألفاظ الظهار والمشبه بها] : 

وإن قال: أنت عليّ كظهر أمي» فهو ظهارء وإن قال: أنت علي كظهر 
جدتي » فهو ظهار؛ لأن الجدة من الأمياكه ولأنها كالأم في التتحريه 9 . 

وإن قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن ظهاراًء لأنه ليس بمحل 
الاستمتاع» فلم يصر بالتشبيه به مظاهراء كالبهيمة. ظ 

وإن قال: أنت علي كظهر أختي أو عمتي» ففيه قولان. قال في «القديم»: 
ليس بظهار؛ لأن الله تعالى نص على الأمهات. وهن الأصل في التحريم. 
وغيرهن فرع لهن ودونهن» فلم يلحقن بهن في الظهارء وقال في «الجديد»: هو 
ظهارء وهو الصحيح.ء لأنها محرمة بالقرابة على التأبيد» فأشبهت الأه © . 

وإن شبهها بمحرمة من غير ذوات المحارم» نظرتٌ: فإ اكاك عر لعزت 
له؛ ثم حرمت عليه كالملاعنة» والأم من الرضاعء وحليلة الأب بعد ولادته*, 





() التكليف: إيجاب المذكورات» وأركان الظهار ثلاثة: أحدما: : الزوجان فيصح من كل 

زوج مكل سلما أو ذمياء خصيا أو شونا أو سليماء وظهار السكران كطلاقه. 
والركن الثاني: الصيغة» والثالث: المشبه به أصل الظهار . (النظم 21١7/7”‏ الروضة 
لف وما بعدهاء المنهاج ومغني المحتاج / 67 وما بعدها). ظ 

(0) وهو قول جمهور الأئمة. (المجموع .)9"147/١5‏ 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 784 الروضة 7/48 7515. 

(5) قال النووي: «والمذهب طرده في كل مَحْرّم لم يطرأ تحريمها». (المنهاج ومغني 

المحتاج /6547"). وانظر: الروضة 75157/8؟. 

(6) وصورة ذلك أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امرأة أبي» فإن كان أبوه قد تزوج - 


5٠ 


أو محرمة تحل له في الثاني كأخت زوجتهء وخالتهاء وعمتهاء لم يكن ظهارا 
لأنهن دون الأم في التحريو” 3 وإن لم تحل له قطء ولا تحل له في الثاني 
كحليلة الأب قبل ولادته» فعلى القولين فى ذوات المحارم”'' . 


فصل [عندي. ومني » ومعي ] : 

وإن قال: أنت عندي» أو أنت مني» أو أنت معي» كظهر أمي فهو ظهارء 
لأنه يفيد ما يفيد قوله أنت علي كظهر أمي” " . 

وإن شبهها بعضو من أعضاء الأم غير الظهرء بأن قال: أنت علي كفرج 
أمي» أو كيدهاء أو كرأسهاء فالمنصوص أنه ظهارء ومن أصحابنا من جعلها 
على قولين» قياساً على من شبهها بذات رحم محرم منه غير الأم» والصحيح : 
أنه ظهار قولاً واحداء لأن غير الظهر كالظهر في التحريم وغير الأم دون الأم في 
ار 

وإن قال: أنت علي كبدن أمي» فهو ظهارء لأنه يدخل الظهر فيه. 


وإن قال: أنت علي كروح أمى ‏ قميه ثلانة أوجه» أحدها : أنه ظهار؛ لأنه 
يعبر به عن الجملة» والثانى: أنه كناية؛ لأنه يحتمل أنها كالروح في الكرامة. 





- > قبل أن يولد فهو مظاهرء لأنها لم تكن له حلالاً. قطء ولم يولد إل وهي حرام عليه 
وصورة الثانية: إن كان قد ولد قبل أن يتزوجها أبوه فقد كانت في حين حلالا لهء فلا 
يكون بهذا مظاهرا. (المجموع 55>" 10" بتصرف). 

. 554/8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 2784 الروضة‎ )١( 

(؟) القول الراجح أنه يصح الظهار بها كما سبق قبل قليل» هامش 5» الصفحة .1٠١‏ 

00 كل ذلك صريح في الظهار على الصحيح. (المنهاج ومغني المحتاج "/ “23701 الروضة 

.)57/8 

(4؛) القول الأول الذي صححه المصنف هو الراجح» ويكون قوله ظهاراً على الأظهرء وهو 
الجديد . (المنهاج ومغني المحتاج */ هئ الروضة 7157/8). 


5١١ 


فلم يكن ظهاراً من غير نية» والثالث: وهو قول أبي''' علي بن أبي هريرة» أنه 
ليس بصريح ولا كناية؛ لأن الروح ليس من الأعيان التي يقع بها التشبيه2؟. 

وإن شبه عضوا من زوجته بظهر أمه.ء بأن قال: رأسكء أو يدك علي. 
كظهر أمي» فهو ظهار؛ لأنه قول يوجب تحريم الزوجة؛ فجاز تعليقه على يدها 
ورأسها كالطلاق» وعلى قول ذلك القائل يجب أن يكون ههنا قول آآخر: أنه 
0 


فصل [أنت كأمي. مثل أمي] : 
وإن قال: أنت علي كأمي . أو مثل أمي , لم 9 طيانا إلا بالنية ؛ لأنه 


يحتمل أنها كالأم في التحريم» أو في الكرامة, لبس عات 6 
كالكنايات في الطلاق . 


وإن قال: أنت طالق» ونوى به الظهارء لم يكن ظهاراً» وإن قال: أنت 


علي كظهر أمي» ونوى به الطلاق» لم يكن طلاقاًء لأن كل واحد منهما صريح 
في موجبه في الزوجية» فلا ينصرف عن موجبه بالنية”*'. 





.740//١5 هذه الكلمة ساقطة من المطبوعة» ومن المجموع‎ )١( 

(') القول الثاني هو الراجح. ويكون قوله: كروح أمي مثل قوله: كعين أمي. وهو كناية 
يحتاج إلى نية» فإن أراد الكرامة فليس بظهارء وإن أراد الظهار فظهار قطعاً تفريعاً على 
الجديد في قوله: كصدر أمي ع وإن أطلق فوجهان, والأرجح أنه إكرام . (المنهاج ومغني 
المحتاج / 87 "ء الروضة 757/8). 

(5) هذا القول الثاني على القول القديم» والقول الأول هو الجديدء ويكون ظهاراً في 
الأظهر . (المنهاج ومغني المحتاج "/ 97" الروضة 157/8). 

(؟) إن كلا من لفظي الطلاق والظهار لا يجوز أن يجعل كناية عن الآخر. (الروضة 
2.2/4 


5١” 


وإن قال: أنت طالق كظهر أمي» ولم ينو شيئاء وقع الطلاق بقوله أنت 
طالق» ويلغى قوله كظهر أمي ؛ لأنه ليس معه ما يصير به ظهارا وهو قوله: أنت 
علي؛ أو مني » أو معي ١‏ أو عندي . فيصير كما لو قال ابتداء كظهر أمي”'' . 


وإن قال: أردت أنت طالق طلاقاً يحرم» كما يحرم الظهارء وقع الطلاق» 
وكان قوله كظهر أمي تأكيدا”“. وإن قال: أردت أنت طالق» وأنت علي كظهر 
أمي : فإن كان الطلاق رجعياً صار مطلقاًء ومظاهراًء وإن كانت بائناً وقع 
الطلاق. ولم يصح الظهار؛ لأن الظهار يلحق بالرجعية» ولا يلحق البائن”" 


وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي» ولم ينو شيئاً فهو ظهار؛ لأنه أتى 
بصريحه وأكده بلفظ التحريم”*'. وإن نوى به الطلاق» فقد روى الربيع أنه 
طلاق» وروى في بعض نسخ «المزني» أنه ظهارء وبه قال بعض أصحابناء لأن 
ذكر الظهار قرينة ظاهرة ونية الطلاق قرينة خفيفة» فقدمت القرينة الظاهرة على 
القرينة الخفية» والصحيح: أنه طلاق”*'. وأما الظهار فهو غلط. وقع في بعض 
النسخ؛ لأن التحريم كناية في الطلاق» والكناية مع النية كالصريح» فصار كما 
لو قال: أنت طالق كظهر أمي . 

وإن قال: أردت الطلاق والظهار»ء فإن كان الطلاق رجعياً صار مطلقاً 
ومشلاف الكل وإن كان الطلاق بائنا صح الطلاق» ولم يصح الظهارء لما ذكرناه 


. 7555/4 انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 08", الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج '/ همه ". الروضة 8//ا7 . 

(9) المرجعين السابقين. 

(4) في هذه الحالة لا طلاق» لعدم الصريح والنية, وفي كونه ظهاراً وجهان» المنصوص في 
الأم أنه ظهار. (الروضة 758/8). 

(5) القول الأول الذي صححه المصنف هو الراجح. فإن نوى بكلامه الطلاق فقطء فهو 
طلاق على الأظهر الأشهر . (الروضة 8//ا75). 

(5) يقع الطلاق» ويحصل الظهار إن كان الطلاق رجعياً على الصحيح . (الروضة 7517/8 2558 . 


وح 


فيما تقدم» وعلى مذهب ذلك القائل: هو مظاهر؛ لأن القرينة الظاهرة مقدمة. 


:إن قال: أردت تنحريم عينهاء وجيت كمارة 7 وعلى قول ذلك 
القائل: هو مظاهر. 


فصل [الظهار المؤقت]: 


ويصح الظهار مؤقتاء وهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوماء أل شهراء 
نص عليه في «الأم»» وقال في «اختلاف العراقيين»: لا يصير مظاهرا؛ لأنه 
لو شبهها بمن تحرم إلى وقت لم يصر مظاهراء فكذلك إذا شبهها بأمه إلى وقت. 
والصحيح: هو الأول”"'؛ لما روى سلمة بن صخر قال: «كنت امرأ أصيبٌ من 
النساء 1 عيب غيري» فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي 
شيئاً يتنابع”" بي حتى أصبحء فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضانء فبينما هي 
تحدثني ذات ليلةء ددا اضيا لبذ أن تروت عليه ؟. 
فانطلقت إلى رسول الله يك فأخبرته. فقال حَرّر رقبة»*2. ولأن الحكم إنما تعلق 


)١(‏ قال النووي: «إن أردت بقولي: أنت علي حرام» تحريم ذاتها الذي مقتضاه كفارة يمين 
قبل منه على الأصحء وقيل: لا يقبل» ويكون مظاهراً». (الروضة 758/48). 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”/ لاه" الروضة 7177/8. المجموع .7854/١5‏ 

(©) التتابع : التهافت في الشر واللجاجء ولا يكون التتابع إلا في الشرء والسكران يتتابع أي 
يرمي بنفسهء وتتابع البعير في مشيه إذا حرك ألواحه. (النظم ؟/١1١).‏ 

(54) نزوت: أي قفزت وطفرت. (النظم 117/7). 

(65) حديث سلمة بن صخر ورد بروايات متعددة» وأخرجه أبو داود (/*ده كتاب الطلاق» 

باب الظهار) والترمذي وقال: حديث حسن غريب (4/ 7/4 كتاب الطلاق» باب المظاهر 

يواقع قبل أن يكفر) والحاكم وصححه .)3١/1(‏ والبيهقي (7860/1). وأحمد 

(307/5”) . ظ 

ورواه ابن خزيمة وابن الجارودء ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس» وللحديث 


متابعات من طرق أخرى . (التلخيص الحبير 7/7 771). - 


5 


بالظهار» لقوله المنكر والزور وذلك موجود في المؤقت. 
فصل [الظهار المعلق] : 


ويجوز تعليقه بشرطء كدخول الدار»ء ومشيئة زيد» لأنه قول يوجب تحريم 
الزوجة قتجاز تعليقهبالشوطل» كالطلاق 37 


وإن قال: إن تظاهرت من فلانة» فأنت علي كظهر أمي» ثم تزوج فلانة 
وتظاهر منهاء ضنان مظاهراً من الزوجة4 لأنه قد وجد شرط ظهاوه”” . 

وإن قال: إن تظاهرت من فلانة الأجنبية» فأنت علي كظهر أمي. ثم تزوج 
فلانة وظاهر منهاء ففيه وجهان. أحدهما: لا يصير مظاهرا من الزوجة؛ لآنه 
شرط أن يظاهر من ٠‏ الأجنبية» والشرط لم يوجدء فصار كما لو قال: إن تظاهرت 
من فلانة » وهي أجنسة ») فأنت علي كظهر أمي . لم تزوجها وظاهر منهاء 
0 يصير مظاهراً متها لأنه ا 0 ووصفها بصمة . 0 
5 سك فباعها زيد» علي فإنه يحنث» ل 
م 
ريك . 
فصل [ظهار الزوجة لزوجها] : 

وإن قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبيء أو أنا عليك كظهر 





وسلمة بن صخر هو البياضي». أنصّاري خَزْرجي كان أحد البكائين. (المجموع 
1خ )ري 

.7569 /8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 704 الروضة‎ )1١( 

(؟) المرجعين السابقين. 

() الوجه الثاني هو الراجح» ويصير مظاهراً في الأصحء» ويكون لفظ الأجنبية تعريفاً 
لا شرطأ. (المنهاج ومغني المحتاج #/ 4ه" الروضة 5756/8 -7555» الأشباه والنظائر ‏ 
للسيوطي ص .)١178‏ 00 


أمك. لم يلزمها شيء؛ لأنه قول يوجب تحريماً في الزوجية» يملك الزوج 
رفعه» فاختص به الرجل كالطلاق(' . 


فصل |[الكفارة عند العود]: 

وإذا صح الظهارء ووجد العودء» وجبت الكفارة”'"“. لقوله عز وجل: 
«والذينَ الاميرة من نسائهم. ئم يَعودُونَ لما الوا فتخريرٌ رقبة»# 
[المجادلة: ]. والعود: وهو أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقهاء 
فلم يفعل”" . 

وإن ماتت المرأة عقيب الظهارء أو طلقها عقيب الظهارء لم تجب 
الكفار م 


والدليل على أن العود ما ذكرناه» هو أن تشبيهها بالأم يقتضي أن 
لا يمسكهاء فإذا ا فد عاد فيما قال» فإدأ ماتت ارعلتها عنيب الظهار. 


وإن تظاهر من رجعية لم يصر عائدا قبل الرجعة؛ لأنه لا يوجد الإمساكء 
وهى تجري إلى البينونة» فإن راجعهاء فهل تكون الرجعة عودا أم لا؟ فيه 
قولان» قال في «الإملاء»: لا تكون عودا حتى يمسكها بعد الرجعة؛ لأن العود 
استدامة الإمساك والرجعة ابتداء استباحة» فلم تكن عوداء وقال في «الأم»: هو 





. 756/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) المجمع عليه عند العلماء أن قوله: «أنت علي كظهر أمي» منكر من القول وزورء فمن 
قال هذا القول حرم عليه وطء زوجته. فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار للاية. 
(المجموع .)208/١5‏ 

(9) وهناك أقوال كثيرة ة في العود. (المجموع .7”094/١56‏ الروضة .)77١/8‏ 

(5) انظر: الروضة 5.2/00 


عود؛ لأن العود هو الإمساك» وقد سمى الله عز وجل الرجعة إمساكا فقال: 
#فإِمْسَاكٌ بمعروفٍ أو تسْرِيح بِإِحْسَانِ» [البقرة: 9؟77]» ولأنه إذا حصل العود 
باستدامة الامساك» فلأن يحصل بابتداء الاستباحة أولى”''. 


وإن بانت منه ثم تزوجهاء فهل يعود الظهار أم لا؟ على الأقوال الى 
مضت في الطلاق» فإذا قلنا: إنه يعودء فهل يكون النكاح عوداً؟ فيه وجهان. 
الصحيح: لاء بناء على القولين في الرجعة. ‏ 


وإن ظاهر الكافر من امرأته» وأسلمت المرأة عقيب الظهارء فإن كان قبل 
الدخول لم تجب الكفارة؛ لأنه لم يوجد العودء وإن كان بعد الدخول لم يصر 
عائداً ما دامت في العدة» لأنها تجري إلى البينونة. وإن أسلم الزوج قبل انقضاء 
العدة» ففيه وجهانء أحدهما: لا يصير عائداء لأن العود هو الإمساك على 
التكاح» وذلك لا يوجد إلا بعد الإسلام» والثاني: يصير عائداً؛ لأن قطع البينونة 
بالاسلام أبلغ من الإامساك. فكان العود به أولى”'' . 


فصل [ظهار الأمة والمقذوفة]: 

وإن كانت الزوجة أمةء فاشتراها الزوج عقيب الظهارء ففيه وجهان. 
أحدهما: أن الملك عود؛ لأن العود أن يمسكها على الاستباحة» وذلك قد 
وجدء والثاني: وهو قول أبي إسحاق أن ذلك ليس بعود؛ لأن العود هو 
الإامساك على الزوجية» والشروع في الشراء تسبب لفسخ النكاح. فلم يجز أن 
يكون و7 , 


)١(‏ القول الثاني المنصوص في «الأم» هو الراجح. وتكون الرجعة عوداً. (الروضة 
< 4 . 
(5) الوجه الثاني هو الراجح» ويكون إسلامه في العدة عوداً للظهار (الروضة 31١/8‏ 
المجموع .)757/١15‏ 
() الوجه الأول هو الراجح» ويكون شراؤه عقب الظهار عوداً. (الروضة .)71/١/8‏ 


لا 


وإن قذفها وأتى من اللعان بلفظ الشهادة» وبقى لفظ اللعن» فظاهر منهاء 
ثم أتى بلفظ اللعن عقيب الظهارء لم يكن ذلك عوداً؛ لأنه يقع به الفرقة» فلم 
يكن عودا كما لو طلقها''". 
وإن قذفها ثم ظاهر منها ثم أتى بلفظ اللعان» ففيه وجهانء أحدهما: أنه 
صار عاتداء لأنه أمسكها زماناً أمكنه أن يطلقها فيهء فلم يطلق» والثاني: وهو 
قول أبي إسحاق أنه لا يكون عائدا؛ لأنه اشتغل بما يوجب الفرقة» فصار كما 
لو ظاهر منهاء ثم طلق» وأطال لفظ الطلاق”'". 


فصل [العود في الظهار المؤقت] : 

وإن كان الظهار مؤقتاًء ففي عوده وجهانء. أحدهما: وهو قول المزني» أن 
العود فيه أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه» كما قلنا في الظهار 
المطلق» والثاني: وهو المنصوصء أنه لا يحصل العود فيه إل بالوطء» لأن 
إمساكة يجوز أن.كوة لوقت الظهار» :ويجوز أن يكرن لما نعف مدة الظيار»: فل 
يتحقق العود إل بالوطء» فإن لم يطأها حتى مضت المدة سقط الظهارء ولم 
تجب الكفارة» لأنه لم يوجد العود". ظ 


فصل [ظهار الأربع] : 
وإن تظاهر من أريع نسوة بأربع كلمات» وأمسكهن» لزمه لكل واحدة 
0 وإن تظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال: أنتن علي كظهر أمي. 


)١(‏ انظر: الروضة 8/ .77١‏ ظ 

(0) الوجه الثاني هو الراجحء وهو قول أبي إسحاق وابن أبي هريرة وابن الوكيل» فإذا 
وصل اللعان بالظهار لم يكن عائداء لكن بشرط سبق القذف والمرافعة» وعليه نص 
الشافعى : «لاعنها عقب الظهار فليس عائدا». (الروضة .)77١/8‏ 

(0) انظر: ١‏ المنهاج ومغني المحتاج ؟/ لاه *, الروضة 8/ ”لاا 77/5. 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ لاه“ الروضة 8/ 71/8 . 
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وأمسكهن» ففيه قولان» قال في «القديم»: تلزمه كفارة واحدة» لما روى ابن 
عباس وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سئل عن رجل 
تظاهر من أربع نسوة» فقال: يجزيه كفارة واحدة''"» وقال في «الجديد»: يلزمه 
أربع كفارات؛ لأنه وجد الظهار والعود في حق كل واحدة منهن» فلزمه أربع 
كفارات» كما لو أفردهن كلمات” 7 . 


ظ وإن تظاهر من امرأة» : كم ظار منها قبل أن يكفر عن الأول. نظرت: فإِن 
قصد التأكيد لزمه كفارة واحدة”", وإن قصد الاستئناف» ففيه قولان» قال في 
«القديم»: تلزمه كفارة واحدة؛ لأن الثاني لم يؤثر في التحريمء وقال في 
«الجديد»: يلزمه كفارتان؛ لأنه قول يؤثر في تحريم الزوجة» كرره على وجه 
الاستئناف» فتعلق بكل مرة حكم الطلاق”*' . 

وإن أطلق ولم ينو شيئآء فقد قال بعض أصحابناء حكمه حكم ما لو قصد 
التأكيد» ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد الاستئناف» كما قلنا فيمن كرر 
الطلاق”* . 

وإن كانت له امرأتان» وقال لإحداهما: إن تظاهرت منك فالأخرى على 
كظهر أمي؛ ثم تظاهر من الأولى وأمسكهاء لزمه كفارتان قى لا وَابغَذَا؟؛ لأنه أفرد 


)١(‏ أثر عمر أخرجه البيهقي (/7817) وعليه قول مالك» والشافمي في القديم» وقال في 
الجديد: عليه في كل واحدة منهن كفارة. (سنن البيهقي 1/ 0785 . 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 7608. الروضة 776/8. 

(9) في المسألة تفصيلء. فإن أمسكها بعد التأكيد فعليه كفارة» وإن فارقها فوجهان. 
أحدهما: تلزمه الكفارة لتمكنه من الفراق بدلاً من التأكيد.ء وأصحهما: لا كفارة» لأن 
الكلمات المؤكدة كالكلمة الواحدة. (المنهاج ومغني المحتاج 7”608/7. الروضة 
يا : 

(5) القول الجديد هو الراجح. وتتعدد العلا 0 ومغني المحتاج */ 2*4 الروضة 
4ه2)2. 

(5) القول الأول هو الراجحء وتتحد الكفارة. (الروضة 175/48؟). 


اده 


كل واحدة منهما بظهار”'"' . 


فصل [تحريم الوطءء حتى يكفر]: 


وإذا وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفرء لقوله عز وجل : #والذين 


يُظهرُونَ منْ نسائهم ثم يَعُودُون لما قالوا فتحرير رقبة منْ قَبْلٍ أن يتماسا'"". . .. 
فمنْ لم يجدْ فصيامٌ شهرين متتابعين منْ قَبْلٍ أن يتماساء فمن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيناً» [المجادلة: 7 4]» فشرط في العتق والصوم أن يكونا قبل 
المسيس» وقسنا عليهما الاطعام”". 


وروى عكرمة «أن رجلا ظاهر من امرأته» ثم واقعها قبل أن يكفرء فأتى 


النبي يك فأخبره» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في 
القمرء قال: فاعتزلها حتى تكفر عن يمي نهيتك206؟, 


(010) 
00 


ف 


0 


واختلف قوله في المباشرة فيما دون الفرجء فقال في «القديم»: تحرم ؟ 


وهذا كالحالة الأولى التي بدأ بها المصنف هذا الفصل . 


المماسة: ههنا الجماع. ومنه قوله تعالى: «وإن طلْقتَمُوهنَ من قبّْل أن تمسُوهن» 
[البقرة: 777]» سمي بذلك لمس البشرة البشرة» وكذلك سميت المباشرة لمس البشرة 
البشرة» وهي ظاهر الجلد. (النظم .)١١5/7‏ 

يحرم الوطء إلى أن يكفرء فإن وطىء قبل التكفير عصاء ويحرم عليه الوطء ثانياً. 
(المنهاج ومغني المحتاج "/ /ا*, الروضة 558/8 1594). 

حديث عكرمة ساقه المصنف مرسلاً» وهي رواية ثانية عند أبي داود /١(‏ 018 كتاب 
الطلاق» باب الظهار) والنسائي 5 كتاب الطلاق» باب الظهار) ٠.‏ 

وأخرجه موصولاً الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب ”8٠/4(‏ كتاب الطلاق» باب 
المظاهر يواقع قبل أن يكفر) والنسائي ١757/5(‏ كتاب الطلاق» باب الظهار) وابن ماجه 
5519/١(‏ كتاب الطلاق» باب المجامع يظاهر قبل أن يكفر) والحاكم وصححه 


.)١ 4/8 


وقال ابن حزم : رجاله ثقات» ولا يضره إرسال من أرسله. (التلخيص الحبير "/ 277١‏ 


خ 2 


لأنه قول يؤثر في تحريم الوطء فحرم به ما دونه من المباشرة» كالطلاق» وقال 
في «(الجديد»: لا تحرمء لآنه وطء لا يتعلق بتحريمه مال» فلم يجاوزه التحريم» 
كوطء الحائض 2١”‏ والله أعلم . 


باب 
كفارة الظهار 
وكفارته”"ا عتق رقبة لمن وجدء وصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد 
الرقبة» وإطعام ستين مسكيناً لمن لا يجد الرقبة ولا يطيق الصوم. 


والدليل عليه قوله عز وجل: «والذينَ يُظهِرُونَ مِنْ نسائهم ثم يَعُودُونَ لما 
قالوا فتحرير رقبة مِنْ قبْلٍ أنْ يتماسا. ..» فمن لم يجذ فصيامٌ شهرين متتابعين 
منْ قبل أن يتماساء فمنْ لم يستطع فإطعامٌ ستينَ مسكينا» [المجادلة: 1 4]ء 
وروت خولة بئت مالك بن ثعلبة قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» 
فجئت رسول الله كلخ أشكو إليه» ورسول الله يكل يجادلني فيهء ويقول: اتق الله 
فإنه اين عمك». فما برحت حتى نزل القران لقَدْ سَمِعَ اللّهُ قولّ التي تجادلك في 
زؤجهاء وتشتكي إلى الله» الاآية [المجادلة:١]0»‏ فقال: يعتق رقبةء» فقلت: 
لا يجدء قال: فليصم شهرين متتابعين» قلت: يا رسول الله؛ شيخ كبير ما به 
صيام ؛ قال : فليطعم ستين مسكيناً: قلت: يا رسول الله. ما عنده شيء» يتصدق 
به» قال فأتي بعرّق من تمر”"» قلت: يا رسول الله وأنا أعينه بعَرّق آخرء قال: 


)١(‏ القول الثاني بالجواز هو الأظهر عند الجمهورء ورجحه النووي. (المنهاج ومغني 
المحتاج "/ لاه””, الروضة 4)559/48, وانظر: صور تحريم الوطء مع الاستمتاعات. 
أو تحريم الوطء فقط في (الروضة 559/4). < 

(؟) الكفارة: مأخوذة من كفرت الشيء إذا غطيته وسترتهء كأنها تغطي الذنوب وتسترها. - 
(النظم ؟/114). 

() العرّق: بفتح الراء القفة من الخوص وغيرهء قبل أن يجعل منه الزنبيل» ومنه قيل 
للزنبيل: عرّق. (النظم ؟5/7١1١).‏ ظ < 


25١ 


تند ااعشع» فاذفين عسي يسا هده سكين كينا وارجعي إلى 
٠‏ عمك)(1) 
ابن عمك» : 


فإن كان له مال يشتري به رقبة فاضلاً عما يحتاج إليه لقوته ولكسوته 
ومسكنه وبضاعة لا بد له منها وجب عليه العتق”'“» وإن كان له رقبة لا يستغني 
عن خدمتهاء بأن كان كبيرآء أو مريضاء أو ممن لا يخدم نفسهء لم يلزمه صرفها 
في الكفارة» لأن ما يستغرقه حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل. كما 
كلتمن مع ماد يحتاج إليه للعطش”". ظ 

وإن كان ممن يخدم سف اقتنه. .وتعينان أخدهما ,نلزنة الشق) لأله 


مستغن عنههء والثانى: لا يلزمه؛ لأنه ما من أحد إلا ويحتاج إلى الترفه 
١ 24‏ [ 
والخدمة”” ٠‏ . 


وإن وجبت عليه كفارة» وله مال غائب» فإن كان لا ضرر عليه في 
تأخير الكفارة» ككفارة القتل وكفارة الوطء في رمضانء. لم يجز أن ينتقل إلى 
الصومء لأنه قادر على العتق من غير ضررء فلا يكفر بالصوم» كما لو أحضر 
المال» وإن كان عليه ضرر فى تأخير الكفارة» ككفارة الظهارء ففيه وجهان. 
أحدهما: لا يكفر بالصوم. لأن له مالا فاضلاً عن كفايته. يمكنه أن يشتري به 
رقبة» فلا يكفر بالصومء كما نقول في كفارة القعلء والثاني: له أن يكفر 


)١(‏ حديث خولة بنت مالك أخرجه أبو داود عن خُوَيلة بنت مالك /1١(‏ 01 كتاب الطلاق» 
باب الظهار) وابن ماجه عن عائشة 57/١(‏ كتاب الطلاق» باب الظهار) والحاكم 
(؟/١581‏ كتاب التفسيرء تفسير سورة المجادلة)» وقال ابن حجر: «على اختلاف في 
اسمها ونسبها». (التلخيص الحبير */ .)77١‏ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 3*55, الروضة 7947/8. 

(6) انظر: الروضة 7945/8. 

(54) الوجه الأول هو الراجح» ويلزم العتق في الأصح. قال النووي: «وإن كان من أوساط 
الناس لزمه الإعتاق على الأصح». (الروضة 5457/4). 


هد 


بالصوم» لأن عليه ضررا في تحريم الوطء إلى أن يحضر المالء فجاز له أن 
يكفر بالصوه”" . 
فصل [حال المظاهر للكفارة]: 

وإن اختلف حاله من حين وجبت الكفارة إلى حين الأداءء ففيه ثلاثة 
أقوال» أحدها: أن يعتبر حال الأداء؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسهاء فاعتبر 
فيها حال الأداء» كالوضوءء والثاني: يعتبر حال الوجوبء لأنه حق يجب على 
وجه التطهيرء فاعتبر فيه حال الوجوب كالحدء والثالث: يعتبر أغلظ الأحوال من 
حين الوجوب إلى حين الأداء» فأي وقت قدر على العتق لزمه؛ لأنه حق يجب 
في الذمة بوجود المال» فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج”” . 


فصل [إجزاء الرقبة ب المؤمنة] : 
ولا يجزىء في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة» لقوله عز وجل: #ومنْ 
قتَلّ مُؤْمناً خطأ فتحريرٌ رقبة مُؤْمئَة4 [النساء: 47]» فنص في كفارة القتل على 


فصل [إجزاء الرقبة قبة السليمة] : 
ولا يجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضرراً بيناً؛ لأن 


)١(‏ الوجه الأول هو ري ويجب عليه الصبرء وهو ما رجحه الغزالي والمتولي» وسكت 
عنه النووي . (الروضة 791/8). 
(9) القول الأول هو الراجح. ويعتبر اليسار بوقفت الأداء في الأظهر. الم ومغني 
المحتاج "/ 2585 الروضة 798/8). 
) يشترط في الرقبة التي تجزىء عن الكفارة أربعة شروط: الإسلام» والسلامة: وكمال 
الرق» والخلو عن العوض» وسيشرحها المصنف . (المنهاج ومغني المحتاج */ 95٠0‏ 
وما بعدهاء الروضة .)78١/8‏ 


انف 


الذي يضر بالعمل 57 نا" . 

فإن أعتق أعمى لم يجز؛ اعون يقير بالعمل القبرو لين وإن أعتق 
أعور أجزأه؛ لأن العور لا يضر بالعمل ضرراً بينآء لأنه يدرك ما يدرك البصير 

ولا يجزرىء مقطوع اليد أو الرجل» لأن ذلك يضر بالعمل ورا فنا ولا 

ىء مقطوع الإبهام أو السبابة» أو الوسطى» لآن منفعة اليد تبطل بقطع كل 

ما ظ 

ويجزىء مقطوع الخنصرهء أو البنصرء لأنه لا تبطل منفعة اليد بقطع إحداهماء 
فإن قطعتا جميعاً فإن كانتا من كف واحدة لم تجزهء لأنه تبطل منفعة اليد بقطعهماء 
وإن كانتا من كفين أجزأه» لأنه لا تبطل منفعة كل واحد من الكفين”" . 

وإن قطع منه أنملتان”” فإن كانتا من الخنصرء أو من البنصرء أجزأه؛ لآ 
ذهاب كل واحدة منهما لا يمنع الاجزاء. فلأن لا يمنع ذهاب أنملتين أولى . 

وإن كانتا من الوسط أو السبابة لم يجزهء لأنه تبطل به منفعة الأصبع» وإن 
قطعت منه أنملة» فإن كانت من غير الإابهام أجزأهء لأنه لا تبطل به منفعة 
الأصبع » وإن كانت من الإبهام لم يجزه؛ لأنه تبطل به منفعة الإبهام”*'. 
فصل [الرقبة أعرج» أصم. أخرس. مجنون] : 


وإن كان أعرج ؛ نظرت : فإن كان عرجاً قليلاً أجزأه. لأنه لا يضر بالعمل» 
ضرراً بين وإن كان كثيراً لم يجزه؛ لأنه يضر بالعمل ورا ا ة : 





. 585/4 الروضة‎ 05٠ /" انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #//6.0” _ ١5"ء‏ الروضة 785/8. 

(7) الأنامل: رؤوس الأصابع» واحدتها أنملة بالفتح كما في الصحاح . (النظم ؟/9١1١).‏ 
(84) المرجعين السابقين . 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 27*50 الروضة 580/8 . 


5*5 


ويجزىء الأصمء لأن الصمم لا يضر بالعمل» بل يزيد .في العمل؛ لأنه 
لا يسمع ما يشغله”"' . 


وأما الأخرس» فقد قال في موضع: يجزئهء وقال في موضع: لا يجزئه. 
يعن امحاحا ين كب إن كان مع الخرس صمم لم يجزه؛ لأنه يضر بالعمل 
ضورا ديناء وإن لم يكن معه صمم أجزأه؛ لأنه لا يضر بالعمل ضررا بيناء وحمل 
القولين على هذين الحالين» ومنهم من قال: إن كان يعقل الإشارة أجزأه. لأنه 
يبلغ بالإشارة ما يبلغ بالنطق» وإن كان لا يعقل لم يجزه؛ لأنه يضر بالعمل ضررا 
بينأء وحمل القولين على هذين الحالين” . 


وإن كان 00 جنونا ل يمنع العمل لم يجزه؟ لأنه لا يصلح 
للعمل» وإن كان يجن ويفيق. نظرت: فإن كان زمان الجنون أكثر لم يجزهء لأنه 
يضر به فووا ا وإن كان زمان الإفاقة أكثر أجزأه. لأنه اضر به فيورا 
0 
بيئأ 


0007 


)١(‏ وحكي فيه قول آخر ضعيف . (المنهاج ومغني المحتاج "/ 75٠‏ الروضة 8/ 88؟). 

(') ويجزىء الأخرس الذي يفهم الإشارة في الجديد»ء وعن القديم منعه» والصحيح أنهما 
على حالين» ويكون القول الأخير هو الراجح بالتفصيل بين من يفهم الإشارة فيقبل» 
ومن لا يفهمها فلا يقبل. (المنهاج ومغني المحتاج / 275٠١‏ الروضة 8/ 7586). 

(©) المطبق: . الذي لا يفيق منه» من المطابقة بين الشيئين» وهي الموالاة» لأنه يتوالى 
جنونه . . (النظم ؟/212)). 

(5) وكذا إن استويا فيجزىء على لت (المنهاج ومغني المحتاج / 0751 الروضة 
4 . 

(5) انظر: الروضة 2786/8 ويجزىء كذلك الأقرع» والأخشمء, والأبرص» وغيرهم مما 
لا يضر في العمل . (المنهاج ومغني المحتاج “//ر٠ك”,‏ الروضة 8/ 7586). 
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فصل [العيوب التي لا تضر] : 

٠‏ ويجرىء الأجدع. لأنه كغيره ه فى العمل. ويجرىء مقطوع الأذن؛ لأن قطع 
الأذن لا يؤئر في العمل» وخيزه أولى منه ) ليخرج من الخلااف» فإن عند مالك 
لا يجزثه . 

ويجزىء , ولد الزنا؛ لأنه كغيره ه في العمل وغيره أولى مئه ؟ لأن الزهري 
والأوزاعي لا يجيزان ذلك . 


ويجزىء المجبوب والخصي؛ ؛ لآن الجب والمخصي لا يضران بالعمل ورا 


و 


نينا : 


ويجزىء الصغير؛ لأنه يرجى من منافعه وتصرفه أكثر م 
الكبير» ولا يجزىء عتق الحمل"؟2؛ لأنه لم يغبت له حكم الأحياء» ولهذا 
لا يجب عنه زكاة الفطرء» ويجزىء المريض الذي يرجى برؤه» ولا يجزىء من 
لا يرجى برؤه؟؛ لأنه لاا عمل فيه»ء ويجزىء نضو نف الخلة 9 إذا لم يعجز عن 
العمل» ولا يجزىء إذا عجز عن العمل”" . 


وإن أعتق مرهوناً أو جانيا وجوزنا عتقه أجزأة لأنه كغيره ة ال 


فصل [عتق المغصوب والغائب] : 


ولا يجزىء عبد معصوب ؛ لأنه ممنوع من التصرف في نفسهء فهو 
كالزم»” 6 وإن أعتق غائباً لاا يعرف خبره فظاهر ما قاله ههنا أنه لا يجزئه . وقال 





.)145/4 لا يجزىء الحمل وإن انفصل لدون ستة أشهر من حين الإعتاق. (الروضة‎ )١( 

(9) النضو: أصله المهزول» ثم قيل لضعيف الخلق: نضوء والرّمن: الذي طال زمانه في 
العلة. (النظم .)١١5/7‏ 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2351/7 الروضة 8/ 237814 7586 . 

(4:) انظر تفصيل ذلك في (الروضة 2741/8 . 

(6) أكثر العراقيين على أن المغصوب لا يجزىء. قطعاء وجمهور الخراسانيين بالإجزاء . 2 
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في زكاة الفطر: إن عليه فطرته» فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما 
إلى الأخرى. وجعلهما على قولين» أحدهما: يجزثئه عن الكفارة» وتجب زكاة 
الفطر عنه؛ لأنه على يقين من حياته.» وعلى شك من موتهء واليقين لا يزال 

بالشك» والثاني: لا يجزئه في الكفارة» ولا تجب زكاة فطرته؛ لأن الأصل في 
الكفارة وجوبهاء فلا تسقط بالشكء والأصل في زكاة الفطر براءة ذمته منهاء فلا 
تجب بالشك» ومنهم من قال: لا يجزئه في الكفارة» وتجب زكاة الفطر؛ لأن 
الأصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحققء وارتهانها بالزكاة بالملك 
المتحقق» فلم تسققط الكفارة بالحياة المشكوك فيهاء ولا الزكاة بالموت 
المشكوك فيه” . 


فصل [أم الولد والمكاتب] : 

ولا يجرىء عتو عتق أم الولد ولا المكاتب». لأنهما بمعحاة الس ب 
الكفارة. بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع فلك يسقط بعتقهما فرض الكفارة» > كما 
لو باع من فقير طعاماً ثم دفعه إليه عن الكفارة”" . 


ويجرىء المديرء والمعتق بصمة» لق عدقهما در مستحق بدليل أنه يجوز 


-- ورجح النووي القول الثاني خلافاً للمصنف والعراقيين» فقال: «وحيئما صححنا عتق 
الغائب» والابق» والمغصوب, أجزأه عن الكفارة» سواء علم العبد بالعتق أم لا 
فكذا في الاجزاءء ذكره صاحب «الحاوي». (الروضة .)591١/8‏ 

)١(‏ الراجح أن العبد الغائب إن علم حياته أجزأه عن الكفارة» وإن انقطع خبره لم يجزثئه 

.)7540/8 على المنصوصء وهو المذهب. (الروضة‎ ٠ 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ,51١/‏ الروضة 585/8. 

() المعتق بصفة: هو المعلق عتقه بصفة» ويجزىء كما يجزىء المدبر. (المنهاج ومغني 
المحتاج / 751١‏ الروضة 8/ 188). 


إفة 


فصل[ عتق القريب] : 

وإن اشترى من يعتق عليه من الأقارب ونوى عتقه عن الكفارة لم يجزه؛ 
لأن عتقه مس مستحق بالقرابة» فلا يجوز أن يصرفه إلى الكفارة”'؟» كما لو استحق 
عليه الطعام في النفقة في القرابة فدفعه إليه عن الكفارة. 


وإن اشترى عبداً بشرط أن يعتقهء فأعتقه عن الكفارة» لم يجزه؛ لأنه 

مستحق العتق بغير الكفارة» فلا يجوز صرفه إلى الكفارة”" . 
وإن كان مظاهراً وله عبد» فقال لامرأته: إن وطئتك فعلي أن أعتق عبدي 
عن كفارة الظهارء فوطئهاء ؛ ثم أعتق العبد عن الظهار. سنا أحدهما : 
وهو قول أبي علي الطبري؛ ابيا لأن عتقه مستحق بالحنث في الإيلاء؛ 
والثاني: وهو قول أبي إسحاق». أنه يجزئه» وهو المذهب؛ لأنه لا يتعين عليه 


عتقه؟ لأنه مخير , بين أن يعتقه وبين أن يكفر كفارة يمين . 


فصل [عتق عبد بينه وبين آخر] : 
وإن كان بينه وبين آخر عبد» وهو موسرهء فأعتق نصيبه» ونوى عتق 
الجميع عن الكفارة» أجزأه؛ لأنه عتق العبد بالمباشرة والسراية» وحكم 
السراية حكم المباشرة. ولهذا إذا جرحه وسرى ا ل د لو باشر 
م 
قتله 


وإن كان مُعْسراً عتق نصيبه» وإن ملك نصيب الاخرء وأعتقه عن الكفارة 


أ جزأه ؟ ا با لانن وإن كان في وقتين» فأجزأه. كما لو أطعم 
المساكين في قتبت27 , 


)000( 0001 أنه لا يجزئه» وعن الأودني أنه يجزئه. (الروضة 050 
(0) انظر: الروضة 781/8. 
(9) انظر: الروضة 789/8 . 
(4) انظر: الروضة 788/8. 
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وإن أعتق نصف عبدين عن كفارة» ففيه ثلاثة أوجهء أحدها: لا يجزته؛ لأن 
المأمور به عتق رقبة» ولم يعتق رقبة» والثاني: يجزئه؛ لأن أبعاض الجملة كالجملة 
في زكاة الفطر. وزكاة المال» فكذلك فى الكفارة» والثالث : أنه إن كان باقيهما حرا 
احا لأنه يحصل تكميل الإحكام والتمكين من التصرف في منافعه على التمام: 
وإن كان مملوكاً لم يجزه؛ لأنه لا يحصل له تكميل الإحكام والتمكين التاه”" . 


فصل [أعتق عبدك عنى] : 
إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني» فأعتقه عنهء» دخل العبد في ملكه» وعتق 


عليه سواء؛ كان بعوض أو بغير عوض”". 


واختلف أصحابنا في الوقت الذي يعتق عليهء فقال أبو إسحاق: يقع 
الملك والعتق في حالة واحدة» ومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه» ثم يعتق 
عليه؛ وهو الصحيح؛ لأن العتق لا يقع عنه في ملك غيره» فوجب أن يتقدم 
الملك» ثم يقع العتق”" . 

وإن قال: أعتق عبدك عن كفارتي» فأعتقه عن كفارته. أجزأهء لأنه وقع 
العتق عنه» فصار كما لو اشتراه ثم أعتقه. 


فصل |[الصوم للكفارة]: 


وإن لم يحجد رقبة » وقدر على الصوم؛ لزمه أن خوة شهرين متتأ بحي" 247 


)١(‏ الوجه الثالث: هو الراجح. ويجزئه على الأصح إن كان باقيهما حراًء وإلاّ فلا. 
(المنهاج ومغني المحتاج / 57" الروضة 7588/8). 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 27517 الروضة 8/ 797. 

0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 757, الروضة 8/ 796. ظ 

(5) يجب تبيبت النية من كل ليلة» ولكن لا يجب عليه نية التتابع في الأصح» كما سيذكره 
المصنف . (انظر: المنهاج ومغني المحتاج ؟/ 2756 الروضة 755/8 وما بعدهاء 
المجموع 20 . 
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لقوله عز وجل: #فمنْ لم يَجد فصيامٌ شَهْرِينِ متتابعين4 [النساء: ؟9]. 


فإن دخل فيه في أول الشهر صام شهرين بالأهلة؛ لأن الأشهر في الشرع 
بالأهلة» والدليل عليه قوله عز وجل: #يسْأَلوَكَ عَن الأهلة» قل هي مواقيت 
للناس والحجٌ» [البقرة: 28184 فإن دخل فيهء وقد مضى من الشهر خمسة 
أيام» صام ما بقي وصام الشهر الذي بعدهء ثم يصوم من الشهر الثالث تمام 
ثلاثين يومآء لأنه تعذر اعتبار الهلال فى شهرء فاعتبر بالعددء كما يعتبر العدد 
في الشهر الذي غم عليهم الهلال في صوم رمضان""" 


وإن أفطر في يوم منه من غير عذر لزمه أن يستأنف”''؟. وإن جامع بالليل 
قبل أن يكفر أثم؛ لأنه جامع قبل التكفير» ولا يبطل التتابع» لأن جماعه لم يؤثر 
في الصومء فلم يقطع التتابع » كالأكل بالليل 7" . 


وإن كان الفطر لعذرء نظرتَ: فإن كانت امرأة فحاضت في صوم كفارة 
القتل» أو الوطء في كفارة رمضان» لم ينقطع ا لأنه لا صنع لها في 
الفطر. ولأنه لا يمكن حفظ الشهرين من الحيض إلا بالتأخير لك أن تاس عع 
الحيض» وفي ذلك تغرير بالكفارة؛ لأنها ربما مانت قبل الاياس» فتفوت”؟' . 


وإن كان الفطر بمرضء» ففيه قولانء أحدهما: يبطل التتابع؟ لأنه أفطر 
باختياره» فبطل التتابع» كما لو أجهده الصوم فأفطرء والثاني: لا يبطل؛ لأن. 


() انظر: المنهاج ومغني المحتاج **/ ه5””. الروضة "١١/8‏ 

(؟) يفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر. (المنهاج ومغني المحتاج #/ 58, الروضة 1٠7/8‏ 
المجموع 022/5 ظ 

(90) وقال مالك وأبو حئيفة ينقطع اتشابع بذلك. (الروضة 707/8 205 المجموع 
25 . ظ 

(5) لا يفوت التتابيع بالحيض . (المنهاج ومغني المحتاج */ 56" الروضة 25١7/8‏ 

المجموع 5 . 


خر. 


الفطر بسبب من غير جهته» فلم يقطع التتابع» كالفطر بالحيض"''. 

وإن كان بالسفر. قميه طريقان» من أصحابنا من قال: فيه قولان» كالفطر 
عب لأن السفر كالمرض في إباحة الفطر. فكان كالمرض في قطع التتابع» 
والثاني: أنه يقطع التتابع قولا واحداء لأن سببه من ن جهته ". 

< وإن انقطع الصوم بالإغماء فهو كما لو أفطر بالمرض 

وإن أفطرت الحامل أو المرضع في كفارة القتل» أو الجماع في رمضان» 
خوفا على ولديهماء ففيه طريقان» أحدهما: أنه على قولين؛ لأنه فطر لعذرء 
فهو كالفطر بالمرضء والثاني: أنه ينقطع التتابع قولاً واحداء لأن فطرهما لعذر 
رمضان» ولا يجب على المريض”" 


وإن دخل ١‏ في الصوم فقطعه بصوم رمضانء» أو يوم النحرء لزمه أن 
يستأنف ؛ لأنه ترك التتابع بسبب لا عذر فيه 1 


فصل [بدأ الصوم فوجد الرقبة] : 
وإن دخل في الصوم. ثم وجل الرقبة» لم يبطل صومه) وقال المزني 
يببطلء. كما قال في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة» وقد دللنا عليه في 


)١(‏ القول الأول هو الراجح» ويفوت التتابع بمرض في الجديد والأظهر. (المنهاج ومغني 
المحتاج ”/ 756, الروضة 707/8). 

(6) يبدو أن السفر يفوت التتابع» لأنه باختياره» قال النووي: «وأما الفطر بالسفر. . . فقيل 
كالمرض» وقيل: يقطع قطعاء لأنه باختياره؛ ولم يرجح . (الروضة 8/؟07"). [ 

(*) قال النووي: «وفطر الحامل» والمرضع خوفاً على الولد 0 كالمرض» وقيل يقطع 
قطعاً» ولم يرجح. (الروضة 7١07/8‏ . 

ويبدو ترجيح القول بأنهما يقطعان التتابع» وإن كان الفطر خوفاً على أنفسهما فهو 

كالفطر للمرضء والله أعلم. (انظر: المجموع /١5‏ 7/8). 

(5) انظر: الروضة ٠/8‏ المجموع 5 0م 
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الغليار 7 

والمستحب أن يخرج من الصومء ويعتق» لأن العتق أفضل من الصوم. 
لما فيه من نفع الادمي» ولأنه يخرج من الخلاف . 
فصل |الإطعام للكفارة] : 

وإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم» أو لمرض لا يرجى 
برؤه منه» لزمه أن يطعم ستين مسكينا””"» للاية . 
2٠‏ والواجب أن يدفع إلى كل مسكين مدا من الطعام”". لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه في حديث الجماع في شهر رمضان أن رسول الله كك قال له: 
«أطعم كين مسكناء قال: لا أجدء قال: فأتي النبي يَلِيْهِ بعرق من تمر فيه 
خمسة عشر صاعاًء فقال: خذهء وتصدق به»©2» وإذا ثبت هذا بالجماع بالخبر» 
ثبت في المظاهر بالقياس عليه. 


فصل [الإطعام من الحبوب والثمار] : 

ويجب ذلك من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة لأن الأبدان بها 
تقوم» ويجب من غالب قوت بلده» قال القاضي أبو عبيد بن حربويه: يجب من 
غالب قوتهء لأن في الزكاة الاعتبار بماله» فكذلك ههناء والمذهب الأول”"', 


)١(‏ سبق بيان ذلك 0177/١‏ وأن المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة؛ وكان في سفر طويل فلا 
يلزمه الإعادة؛ وكذا إذا كان في سفر قصير في الأشهر. 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 55”, الروضة 04/8 /01*, المجموع .77//8/١5‏ 

© المد: رطل وثلث بالبغدادي» ل الله كله ويساوي اليوم /// غراماًء سيق 

.١777/١ بيانه‎ 

(4:) حديث أبي هريرة صحيح متفق عليه في الصحيحين» وسبق 25١١ .51١/7‏ والصاع 
أربغة أمداد» فيكون خمسة عشر صاعاً تساوي ستين مدا. 

() هذا هو الراجح» والواجب في زكاة الكفارة غالب قوت بلدهء لأن جنس طعام الكفارة 

كالفطرةء» وسبقت .55”/١‏ (انظر: الروضة 0717/8 . 


يض 


لقوله تعالى: #فكفارثه إطعامٌُ عَشَرََ مساكينَ من أوْسَط ما يُطْعِمُونَ أهليكم» 
[المائدة: 84]» والأوسط الأعدل. وأعدل ما يطعم أهله قوت البلد» ويخالف 
الزكاة» فإنها تجب من المال» والكفارة تجب في الذمة. 

فإن عدل إلى قوت بلد أخرىء» فإن كان أجود من غالب قوت بلده الذي 
هو فيه جاز؛ لأنه زاد خيراء فإن لم يكن أجود فإن كان مما يجب فيه زكاة» ففيه 
وجهان. أحدهما: يجزته؛ لأنه قوت تجب فيه الزكاة» فأشبه قوت البلدء 
والثاني: لا يجزئه» وهو الصحيح. لأنه دون قوت البلد"''. 

فإن كان في موضع قوتهم الإقطء ففيه قولان» أحدهما: يجزئه؛ لأنه 
مكيل مقتات فأشبه قوت البلدء والثاني: لا يجزئه؛ لأنه لايجب فيه الزكاة فلم 
528 التي 7 

وإن كان لحما أو سمكاً أو جراداء ففيه طريقان» من أصحاينا من قال: فيه 
قولان» كالاقط . ومنهم من قال: لا يجزئه قولا والحداء ويخالف الإقط؛ لأنه 
يدخله الصاع”" . 

وإن كان في موضع لا قوت فيه وجب من غالب قوت أقرب البلاد إليه”*' . 


فصل الدقيق والسويق والخبز والقيمة]: 


ولا يجوز الدقيق والسويق والخبز*؟'» ومن أصحابنا من قال: يجزئه؛ لأنه 


(1) الوجه الثاني الذي صححه المصنف هو الراجح» ولا يجزئه العدول إلى ما هو دون قوت 
البلد» وسبق ١/48ه.‏ 

(؟) إذا كان الأقط هو قوت بلدء فالأصح أنه يجزئه» وسبق بيان ذلك /١‏ 048. 

(6) القول الثاني هو الراجح» وأنه لا يجزىء اللحم قولاً واحدآء وسبق بيانه /١‏ 848. 

(4) فإن كان بقربه بلدان متشابهة في القوت أخرج من قوت أيهما شاءء وهذا متفق عليه. 
وسبق .0148/١‏ ظ 

(5) قال النووي: «ستين مدآ مما يكون فطرة»... وقال الخطيب: «فلا يجزىء نحو الدقيق 
والسويق». (المنهاج ومغني المحتاج //753) . ظ 


رفي 


مهيأ للاقتيات20 مستغنى عن مؤنته» وهذا فاسد؛ لأنه إن كان قد هيأ لمنفعة فقد 
فوت فيه وجوهاً من المنافع . 
ولا يجوز إخراج القيمة؛ لأنه أخذ ما يكفر به فلم يجز فيه القيمة كالعتق . 


فصل [التمليك لستين مسكيناً] : 

ولا يجوز أن يدفع الواجب إلى أقل من ستين مسكينة”", للآية والخبر» 
فإن جمع ستين مسكيناً وغدّاهم وعشاهم لما عليه من الطعام» لم يجزه؛ لأن ما 
وجب للفقراء بالشرع وجب فيه التمليك كالزكاة» ولأنهم يختلفون في الأكل» 
ولا يتحقق أن كل واحد منهم يتناول قدر حقه. وإن قال لهم: ملكتكم هذا بينكم 
بالسوية» ففيه وجهان» أحدهما: لا يجزئه» وهو قول أبي سعيد الإصطخري» 
لأنه يلزمهم مؤنة في قسمتهء فلم يجزهء كما لو سلم إليهم الطعام في السنابل» 
والثاني : أنه يجزئهء وهو الأظهر؛ لأنه سلم إلى كل واحد منهم قدر حقهء 
والمؤنة في قسمته قليلة» فلا يمنع الإجزاء”". ظ 


فصل [المكاتب والكافر]: 
ولا يجوز أن يدفع إلى مكاتب» لأنها تجب لأهل الحاجة». والمكاتب 


)١(‏ مهيأً: أي مصلحء هيأت الشيء أصلحته» قال الله تعالى: #وهيء لنا من أمرنا رشدا» 
[الكهف: .]٠١‏ (النظم .)١١09/7‏ 

(7) فلو صرف إلى واحد ستين مداً في ستين يوم لم يجزثئه. (الروضة 8/ 0705): والمراد 
بذلك المسكين أو الفقير بشرط ألا يكون كافراًء ولا هاشمياء ولا مطلبياً. (المنهاج 
ومغني المحتاج . 

(9) الوجه الثاني هو الراجح. ويجزئه إذا قال: ملكتكم هذاء وأطلق. أو قال: بالسوية» 
فقبلوه» فيجزىء على الصحيح . (الروضة 27٠6/8‏ المجموع .)781/١5‏ 
وقال النووي: «ولو وطىء المظاهر منها في خلال الاطعام لم يجب الاستثئناف». كما 

لو وطىء خلال الصوم بالليل» ولو أطعم بعض المساكين؛ ثم قدر على الصومء لا يلزمه 

العود إليه». (الروضة 505/8"). ظ 


2” 


مستغن بكسبه إن كان له كسبء أو بأن يفسخ الكتابة» ويرجع إلى مولاه إن لم 
يكن له كسب. 

ولا يجوز أن يدفع إلى كافر؛ اي لل 

ولا يجوز دفعها إلى عن تازه تققته. امن ازوجه اونوالد اوبولدم أنه مستفن 
بالنفقة7١'‏ . 

فإن دفع بعض ماعليه من الطعام» ثم قدر على الصيام لم يلزمه 5 
إلى الصوم. كما لا يلزمه الانتقال إلى د إذا وجد الرقبة في أثناء 6 
والأفضل دريل إلبه لأنه أصل”'' . 


فصل إلا يكفر قبل الظهار] : ظ 

ولا يجوز أن يكفر عن الظهار قبل أن يظاهرء لأنه حق يتعلق بسببين» فلا 
يجوز تقديمه غليهماء كالزكاة» قبل أن يملك النصاب. 

ويجور أن يكفر بالمال بعد الظهار. وقبل العود؛ لأنه 00008ظ2ظ 
فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخرء كالزكاة قبل الحول» وكفارة اليمين 
قبل الحنث . ظ 


ولا يجور شي ء من الكفارات إل بالنية. لقوله علد : «إنما الأعمال بالنيات» 
ولكل امرىءٍ ما توى»””“. ولأنه حق يجب على سبيل الطهرة فافتقر إلى النية 
كالزكاة. [ 00 


(1) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 853/7. 

(؟) انظر: الروضة 2705/8 المجموع .7817*/١5‏ 
وقال الشافعي: إنه نصف الدين» واعتبره بعض الأزهريين متواتراء وفي سنده نكت. 
(المجموع /١5‏ 0787-1817 . 


ولا يلزمه في النية تعيين سبب الكفارة» كما لا يلزمه في الزكاة تعيين . المال 
الذي يزكيه . 

فإن كفر بالصوم لزمه أن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن الكفارة» وهل 
يلزمه نية التتابع؟ فيه ثلاثة أوجهء أحدها: يلزمه أن ينوي كل ليلة؛ لأن التتابع 
واجب » فلزمه نيته كالصوم. والثاني : يلزمه أن ينوي ذلك في أوله ؛ لأنه يمير 
بذلك عن غيرهء والثالث: وهو الصحيح . أنه لا تلزمه نية التتابع ؛ لأن العبادة 
هي هي الصوم. والتتابع شرط في العبادة. فلم تحب نيته في أداء العبادة» كالطهارة 
وستر العورة لا يلزمه نيتهما في الصلاة”'' . 
فصل [ظهار الكافر وكفارته]: 

وإن كان المظاهر كافراً كفر بالعتق أو الطعام؛ لأنه يصح منه العتق 
والاطعام في غير الكفارة. فصح منه في الكفارة. 

ولا يكفر بالصوم؛ لد ليسم ع التسو كل غير اللققارة»: قلا يد عن 
في الكفارة. 

فإن كان المظاهر عبدا فقد ذكرناه فى باب المأذون”"". فأغنى عن الإعادة» 
وبالله التوفيق . 


)١(‏ الوجه الثالث هو الراجحء, ولا تلزم نية التتابع في صوم الكفارة على الأصح» لكن يجب 
تبييت النية من الليل باتفاق. (المنهاج ومغني المحتاج ؟/ه"*”, الروضة 7/7 .)7١١‏ 

(؟) قال النووي: «العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعاًء ولا بتمليكه على الجديد» فعلىو 
هذا لا يتصور منه التكفير بالاعتاق والاطعام.... وأما تكفيره بالصوم...24 ففيه 
تفصيل . (الروضة 8/ .)7٠١‏ 


فد 


ئ اب الئعان 2١7!‏ 
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إذا علم الزوج أن امرأته زنت » فإن راها بعينه وهي تزني ١‏ ولم يكن نسب 
يلحقه» فله أن يقذفهاء وله أن يسكت”"»: لما روى علقمة عن عبد الله «أن رجلا 


أتى النبي يكل فقال يا رسول الله إِنْ رجل وجد مع امرأته رجلا إن تكلم جلدتموه. 
أو قتل قتلتموه. أؤ سكت سكت على ”7 فقال النبي عد : «اللهم افتم” *) 


)١(‏ اللعان: مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة» مثل قاتل قتالاً ومقاتلة» وأصل اللعن الطردء 

والإيعاد» قال الله تعالى: #أولئك يلعئهم اللّهُ ويلعهم اللاعنون# [البقرة: »]١54‏ قال 
أهل التفسير: أي يطردهم ويبعدهم من رحمتهء وقال في إبليس : لوإِن عليك اللعنة» 

[الحجر: ه*] أي الطرد والابعاد من الرحمة» والكاذب من أحد المتلاعنين يستحق 
بالاثم والكذب الطرد من رحمة الله تعالى» والابعاد عنهاء وكانت العرب إذا فعل رجل 
منهم فاحشة ومنكراً طردوه وأبعدوه» فيقال: لعين آل فلان» أي طريدهء وقال الشماخ: 
«كالرجل اللعين». (النظم 118/7). 

(0) انظر: الروضة 778/8. 

(”) الغيظ : الغضب الكامن للعاجزء ويقال: غاظه فهو مغيظ . (النظم .)١18/7‏ 

(4) افتح: أي احكمء والفتاح والفاتح: الحاكم» قال الله تعالى: #وأنت خير الفاتحين» 

[الأعراف: 84]» أي الحاكمين» وسمي الحاكم فاتحاء لأنه يفتح ما استغلق من أمر - 


ع 


وجعل يداغوه فتزلت آية اللعان0١؟,‏ "» #والذين عن أزواجهم. ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم . . . الاية» [النور: ”]» فذكر أنه يتكلم أو يسكت ولم ينكر 
النبي وَكة كلامه. ولا سكوته. 


وإن أقرت عنده بالزناء فوقع في نفسه صدقهاء أو أخبره بذلك ثقة 


أو استفاض”") أن رجلا يزني بهاء ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات 
الريي” 0 فله أن يقذفها(؟) وله أن يسكت » أن دادر أنها زنت فجاز له القذف 
والسكدت0©) 


وأما إذا رأى رجلا يخرج من عندهاء ولم يستفض أنه يزني بها لم يجز أن 


يقذفها؛ لأنه يجوز أن يكون قد دخل إليها هاربآء أو سارقاء أو دخل ليراودها 
عن نفسهاء ولم تمكنهء فلا يجوز قذفها بالشك . ش ظ 


الخصمين» كما أن الحكم مأخوذ من حَكمّة الدابة المانعة لها عن الجماح إلى غير 


(0) 


00 
م0 


ظ )2( 


القصد. لأنه يمنع الخصمين من التعدي في مجاوزة الحق. (النظم .)١11١8/7‏ 

حديث علقمة ورد من طرق وأسانيد مختلفة في كتب الصحاح والسنن منها ما رواه 
البخاري (ه/ ٠١77”‏ كتاب الطلاق» باب اللعان» ومن طلق بعد اللعان) ورواه مسلم عن 
سهل» أن عويمراً جاء إلى عاصم بن عدي ٠٠١/٠١(‏ كتاب اللعان بدون باب) ورواه 
مسلم بلفظ قريب من لفظ المصنف عن عبد الله بن عمر ١174 /١١(‏ كتاب اللعان) ورواة 
البخاري عن ابن عباس أن عاصم بن عدي ٠١5/0(‏ كتاب الطلاق» باب قول الإمام 
اللهم بيّن) وانظر: التلخيص الحبير 7/ 2774 المجموع /١5‏ 86" وما بعدها). 

يقال: فاض الخبرء يفيض واستفاض أي شاع . (النظم .)١18/7‏ 

الريبة: هي الشكء. لأنه يتشكك فى سبب دخوله. لأي أمر دخل إليها. (النظم 


.)١18/' 


يقذفها: أي يتكلم بزناهاء وأصل القذف الرمي» ومنه الحديث: «ليس في هذه الأمة قذف 
ولا مسخ؟ أراد لا يرمون بالحجارة كرمي قوم لوط . (النظم .)١1١8/7‏ 

إذا لم يكن هناك ولد فلا يجب على الزوج القذف». ويجوز أن يستر عليهاء ويفارقها بغير 
لعان إن شاء. ولو أمسكها لم يحرم» وإن كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه وجب عليه 
نفيه باللعان. (المنهاج ومغني المحتاج ”/ “ا/ا"ا» الروضة 0758/8 . ظ 


بكر 


وإن استفاض أن رجلا يزني بهاء ولم يجده عندهاء ففيه وجهان. 
أحدهما: لا يجوز قذفها؛ لأنه يحتمل أن يكون عدو وقد أشاع ذلك عليهماء 


والثانى: يجوز؛ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة» ولأن الاستفاضة تثبت 
القسامة فى القتل فثبت بها جواز القذف”3' . 


فصل [إسقاط القذف بالبينة أو اللعان] : 

ومن قذف امرأته بزنا يوجب الحدء أو تعزير القذف”'؟» فطولب بالحد 
أو بالتعزيرء فله أن يسقط ذلك بالبينة”"'» لقوله عز وجل: #والذينَ يَرْمُوْنَ 
المحَصّنَات 3 ثم لم ينوا بأربعة شهدَاءً فاجلدوهم ثمانينَ جلدة» [النور: 4]» فدل 
على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلدء ويجوز أن يسقط باللعان» لما روى ابن 
عباس رضى الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء فقال 
النبى كله : «البتية أو الحد فى ظهْركء فقال يا رسول الله. إذا رأى أحدنا رجلا 
على امرأته يلتمس البينة. ا النبي كله يقول : البينة وإلّ حدٌّ في ظهرك. 
فقال هلال: والذي بعثك بالحق» إني لصادق» ينان الله عز وجل في أمري 





(1) الوجه الأول هو الراجح. ولا يجوز القذف بمجرد الاستفاضة» وإنما يجوز بالاستفاضة 
إذا انضمت لها قريئنة الفاحشة. بأن راه معها في خلوةء أو راه يخرج من عندها. 
(المنهاج ومغني المحتاج *'/ “#/ا”ا. الروضة 2,24 

(0) التعزير المشروع عند القذف نوعان». تعزير تكذيب وهو المشروع وق :القالاف الكاذب 
ظاهراء بأن قذف زوجته الذمية أو الرقيقة أو الصغيرة التي يوطأ مثلهاء وتعزير تأديب» 
وهو أن يكون كذبه تغلوياء أو صدقه ظاهراء فيعزر لا تكذيباء بل تأديباً لتلا يعود إلى 
السب والقذف. (الروضة 8/؟9") . 

(9) إذا قذف الرجل رجلاً محصناً عفيفاء أو امرأة أجنبية منه مُحْصّنة» وجب عليه حد القذف 
وحكم بفسقهء وردت شهادته للاية» فإن أقام القاذف بينة على زنا المقذوف سقط عنه 

الحدء وزال التفسيق» وقبلت شهادته» ووجب الحد على المقذوف «المنهاج ومغني 
المحتاج رامل المجموع 5 وإنما يجب حد القذف إذا توفرت شروطه كما 
سيأتي فإن لم تتوفر وجب التعزير بشروطه أيضاء والله أعلم . 


كيه 


ما يبرىء ظهري من الحد:("2. فنزلت: #والذينَ يرمُون أزواجَهم4» [النور: "]» 
ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسدء ويتعذر عليه إقامة 
البينة» فجعل اللعان بينة له» ولهذا لما نزلت أية اللعان قال النبي كَلهِ: «أبشر 
يا هلالٌ» فقد جعل الله لك فرّجا ومَخُرجاء قال هلال: قد كنت أرجو ذلك منْ 
٠ 000‏ 

ربي عز وجل»'*. 

فإن قدر على البينة ولاعن جازء لأنهما بينتان في إثبات حق» فجاز إقامة ‏ 
كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى» كالرجلين والرجل والمرأتين في 

وإن كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه لم ينتف بالبينة» ولا ينتفي إلا 
باللعان» لأن الشهود لا سبيل لهم إلى العلم بنفي النسب . ظ 

وإن أراد أن يثبت الزنا بالبينة» ثم يلاعن لنفي النسب». جازء وإن أراد أن 
يلاعن» ويثبت الزناء وينفى النسب باللعان» جاذ”'. 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه البخاري (؟7/ 459 كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله 
أن يلتمس البينة». 7/4//ا١‏ كتاب التفسيرء باب #ويدراً عنها العذاب...» 
[النور: 48] )» وأبو داود (077 كتاب الطلاق» باب اللعان) وأخرجه عن ابن عباس أيضاً 
5 والترمذي وابن ماجه والدارقطني (المجموع 2)2/15. 
وأخرجه مسلم عن أنس ١178/٠١(‏ كتاب اللعان) وكذا أخرجه عن أنس أيضاً أحمد 
والنسائي. (التلخيص الحبير ”/ 7785 . 71577. المجموع .)"”891/١5‏ 

(؟) هذا الحديث بهذه الرواية أخرجها أبو داود من حديث ابن عباس 077/١(‏ كتاب 
الطلاق. باب اللعان). وأحمد .)78/١(‏ 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 7/ 7801. 

(5) انظر: الروضة 7"85/8. 


5 


يلاعن”'': ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن لقطع الفراش» والمذهب الأول؛ 
لأن المقصود باللعان درء العقوبة”'' الواجبة بالقذف ونفي النسبء لما يلحقه من 
الضرر بكل واحد منهماء وليس ههنا واحد منهماء وأما قطع الفراش فإنه غير 
مقصودء ويحصل له ذلك بالطلاق» فلا يلاعن لأجله”" . 


وإن لم تعف الزوجة عن الحد أو التعزير» ولم تطالب به فقد روى المزني 
أنه ليس عليه أن يلاعن حتى تطلب المقذوفة حدّهاء وروى فيمن قذف امرأته ثم 
جنّت أنه إذا التعن سقط الحدء فمن أصحابنا من قال: لا يلاعن؛ لأنه لا حاجة 
به إلى اللعان قبل الطلب» وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن؛ لأن الحد قد وجب 
عليه» فجاز أن يسقطه من غير طلب» كما يجوز أن يقضي الدين المؤجل قبل 
الطلب» وقوله: «ليس عليه أن يلتعن» لا يمنع الجوازء وإنما يمنع الوجوب *'. 


فصل [قذف الزوجة الذمية] : 
وإن كانت الزوجة أمةء أو ذمية» أو صغيرة» يوطأ مثلهاء فقذفها عزّرء وله 


)١(‏ إن حد القذف حق للمقذوف,» فإن عفا عنه سقط. وإن مات قبل أن يستوفيه ورث عنه. 
وقال الإمام أبو حنيفة: هو حق لله تعالى» لكن لا يستوفى عنده إلا بالمطالبة. (الروضة 
4 المجموع 099/1١5‏ . 

(') درء العقوبة: دفعهاء وإزالتهاء ومنه الحديث «أدرؤوا الحدود ما استطعتم» قال الله 
تعالى: #ويدرؤون بالحسنة السيئة» [الرعد: 7؟]: أي يدفعونهاء وقوله: #فادّاراتم 
فيها» [البقرة: 7/ا]» أي تدافعتم وتماريتم» والمدارأة بالهمز: المدافعة» والمداراة: 
بغير همز الملاينة» والأخذ بالرفق» وهي أيضاً: المخاتلة» يقال: داريته إذا لاينته» 
ودّرّيته [ذا ختلته. (النظم .)١١9/7‏ 

(9) إن عفت الزوجة عن الحدء ولا ولد» أو سكتت عن طلب الحدّء أو جِنّت بعد قذفه» فلا 
لعان في الأصح. كما رجحه المصنف. «المنهاج ومغني المحتاج 2787/7 الروضة 
١‏ 

(5) القول الأول هو الراجح. فإذا لم تطالب بالحد أو التعزير» ولا ولدء فلا لعان في 
الأصح . (المنهاج ومغني المحتاج / 2787 . 
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أن يلاعن لدرء التعزيرء لأنه تعزير قذف”7'' . 


وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فقذفها عزّر ولا يلاعن لدرء التعزيرء لأنه 
ليس بتعزير قذف». وإنما هو تعزير على الكذب لح الله تعالى”''. 
وإن قذف زوجتهء ولم يلاعن» فحد في قذفهاء ثم قذفها بالزنا الذي رماها 
به عزّر» ولا يلاعن لدرء التعزير؛ لأنه تعزير لدفع الأذى» لأنا قد حددناه للقذف . 
فإن ثبت بالبينة أو بالإقرارء أنها زانية ثم قذفهاء فقد روى المزني: أنه 
لا يلاعن لدرء التعزير» وروى الربيع أنه يلاعن لدرء التعزير» واختلف أصحابنا 
فيه على طريقين» فقال أبو إسحاق: المذهب ما رواه المزني» وما رواه لوبي 
من تخريجه؛ لأن اللعان جعل لتحقيق الزناء وقد تحقق زناها بالإقرار أو البينة؛ 
ولأن القصد باللعان إسقاط ما يجب بالقذف» والتعزير ههنا على الشتم لحق الله 
تعالى» لا على القذف؛ لأنه بالقذف لم يلحقها معرّة» وقال أبو الحسن بن 
القطان: وأبو القاسم الداركي: هي على قولين» أحدهما: لا يلاعن لما ذكرناه: 
والثاني: يلاعن؟؛ لأنه إذا جاز أن يلاعن لدرء التعزير فيمن لم يثبت زناها فلآن 
يلاعن فيمن ثبت زناها أولى””" . 
باب 
ما يلحق من النسب وما لا يلحق 
وما يحوز نفيه باللعان وما لا ييحوز 
إذا تزوج امرأة» وهو ممن يولد لمثله» وأمكن اجتماعهما على الوطءء 
وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون الحمل فيهاء لحقه في الظاهرء لقوله كَكِ: 


. )7”4/8 انظر: ملاعنة الزوجة الذمية في (الروضة‎ )١( 

(9) انظر: الروضة 8/ #9". 

(5) الطريق الأول أرجح في الأشهرء فإن أقام بيئة بزناهاء أو صدقتهء ولا ولدء فلا لعان 
قطعاً في الأصح» وفي المسألة خمس طرق. (المنهاج ومغني المحتاج / 2787 الروضة 
م لاعس ل 


«الولَدٌ للفرّاش”'2. ولأن مع وجود هذه الشروط يمكن أن يكون الولد منهء 
وليس ههنا ما يعارضه» ولا ما يسقطهء فوجب أن يلحق به. 


وإن كان الزوج صغيرا لا يولد لمثلهء لم يلحقه؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
منهء وينتفي عنه من غير لعان. لأن اللعان يمين» واليمين جعلت لتحقيق ما 
يجوز أن يكون» ويجوز أن لا يكونء» فيتحقق باليمين أحد الجائزين» وههنا 
لا يجوز أن يكون الولد له؛ فلا يحتاج في نفيه إلى اللعان”'' . 


أن يولد له بعد عشر سنين» ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك» وهو ظاهر النص» 
والدليل عليه قوله كِ: «مُرُوهم بالصّلاة وهم أبناء سَبّع» واضربوهم عليها وهم 
بعد تسع سنين» ولا يجوز أن يولد له قبله؛؟ لأن المرأة تحيض لتسع سنين» فجاز 
أن يحتلم الغلام لتسع. وما قاله الشافعي رحمه الله أراد على سبيل التقريب؟ لأنه 
لابد أن يمضي بعد التسع إمكان الوطءء وأقل مدة الحمل» وهو ستة أشهرء 
وذلك قريب من العشرة©؟ . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأصحاب السنن» وعده السيوطي 
في الأحاديث المتواترة» وقال الحافظ ابن حجر: رواه بضعة وعشرون نفساً. (المجموع 
) وسيأتي تفصيلاً 0/ + ٠‏ باب جامع الإقرار» قل الإترار بحي على كر 

(؟) انظر: الروضة 8/ /اهثاء المنهاج ومغني المحتاج 7/ .8٠0‏ 

() هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه مرفوعاً ١١6/1١(‏ 
كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)» وأحمد (180/9» 147). 

(4:) أول زمان إمكان إحبال الصبي فيه أربعة أوجهء أصحها أنه في كمال السنة التاسعة» 
خلافاً لما رجحه المصنف عن ظاهر النص» فإذا ولدت زوجته لستة أشهر وساعة تسع 
الوطء بعد زمان الإمكان لحقه الولدء وإلآ انتفى بلا لعان. (الروضة 0701/8 . 
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وإن كان الزوج مجبوباً فقد روى المزني أن له أن يلاعن» وروى الربيع أنه 
ينتفى من غير لعان» واختلف أصحابنا فيهء فقال أبو إسحاق: إن كان مقطوع 
الذكر والأنثيين انتفى من غير لعان» لأنه يستحيل أن ينزل'") مع قطعهما””'» وإن 
قطع أحدهما لحقه» ولا ينتفي إل بلعان» لأنه إذا بقي الذكر أَوْلّج وأنزل» وإن ‏ 
بقي الأنثيان ساحق» وأنزل”": وحمل الروايتين على هذين الحالين» وقال 
القاضي أبو حامد: في أصل الذكر ثقبتان» أحدهما: للبول» والأخرى للمني» 
فإذا انسدت ثقبة ثقبة المني انتفى الولد من غير لعان» لأنه يستحيل الإنزال» وإن لم 
تنسد لم ينتف إلا باللعان؛ لأنه يمكن الإنزال» وحمل الروايتين على هذين 
الحاليه”؟ . 


فصل [انفي الولد عند عدم الاجتماع]: 

وإن لم يمكن اجتماعهما على الوطء بأن تزوجهاء وطلقها عقيب العقد. 
أو كانت بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع» انتفى الولد من غير لعان» لأنه 
لا يمكن أن يكون منه”*) 


فصل [نفي الولد بالمدة]: 


وإن أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت العقدء لي سين 


)١(‏ قوله: «يستحيل أن يتزل» هو ههنا بمعنى الحال الذي لا يتصورء ولاب ك لنحنقة: 
(النظم .)17١/7‏ 

(؟) إذا كان فاقد الذكر والأنثيين فينتفي عنه الولد بلا لعان في الراجح المشهورء لأنه 

لاينزل. «الروضة 8/ /اه7). 

() إذا كان الباقي الأنثيين دون الذكر فيلحقه الولد قطعاء وإن بقي الذكر دون الأنثبين 
فيلحقه أيضاً على الأصحء ومتى بقي قدر الحشفة من الذكر فهو كالذكر السليم. 
«الروضة 8//اه”) . 

(5) القول الأول هو الراجح. كما سبق في الهامشين السابقين. (الروضة 8/ /ا7) . 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 23*8٠‏ الروضة 70/8*, /اه". 
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لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش”"' . 

وإن دخل بهاء ثم طلقهاء وهي حامل» فوضعت الحمل» ثم أتت بولد 
آخر لستة أشهرء لم يلحقهء وانتفى عنه من غير لعان؛ لأنا قطعنا ببراءة رحمها 
بوضع الحمل» وأن هذا الولد الاخر علقت به بعد زوال الفراش . 

وإن طلقها وهي غير حامل» واعتدت بالأقراء» ثم وضعت ولداً قبل أن 
تتزوج بغيره لدون ستة أشهرء لحقه؛ لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض» وإن أتت به 
لستة أشهرء أو أربع سنين» أو ما بينهماء لحقهء وقال أبو العباس بن سريج : 
لا يلحقه؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة» وإباحتها للأزواج» وما حكم به لا يجوز”"ا 
نقضه لأمر محتمل» وهذا خطأ؛ لأنه يمكن أن يكون منه» والنسب إذا أمكن 
إثباته لم يجز نفيه» ولهذا إذا أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقهء وإن كان 
الأصل عدم الوطء وبراءة الرحه”” . 

فإن وضعته لأكثر من أربع سنين» نظرتَ: فإن كان الطلاق بائنا انتفى عنه 
بغير لعان؛ لأن العلوق حادث بعد زوال الفراش» وإن كان رجعياً ففيه قولان» 
أحدهما: ينتفي عنه بغير لعان» لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريم المبتوتة» فصار 
كما لو طلقها طلاقاً بائنآء والقول الثاني: يلحقه؛ لأنها في حكم الزوجات في 


)١(‏ انظر: الروضة 8/ /اه". 

00 في المطبوعة : يجوز » وكذا في المجموع .)4١5/15(‏ وهو خطأ؛ لأنه مخالف لكلام 
ابن سريج» لكن جاء فى (الروضة 17//8/ا”7 كتاب العدد) ما يفيد صحة العبارة الأصلية 
عن ابن سريج بإبطال الحكم إذا شككنا بشرطه وذلك إذا كانت المرأة تعتد بالأقراء 
أو بالأشهر. وبعد الانتهاء ارتابت بالحمل في بطنهاء وقبل أن تتزوج» فالأولى أن 
تصبر» فإن تزوجت فالمذهب القطع بأن التكاح لا ييطل في الحال» وهو نصه في «الأم» 

وبه قال ابن خيران» وأبو إسحاق» والاصطخري. لأنا حكمنا بانقضاء العدة فلا نبطله 
وانظر: المنهاج ومغني المحتاج 784/7 41". 
0) انظر: الروضة 7178//8. 
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السكنىء والنفقة» والطلاق» والظهارء والايلاءء فإذا قلنا: بهذاء فإلى متى 
يلحقه ولدها؟ فيه وجهانء قال أبو إسحاق: يلحقه أبدا؛ لأن العدة يجوز أن 
تمتدء لأن أكثر الطهر لا حدّ له» ومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين 
من وقت انقضاء العدة» وهو الصحيح؛ لأن العدة إذا انقضت بانت» وصارت 
كالمبتوتة اننا ظ 


وإن ابعل وز ننجت وانيناء ووطئها رجل بالشبهة» 57 الزوج أن 
الولد من الواطىء . عرض معهما على القافة» ولا يلاعن لنفيه. لأنه يمكن نفيه 


بغير لعان» وهو القافة» فلا يجوز نفيه باللعان"؟. 


فإن لم تكن قافة» أو كانت وأشكل عليهاء ترك حتى يبلغ السن الذي 
ينتسب فيه إلى أحدهماء فإن بلغ وانتسب إلى الواطىء بشبهة انتفى عن الزوج 
بغير لعان» وإن انتسب إلى الزوج لم ينتف عنه إلا باللعان؛ لأنه لا يمكن نفيه 
بغير اللعان» فجاز نفيه باللعان. 


وإن قال: زنى بك فلان» وأنت مكرهة, والولد منهء ففيه قولانء. 
أحدهما: لا يلاعن لنفيه» لأن أحدّهما ليس بزان» فلم يلاعن لنفي الولد» كما 
لو وطئها رجل بشبهةء وهي زانية» والثاني: أن له أن يلاعن» وهو الصحيح. 
لأنه نسب يلحقه من غير رضاهء لا يمكن نفيه بغير اللعان» لوو ا 
كما لو كانا ا ظ 





)١(‏ القول الأول من أصل المسألة هو الراجح» فإذا ولدت لأكثر من أربع سنين فالولد منفي 
عنه بلا لعان» سواء كان الطلاق بائناً أم رجعيا . (الروضة 1/84/8"). 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 941/7 الروضة 718/8. 

(6) القول الثاني هو الراجح» كما صححه المصنف» فإن كان ولد لاعن لنفيه» وإلاً فيلاعن 
أيضاً على المذهب. (الروضة 2157/8 0347 . 
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فصل [الولد من أحد الزوجين] : 


قبله. نظرت : فإن وضعته لأربع سئين فما دونها من طلاق الأول ولدون ستة 
أشهر من عقد الزوج الثاني» فهو للأول؛ لأنه يمكن أن يكون منه» وينتفي عن 
الزوج بغير لعان؛ لأنه لا يمكن أن يكون منه'''» وإن وضعته لأكثر من أربع 
سئين من طلاق الأول» ولأقل من ستة أشهر من عقد الزوج الثاني انتفى عنهما؛ 
لأنه لا يمكن أن يكون من واحد منهما”''» وإن وضعته لأربع سنين فما دونها من 
طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من عقد الزوج الثاني» عرض على القافة لأنه 
يمكن أن يكون من كل واحد منهما"". فإن ألحقته باللأول لحق به» وانتفى عن 
الزوج بغير لعانء وإن ألحقته بالزوج لحق بهء ولا ينتفي عنه إلا باللعان. وإن 
لم تكن قافة» أو كانت وأشكل عليهاء ترك إلى أن يبلغ وقت الانتساب» فإن 
انتسب إلى الأول انتفى عن الزوج بغير لعان» وإن انتسب إلى الزوج لم ينتف عنه 
إل باللعان©) . ظ 


وإن لم يعرف وقت طلاق الأول ووقت نكاح الزوج» فالقول قول الزوج 
مع يمينهء أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه؛ لأن الأصل عدم الولادة وانتفاء 
النسبء. فإن حلف. سقطت دعواهاء وانتفى النسب بغير لعان؛ لأنه لم يثبت 
ولادته على فراشه. وإن نكل رددنا اليمين عليهاء وإن حلفت لحق النسب 


.741/ انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(0) انظر: الروضة 7/7 81". 

() رجح النووي في هذه الحالة أن يكون من الثاني لأن الفراش للثاني ناجزء فهو أقوى. 
ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهراء وإن العرض على القافة إذا تزوجت في العدةء 
وولدت للامكان منهما فيعرض على القافة. (المنهاج ومغني المحتاج / ,"91١‏ الروضة 
2 . 

(؟) انظر: الروضة 7”81/8. 
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بالزوج» ولا ينتفي إلا باللعان؛ لأنه ثبتت ولادته على فراشه» وإن نكلت فهل 
توقف اليمين إلى أن يبلغ الصبي؟ فيحلف ويثبت نسبهء فيه وجهان يناء على 
القولين في رد اليمين على الجارية المرهونة إذا أحبلها الراهن» وادعى أن 
المرتهن أذن له في وللفيائ واكر ا اليرتين بوكلو يها عن النعيي» اخدهماة 
لا ترد اليمين؛ لأن اليمين حق للزوجة» وقد أسقطته بالتكول» فلم يثبت لغيرهاء 
والثاني : ترد لأنه يتعلق بيمينها حقها وحق الولد. فإذا ا ا ؛ لم يسقط ‏ 

حق الولد. 


< وإن جاءت أو 577 55 وادعت أنه ولدها مئه ) وقال الروك : لس 
هذا مني» ولا هو منك» بل هو لقيط. أو مستعارء لم يقبل قولها أنه منها من 
غير بينة؛ لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليهاء هد عدمهاء فلم يقبل قولها 


10 
من غير بينة 


فإن قلنا: إن الولد يعرض مع الأم على القافة في أحد الوجهين» عرض 
على القافة» فإن لحقته بالأم لحق بها وثبت نسبه من الزوج» لأنها أتت به على 
فراشهء ولا ينتفي عنه إلا باللعان» وإن قلنا: إن الولد لا يعرض مع الأم على 
القافة» أو لم تكن قافة» أو كانت وأشكل عليهاء فالقول قول الزوج مع يمينه 
أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه. فإذا حلف انتفى النسب من غير لعان» لأنه لم 
تثبت ولادته على فراشه» وإن نكل رددنا اليمين عليهاء فإن حلفت لحقه نسبه؛ 
ولا ينتفي عنه إل باللعان» وإن نكلت فهل توقف اليمين على بلوغ الولد ليحلف 
على ما ذكرناه من الوجهين في الفصل قبله'"'؟ 





."147/8 انظر: الروضة‎ )١( 
. "14 إفة انظر : الروضة‎ 


5 


فصل [النسب لستة أشهر فصاعدا] : 

إذا تزوج امرأة. وهي وهو ممن يولد لهء ووطئهاء ولم يشاركه أحد في 
وطئها بشبهة. ولا غيرهاء وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا لحقه نسبه» ولا يحل 
له نفيه» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال حين نزلت آية 
الملاعنة: «أيُّما رجل جَحَدَ ولدّهء وهو ينظر إليه احتجّب اللَّهُ عنه وقضّحه الله 
على رؤوس الأولين والاخري.0") 

وإن أتت امرأته بولد يلحقه في الظاهر بحكم الإمكان» وهو يعلم أنه لم 
يصبهاء وجب عليه نفيه باللعان» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يله 
قال: «أيّما امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم» فليست من الله في شيء. ولن 
يدخلها الله تعالى جنته»7'© فلما حرم النبي كك على المرأة أن تدخل على قوم 
من ليس منهم دل على أن الرجل مثلهاء ولأنه إذا لم ب ينفه جعل الأجنبي مناسباً 
له «ومعدرها لهء ولأولاده؛ ومزاحما لهم في حقوقهمء وهذا لايجوزء ولا 
يجوز أن يقذفهاء لجواز أن يكون من وطء شبهة أو من زوج قبله . 


وإن وطىء زوحته . ثم استبر أها لحيضة. وطهرت.». ولم يطأهاء وزئت)» 
وأتت بولد لستة أشهر فصاعداً من وقت الزناء لزمه قذفها ونفي النسب لما 





)١(‏ حديث أبي هريرة هو جزء من الحديث اللاحق» وقد عمد المصنف إلى تجزئته جزأين 
فأوهم أنهما حديثان. 'المجموع 5 22) وأوله: «أيما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم». 
والحديث أخرجه أبو داود /١(‏ 5 7ه كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء)» والنسائي 
(5//ا ١‏ كتاب الطلاق» باب 57 التغليظ في الانتفاء من الولد). وابن ماجه (5/ 41١5‏ 
كتاب الفرائض» باب من أنكر ولده)؛ والدارمي (؟/541 كتاب النكاح» باب من جحد 
ولده وهو يعرفه)» وانظر: التلخيص الحبير 7757/7 . 


(؟) حديث أبي هريرة هو طرف من الحديث السابق هامش .١‏ 


1 


ذكرناه» وإن وطئها في الطهر الذي زنت فيه» فأتت بولد» وغلب على ظنه أنه 
ليس منه» بأن علم أنه كان يعزل منهاء أو رأى فيه شبهاً بالزاني» لزمه نفيه 
باللعان» وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس منهء لم ينفه'"2. لقوله يَكهِ: «الولد 
للفراش وللعاهر الحَجَر»"'' . 


فصل [النفي بالصفات] : 

وإن أتت امرأته بولد أسودء وهما أبيضانء» أو بولد أبيض» وهما أسودان» 
ففيه وجهانء. أحدهما: أن له أن ينفيه. لما روى ابن عباس رضي الله عنه في 
حديث هلال بن أمية أن النبي كَل قال إن سات ابه أؤْرَق :ندا جَمالي”27: 
خَدَلُمِ الساقين""» سابغ الإليتين””'» فهو للذي كيه تق الها تكخادية أورق شغدذا 
جمالياً حَدَلّج الساقين سابغ الإليتين» فقال رسول الله يَكِةِ: لولا الأيُمان لكان لي 
ولها شأن"""© فجعل الشبه دليلاً على أنه ليس منه. والشاني : أنه لا نجود3 





.) 5 انظر: المنهاج .ومغني المحتاج تجيا الروضة 717/8" الم‎ )١( 

(0) هذا الحديث صحيح وسبق بيانه ص ”57 5 . 

(9©) الوّرقة: السمرة» والأورق: الأسمرء ومنه قبل للرماد ور وللتحماعة ورقاة .مهدا أ 
جعد الشعرء وهو ضد السبطء ويكون مدحا وما فالمدح بمعنيين» أحدهما: أن يكون 
معصوب الخلق» شديد الأسرء والثاني: أن يكون الشعر جعداء والذم بمعنيين» أحدهما: أن 
يكون قصيراً متردداء والثاني: أن يكون نحيلاء يقال: رجل جعد اليدين» وجعد الأصابع أي 
منقبضهاء والجمالي: بضم الجيم الضخم الأعضاءء التام الأوصال» قالوا ناقة جمالية» 
خيت الجيل مظنا وسده وبدانة . (النظم ؟/ 2177 المجموع 35 ). 

63 حَدَلّجَ الساقين: خفاق القدم. وخحفاق بالقاف». وهو الذي صدر قدمه عريض. (النظم 

.)1 75/80 

(0) سابغ الإليتين: يقال شيء سابغ أي كامل واقف» ومتهالدرع السبفة 250 

(5) حديث ابن عباس صحيح متفق عليه» وجاء مفصلاً عند أبي داود (١//7ه‏ كتاب 

[ الطلاق» باب اللعان): وانظر: التلخيص الحبير 7/ 277177 وسبق بيان الحديث ص 44١‏ 

هامش »١‏ وسيأتي بعد ذلك ص 550 . 


ان 


نفيه7" 2 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي كَل من 
بني فزارة» فقال: إن امرأتيى جاءت بولد أسودء ونحن أبيضانء فقال: هل لك 

من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال: حُمّرء قال: هل فيها امن أورق؟ 
قال: إِنَّ فيها لَوْرْق"©» قال: فأنى 0 ولق كال : عسى أن يكون تَرّعه عِرْق» 
قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق»"" 


وإن أتت امرأته بولدء وكان يعزل عنها إذا وطئهاء لم يجز له نفيه 2 لما 
روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ديا رسول الله إنا نصيب السباياء 
ونحب الأثمان» أفنعزل عنهن؟ فقال عل : إن الله عز وجل إذا قضى 0 نَسْمَة 


سل صر 


خلقها» “كينو لأنه افك فسيق مق إلماء ها لا يخي ينف فتعلق به. 





)١(‏ فصل الفقهاء في ذلك. فإن كان اختلاف اللون لم ينضم إليه قرينة الزنا حرم النفي» وإن 
اقترنت به جريمة الزنا جاز نفيه؛ ولكن بعض المحققين رجحوا النفي مطلقاً. ثم قال 
النووي: «قلت: المنع أصحء ولا يؤثر اختلاف في الألوان». (الروضة 8784/8 
رسف ' 

() الوّرق: جمع ورقاءء وهي الناقة يضرب بياضها إلى السواد كلون الرماد؛ والأورق أطيب 
الابل عندهم لحماء وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره. (النظم 177/7). 

(9) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 7٠١77/80(‏ كتاب الطلاق. باب إذا عرّض بنفي 
الولد)؛ ومسلم 174/٠١(‏ كتاب اللعان» آخر حديث)» وأخرجه أحمد وأصحاب السئن 
الاريفة والدارقطني» واسم الشخص: ضمضم بن قتادة (التلخيص الحبير 7757/7, 
المجموع .)517/١5‏ 2 ظ 

(؟) نقل النووي ذلك عن «المهذب» وأيده. (الروضة 779/8). 

(5) حديث أبي سعيد أخرجه البخاري (؟/5/ا/ا كتاب البيوع» باب بيع الرقيق» ١948/6‏ 
كتاب النكاح؛ باب العزل) ومسلم 9/٠١(‏ كتاب النكاح» باب حكم العزل) وأخرجه 
أحمد والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة. كلها تؤدي معنى ادا وروى معناه جابر 
وابن عباس وأنس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. (المجموع .)515/١5‏ 


6١ 


لا يجوز له النفي» لأنه قد يسبق الماء إلى الفرجء فتعلق بهء والثاني: أن له 
نفيه ؛ لأن سكم الوطء. فلا يتعلق بمأ دونه كسائر الأحكام ا" 


٠‏ وإن أتت رلك وكان يطؤها في الديرء فميه وجهان» أحدهما : ل 


نفيه؛ لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج» ما تعلق بهء والثاني: له نفيه؟ لأنه 
موضع لا يبتغي منه الولد”"". 


فصل [تأخير نفي الولد] : 

إذا قذف زوجتهء وانتفى عن الولدء فإن كان حملا له فله أن يلاعن» 
وينفي الولد؛ لأن هلال بن أمية لاعن على نفي الحمل» وله أن يؤخره إلى أن 
١‏ نضع ؟ لأنه يجوز أن يكون حا أو غلظاء فيؤخر ليلاعن على يقين”" . 


وإن كان الول منقصلا افق رقف تله تلان أحدهما: له الخيار في نفيه 
ثلاثة أيام ؛ لأنه قد يحتاج إلى الفكر والنظر فيما يقدم عليه من النفي فجعل 
الغلاث حداًء لأنه قريب» ولهذا قال الله عز وجل: «يا قوم هزه ناقة الله ه لكم د 
فذّروها تأكل في أَرْض الله ولا تَمّسّوها بِسُوءِ فيأخدكم عذابتٌ قريتٌ» 
[هود: 4" ] ثم فسر القريب بالئلاث فقال: #تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك 
وعد غيرٌ مكذوب* [هود: 56]» والثاني؛ وهو المنصوص في عامة الكتب» أنه 
على الفورء لأنه خيار غير مؤد لدفع الضررء فكان على الفورء كخيار ارد 





)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح. فلو جامع فيما دون الفرجء 8 بولدء فل النفي على 

000 الأصح. (الروضة 959/8). 

(7) الوجه الثاني هو الراجح, فلو جامع في الدبرء» وأتت بولد» فله النفي على الأمسح 

(المرجع السابق) . 

() إذا أراد اللعان لنفي الحمل فيجوز على الأظهر»ء ويجوز التأخير إلى الوضع : (المنهاج 
ومغني المحتاج / 23940١‏ الروضة 8//اه 1 .)75٠‏ ظ 


ول 


لفت 

فإن حضرت الصلاةء فبدأ بهاء أو كان جائعاً فبدأ بالأكل» أو له مال غير 
محرزء واشتغل بإحرازه» أو كان عادته الركوب» واشتغل بإسراج موحرم فهو 
على حقه من النفي؛ لأنه تأخير لعذر”"' . 


وإن كان محبوساء أو مريضاء أو قيماً على مريضء أو غائباً لا يقدر على 
المسيرء وأشهد على النفي» فهو على حقه"» وإن لم يُشهدء مع القدرة على 
الإشهادء سقط حقه؛ لأنه لما تعذر عليه الحضور للنفي» أقيم الإشهاد مقامه إلى 
أن يقدرء كما أقيمت الفيئة باللسان مقام الوطء في حق المولي» إذا عجز عن 
الوطء إلى أن يقدر. 


فصل [النفي وعدم العلم] : 

وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة» فإن كان في موضع لا يجوز أن يخفي عليه 
ذلك من طريق العادة» بأن كان معها في دارء أو محلة صغيرة» لم يقبل؛ لأنه 
يدعي خلاف الظاهر. وإن كان في موضع اين ل كالبلد الكبير» 
فالقول قوله مع يمينه؛ لأن ما يدعيه ظاه 7 , 


وإن قال: علمت بالولادة إلا أني لم أعلم أن لي النفي» فإن كان ممن 


يخالط أهل العلم لم يقبل قوله؛ لأنه يدعي خلاف الظاهرء وإن كان قريب عهد 
بالاسلام. أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم. قبل قوله؛ لأن الظاهر أنه 





)١(‏ القول الثاني هو الراجح» فإذا لم يقر الزوج بنسب الولدء وأراد نفيه» ففيه ثلاثة أقوال» 
أظهرها: أنه على الفورء وهو الجديد. (المنهاج ومغني المحتاج "/ .8٠‏ الروضة 
(4/ؤه")). 
(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 41*. الروضة 8/ 850. 
. (*) وهذا إذا أمكنه الإشهاد» وإلاً فلا يسقط. (الروضة 50/8*). 
(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ »*4١‏ الروضة 551/8. 


مع 


صادق فيا ردي 3 

وإن كان فى بلد فيه أهل العلم إلا أنه من العامة» ففيه وجهان. أحدهما: 
لايقبل» كما لا يقبل قوله إذا ادَّعى الجهل برد المبيع بالعيب» والثاني: يقبل؛ 
لآن هذا لا يعرفه : الخواص من الناس» بخلاف رد المبيع بالعيب» فإن ذلك 


فصل |[التهنئة وقبول الدعاء يسقط النفي] : 
وإن هنأه رجل بالولدء فقال: بارك الله لك في مولودكء وجعله الله لك 
خلفاً مبارك””» وأمن على دعائه» أو قال: استجاب الله دعاءك» سقط حقه من 
النفي» لأن ذلك يتضمن الإقرار به'*'» وإن قال: أحسن الله جزاءك» أو بارك الله 
عليك. أو رزقك الله مثله لم يسقط حقه من النفي؛ لأنه يحتمل أنه قال له ذلك 
ليقايل التحية بالتحية”*' . 


فصل [التأخير لنفي الحمل] : ظ 
وإن كان الولد حملاء فقال: أخرت النفي حتى ينفصل» ثم ألاعن على 


."51١/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(6) ذكر النووي الوجهين» وقال: «كنظيره في خيار المعتقة» ولم يرجح . . (الروضة 2)”51/4 
ويبدو ترجيح الوجه الأول؛ لأن الجهل بالأحكام لا يعتبر عذراء واللهأعلم . ظ 

(0) الحَلّف: ما جاء بعدء يقال: خلّف سوء من أبيه بالإسكان» وخلشه صبلاق «التجريلف: 
إذا قام من مقامهء وقال الأخفش هما سواءء منهم من حاف له :صدق» بوسكة 
الاخرء يريد الفرق بينهما. (النظم 17/7). 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج *8/ ,”4١‏ الروضة 8/١751؛‏ المجموع 5 . 

(4) التحية: ههنا الدعاءء أي يقابل الدعاء بالدعاءء وهي تفعله من الحياة. (النظم 
25> وانظر: المنهاج ومغنى المحتاج ”781/7 الروضة .75١/8‏ 

(5) انظر: الروضة ."59١/8‏ 


5» 


وإن قال: أخرتء لأني قلت لعله يموتء فلا أحتاج إلى اللعان» سقط 
حقه من النفىء لأنه ترك النفى من غير عذر9 . 


قصل [النفي لولدين معاً] : 

إذا أتت امرأته بولدين توأمين» وانتفى عن أحدهماء وأقر بالآخرء أو ترك 
نفيه من غير عذرء لحقه الولدان. لأنهما حمل واحدء فلا يجوز أن يلحقه 
أحدهما دون الاخرء وجعلنا ما انتفى منه تابعاً لما أقر به» ولم نجعل ما أقر به 
تابعاً لما انتفى منه؛ لأن النسب يحتاط لإثباتهء ولا يحتاط لنفيه'"؟. ولهذا إذا 
أتت بولد يمكن أن يكون منهء ويمكن أن لا يكون منهء ألحقناه به احتياطاء 
لإثباته ولم ننفه احتياطا لنفيه . 


وإن أتت بولدء فنفاه باللعانء ثم أتت بولد آخر لأقل من ستة أشهر من 
ولادة الأول لم ينتف الثاني من غير اللعان؛ لأن اللعان يتناول الأول» فإن نفاه 
باللعان» انتفى» وإن أقر به أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان» لأنهما حمل 
واخذة: وعنعانا ها ثثاة تازعا لما لحقه ولم نجعل ما لحقه تابعاً لما نفاه. لما 
ذكرناه في التوأمين”© . ظ 


وإن أتت بالولد الثانى. لستة أشهرء من ولادة الأول» انتفى بغير لعان؛ 
لأنها علقت به بعد زوال الفراشر © . 





() انظر: الروضة 8/ ."59١‏ 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 787 الروضة 8808/8. 

(6) انظر: الروضة 7/48 2202.788 

(4) الصواب أن الولد الثاني يلحقه خلافا لما بينه المصنف. ولذلك نبه عليه النووي. فقال: 
«وهذا الذي ذكرناه من لحوق الثاني إذا لم ينفه هو الصواب» وبه قطع الأصحابء وقال 
في «المهذب»: ينتفي الثاني بلا لعان لحدوثه بعد الفراش». وهذا ليس وجهاء بل الظاهر 
أنه سهوء وتوجيهه ممنوع». (الروضة 188/8 809). 


هه 


فصل [اللعان عن حملين] : 
وإن لاعنها على حمل» فولدت ولدين بينهماء دون ستة أشهرء لم يلحقه 
واحد منهماء لأنهما كانا موجودين عند اللعان» فانتفيا به''. 
َ وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهرء انتفى الأول باللعان» وانتفى الثاني 
بغير لعان» لأنا تيقنا بوضع الأول براءة رحمها منهء وأنها علقت بالثاني بعد 
زوال الفراش 0 ظ 


فصل [قذف زوجته بما قبل النكاح]: 
وإن قذف امرأته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح» فإن لم يكن نسب لم يلاعن 
لإسقاط الحد؛ لأنه قذف غير محتاج إليه فلم يجز تحقيقه تحقيقه باللعان» كقذف الأجنبية7" . 
وإن كان هناك نسي يلحقهء ففيه وجهان, أحدهما: وهو قول أبي إسحاق» 
آهل بالاعو أنه كلقب غير :مساج إليه؛ لأنه كان يمكنه أن يطلق ولا يضيفه إلى 
ما قبل العقدء والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أن له أن يلاعن؛ 
لأنه نسب يلحقه من غير رضاهء لا ينتفي بغير لعان» قاذ لد ثقية الغا . 


فصل [قذف زوجته بحال التكاح]: 

وإن أبانهاء ثم قذفها يزنا أضافه إلى حال التكاح» فإن لم يكن 
نسبء لم يلاعن لدرء الحد؛ لأنه قذف غير محتاج إليه»ء وإن كان هناك 
نسبء فإن كان ولداً منفصلاً فله أن يلاعن لنفيهء لأنه يحتاج إلى نفيه 





.)789/8 لأنه لاعن عن الحمل» والحمل 7 لجميع ما في البطن. (الروضة‎ )١( 

(؟) لأن النكاح ارتفع باللعان» وانقضت العدة بوضع الحمل» وتحققنا براءة الرحم قطعا 
(الروضة 809/48”). 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج م/ 47" الروضة 777//8. المجموع 4 

(4) القول الأول هو الراجح». وأنه لا يلاعن» صححه الرافعي في «المحرر» وقال النووي 
عنه: «وهو أقوى». (الروضة 77”7//8) . 


امن 


باللعان”'', وإن كان حملا فقد روى المزني في «المختصر»: أن له أن ينفيه 
وروى في «الجامع»: أنه لا يلاعن حتى ينفصل الحمل» واختلف أصحابنا فيه 
فقال أبو إسحاق: لا يلاعن قولا واحداء وما رواه المزني في «المختصر» أراد إذا 
انفصل» وقد بين في «الأم» فإنه قال: لا يلاعن حتى ينفصل» ووجهه أن الحمل 
غير متحقق» لجواز أن يكون ريحاً فينفش» ويخالف إذا قذفها في حال الزوجية؛ 
لأن هناك يلاعن لدَرْء الحد فتبعه نفي الحمل» وههنا ينفرد الحمل باللعان» فلم 
يجز قبل أن يتحقق» ومن أصحابنا من قال: فيه قولان» أحدهما: لا يلاعن حتى 
ينفصل لما ذكرناه؛ والثاني: يلاعن» وهو الصحيح. لأن الحمل موجود في 
الظاهرء ومحكوم بوجوده. ولهذا أمر بأخذ الحامل في الديات» ومنع من أخذها 
في الزكاة» ومنعت الحامل إذا طلقت أن تتزوج حتى تضعء وهذه الطريقة هي 
الصحيحة”'؟. لأن الشافعي رحمه الله نص في مثلها على قولين» وهي في نفقة 
المطلقة الحامل» فقال: فيها قولان» أحدهما: تجب لها النفقة يوماً بيوم. 
والثاني : لا تجب حتى ينفصل . ظ 


فصل [قذف زوجته وأقام البينة] : 


وإن قذف امرأته. وانتفى عن حملهاء وأقام على الزنا بيئنة» سقط عنه الحد 
بالبينة”'"؟. وهل له أن يلاعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل؟ على ما ذكرناه من 
الطريقين في الفصل قبله”*". ظ ظ 


)١(‏ انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 2747 الروضة 8/ /ا7*. 

() هذه الطريقة التي صححها المصنف هي الراجحة» وأن المسألة على قولين في الصحيح. 
وأظهر القولين عند الأكثرين» كما صححه المصنف. يلاعن قبل أن ينفصل» كما لو كان 
فني صلب النكاح . (الروضة 8/ /*”) . ظ 

(0) ويحق للزوج أن يلاعن مع إمكان البينة بالزنا. (المنهاج ومغني المحتاج 0781/9 . 

(5) والراجح أن طريقة القولين هي الراجحة» وأن الراجح من القولين أن له أن يلاعن قبل أن 
ينفصل الحمل» كما سبق هامش ". 





فصا غ [قذف زوحته في نكاح فاسد]: 

وإن قذف امرأته في تكاح فاسد» فإن لم يكن نسب لم يلاعن لدرء الحد؟ 
لأنه قذف غير محتاج إليه وإن كان هناك نسب فإن كان ولداً منفصلاً فله أن 
يلاعن لنفيه؛ لأنه ولد يلحقه بغير رضاهء لا ينتفي عنه بغير اللعان. فجاز نفيه 
باللعان» كالولد في النكاح الصحيح”"©2» وإن كان حملا فعلى ما ذكرناه من 
الطريقين . ظ ظ 
بسو وم وي 
اويا والخدمة تعمل و فإن وطئها صارت 
فراشاً لهء فإن أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه؛ لأن سعدا نازع 
06 فقال عبد: هو أخي وابن وليدة أبي ‏ ولد 
على فراشه». فقال النبي وه : (هو لك الولد للفراش» وللعاهر الحجد 7 
وروى اين عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطأون 
ولائدهم». ثم يعزلونهن» لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها لآ ألحقت به 
ولدهاء فاعزلوا بعد ذلك» أو اتركوا”؟“. 


عبد بن زمُعة في ابن وليدة ل 


وإن قذفهاء وانتفى عن ولدهاء. فقك قال أحمد أما تعحبون من. أبي 





."8 /8 انظر: الروضة‎ )١( 

(9) الوليدة: الجارية» وجمعها ولائدء والوليد: العبد. (النظه 21/7). 

(0) حديث سعد أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأصحاب السئن» وسيق بيانه 
ص 447 » وسيأتي تفصيله تفصيله ه/ باب جامع الإقرار» فصل الإقرار بنسب على غيره. 
والعاهر: الزاني» ا «للعاهر الحجر» معناه لافي لهء كما يقال: له الحجر إذا 
قصد تكذيبه. (النظم 22/1 )2). 

(4) أثرابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أخرجه الشافعي : في «الأم». (المجموع 
55 2)22. 


مه 


عبد الله؟ يقول بنفي ولد الأمة باللعان» فجعل أبو العباس هذا قولاً.» ووجهه أنه 
كالنكاح في لحوق النسب» فكان كالنكاح ة في النفي باللعان. 

ومن أصحابنا من قال: لا يلاعن لنفيه قولاً واحداً؛ لأنه يمكنه نفيه بغير 
اللعان» وهو بأن يدعي الاستبراء» ويحلف عليه فلم يجز نفيه باللعان» بخلاف 
التكاح. فإنه لا يمكنه نفي الولد فيه بغير لعانء ولعل أحمد أراد بأبي عبد الله 
غير الشافعي رحمة الله عليهما”"' . 
فصل [القذف بالزنا مرتين] : 

إذا قذف امرأته بزناءين» وأراد اللعان» كفاه لهما لعان واحدء لأنه في أحد 
القولين يجب حد واحد. 000 إسقاطه لعان واحدء وفي القول الثاني: يجب 
ظ ا أ لعجي يمد كي وم 
لواحد بيمين واحد) 


وإن قذف به نسوة أفرد كل واحدة منهن . بلعان!؟؟. لأنها أيمان فلم 





)١(‏ القول الثاني هو الراجح. قال النووي: «إذا لحقه نسب بملك يمين في مستولدةء أو أمة 
موطوءة لم ينتف عنه باللعان في الأظهرء وقيل: لا ينتفي قطعا لإمكان نفيه بدعوى 
الاستبراء». (الروضة .)"51١/8‏ 
وقول المصنف: «ولعل أحمد أراد بأبي عبد الله غير الشافمي» هو أحسن ما أجيب به. 
(المجموع كا/رء" 4 ). 

(؟) القول الأول هو الراجحء فإن قذف زوجته مرتين فيجب حد واحد في الجديد وأحد 
قولي القديم . (الروضة 84/8”) . 

(*) إذا كفاه حد واحد فيكفي لعان واحد». وإن وجب في قذفه مرتين حدان. خم اللعان 
وجهان. ويكفي لعان واحد في الأصح. (الروضة 2788/8 . 

(4) إذا قذف زوجاته الأربع ففي الجديد يجب لكل واحدة منهن حداء وفي القديم: لا يجب 
إلا حد واحدء. وعلى القول الجديد بتعدد الحد يتعدد اللعان» وحتى على القديم باتحاد 
الحد. ففي اللعان وجهان. أصحهما يتعددء لأن اللعان يمين» والأيمان المتعلقة بحقوق 
جماعة لا تتداخل . (الروضة 457/48- 747 بتصرف). [ 


١ث‎ 


تتداخل فيها حقوق الجماعة» كالأيمان في المال. 
وإن قذفهن بكلمات بدأ بلعان من بدأ بقذفها؛ لأن حقها أسبق» وإن ( 
قذفهن بكلمة واحدة» وتشاححن في البداية أقرع بينهن» فمن خرجت لها 
القرعة» بدأ بلعانهاء وإن بدأ بلعان إحداهن من غير قرعة» جاز؛ لأن الباقيات 
يصلن إلى حقوقهن من اللعان من غير نقصان". 
باب 
من يصح لعانه. 
وكيف اللعان . وما يوجبه من الأحكام 
0 2 من كل روج بالغ عاقل. بيخنانء ل كان أو كافراء حرا 
كان أو عبدا”" لقو عز وجل : «والذينَ يَرْمُونَ أزواجهم ولمْ يكن لهم شهَدَاء 
إلا أنفسهمء فشهادة أحدهم أربعٌ شهادات بالله إِنّه لمنّ الصّادقين* [النور: "]» 
ولأن اللعان لدرء العقوبة الواجبة بالقذف » ونفي النسبء» والكافر كالمسلم» 
والعبد كالحرء فى ذلك . 
ل ار كالطلاق؟ . 
وأما الأخرس فإنّه إن لم يكن له إشارة ننقرلف» ولا كتابة مفهومة» لم 


يصح لعانه» لأنه في معنى المجنون» وإن كانت له إشارة معقولة أو كتابة 
مفهومة ) صح لعانه» لأنه كالناطق فى نكاحه وطلاقه» فكان كالناطق في 





.741//8 انظر: الروضة‎ )١( 
يشترط في الزوج الملاعن أهلية اليمين» لأن اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة. (الروضة‎ )0( 
٠ ظ‎ 000 
لايصح العان الصبي ولا المجنون» ولا يقتضي قذفهما لعاناً بعد كمالهماء ولا عقوبة؛‎ )0( 

لكن يعزر المميز على القذف . (الروضة "/ 784 . 


55٠ 


لعانه”؟ . 

وأما من اعتقل لسانه”؟ فإنه إِنْ كان مأيوساً منه صح لعانه بالإشارة 
كالأخرس”"'؛ وإن لم يكن مأيوسا منه ففيه وجهان. أحدهما: ا 
لعي ب ل ا 0 والثاني: يص-*”؟؟؛ 
لأن أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها أَضْمتَت0* » فقيل لها: ألفلان كذاء 
ولفلان كذاء فأشارت أي نعم» فرفع ذلك فرئيت أنها وصيةء ولأنه عاجز عن 
النطق يصح لعانه بالإشارة كالأخرس . 


فصل [لعان الأعجمي] : 

وإن كان أعجميا فإن كان يحسن بالعربية ففيه وجهان؛ أحدهما: يصح 
لعانه بلسانه؛ لأنه يمين» فصح بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الأيمان» 
والثاني: لا يصح؛ لأن الشرع ورد فيه بالعربية» فلم يصح بغيرها مع القدرة 
كأذكار الصلة: . 


فإن لم يحسن بالعربية لاعن بلسانه» لأنه ليس بأكثر من أذكار الصلاة» 
وأذكار الصلاة تجوز بلسانه إذا لم يحسن بالعربية» فكذلك اللعان. 


7١7١/8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج */5ل/ا”, الروضة 7/8ه", صحيح البخاري‎ )١( 
كتاب اللعان» باب اللعان.‎ 

(9) اعتقل لسانه: أي لم يقدر على الكلام؛ مشتق من عقال البعير. (النظم ؟/174). 

”) انظر: الروضة 8/ 7"67. 

0( في المسألة ثلائة أوتحةة والأصح هو الوجه الثالث الذي 1 يذكره المصنف». وهو أن 
ينتظر ثلاثة أيام . (الروضة 87/8") . 

(5) أصمت العليل» فهو مصمتء إذا اعتقل لسانه» فلم ينطق. (النظم 2001 

(5) الوجه الأول هو الأصح. ويصح لعان الأعجمي الذي يحسن العربية بأي لسان شاء في 
الأصح . (المنهاج ومغني المحتاج /77/5 الروضة 8/ 0787 , 


5١ 


وإن كان الحاكم ا يعرف لسانه أحضر من يترجم ع وفي عذده 
وجهان. بناء على القولين في الشهادة على الإقرار بالزناء أحدهما: يحتاج إلى 
أربعة» والثانى: يكفيه اثنان”" . 


فصل [اللعان بأمر الحاكم] : 
الحاكم» ٠‏ كاليمين في سائر النعارد 0 
فإن كان الزوجان مملوكين» جاز للسيد أن يلاعن نينا لأنة يجو أذ 
يقيم عليهما الحدء فجاز أن يلاعن بينهما كالحاكه””'. 


فصل [صيغة اللعان]: 


واللعان هو أن يقول الروج ‏ أربع واققّرات: أشهة بالله 5 لمن الصادقين» دم 
يقول: وعليّ لعئة الله إن كيك من الكاذيين» وتقول المرأة أربع مرات : أشهد 
بالله إنه لمن الكاذبين» ثم تقول: وعلىَّ غضب الله إن كان من الصادقين 0 
والدليل عليه و عز وجل: #والذينَ يَرمُونَ أزواجهم ولم يكن لهم شهداءٌ إلا 
الفنهي فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين» وَالجافسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ويدرَأ عنها العذات أن شيل أربع شهادات 
باللّه نه لم الكاذبين» والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 


[التور: 0194-5 





0 يترجم عنه: : أي يعبر عنه» وهو الترجمان» كأنه فارسي معرب . (النظم‎ )1١( 

(؟) الوجه الثاني هو الراجح حسب القول الثاني في الشهادة على الإقرار بالزناء وأنه يثبت 
بشاهدين في الأظهر . (الروضة 0371/8 . 

(*) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ 5ا”, الروضة 8/؟ه"ا, 6ه0". 

(4) في تولي السيد اللعان خلاف» بناء على إقامته الحد على عبدهء وسماع البينة» والراجح 
الجواز في ذلك فيجوز للسيد تولي اللعان بين العبد والأمة. (الروضة 8/ هه"). 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ لام _ ولالا, الروضة 8/ ٠ه"7.‏ 


د 


فإن أخل أحدهما بأحد هذه الألفاظ الخمسة لم يعتدّ به؛ لأن الله عز وجل 
علق الحكم على هذه الألفاظ. فدل على أنه لا يتعلق بما دونهاء َك ديل 
يتحقق بها الزناء فلم يجز النقصان عن عددها كالشهادة. 


وإن أبدل لفظ الشهادة بلفظ من ألفاظ اليمين بأن قال: أحلف. أو أقسم. 
أو أولي» ففيه وجهان. أحدهما: يجوز؛ لأن اللعان يمين فجاز بألفاظ اليمين ‏ 
والثاني: أنه لا يجوزء لأنه أخل باللفظ المنصوص عليه”". 

وإن أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد. أو لفظ الغضب بالسخطء فميه وجهان. 
احدهيا: يجوزر؛ لأن معنى الجميع واحد والشاني : لا يجوز؛ لأنه ترك 
المنصوص لو 

وإن أبدلت المرأة لفظ الغضب بلفظ اللعنة» لم يجز؛ لأن الغضب أغلظ 
ولهذا خصت المرأة به؛ لآن المعرّة بزناها أقبم”" وإثمها بفعل الزنا أعظم من 
إثمه بالقذف . [ 

وإن أبدل الرجل لفظ اللعنة بلفظ الغضبء. ففيه وجهان. أحدهما: يجوز؛ 


وإن قدم الرجل لفظ اللعنة على لفظة الشهادة» أو قدمت المرأة لفظ 
الغعضب على لفظ الشهادة. ففيه وجهان» أحدهما : يجوز ؟؛ لأن القصد منه 
التغليظ. وذلك يحصل مع التقديم. والثانى : لا يجوز؛ لأنه ترك المنصوص 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح» فلو أبدل اللفظ لم يصح في جميع الألفاظ . (المنهاج ومغني 
المحتاج "/ هلا الروضة 87/8") . 

(؟) الوجه الثاني هو الراجح» كما سبق في الهامش السابق ١‏ ومراجعه. 

(6) المعرّة هنا: العار والعيب» وتكون الإثم» وقال الهروي: المعرة: حبسم المكروه. 
(النظم ؟/ 176). 


(4) الوجه الثاني هو الراجح. كما سبق في الهامش ١‏ ومراجعه. 
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30 
فصل [مستحيات اللعان] : 

والمستحب أن يكون اللعان بحضرة جماعة؛ لأن ابن عباس وابن عمر 
وسهل بن سعد رضي الله عنهم حضروا اللعان بحضرة النبي كَكلِهِ على حداثة 
بن" والصبيان لا يحضرون المجالس إلا تابعين للرجال» فدل على أنه قد 
حضر جماعة من الرجال» فتبعهم الصبيان» ولأن اللعان بني على التغليظ للردع 
والزجر. وفعله في الجماعة أبلغ في الردع . 

والسيصب أن يكونوا أربعة؛ لأن اللعان سبب للحدء ولا يثبت الحد إلا 


بأربعة» فيستحب أن يحضر ذلك الع 


ويستحب أن يكون بعد العصر؛ ؛ لأن اليمين فيه أغلظء واللاللغلله قله 





)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح» ود يشترط تأخير لفظي اللعن والغضب عن الكلمات الأريعة على 
الأصح. ود يشترط الموالاة بين الكلمات الخمس على الأصح» ويشترط كون لعانها بعد 
لعان الرجل . (المنهاج ومغني المحتاج 7/5/7 الروضة 9/ 03619 . 

(؟) هذه الاثار رواها البيهقي 4077/0 )5١05‏ وروى البخاري من حديث سهل بن سعد 
الساعدي قوله: «فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كله (5/ 7٠١‏ كتاب الطلاق» 
باب اللعان» ومن طلق بعد ل وروى البخاري عن سهل في مكان آخر بلفظ: 
«شهدت مع المتلاعنين» وأنا ابن خمس عشرة سنة» (5/ 7571١‏ كتاب الأحكام» باب من 

قضى ولاعن في المسجد)؛ وروى البخاري أحاديث اللعان عن ابن عباس (6/ 7١177‏ 
كتاب الطلاق» باب الرجل يبدأ بالتلاعن» 7١5‏ كتاب الطلاق» باب قول النبي 5 : 
«لو كنت راجماً بغير بيئة»)» كما روى البخاري ذلك عن ابن عمر (0/ 7٠١0‏ كتاب 
الطلاق» باب صداق الملاعنة» وباب قول الإمام للمتلاعنين) . 
وكذا روى مسلم عن سهل ١١1/9١(‏ وما بعدها كتاب اللعان» وفيه (ص ”7؟١)‏ عن 
سهل : «فتلاعنا في المسجد» وأنا شاهد»» وروى الحديث عن ابن عمر (١١755/1١ء2‏ 
/» وعن ابن عباس ١719/٠١(‏ وما بعدها). 

ظ وانظر: التلخيص الحبير 7748/7» المجموع .44١/١5‏ 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج /3/8: الروضة 84/8. 


5 


زول : تحب ونهُما منْ بَعْد الصّلاةء فيقسمان باللّه [المائدة: ,]٠١5‏ 7 
هو بعد العصر”'؟.» وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: 

لا يكلمُهم الله يوم القيامة ة ولا ينظر إليهم: ولهم عذاب أليم: جل حلت بي 
على مال مسلم فاقتطعه”"'. سبو حا بي عا المي لقد أعطي 
بسلعته أكثر ممأ أعطي؛ وهو كاذب» ورجل منمّ فضَلَّ الماء”"» فإنَ الله عز وجل 
يقول: اليوم أمنعك فَضَّليء كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك»©؟. 


ويستحب أن يتلاعنا من قيام» لما روى ابن عباس رضي الله عنه في حديث 


هلال بن أمية فأرسل إليهما فجاءاء فقام هلال فشهدء ثم قامت فشهدت©, 
ولأن فعله من قيام أبلغ في الردع . 





.)778/* روي ذلك عن كعب الأحبار» واعترض عليه. (التلخيص الحبير‎ )١( 


(00 


ف 


0 


فاقتطعه: أي غصبه وملكه. ومنه إقطاع السلطان؛ وفي الحديث «أقطع الزبير حضر 
فرسه» أي ملكه. (النظم ؟/ .)١78‏ 

الفضل : الزيادة» ومعناه ما زاد عن حاجته» يقال: فضل يفضل» وفضل يفضل» وفضل 
بالكسر يفضل بالضمء ثلاث لغات. (النظم 176/7). 

حديث أبي هريرة أخزية البخاري (7/7 871١‏ كتاب المساقاة (الشرب)» باب 7 من منع 
ابن السبيل من الماء.ء ”/ 6 كتاب المساقاة (الشرب) باب من رأى أن صاحب 
الحوض والقرية أحق بمائه) ومسلم (؟5/ ١١7 1١١8‏ كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم 


إسبال الإزار والمن بالعطية) . 


والذين لا يكلمهم الله يوم القيامة لا ينحصرون في الثلاثة» والعدد لا ينفي الزائد» وقد 
ورد في صحيح مسلم عدد منهم. وخص بعد العصر لشرفه» لأنه آخر النهار. وهود.وقت 
اجتمناع ملائكة الليل والنهار» ورفع الأعمال فيهء فغلظت العقوببة. (المجموع 
1/15 )). 


والحديث رواه أبوداودء 5207 (7148/6)» والنسائى )5١5/0(‏ وابن ماجه 


(2 


(5/ 255 وانظر: نيل الأوطار 4/ .77١‏ 
حديث ابن عباس أخرج البخاري الشطر الثاني صراحة» وأشار للأول (5/ 707 كتاب الطلاق» 
باب يبدأ الرجل بالتلاعن)» وسبق ص 50١0‏ » وانظر: المنهاج ومغني المحتاج /.1/8. 


| 


واختلف قوله في التغليظ بالمكانء فقال في أحد القولين: إنه يجب» لأنه < 


تغليظ ورد به الشرعء» فأشبه التغليظ بتكرار اللفظ . وقال في الاخر: يستحبٌ 
كالتغليظ في الجماعة» والزمان""' . 


والتغليظ بالمكان أن يلاعن بينهما في أشرف موضع من البلد الذي فيه 
اللعان'"2» فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام؛ لأن اليمين فيه أغلظء 
والدليل عليه ما روي «أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأى قوماً يحلفون 
بين الركن والمقام» فقال: أعلى دم؟ قالوا: لاء قال: أفعلى عظيم من المال؟ 
فقالوا: لاء فقال: لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام»”" . 


وإن كان في المدينة لاعن في المسجدء لأنه أشرف البقاع بهاء وهل يكون 
على المنبر؟ أو عند المنبر؟ اختلفت الرواية فيه عن النبي كَل فروى أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «منْ حَلَفَ عند مثبّري على 
يمين اثمة لكك ولو على سواك هل (طب220, وجبت له النار»7", وروى جابر 
رضي الله عنه أن النبي وَل قال: «من حلف على منبري هذا تبشن اثمة تبوأ 
مقعده من النار»”"©» فقال أبو إسحاق: إن كان الخلق كثيراً لاعن على المنبر» 


)١(‏ قال النووي: «التغليظات سنةء لاا فرض على المذهب» (المنهاج ومغني المحتاج 
اا . آ 

(7) انظر: الروضة 2885/8 المنهاج ومغني المحتاج "/ /ا/3 . 

9) حديث عبد الرحمن أخرجه اببهقي .)١1/1//1١(‏ وانظر: المنهاج ومغني المحتاج 
لال 

(4) آثمة: بمعنى مؤثمة» فاعلة بمعنى مفعلة. (النظه 17)). 

(5) الوطب: بالضم» ساكنة الطاءء الكلأ» وهو مثل عَسْر وعَسْر. (النظم 2)27. 

(5) حديث أبي فريرة: اتبيه الحاكم (7841//4) وابن ماجه (4/7//ا كتاب الأحكام» باب 
اليمين عند تقاطع الحقوق» وقال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات) وأحمد 
(804/9. 018).» وانظر: التلخيص 5 + . 

0) حديث جابر أخرجه أبو داود ١148/7(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب تعظيم اليمين عند 


”ع 


سيت 
00006 


ليسمع الناس» وإن كان الخلق قليلاً» لاعن عند المنبر مما يلي قبر النبي كَلل. 
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يلاعن على المنبر؛ لأن ذلك علو وشرف» ‏ 


0 لأن حروف اا ا 


انان شيرها من الود لدان 


وإن كان المرأة حائضاً لاعنت على باب المسجد؛ لأنه أقرب إلى البوكيد 


الشريف. وإن كان يهوديا لاعن فى الكنيسة» وإن كان انا لاعن فى البيعة. 


وإن كان مجوسياً لاعن في بيت النار؛ لأن هذه المواضع عندهم كالمساجد عندنا”” . 


فصل |[الوعظ قبل اللعان]: 


وإذا أراد اللعان فالمستحب للحاكم أن يَعِظهما9؟» لما روى ابن عباس 


رضى الله عته «أن النبى 86 ذكرهما 2+ وأخبرهما أن عذات الآخرة أشد من 


منبر النبي كَكِِ)» وابن ماجه (4/7/ا/ا كتاب الأحكام» باب اليمين عند تقاطع الحقوق)» 


(00 


0 


(4؟) و 


(06) 


ومالك (الموطأ ص 407 كتاب الأقضيةء باب الحنث على منبر النبي ك2 والبيهقي 
2.)١75/٠١ :*98/0(‏ والشافعي (بدائع المنن 7/ .»)١44‏ والحاكم (598/4)» وانظر : 
التلخيص الحبير */ 779 . 
حروف الصفات هي حروف الجرء سميت بذلك لأنها توصف بها التكرات» والكنيسة 
مسجد اليهود» والبَيئعة مسجد النصارى . (النظم .)١1757/17‏ 
القول الثاني هو الراجح؛ ويحلف عند منبر رسول الله يكيِ. (المنهاج ومغني المحتاج 
*'/ لالا“اء الروضة 8/ 54ه”, الأم ©/71/5, المجموع 44/١5‏ . 
المنهاج ومغني المحتاج ”/ /الا# الروضة 8/ 4ه“ ههلل الأم 775/6 . 

يسن التخويف والوعظ. ويبالغ فى ذلك عند الخامسة. (المنهاج ردي المحتاج 
50 الروضة 8/ هه"). 
ذكّرهما: أي وعظمهاء قال تعالى: #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» [الذاريات: 6] 


وسمي الواعظ المذكر وكذا المؤذن» وأصله من الذكر ضد النسيان. (النظم 2.)١755/5‏ 


اكع 


عذاب الدنيا» فقال هلال: والله لقد صدقت عليهاء فقالت: كذب» فقال 
رسول الله َك : لاعنوا ي 7 إن كانت العراة غير 127 بعثث بعث إليها 
الحاكم من يستوفي عليها اللعان» ويستحب أن يبعث معه أربعة. 


فصل [بدء اللعان بالزوج] : 

ويبدأ بالزوج. ويأمره أن يشهدء لأن أللّه تعالى 55 وبدأبه 
رسول الله يكِدِ في لعان هلال بن أمية"“» ولأن لعانه بينة لإثبات الوق ولعان 
المرأة بينة الإنكارء فقدمت بينة الإثبات . ظ 


1 بدأ بلعان 0 لم يعتد بهء لأن لعانها إسقاط الحدء والحد لا يجب 


والمستحب إذا بلغ الزوج إلى كلمة اللعنة» 50 إلى كلمة الغضب» 
يعظمهاء لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: موي 
يا هلال اتق اللهء فإنَّ عذاب الدنيا أهونٌ مِنْ عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة 
التي توجبٌ عليك العذابّء فقال: والله لا يعذبني | الله و كما لم يجلدني 
عليهاء فشهد الخامسة». فلما كانت الخامسة قيل لها تق اللَّه فإن عذات الدنيا 
أهون من عذاب الاخرة» وإن هذه الموجبّة التي توجب عليك العذاب» فتلكأت 
ساعة”*“ ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها 


)00( 000 ابن عباس سبق بيانه ص .50٠ .251٠‏ 
(0) البرّزة التي لا تحتجب وتبرز أي تظهرء والبروز: الظهورء ومنه قوله تعالى: #وترى 
الأرض بارزة» [الكهف: 47]. (النظم .)١17/7‏ 
(9) ورد ذلك في حديث ابن عباس الذي سبق بيانه ص 45١٠‏ هامش ١‏ ص 405٠‏ هامش 25 
وعنوّن به البخاري (0/ 7١7‏ كتاب الطلاق» باب يبدأ الرجل بالتلاعن) وساق حديث 
ابن عباس . 
(4) تلكأ: : أي توقفء. يقال: تلكأ عن الأمر تلكأ: فانلا عن وترقت: (النظه 21 2. 
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إن كان من الصادقين)”"' . 


ويستحب أن يأمر من يضع يده على فيه الخامسة» لما روى ابن عباس 
رضي الله عنه «أن النبي يك أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة» 
كول اناا ”© ظ 
يهو " م ع 3 


فصل [اللعان مع غائبة أو حاضرة] : 
وإن لاعن وهي غائبة لحيض.ء أو موت» قال: أشهد بالله أتى لمن 
الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة ويرفع في نسبها حتى تتميز" ". 
وإن كانت حاضرة » فميه وجهان. أحدهما : يجمع بين الاشارة والاسم. 
لأن مبنى اللعان على التأكيد»ء ولهذا تكرر فيه لفظ الشهادة» وإن حصل المقصود 
بمرة» والثاني: أنه تكفيه الإشارة» لأنها تتميز بالإشارة» كما تتميز في النكاح 
- 250 
والطللاق 7 


وإن كان القذف بالزنا كرره في الألفاظ الخمسة» فإن قذفها بزناءين ذكرهما 
في الألفاظ الخمسة. لأنه قد يكون صادقاً في أحدهما دون الآخر. - 


فإن سمى الزاني بها ذكره في اللعان في كل مرة» لأنه ألحق به المعرة في 
إفساد الفراش» فكرره فى اللعان كالمرأة. ظ 


)١(‏ حديث ابن عباس سبق بيانه ص 45١‏ هااء ص 4050 ه5. 

(؟) حديث ابن عباس سبق بيانه ص 545٠‏ ها١اء‏ ص 4650 ه5. 

(*) يرفع في نسبها: يريد بذكر أجدادها الذين تنسب إليهم» من رفعت الحديث إذا أسندته. 
(النظم ؟175/7). [ 

(5) القول الثاني هو الراجح2 وتكفي الإشارة في الحاضرة في الأصح. «(المنهاج ومغني 
المحتاج */ 5/ا”. الروضة 8/ ٠ه"‏ ١ه").‏ ظ 


4ؤظ 


فإن قذفها بالزناء وانتفى من الولدء قال في كل مرة: وأن هذا الولد من 
زنا» وليس مني » فإن قال: هذا الولد ليس مني» ولم يقل من زناء لم ينتفء 
لأنه يحتمل أن يريد أنه ليس مني في الخَلْق أو الخُلّق20, وإن قال: هذا الولد 
من زناء ولم يقل : وليس مني ١‏ ففيه وجهان». أحدهما : وهو قول القاضي 
أبي حامد المروزي أنه ينتفيى منهء لأن ولد الزنا لا يلحق به. والثاني : وهو قول 
الشيخ أبي حامد الإسفرايني» أنه لا ينتفي؛ لأنه قد يعتقد أن الوطء في النكاح 
الالوعيال 2 
فصل [الملاعنة تسقط الحد أو التعزير] : 

وإذا لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه من الحد أو التعزير» والدليل 
عليه ما روى عبد الله بن ان رضي ألله عيه «أن هلال بن أمية قذف امرأته. 
فقال رسول الله يَكلةِ: «البينة أو حَدٌّ فى ظهْرك» فقال هلال: والذي بَحَتَك بالحق» 
إني لصادق» وَلبْنْزِكنَ اللّهُ في أمري ما يبرىء ظهري من الحد» فنزلت: «والذين 
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهم» [النور: 5] فسري"" عن رسول الله كدِ فقال: أبشر يا هلال» 
فقد جعل أللّه لك فرّجا و فقال هلال : قل كنت أرجو ذلك من ربي 
عز وجل6”*'. 





)01 إن اقتصر على قوله: ل م لمي (الروضة 0981/8 2 


(9) الوجه الأول هو الراجح. فإن قال: هذا الولد من زناء ولم يقل : ليس مني ؛ فيكفي على 
الأصح. (الروضة .)7"8١/8‏ 
(6) سُري: أي كشف» وانسرى الهم عنه مثله» ومنه الحديث: «فإذا أمطرت يعني السحابة 
سري عنه» أي كشف عنه الخوف . (النظم .)١717/7‏ 
(4) الفرج: بالتحريك زوال الغمء يقال: فرّج الله غمّه تفريجاء وكذلك فرج الله عنك غمّك 
يفرج بالكسر والتخفيف» ومخرجاً: مما دخل عليك من شدة وبلاء. (النظم 177/7). 
(6) حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد» وسبق بيانه ص 45٠‏ هامش ١‏ . 


23# 


وإن قذفها برجل فسماه في اللعان سقط عنه حده» لأنه سماه في اللعان 
فسقط حده كالمرأة» فإن لم يسمه في اللعان. ففيه قولان» أحدهما: يسقط 

؛ لآنه أحد الزانيين فسقط حده باللعان كالزوجة. والثاني: لا يسقط حده؛ 
او ا كالزوجة إذا لم يسمهاء فعلى هذا إذا 
أراد إسقاط حده استأنف اللعانء وذكره» وأعاد ذكر الزوجة("' . 


فصل [نفي النسب باللعان] : 

وإن نقى باللعان نسب ولد انتفى عنه. لما روى ابن عمر رضي الله عنه «أن 
د لاعن امرأته في زمان رسول الله يِه وانتفى با ففرق 
رسول الله يَككلدِ بينهماء وألحق الولد بالمرأة''). 

فإن لم يذكر النسب في اللعان. أعاد اللعان لأنه لم ينتف بالنعان 
الأول 


فصل [وجوب د المرأة بلعان الرجل] : 

ويجب على المرأة حد الزناء لأنه بينة حقق بها الزنا عليهاء فلزمها الحد. 
كالشهادة!؟؟ ولا يجب على الرجل الذي رماها به حد الزنا؛ لأنه ود منه 
درء الحد باللعان» فلم يجب عليه الحد باللعان. 





() القول الثاني هو الراجح» فإن لم يذكر الرجل في اللعان لم يسقط حقه على الأظهر. 
(الروضة 55/48" . 

(؟) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (5/ 1977 كتاب التفسيرء باب «والخامسة أن غضب 
الله عليها»» 7١57/8‏ كتاب الطلاق» باب التفريق بين المتلاعنين» وباب يلحق الولد 
بالملاعنة) ومسلم ١70 /٠١(‏ وما بعدها كتاب اللعان» باب اللعان)» والبيهقي (404/19) 
وأخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني. (التلخيص الحبير */1217؟» المجموع 
35 )2)2. ظ ظ 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 8٠‏ الروضة 885/8. 

(5) انظر: الروضة 5//8ه"7. 


ع 


فصل [فرقة الزواج باللعان] : 

وإن كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة"'“» لحديث ابن عمر رضي 
الله عنه» وحرمت عليه على التأبيد”"؟» لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ٠‏ ثم لا يجتمعان أبدا»”" . 

فإن كان اللعان في نكاح فاسدء أو كان اللعان بعد البينونة في زنا أضافه 
إلى حال الزوجية» فهل تحرم المرأة على التأبيد؟ فيه وجهان» أحدهما: تحرم» 
وهو الصحيح» » لأن ما أوجب تحريماً مؤبدا إذا كان في نكاح أوجبهء وإن 
يكن في نكاح كالرضاع» والثاني : لا يحرم؛ لأن التحريم تابع للفرقة» ولم يقع 
بهذا اللعان فرقة فلم يثبت به تحريم”*'. 


فصل [درء الحد عن المرأة] : 

وللمرأة أن تدرأ حد الزنا عنها باللعان» لقوله عز وجل: «ويزراً عنها 
العذاب أنْ تشهدَ أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين» [النور: 4]» ولا تذكر 
المرأة النسب في اللعان» لأنه لا مدل لها في إثبات النسب» ولا في نفيه”” . 





)١(‏ وقعت الفرقة ظاهراً وباطنا . (المنهاج ومغني المحتاج "4٠/8‏ الروضة 5/8ه"). 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج م/ "4٠‏ الروضة 65/8". 

(0) حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري» بدون جملة «لا يجتمعان أبد!» (0/ 7١‏ كتاب 
الطلاق» باب التلاعن في المسجد) ومسلم ٠(‏ كتاب اللعان) والزيادة من كلام 
سهل» وفي رواية من كلام ابن عمرء قال مسلم: إنه مدرج. والحديث رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني (التلخيص الحبير 717/9, المجموع 
)2١5‏ وأخرجه البيهقي عن ابن عمر بلفظ «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدأ» 
.)5١9//(‏ 

(4:) القول الأول الذي صححه المصنف هو الراجح. وتحرم على التأبيد بهذا اللعان على 
الأصح. وإن كان اللعان في نكاح فاسدء أو بعد البينونة في زنا أضافه إلى حال 
الزوجية» وينفي الولد إن وجد. (الروضة 75/7 . 

(5) انظر: الروضة ."81١/8‏ 


ا 


إذا لاعن الزوجء ثم أكذب نفسه'''. وجب عليه حد القذف». إن كانت 

المرأة محصنة» أو التعزير إن لم تكن محصنة”"'» ولحقه النسب» لأن ذلك حق 

عليه فعاد بتكذيبه» ولا يعود الفراش» ولا يرتفع التحريم؛ لأنه حق له فلا يعود 
مك ل ظ 


وإن لاعنت المرأة ثم أكذيت نفسهاء وجب عليها حد الزناء لأنه لا يتعلق 
بلعانها أكثر من سقوط حق الزناء وهو حق عليها فعاد بإكذابها. 


فصل [موت أحد الزوجين قبل اللعان] : 

وإن مات الزوج قبل اللعانء» وقعت الفرقة بالموت» وورثته الزوجة» لأن 
الزوجية بقيت إلى الموتء فإن كان هناك ولد ورثه؛ لأنه مات قبل نفيه» وما 
وجب عليه من الحد أو التعزير يقذفهاء سقط يمونه» لأنه اختص ببدذنه » وقد 


فات(5) . 


وإن ماتت الزوجة قبل لعان الزوجء وقعت الفرقة بالموت» وورثها الزوج؛ 
لأن الزوجية بقيت إلى الموت». وإن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيهء لأن 


الحاجة داعية إلى نفيه © . 


فإن طالبه ورثتها بحد القذف. لاعن لإسقاطه. ولا يسقط من الحدء لو لم 


)١(‏ أكذب نفسهء وكذّبها: بمعنى اعترف بأنه كذب في قوله السابق» وهذا أصرح ما في 
النعوت من حكاية غير الواقعء, وللفقهاء تعبيرات ألطف من ذلك. (المجموع 
15 ). ظ 

(؟) انظر: الروضة 7717/4. 

96) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ام . 

(5:) انظر: الروضة 77/4 . 

() المرجع السابق. 


اع 


يلاعن شيم لحقه من الإرث» كما يسقط مالها عليه من القصاصء. لأن القصاص 
ثبت مشتركا بين الورثة» فإذا سقط ما يخصه بالارث سقط الباقي» وحد القذف 
يثبت جميعه لكل واحد من الورثة» ولهذا لو عفا بعضهم عن حقه. كان للباقين 
أن يستوفوا الجميع '' . ظ 

ظ .فإن مات الولد قبل أن ينفيه باللعان» جاز له نفيه باللعان» ل ” 
بعد الموت» فجاز له نفيه» وإذا نفاه لم يرثه لأنا تبينا باللعان أنه لم يكن ابنه'"أ 


فصل [القذف والامتناع عن اللعان ثم القبول] : 

إذا قذف امرأته» وامتنع من اللعان»ء فضرب بعض الحدء ثم قال: أنا 
ألاعن؛ سُمع اللعان» وسقط ما بقي من . الحد” » وكذلك إذا نكلت المرأة عن 
اللعان»ء فضربت بعض الحدء ثم قالت: أنا ألاعن» سمع اللعان» رمكط ب 
الحد؛ لأن ما أسقط جميع الحد أسقط بعضه كالبينة”*. ظ 


فصل [القذف ثم اللعان ثم القذف] : 

إذا قذفهاء ثم تلاعناء ثم قذفهاء نظرت: فإن كان بالزنا الذي تلاعنا عليه 
لم يجب عليه حد؛ لأن اللعان في حقه كالبينة» ولو أقام البينة على القذف. ثم 
أعاد القذف» لم يجب الحدء فكذلك إذا لاعن "©. وإن قذفها بزنا آخرء ففيه 
وجهان» أحدهما: أنه لا يجب الحد؛ لأن اللعان في حقه كالبينة» ثم بالبينة 
يبطل إحصانهاء فكذلك في اللعان» والثاني : يجب عليه الحد؛ لأن اللعان 
لا يسقط إلا ما يجب بالقذف في الزوجية لحاجته إلى قذف ازوجة . وقد زالت 





.751*/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 278٠١‏ الروضة 199/8. 
(”*) انظر: الروضة 59//8". 

(4) المرهم السايق, 

(5) لكن يلزمه التعزير في هذه الحالة للإيذاء (الروضة 2378/7 . 


ا 


0١ 


فلا 


فيها 


في 


الزوجية باللعان» فزالت الحاجة إلى القذف» فلزمه الحد”"' . 


وإن تلاعناء ثم قذفها أجنبي » حر لآن اللعان حجة يختص بها الزوج. 
يسقط به الحد عن الأجنبى”"' . 


فإن قذفهاء ولاعنهاء ونكلت عن اللعان» فحدّت فقد اختلف أصحابنا 
» فقال أبو العباس : لا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج» فإن قذفها أجنبي 


وين عليه الحد» أن اللعان حجة اختص بها الزروجء فلا يبطل به الاحصان ل 
ل وَقَآل أبو امتحاق: يرتفع إحصانها في حقى الزوج والأجن / » فلا يحب 


على واحد منهما الحد بقذفها؛ لأنها محدودة في الزناء فلم يحد قاذفهاء كما 


لو حدت بالإقرارء أو البينة9” . 





(0010) 


ف 


في المسألة تفصيل» فإذا لاعن الزوجء ولم تلاعن المرأة» وحدت حد الزناء وقذفها بزنا 
آخرء فوجهان. أحدهما: يحد كما لو لم يلاعن» وأصحهما: يعزر فقطء وإن قذفها 
ولاعنهاء ثم لاعنت. فقذفها الزوج بزنا اخرء فالمذهب أنه يحدء وقيل: يعزر على قول 
قديم» وقيل: هو وجه. (الروضة 778/8 بتصرف). 

إن لاعنها الزوج» ولم تلاعن» يحد الأجنبي على الأصح إن قذفها بذلك الزناء وقيل: 
يعزرء وإن قذفها يزنا آخر حد على المذهب» وقيل: وجهان. وإن لاعنت» ثم قذفها 


أجنبي حد سواء قذفها بذلك الزنا أوَ غيره» وقيل: غير ذلك . (الروضة 8/8" . 


القول الأول هو الراجحء ولا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج» فإن قذفها أجنبي حدء 


2 4- 





44د لمحا مسار 7 اام 0 , 
لمث 


ا 0 ماري ”اك ني 





باب 
0غ0) 


٠‏ من تصصح يمينهء وما تصح به اليمين 
ميل من كل مكلف. مختارء» قاصد إلى اليمين» لقوله تعالى : 


١لا‏ يُواخذكم الله للضي في أيُمانكم”''» ولكنْ واكم بما عَقَدْتَمُ الأيمان» 
لبر كار 








كالصبيء والمجنونء والنائم. فلا تصح يمينهء 


ظ 0 يمين الإنسان ضد يسارة 5 عاوديك كانوا إذا الكر ١‏ ضرب كل 








دم 

(؟) لغا يلغوء ويلغاء ولغا يلغا إذا تكلم بما لا حقيقة ف له ولا قصد له فيهء أو بما لا خير فيه 
فاخا إليه في «الكلام: وفي التفسير: ل ل ا 
كقولهم: : لا والله» بلى والله. قال الأزهري: اللغو في كلام العرب على وجهين. 
أحدهما؛ :فضول الكلام وباطله الذي يجري على غير عقد. والثاني ما كان فيه رفث 
وفحش. :وإثم: وقال قتادة في قوله تعالى: #لا تسمع فيها لاغية» [الغاشية: ١١]..أي‏ 
لا تسمع ما يؤثمهاء «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم» يشدد ار (النظم 22/7 
المجموع 5 )2. 


/اباع 


ل م د و 0 ل ول تل به وجوب حت فلم 
من غير مكلف كالبيع " . 


وفيمن زال عقله بالسكر طريقان على ما ذكرناه في الطلاق”” . 


وأما المكره فلا نصح يمسه . لما روى اله و الأسقع وأبو أمامة رضي 
الله عنهما أن رسول الله يكعِ قال: «ليس على مَمَهور يمين»”*'» ولأنه قول حمل 
عليه بغير حق» فلم يصحء كما لو أكره على كلمة الكفر””' . 


وأما من لا يقصد اليمين وهو الذي يسبق لسانه إلى اليمين» أو أراد اليمين 
على شيم فسبق لسانه إلى غيره فلا تصح , يمينه” 2 . لقوله عز وجل: لا 
يُوَاخذكمُ الله باللغو في أيُمانكه» [البقرة : ا ورُوي عن ابن عمرء وابن 
عباس ٠‏ وعائشة. رضي الله عنهم . أنهم قالوا: هو قول الرجل : لا والله . ويلى 


)١(‏ هذا الحديث رواه أحمد والحاكم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن عائشة وعلي وعمر 
وابن عباس رضي الله عنهم. وسبق بيانه 0885/7 . 
(؟) انظر: الروضة .81١/١١‏ 
() سبق بيان ذلك ص 718 من هذا الجزءء وأن المنصوص صحة طلاق السكران» وينعقد 
يمينه للتغليظ عليه في الأصح . (الروضة 28١/١١‏ المجموع 6/15 ")). 
(4:) حديث وائثلة وأبي أمامة أخرجه الدارقطني )١7١/54(‏ وفي إسناده عنبسة» قال البخاري : 
تركوه» وروى الترمذي عن البخاري : أنه ذاهب الحديث» وقال أبو حاتم : كان يضع 
الحديث» وهو حفيد عنبسة بن سعيد بن العاص التابعي الثقة أحد الأشراف» فالحديث 
منكرء بل موضوع. (التلخيص الحبير »)١9١/4‏ والحديث لا يصح الاستدلال به 
والدليل الصحيح السليم هو قول المصنف بعد ذلك «حمل عليه بغير حق». (المجموع 
4/15 )). 
(5) وهو قول جماهير الأئمة والعلماء» خلافاً لبعضهم. (المجموع 455/١5‏ 556). 
(") انظر: الروضة /١١‏ "2 واختلف الفقهاء في تفسير يمين اللغو. (المجموع .)557/١5‏ 
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والله2"؟. ولأن ماضيق إليه اللشنان من غير قضة لا يوا خخل به كنا لو .سيق لسائة 
إلى كلمة الكفر. 


فصل [اليمين على الماضي والمستقبل ]: 

فإن حلف على ماض”''»؛ وهو صادق فلا شيء عليه» لأن النبي كَل جعل 
اليمين على المدعى عليه”"*» ولا يجوز أن يجعل اليمين عليه إل وهو صادق. 
القرظي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وهو على المنبرء وفي يده 
عصا: (يأ أيّها الئاس لا يمنعكم اليمين عن أل حقوقكم». فوالذي نفسي بيذه . 
إن في يدي عصا”*©2» وإن كان كاذباء وهو أن يحلف على أمر أنه كان ولم 
يكن أو على أمر أنه لم يكن وكان». أثم بذلك». وهي اليمين الفيو كل 


)١(‏ أثر عائشة وابن عمر وابن عباس ورد متفرقاء فأخرج البيهقي حديث عائشة وابن عباس 
 48/٠١(‏ 54)» وأخرجه البخاري معلقاً عن عائشة (5/ 7404 كتاب الأيمان والنذورء 
باب «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»)» وأخرجه مالك عن عائشة مرفوعاً (الموطأ 
ص 7960 كتاب النذور والأيمان» باب اللغو في اليمين) وأخرجه أبو داود عن عائشة 
مرفوعاً (7/ 7٠٠١‏ كتاب الأيمان والنذورء باب لغو اليمين)» وانظر: التلخيص الحبير 
5/15 المجموع 5”/15 . 255. 

() يحذر الحلف على الماضي بالإجماعء, لقوله تعالى: #يحلفون بالله ما بالرا» 
[التوية: 5/ا]. انوع ومغني المحتاج 5/5 *”"”). وقال النووي: «تكره اليمين إل إذا 
كانت في طاعة... ويستثنى الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة فإنها 

ظ لا تكره؛ . لوف ١/5١‏ )). 

(6) هذا الحديث صحيح» وسبق بيانه ٠157/7‏ وانظر: التلخيص الحبير 1517/5 . 

2١‏ أثر عمر لم أجده فيما اطلعت عليه. 

(5) اليمين الغموس: هي التي تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء ويقتطع : بسنت اشم 
)2 . 


الخ 


والدليل عليه ما روي عن الشعبى رضى الله عنه» عن عبد الله بن عمروء قال: 
«جاء أعرابي إلى النبي كَكِ فقال: يا رسول اللّه ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله. 
قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس» قيل 
كاذب)0١؟,‏ وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله وكلِ: 
«من حلف على يمين» وهو فاجر ا ين ات ل ات 
وهو عليه 130 


وإن كان على مستقبل”" نظرتت: فإن كان على أمر مباحء ففيه وجهانء 
أحدهما: الأولى أن لا يحنث» لقوله عز وجل: ولا َتْقَضوا الأيْمَانَ بعد 
تؤكيدها» [النحل: »]4١‏ والثاني: أن الأولى أن يحنث”**» لقوله عز وجل : 


)١(‏ حديث الشعبي عن ابن عمرو أخرجه البخاري مختصرا (5/ 7401 كتاب الأيمان والنذورء 
باب اليمين الغموس» 7014/5 كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #ومن أحياها» ' 
ورواه البخاري بلفظ المصنف (5/ 7675 كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله) . 
والظاهر أن السائل هو عبد الله بن عمروء والمجيب هو النبي كَل ويحتمل أن يكون 

' السائل غير عبد الله» وعبد الله هو المجيبء» والأول أظهر. (التلخيص الحبير 151//5؛ 
المجموع .)457/١5‏ ظ 

(؟) حديث أبن مسعود أخرجه البخاري (7/ 81 كتاب المساقاة (الشرب) باب الخصومة في 
البئر والقضاء فيهاء ١565/4‏ كتاب التفسيرء باب 5١‏ (إن السذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلاً», 5 كتتاب الإيمان والنذور»ء باب عهد الله عز وجل» 
)77٠١ .5/ 5‏ ومسلم )108/5 كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار) ورواه أصحاب السنن والبيهقي 2)70,8/٠١(‏ وأحمد 
»)*/4/١(‏ وانظر: نيل الأوطار 2714/4 المجموع 551/١5‏ . 

(90) تصح اليمين على مستقبل» لقوله يك : «والله لأغزون قريشأً» الذي سيأتي ص 5487 
هامش 7. (المنهاج ومغني المحتاج 5/ 78", المجموع .)558/١5‏ 

(5) الوجه الأول هو الراجح». فإن حلف على أمر مباح فالأفضل ترك الحنث» ويسن تركه 
لما فيه من تعظيم الله تعالى» وللاية السابقة. (المنهاج ومغني المحتاج 7374/4). 
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«لا تَحَرّمُوا طيبات ما أحلّ اللَّهُ لكم» 0 /ام]ء فإن حلف على فعل 
مكرويهة أدترله مستحب» فالأولى أن يحنث”''. لما روت أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله يَلِكِ قال: «منْ حلفَ على يمين» فرأى غيرَّها خيرا منهاء 
فلِيكفْرٌ عنْ يمينه» ثم ليفعلْ الذي هو خير»”". 


فصل [اليمين بالله تعالى] : 


وتكره اليمين بغير الله عز وجل» فإن حلف بغيره كالنبي» والكسة 


والآنا والأجداد. لم تنعقد يمينه”". لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال : قال 


)١(‏ وإن حلف على ترك واجبء. أو فعل حرام عصاء ولزمه الحنث والكفارة. (المنهاج 


إفقة 


ف 


ومغني المحتاج 7”5/54). وإن كان على ترك مندوبء. أو فعل مكروه سن حنثه» وعليه 
كفارة. (المنهاج ومغني المحتاج 5 /55”). 

حديث أم سلمة أخرجه الطبراني باللفظ الذي ساقه المصنف. ويؤخذ على المصنف 
استشهاده برواية الطبراني مع أن الحديث ورد في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن 
سَّمرة بلفظ «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة...» وإذا حلفت على يمين...» 
(7/ 744 كتاب الأيمان والنذور الباب الأول) وفي صحيح مسلم بلفظ: «.. . وإني 
والله. إن شاء الله لا أحلف على يمين. ..» ٠١١/١١(‏ كتاب الإيمان. باب ندب من 
حلف يمينا فرأى غيرها خيراً يا والبيهقي )"١/٠١(‏ وسبق صفحة 40٠‏ هامش 27 
وأخرجه مسلم عن عدي بن حاتم بلفظ: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها».) وأخرجه مسلم والبيهقي عن أبي موسى الأشعري بلفظ : «لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرا منها (سئن البيهقي 21/٠١‏ المجموع 2)4517/17 وأخرجه مالك عن 


أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها. . . » (الموطأ ص ه9١‏ 


كتاب النذور والأيمان» باب ما تجب فيه الكفارة) . 

قال النووي: «الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعبة» وجبريل والصحابة والآل» قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصيةء قال 
الأصحاب: أي حراماً وإثمآء فأشار إلى تردد فيهء قال الإمام (الجويني): والمذهب 
القطع بأنه ليس بحرام بل مكروهء ثم من حلف بمخلوق لم ينعقد يمينه ولا كفارة في 
حنثه». (الروضة »)5/١١‏ وانظر: المجموع /١5‏ "59 . 
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رسول الله ككل : : مَنْ كان حالفاً فلا يحلفت إلا باللّه تعالى206» ورُوي عن عمر رضي 
الله عنه قال: «سمعني رسول الله كله أحلف بأبي» فقال: إن الله عز وجل ينهاكم 
أنْ تَحْلِفُوا بآبائكم» فقال عمر رضي الله عنه : واللّه ما حلفت بها ذاكرا ولا اثرا 2 
وإن قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يهردي» انشران: أو أنا 2 من 
افدار ين ادم الم ينعقد يمينه" "» لما روى بُريدة أن رسول الله يي قال: « 
حلت أنه برىء من الإسلام» فإن كان كاذياً فقد قال» وإن كان صادقاً فلم يرجع 
إلى الإسلام سالماً»”*'؛ ولأنه يمين بمحدث» سه ا 





)١(‏ حديث ابن اه مسلم ٠١5/١١(‏ كتاب الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله) 
وأحمد (98/7). 
(؟) حديث عمر أخرجه البخاري (5/ 7459 كتاب الأيمان والتذورء , باب لا تحلفوا بأبائكم) 
ومسلم ٠6/1١(‏ كتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى)2» ومالك 
(الموطأ ص 797 كتاب النذور والأيمان» باب جامع الأيمان)» وأحمد )5!/١(‏ ورواه 
أبو داود والترمذي (ه/77١),‏ والنسائي (0/©)» وابن ماجه (١//1/ا5).‏ انظر: 
التلخيص الحبير ١١58/5‏ نصب الراية 7/ 198 . [ 
وقوله: «ذاكرا» الذكر ضد النسيان» أي ما حلفت بها وأنا ذاكر إليها لستٌ بناس» وقال 
الجوهري : :ليس هو من الذكر بعد النسيان» وإنما يعني متكلماً به» كقولك: ذكرت 
لفلان حديث كذا وكذاء «ولا آثراً» أي حاكياً عن غيري»: يقال أثرت الحديث. آثره آثرا 
إذا ذكرته غن غيرك؛ ومنه قيل: حديث مأثورء أي يذكره خلف عن سلف» قال تعالى: 
«إن هو إلا سحر يؤثر» [المدثر: 785]» أي يأخذه واحد عن واحدء ومثله قوله تعالى: 
«وأثارة من علم» [الأحقاف: 4]. 
(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 7754/4 الروضة 25 
(4) حديث بريدة أخرجه النسائي /0// كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالبراءة من 
الإسلام)؛ وأخرجه البخاري من رواية ثابت بن الضحاك(5/ ١401‏ كتاب الأيمان 
. والنذورء باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام)؛ ومسلم ١١9/١(‏ كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه)» والترمذي ١47//17(‏ كتاب النذور والأيمانء باب )١5‏ 
وابن ماجه /١(‏ 5174 كتاب الكفارات» :باب من حلف بملة غير الإسلام) والنسائي (5/17 
كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بملة غير الإسلام) وأحمد (77/5). 
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فصل [اليمين بأسماء الله وصفاته] : 
ئ وتجوز اليمين بأسماء الله» وصفاته. فإن حلف من أسمائه بالله انعقدت ‏ 
ش 001 ا لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن البى عق قال : «واللّه لأغزوَن 


مذ ما 


قريشاًء واللّه لأغزون قريشاء واللّه لأغزونٌ قريشاًء ثم قال: إن شاء الله)”'"' . 


وإن حلف بالرحمنء, أو بالإله» أو بخالق الخلق» أو ببارىء النسمة"". 
أو بالحي القيوم» أو بالحي الذي لا يموتء أو برب السموات والأرضين» 
أو بمالك يوم الدين» أو برب العالمين» وما أشبه ذلك من الأسماء التي 
لا تشاركه فيها أحد انعقدت يمينه؛ لأنه لا يسمى بها غيره» ولا يوصف بها 
سواهء فصار كما لو قال: -والله”*' . 


فإن حلف بالرحيم» والرب» و«القادرء والقاهرء والملك» والجبارء 
والخالق» والمتكبرء ولم ينو به غير اللّة عز وجل انعقدت به يمينه؛ لأنه لا تطلق 
هذه الأسماء إلا عليه وإن نوى به غيره لم ينعقد ينعقد20 ؛ لأنه قد تستعمل في غيره 
مع التقييد» لأنه يقال: فلان رحيم القلب. ورب الدارء وقادر على المشي» 


(1) انظرة شيط ما يلق بيه افى (المتهاج ومقين السلتات. #9074 توما يندع الروكة 
١٠١‏ المجموع .)187/١5‏ ظ ظ 

) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود مرسلاً (؟//1١٠‏ كتاب الأيمان والنايي وباب 
الاستثناء في اليمين بعد السكوت) وقال أبو داود: إنه. قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن 
ابن عباس» ورواه البيهقي مرسلاً وموصولاً »)47/٠١(‏ وقال ابن أبي حاتم: الأشبه 

< إرساله. (التلخيص الحبير 2١55/5‏ المجموع .)409/١6‏ 

(») بارىء النسمة: أي خالق الإنسانء» برأ الله الخلقى برءاء وهو البارىء أي الخالق» 

والبرية: الخلق» والنسمة: الإنسانء وجمعها نسمء والنسمة أيضا: النقّس بفتح الفاء 

وهو الربو. (النظم .)١797/7‏ 0 ظ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 4/ »77١‏ الروضة .٠١/١١‏ 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج 7١/54‏ الروضة .١١/١١‏ 


كذ 


وقاهر للعدو. وخالق للكزى”7 ومالك للبلد. وتعاد ل 0 فجاز أن 
تصرف إليه بالنية . 

فإن قال: والحيء والموجود. والعالم. والمؤمن ا والكريم» لم تتعقد 
يميئه إل أن ل لي لآن هذه الأسماء ا الود ا 
5-5 201 480 

وإن حلف بصفة من صفاته. نظرت : فإن حلف بعظمة الله أو بعزته» 
أو بكبريائه. ا ةل أو ببقائه. أو يبكلامه. انعقدت يمينه؟ لأن هذه 
الصفات للذات لم يزل موصوفاً بهاء ولا يجوز وصفه بضدهاء فصار كاليمين 

4 000 ظ ظ 
بأستماثة” *. 


وإن قال : وعلم الله ولم ينو به المعلوم. أو بقدرة الله ولم ينو به المقدورء 





)١(‏ يقال: خلق الإفك واختلقه وتخلقه أي افتراهء ومنه قوله تعالى: #وتخلقون إفكاً» 
[العتكبوت: :]١7/‏ #إن هذا إلا اختلاق» [ص: 7]. (النظم .)١179/7‏ 

(0) الجبار: الذي يقتل على الغضبء والمتكبر: المتعظمء والكبر: العظمة. وكذلك 
الكبرياء . (النظم 7/7 .)١79‏ 

(6) سمي الله مؤمناً لأنه آمن عباده من أن يظلمهم. (النظم ؟/179). ظ 

(5) في المسألة وجهانء إن نوى الله تعالى صحح المصنف وغيره أنه يمين» والوجه الثاني» 
وهو الأصح: لا يكون يميناً» وهو رأي الأكثرين. (الروضة »)١١/١١‏ ثم قال النووي : 
«الأصح أنه يمين»» وقال ي (المنهاج ومغني المحتاج 5 : اليس بيمين إل بنية» . 

(6) العزة: القوة والغلبة» من عرّ إذا غلب» أو من العز ضد الذل» والكبرياء: العظمة» 
وجلاله أيضاً عظمته. (النظم 178/7). 

(5) المنهاج ومغني المحتاج :”37١/5‏ والحكم فيها كما في العلم والقدرة» كما سيذكره 
المصنف». ولم يفرقوا بين الصفات المعنوية الزائدة على الذات وغيرهاء وهذا هو 

المذهب الذي قطع به الجمهور في هذه الصفات . (الروضة .)١5/١١‏ 
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انعقدت يمينه» لأن العلم والقدرة من صفات الذات”' لم يزل موصوفاً بهماء 
ولا يجوز وصفه بضدهماء فصارا كالصفات الستة”"*» فإن نوى بالعلم المعلوم. 
أو بالقدرة المقدورء لم ينعقد يمينه؛ لأنه قد يستعمل العلم في المعلوم» والقدرة 
في المقدور. ألا ترى أنك تقول: اغفر لنا علمك فيناء وتريد المعلوم. وتقول 
انظروا إلى قدرة الله وتريد به المقدورء فانصرف إليه بالنية” . 


فإن قال: و.حق اللهء وأراد به العبادات» لم ينعقد يمينه؛ لأنه يمين 
بمحدث”*'» وإن لم ينو العبادات انعقدت يمينه؛ لأن الحق يستعمل فيما يستحق 
من العبادات» ويستعمل فيما يستحقه الباري من الصفات. وذلك من صفات 
الذات» وقد انضم إليه العرف في الحلف به فانعقدت به اليمين من غير نية". 


فصل [عهد الله وميثاقه] : 

وإن قال: على عهد الله وميثاقه.» وكفالتهء وأمانتهء فإن أراد به ما أخذ 
علينا من العهد في العبادات» فليس بيمين؛ لأنه يمين بمحدثء» وإن أراد بالعهد 
استحقاقه ما تعبدنا به» فهو يمين؟ لأنه صفة قديمةء وإن لم يكن له نية» ففيه 
وجهانء. أحدهما: أنه يمين؛ لأن العادة الحلف بهاء والتغليظ بألفاظهاء كالعادة 
بالحلف بالله؛ والتغليظ بصفاتهء كالطالب الغالب» والمدرك المهلك» والثاني : 
ليس بيمين؛ لأنه يحتمل العبادات» ويحتمل ما ذكرناه من استحقاقه» ولم يقترن 


)١(‏ ذات الشيء: حقيقته» وذات الله حقيقته» وثبوت وحدانيته وربوبيته في النفس اعتقاداً 
بغير جسم ولا صورة. (النظم 1797/7). 

() وهذه الصفات قديمةء فإذا أطلق انعقدت يمينه أيضاً. (المنهاج ومغني المحتاج 
4 “7 770”, الروضة .)١7/١١‏ 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 777/4. الروضة .١7/١١‏ 

(4) المرجعين السابقين. 

(5) المرجعين السابقين» وإن قال: وحق اللهء وأطلق ولم ينو شيئاً فوجهان» والصحيح 
المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يمين. (الروضة .)١7/١١‏ 
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بذلك عرف عام وإنما يحلف به بعضص الناسء وأكثرهم اليترلوة, فلم يجعل 
ْ 600 
يمينا 


فصل [بالله. وتالله لاها الله ] : 
ظ وإن قال: بالله لأفعلن كذاء بالباء المعجمة من تحتء فإن أراد بالله إني 
أستعين بالله» أو أثق بالله في الفعل الذي أشار إليه» لم يكن يمنناًة لأن ما ثواة 


لبن عن واللفظ يحتمله. ٠‏ فلم يجعل يمينا وإن لم يكن له نية» كان ميا ؛ 
لأن الباء من حروف القسمء » فحمل إطلاق اللفظ علنو”77. 


وإن قال تالله لأفعلن كذاء. بالتان المعجمة من قوق فالمتصوضص في 
الأيمان والايلاء أنه يمين» وروى المزني في القسامة أنه لسن ينعين : عاك 
أصحابنا فيه» فمنهم من قال: المذهب ما نص عليه في الأيمان والإيلاء» لأن 
التاء من حروف القبسم . والدليل عليه قوله عز وجل: «وتاللّه لأكيدن 
أصنامكم”" بعد أن تولوا مُذْبرين» [الأنبياء: /01]» وقوله تعالى : «تاللّه لقد 
آثركَ اللَّهُ علينا؟»» وإِنْ كنا لخاطئين» [يوسف: »]14١‏ فصار كما لو قال: والله» 
وبالله» وما رواه المزني صحّف فيهء والذي قال المزني في القسامة بالباء 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح. فإن قال: على عهد الله. وميثاقه. وذمته» وأطلق» فليس 
يعن فو الأصح لتردد اللفظء أما إذا قال: وعهد اللهء وميثاق اللهء وأمانة الله ونوى 
اليمين فيمين» وإن أطلق فلاء وإن إن أراد اليمين بهذه الألفاظ معاً انعقدت يمين واحدة» 
والجمع للتأكيد. (الروضة .)١5/١١‏ ظ 

(0) لو نوى اليمين» أو أطلق فهي يمين لأعنيار الضيفة بالجلقه لغة :وشرعا.. (الروضة 
١‏ ). 

(0) الكيد: المكرء كاد يكيده كيدا وكيد والمكر هو الاحتيال والخديعة. (النظم 
لوقي 

(5) ائرك: أي أعطاك وفضلك» 8 000 قال 
الله تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم# [الحشر: 9]. (النظم ؟/10). [ 


كم 


المعجمة من تحتء. وتعليله يدل عليهء فإنه قال: لأنه دعاءء وتالله ليس 
بدعاءء ومن أصحابنا من قال: إن كان في الأيمان والإايلاء فهو يمين؛ لأنه 
يلزمه حق» وإن كان في القسامة لم يكن يميناً؛ ا ل يي ا 
ا ظ 


وإن قال: الله لأفعلن كذاء فإن أراد به اليمين» فهو يمين؛ لأنه قد تحذف 
حروف القسم. ولهذا رُوي «أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي وَل 
أنه قتل أبا جهل» فقال: «اللّه إِنَّكَ قتلته»”"2. قال: «اللّه إني قتلته»”"؟. وإن لم 
يكن له نية لم يكن يميناً؛ لأنه لم يأت بلفظ القسه”*©. وإن قال: لاها الله©, 


)١(‏ القول الأول هو الراجح. وأن قوله: تالله... أنه يمين» كما هو المنصوص (المنهاج 
ومغني المحتاج 77772/54) وقال النووي: «المذهب. . . القطع بأنه يمين». (الروضة .)8/١١‏ 

(؟) آلله: ممدود على لفظ الاستفهام. والخفض لا غيرء لأن همزة الاستفهام بدل من حرف 
القسم الخافض لاسم الله تعالى» وفي الثاني: يجوز المد والقصر والخفض والنصب 
والرفع» ولا يكون الخفض إلا مع المدء ومعنى الرفع: الله قسميء, أو الله الذي أقسم 
به» والنصب لفقدان الخافض. كما قالوا: يمين الله. والرواية الصحيحة: المذدّ في 
الأول. لأنه استفهام صريح. والقصر في الثاني» ومن جوز المد في الثاني فإنه قصد 
العوض لا الاستفهام. (النظم ؟/ .)17١‏ 

() حديث عبد الله بن مسعود روى معتاه أبو داود بدون الحلف (55/7 كتاب الجهادء باب 
من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه)» ورواه أحمد بلفظ قريب )40/١(‏ وفي 
لفظ: «اللّه الذي لا إله إلا هو» 2):54/١(‏ ورواه الطبراني. (التلخيص الحبير 
١ .))05‏ 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2777/4 والاستفهام إن الوق المين فنمية» الا فليسن 
ا ا ولا في النصب على الصحيح. وكالي الجر مان 
الأصح . (الروضة .)8/1١١‏ ٍ ظ 

(6) 'لاها الله : هي ههنا التي للتنبيه؛ء جعلت عوضا من حرف القسمء وقد روي فيها المد. 
ولا وجه لهاء وكذا روي في حديث الربا «البر بالبرء والشعير بالشعير» إلى أن قال: هاء 
وهاك تويك نيذا يذه ومعناها في الربا: خذء ويقال: هاك الدرهم: أي خذء. وفي كتاب - 


لام 5 


ونوى به اليمين» فهو وعد لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال 
فى سلب قتيل قتله أبو قتادة: لاما الله إذا لا يعمد إلى أَسَّدٍ من أَسّد الله تعالى» 
يقاتل عن دين الله ورسوله. فيعطيك سلبه» فقال رسول الله علد : 0 وإن 
| لم ينو اليمين لم يكن يمينا؛ لأنه غير متعارف في اليمين» فلم يجعل يمينا من 


وإن قال : وأيم اللّهك9 وتو اليمين. فهو 7 لأن النبي ككل قال 


في أسامة بن زد: "واي ال إنه لخليق بالإمارة”6» فإ م يكن له ني لم يكن 


الله تعالل : #هاوّم اقرؤوا كتابيه» [الحاقة: »]١9‏ فمدها لأجل الهمزة التى بعدهاء 
م افر : 


(010) 


(١ 


فرة 


(0) 


وقيل: هي ممدودة في نفسهاء وكذلك ظها أنتم أولاء» [آل عمران: .]١١9‏ (النظم 
ال 00 

إذا لم ينو فليس بيمين» وإن كان مستعملاً في «لله» لعدم اشتهارهء وإن نوى اليمين 
كانت يمينا قطعا. (الروضة .)١8/١١‏ 

حديث أبي بكر أخرجه البخاري (7/ ١١40‏ كتاب الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلاب)؛ ومسلم (11/ ٠0‏ كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القتيل سلب القاتل)» .. 
ورواه أحمدء ويؤخذ على المصنف قوله: «رُوي» بصيغة التمريض مما لا يتناسب مع 
حديث متفق عليه في الصحيحين وغيرهما. (المجموع .)4494/١5‏ 

أيم: أصله أيمن» فحذفت منه النون لكثرة الاستعمال» كما حذفوا في يكن» فقالوا: 
يك. واختلفوا في ألفهاء فسيبويه يقول: إنها ألف وصلء» والفراء يقول: إنها ألف قطع»ء 
وأما ميم «أيم؛ فالقياس ضمها كما كانت مضمومة قبل الحذف». وذكر القلعي: أنها 
تخفف بالقسم» والواو: واو قسم عندهء ومنع جماعة الخفضء» وقالوا: أيمن بنفسها الة 
للقسم. ٠‏ فلا يدخل على الالة آلة. (النظم 0/1 ). 

إذا قال: وأيم الله لأفعلن» فإن نوى اليمين فيمين» وإن أطلق فليس بيمين على الأصح 
(الروضة ١/1١‏ 2). 

حديث أسامة أخرجه البخاري (0/ ١56‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناكن زيد بن 


حارثة). ومسلم ١96/1١6(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثة. 


وأسامة بن زيد) وذكره الحافظ الذهبي هكذا في (سير أعلام النبلاء "/ 2260٠‏ وانظر: 
التلخيص الحبير 159/5» المجموع .544/١5‏ - 
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يمينآء لأنه لم يقترن به عرف ولا نية. 


وإن قال: لعمرٌ الله'''. ونوى به اليمين» فهو يمين» لأنه قد قيل: معناه 


بقاء الله وقيل : حق اللهء وقيل: علم الله. والجميع من الصفات التي تنعقد بها 


انين 


فإن لم يكن له نية ففيه وجهانء. أحدهما: أنه يمين؛ لأن الشرع ورد به في 


اليمين» وهو قول الله عز وجل: لالعَمْرُّكَ إِنْهم لفي سَكرتهم يَعْمَهُونَ74" [الحجر: 
"ا والثاني : أنه ليس بيمين » وهو ظاهر النص؟؛ لأنه غير متعارف في اليمين”" . 


فصل [أقسمت. وأقسم]: 


وإن قال: أقسمت بالله أوأقسم بالله لأفعلن كذاء ولم ينو شيئاء فهو 
يمين ؛ لأنه ا رم اي وعرف العادة. فالشرع قولهعز وجل: 


ل باللّه لشهادئنا أحقٌّ منْ شهادتهما» [المائدة : ٠غ‏ وقوله عز وجل : 
لوأقَسَموا بالل جَهْدَ أيمانهم4”*' [الأنعام: :»]5٠١4‏ وعرف العادة أن الناس 


يحلفون بها كثيرا*؟. ‏ 


وقوله: «لخليق بالآمارة» أي حقيق وجديرء» وقد خلق لذلك» كأنه ممن يقدر لذلك, 


(010) 


00( 
ف 


2) 


(( 


ويرى فيه مخايله» وهذا مخلقة لذلك أي مجدرة. (النظم ؟7/١1١).‏ 

قوله: «لعمر الله» كأنه حلف ببقائه» وأصله العمر بضم العين فاستعمل في القسم بالفتح . 
(النظم ؟/1١).‏ 

يعمهون: -لايهتدون» والعمه: التحير والترود. (النظم ؟31/7١).‏ 

الوجه الثاني هو الراجح» فإن قال: لعمر الله وأطلق فلم ينو اليمين فليس بيمين على 
الأصح. (الروضة .)١5/١١‏ 

جهد أيمانهم: أي بالغوا ذ في اليمين» واجتهدوا فيها. (النظم ؟7/7١71١1).‏ 

إذا قال: أردت اليمين فيكون نهيناً قطعاًء وإن أطلق فالمذهب عند الجمهور أنه يمين. 
(المنهاج ومغني المحتاج 54/ 375"*, الروضة .)١5/١١‏ 


1/1 


وإن قال: أردت بقولي: أقسمت بالله» الخبر عن يمين متقدمة» وبقولي 

أقسم بالله الخبر عن يمين مستأنفة» قبل قوله فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن ما 

يدعيه يحتمله اللفظ» فأما في الحكم فالمنصوص في الأيمان أنه يقبل. وقال في 

«الإيلاء» : إذا قال لزوجته : أقسمت بالله لا وطئتك» وقال: أردت به في زمان 

متقدم» أنه لا يقبلء فمن أصحابنا من قال: لا يقبل قولاً واحداء وما يدعيه 

خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع وعرف الغادة» وقوله في الأيمان: إنه 
يقبل إرادته فيما بينه وبين الله عز وجل . 


ومنهم من قال لا يقبل في الإيلاء: ويقبل في غيره من الأيمان» لأن الإيلاء 
يتعلق به حق المرأة فلم يقبل منه خلاف الظاهرء والحق في سائر اليمان ف 
عز وجل فقبل قوله. 

ومنهم من نقل جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى 5 وجعلهما 
على قولين» أحدهما: يقبل؛ لأن ما يدعيه يحتمله اللفظء والثاني: لا يقبل؛ لأن 


ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع. وعرف العاف 


فإن قال: شهدت باللهء أو أشهد بالله» لأفعلن كذاء فإن نوى به اليمين فهو 
يمين؛ لأنه قد يراد بالشهادة اليمين» وإن نوى بالشهادة بالله الإيمان به» فليس 
بيمين ١‏ لأنه قد يراد به ذلك» وإن لم يكن له نية ففيه وجهان. أحدهما: أنه 
يمين ؛ لأنه ورد به القران؛ والمراد به اليمين» وهو قوله عز وجل : #فشهادة 
. أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين» [النور: ٠01"‏ والثاني : أنه ليس 
3 بمو الآنه لس أفى البعين بهااخر قسن جهة النادةه واعااني الشرع فقد وود 
الداع اديب ووردء والمراد به الشهادة» فلم يجعل يمينا ا 


- في المسألة عدة طرق». المذهب أن في الإيلاء وسائر الأيمان قولين» أظهرهما القبول‎ )١( 

< لظهور الاحتمال» فيقبل قوله ظاهراً على المذهب. (المنهاج ومغني المحتاج 77/4 
الروضة .)١5/١١‏ 

(5) الوجه الثاني هو الراجح» فإن قال: أشهد بالله» وأطلق» فليس بيمين في المذهب. 
(الروضة .)١5/١١‏ 
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وإن قال: أعزم بالله”2 لأفعلن كذاء فإن أراد به اليمين فهو يمين؛ لأنه 
ختل أذ يقول: أعزم ثم يبتدىء اليمين بقوله باللّه لأفعلن كذاء وإن أراد إني 
٠‏ أعزم بالله أي بمعونته وقدرته لم يكن فين : وإن لم و قينا لم يكن يميناً؛ لأنه 
يحتمل اليمين» ويحتمل العزم على القعل بممونة الله» ظلم يجعل يمينا من غير 
| نية» ولا عرف”" 

وإن قال: أقسمء أو أشهدء أو أعزمء ولم يذكر اسم الله تعالى لم يكن 
يمينا نوى به اليمين أو لم ينو؛ ا ا د أو صفة 
معظمة» ليتحقق له المحلوف عليه وذلك لم يوجد"" 
فصل [أسألك باللهء أقسم عليك بالله]: ‏ 

وإن قال أسألك بالله؛ أو أقسم عليك بالل لتفعلن كذاء فإن أراد به 
الشفاعة بالله عز وجل في الفعل» لم يكن يميناء وإن أراد أن يحلف عليه ليَمعَنَ 
ذلك صار حالفا؛ لأنه يحتمل اليمين» وهو أن يبتدىء بقوله: بالله لتفعلن 
كذا؟» وإن أراد أن يعقد للمسؤول بذلك يميئاً لم ينعقد لواحد منهما؛ لأن 
السائل صرف اليمين عن نفسه»ء والمسؤول لم يحلف”*'. 


.)1731 7/7 عزم على الأمر: إذا قطع عليه» ولم يرده عنه شيء. (النظم‎ )١( 

(0) قال النووي: «لو قال: أعزم بالله... لأفعلن» فإن نوى غير اليمين أو أطلق» فليس 
بيمين» وإن نوى اليمين دين وة .)١14/1‏ 00 

(*) انظر: الروضة .١6/١١‏ 

(4:) هذا يمين على الصحيحء وين إبرار المقسم. (الروضة للرقف لما رواه البخاري 
407/1١‏ كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز)» ومسلم "١/١4(‏ كتاب اللباس» 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء) من حديث البراء بن 

. عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله كخِ بسبع» ونهانا عن سبع» أمرنا باتباع 

الجنائز» وعيادة لا وإجابة الداعي » ونصرة ة المظلوم. وإبرار د ورد السلام» 
وتشميت العاطس. . 

(6) انظر: المنهاج ومغني 5905-5 الروضة .5/١١‏ 


غ5 


فصل [التعليق على مشيئة زيد] : 
إذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء زيد أن أفعلهء فقال زيد: قد شئت أن 
يفعله» انعقدت يمينه؛ لأنه علق عقد اليمين على مشيئته» وقد وجدتء ثم يقف 
البر والحنث”''2 على فعل الشيء وتركه . 
وإن قال زيد: لست أشاء أن يفعله» لم تنعقد اليمين؟؛ لأنه لم يوجد شرط 
عقدهاء وإن فقدت مشيئته بالجنون أو الغيبة أو الموت لم ينعقد اليمين؛ لأنه لم 
يتحقق شرط الانعقاد ولا ينعقد اليمين به والله أعلم . 
اباب 
جامع الأيمان 
إذا حلف لا يسكن داراء وهو فيهاء فخرج في الحال بنية التحويل» وترك 
رَحُله فيها""': لم يحنث؛ لأن اليمين على سكناهء وقد.ترك السكنى» فلم يحنث 
بترك الرّحخْلء كما لو حلف لا يسكن في بلدء فخرج وترك رحله فيه ". 
وإن تردد إلى الدار لنقل الرَخْل لم يحنث؛ لأن ذلك ليس بسكنى”*" . 
وإن حلف لا يسكنهاء وهو فيهاء أو لا يلبس هذا الثوب» وهو لابسه؛ . 
أو لا يركب هذه الدابة» وهو راكبهاء فاستدام» حنث؛ لأن الاسم يطلق على 


)١(‏ الحنث: في الأصل الذنب والإثم» وبلغ بالغلام الحنث أي المعصية والطاعة» والحنث 
أيضاً : الخلف في اليمين» يقال: حنث في يمينه أي لم يبر فيأثم ويذنب» وقيل: 2 
الحنث : الرجوع في اليمين» أي يفعل ما حلف عليه أن لا يفعل. (النظم .)11١/7‏ 

(9) التحويل: مصدر حوّل تحويلاً إذا غير موضعه» أو انتقل إلى مكان آخرء والرّحُل: هو ما 
يستصحبه من الأثاث» والرحل مسكن الرجل أيضاًء ومنه في الحديث «صلوا في 

. الرحال» وكذا قوله: «لتقل الرحل» هو الأثاث» كالحقة والقدر والسراج» والرحل في 
غير هذا عدة البعير. (النظم 2177/7 المجموع .)544/١5‏ 
(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”© الروضة ."١/١١‏ 
(5) انظر: الروضة ."١/١١‏ 
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حال الاستدامةء ولهذا تقول: سكنت الدار شهراء ولست الثوب شهراء وركبت 
ظ شر 200 
الدابة شهرا ' 


بلق لا يتزوج» وهو متزوجء أو لايتطهرء وهو متطهرء 
أو لا يتطيب» وهو متطيب» فاستدام» لم يحنث؛ لأنه لا يطلق الاسم عليه في 
حال الاستدامة» ولهذا تقول: تزوجت من شهرء وتطهرت من شهرهء وتطيبت من 
شهرء ولا تقول: تزوجت شهراء وتطهرت شهراء وتطيبت شهرا”". 

وإن حلف لا يدخل الدارء وهو فيها فاستدامء ففيه قولان» قال في 
«الأم»: يحنث؛ لأن استدامة الدخول. كالابتداء في التحريم في ملك الغيرء 
فكذلك في الحنث في اليمين كاللبس والركوب» وقال في «حرملة»: لا يحنث» 
وهو الصحيح؛ لأن الدخول لا يستعمل في الاستدامة» ولهذا تقول: دخلت الدار 
من شهرء ولا تقول دخلتها شهراء فلم يحنث بالاستدامة» كما لو حلف 
لا يتطهر. أو لا يتزوج ‏ فاستدام”" . 


فزن جلف الا افده وهو في السفرء لاني فى بالعره ام يسح لأنه أخذ 
في ترك السفرء وإن استدام السفر حنث؛ لأنه مسافر. 


وإن حلف لا يساكن فلاناً. وهما في مسكن واحدء ففارق أحدهما الآخر 
في الحال» وبقي الاخرء لم يحنثء لأنه زالت المساكنة» وإن سكن كل واحد 


."0٠/١١ انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) ولو حلف: لا يلبس» وهو لابس» فلم ينزع» أو لا يركب» وهو راكب فلم ينزل» حنث 

بالاستدامة. (المنهاج ومغني المحتاج 71/4 الروضة .)758/١١‏ 

(0) القول الثاني الذي صححه المصنف هو الراجح. فإن حلف : لا يدخل الدارء» وهو 
فيهاء لايحنث بالمكث في المشهور. (المنهاج ومغني المحتاج 071/4 الروضة 
28/1١‏ )). 


د 


منهما في ست من خان17؟2 أو ذاو كنيرةة واشره كل واحد منهما يباب » وعلقء 
ظ لم يحنت ؟ لأنه ما تناكنو””". 
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يوسا 
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9 
مسسسسية 


| ش وإ حلف لا يخرج من دار فأخرج إحدى الرجلين» أو أخرج زأسه منهاء 
"البو بحت '؛ لأن النبي ككئهِ كان معتكفاء وكان يدخل رأسه إلى عائشة 
لترجله”*': ولأن كمال الدخول والخروج لا يحصل بذلك. 


0 فصل [لا يدخل الدار] : 


وإن حلف لا يدخل: داراًء فحصل في سطحهاء وهو غير محجر©. لم 
يحنث» وقال أبو ثور: يحنث؛ لأن السطح من الدارء وهذا خطأ؛ لأنه حاجز 
بين داخل الدار وخارجهاء ا ل ا كا مر عمل علي 
حائط الدار”"', وإن كان محجرا ففيه وجهان. أحدهما: يحنث؛ لأنه يحيط به 
سور الدارء والثاني: لا يحنث. وهو ظاهر النصء» لأنه : يحصل في داخل 


)١(‏ الخان: موضع ينزل فيه المسافرون». والجمع خانات. (النظم للك المجموع 
20/15 )). 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 4/ 70"» الروضة .5١/1١‏ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 71/4 الروضة .594/١١‏ 

(54) انظر: الروضة ١١/9؟.‏ 

)( هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. وسبق بيانه 0 ."60١‏ 

(5) المحجر: الذي عليه بناء ل به» ومنه سميت الحجزرة» وسور الدار: ما يحيط بها. 

(النظم 19/9). 

(0) القول الأول هو الراجح» فإن صعد السطح لم يحنث (المنهاج ومغني سناد 1ففسة "' 
الروضة ١١/77؟).‏ 


لك 


00( 
الدار”'' . 


وإن كان في الدار نهر فطرح نفسه في الماء حتى حمله ل داخل الدار. 
حنث ؛ الأنه دخل الدار”"' . 


وإن كان في الدار شجرة منتشرة الأغصان» فتعلق بغصن منهاء ونزل فيها . 
حتى أحاط به حائط الدار» حنث”" . 


وإن نزل فيه حتى حاذى السطح فإن كان غير محجّر لم يحنث؛ وإن كان 
محنجرا فعلى الوجهي. © . ظ 


فصل ألا يدخل دار زيد هذه] : 

وإن حلف لا يدخل دار زيد هذه» قناعها . : ثم دخلهاء حلك ؟ لأن اليمين 
على عين مضافة إلى مالك». فلم يسقط الحنث فيه بزوال الملك. » كما لو حلف 
لا يكلم زوجة فلان هذهء فطلقهاء ثم كلمها””“ . 

وإن حلف لا يدخل دار زيد»ء فدخل دارا لزيد وعمروء لم يحنث؛ لأن 
اليمين معقودة على دار جميعها لزيد. 

وإن حلف لا يدخل دار زيدء فدخل دارا يسكنها زيد بإعارة» أو إجارة» 
أو غصبء فإن أراد مسكنه حنث؛ لأنه يحتمل ما نوى» وإن لم يكن له نية لم 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح» فإن كان السطح محوطأً فلا يحنث على الأصحء وهو ظاهر 
النص . (المنهاج ومغني المحتاج 77/4 الروضة .)77/١١‏ 

(0) انظر: الروضة .784/١١‏ 

"١٠ 59/1١١ انظر: الروضة‎ )9( 

(5) الوجهان المذكوران قبل قليل في نفس الفصلء وأن الراجع أنه لا يحنث (الروضة 

ا 0 

(ه) إلا أن يريد ما دامت ملكه أو زوجتهء وإن قال: دار زيد (ولم يقل هذه) فباعها لم 

يحنث . (المنهاج ومغني المحتاج 5/*"”. الروضة .)65/١١‏ 


هه 


يحنث”'؟2» وقال أبو ثور: يحنث؛ لأن الدار تضاف إلى الساكن». والدليل عليه 
قوله تعالى: لا تَحْرِجُوهِنّ من بيُوتهن» [الطلاق: »]١‏ فأضاف بيوت أزواجهن 
إليهن بالسكنى» وهذا خطأء لأن حقيقية الإضافة تقتضي ملك العين» ولهذا 
ظ لو قال: هذه الدار لزيد جعل ذلك إقراراً له بملكها. 


فصل [لا يدخل هذه الدار] : 
وإن. حلف لا يدخل هذه الدارء. فانهدمتث» وضارت ساحة». أو جعلت 
حانوتا”2 أو بستاناء فدخلهاء لم يحنث؛ لأنه زال عنها اسم الدار””“'» وإن 
أعيدت بغير تلك الالة» لم يحنث بدخولها؛ لأنها غير تلك الدارء وإن أعيدت 
بتلك الالة» ففيه وجهانء, أحدهما: لاا يحنث» وهو قول أبي علي بن 
أبي هريرة؛ لانها عد تلك الدارء والثاني: أنه يحنثء لأنها عادت كما 
250 ِ 


فصل [لا يدخل هذه الدار من هذا الباب] : 

وإن حلف لا يدخل هذه الدار من هذا الباب» فقلع الباب» ونصبه في 
مكان اخرء وبقي الممر الذي كان عليه الباب» فدخلها من الممرء حنث» وإن 
دخلها من الموضع الذي نصب فيه الباب» لم يحنث» ومن أصحابنا من قال: إن 
دخل من الممر الذي كان فيه الباب لم يحنث» لأنه لم يدخل من ذلك الباب» 
لأن الباب نقل» 3 خطأ؛ لأن الباب هو الممر الذي يدخل ويخرج منه دون 


.017 /١١ انظر: المنهاج , ومغني المحتاج 2/4 الروضة‎ )١( 
(؟) الساحة: العرصة التي لا بناء فيهاء والحانوت: الدكان» فارسي» والحانوت أيضاً: بيت‎ 
.)1737 7/7 الخمرء والحانوت مكان البيع والشراء. (النظم‎ 
.17/4 المنهاج ومغني المحتاج‎ )6( 
. الوجه الثاني هو الراجح فلو أعيدت بآلتها الأولى حنث» كما جاء في «زوائد الروضة».‎ )5( 
. 0777/5 (مغني المحتاج‎ 


المصراع'' المنصوب, والممر الأول باق» فتعلق به الحنث”" . 

وإن حلف لا يدخل هذه الدار من بابهاء أو لا يدخل من باب هذه الدارء 
فسد الباب» وجعل الباب في مكان اخرء فدخلها منهء ففيه وجهان» أحدهما: 
أنه لا يحنث» وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وهو المنصوص في «الأم»؛ 
لأن.اليمين انعقدت على باب موجود مضاف إلى الدارء وذلك هو الباب الأول» 
فلا يحنث بالثاني» كما لو حلف لا يدخل دار زيدء فباع زيد داره» ثم دخلهاء 
والثاني : وهو قول أبي إسحاق» أنه يحنث» وهو الأظهر ؛ لأن اليمين معقودة 
على بابهاء وبابها الآن هو الثاني» فتعلق الحنث به» كما لو حلف لا يدخل دار 
زيدء فباع زيد دارهء واشترى أخرىء فإنَّ الحنث يتعلق بالدار الثانية دون 
الأرن © 


فصل [لا يدخل بيتاً] : 

وإن حلف لا يدخل بيتآء فدخل مسجداًء أو بيتاً في الحمام» لم يحنث؛ 
لأن المسجد وبيت الحمام لا يدخلان في إطلاق اسم كه 34 البيبت اسم 
لما جعل للايواء والسكنى» والمسجد وبيت الحمام لم يجعل لذلك”**. 

فإن دخل بيتاً من شعر أو أدم» نظرتَ: فإن كان الحالف ممن يسكن بيوت 
الشعر والأدم حنث» وإن كان ممن لا يسكنهاء ففيه وجهان. أحدهما: وهو قول 
أبي العباس بن" سريجء أنه لا يحنث؛ لأن اليمين تحمل على العرفء. ولهذا 


)١(‏ المصراع: هو اللوح الذي ينصبء. وهما مصراعان. (النظم ؟/177). 

(؟) في المسألة ثلاثة أوجه» والوجه الأول الذي صححه المصنف هو الراجح» فتحمل اليمين 
على الممر الأول» ويحنث إن دخل منهء وإن دخل من الموضع الذي نصب فيه لم 
يحنث في الأصح . (المنهاج ومغني المحتاج 54/ 27*54 الروضة .)08/١١‏ 

(6) الوجه الثاني الذي رجحه المصنف هو الراجح» ويحنث في الأصح. (الروضة .)05/١١‏ 

(4) وهذا على المذهب, لأنها ليست للايواء والسكن. (المنهاج ومغني 8 ل" 
ا 0/1 ). 


1 


لو حلف لا يأكل الرؤوس حمل على ما يتعارف أكله منفرداء وبيت الشعر والأدم 

غير متعارف للقروي”"2: فلم يحنث بهء والثاني: وهو قول أبي إسحاق وغيره» 
أنه يحنث؛ لأنه بيت جعل للايواء والسكنى» فأشبه بيوت المدر”””“» وقولهم: إنه 
غير متعارف في حق أهل القرى يبطل بالبيت من المدر» فإنه غير متعارف في 
حق أهل البادية» ثم يحنث بهء وخبز الأرز غير متعارف في حق غير الطبري» ثم 
يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل الخبن”" . 


فصل إلا يأكل هذه الحنطة] : 

وإن حلف لا يأكل هذه الحنطةء فجعلها دقيقاء أو لا يأكل هذا الدقيق» 
فجعله عجيناًء أو لا يأكل هذا العجين» فجعله خبزاء لم يحنث بأكله”*“» وقال 
أبو العباس : يحنث؛؟ لأن اليمين تعلقت بعينه» فتعلق الحنث بهاء وإن زال 
الاسمء كما لو حلف لإ يأكل هذا الحَمْلء فذبحهء وأكلهء والمذهب: الأول؛ 
لأنه علق اليمين على العين والاسم. ثم لا يحنث بغير العين» فكذلك لا يحنث 
بغير الاسمء ويخالف الحَمْل؛ لأنه لا يمكن أكله حياء والحنطة يمكن أكلها 
حباً. ولأن الحمل ممنوع من أكله في حال الحياة من غير يمين» فلم يدخل في 


وإن حلف لا يأكل هذا الرطب» فأكله وهو تمرء أو لا يأكل هذا الحمل» 
فأكله وهو كبشل: أو لا يكلم هذا الصبي» فكلمه وهو شيح ١‏ قفيه وجهان» 


)١1(‏ القروي: منسوب إلى القرية» لأنها تجمع الناس» من قرى: إذا جمع» ويقال: قرية: 
لغة يمانية» ولعلها جمعت على ذلك» مثل لحية ولحى. (النظم .)١77/7‏ 

(6) المدر: في الأصل قطع الطين اليابس» والتراب والطين واحدء والتراب أكم» ويسمى 
البلد: مدرة» والحمل: ولد النعجة الصغيرء فإذا كبر فهو كبش . (النظم /303). 

() فإن نوى نوعاً منها حمل عليه» وإن أطلق حمل على أي بيت كان منهاء وإن كان قروياً' 
في الأصح وظاهر النص (الروضة ,#٠/١١‏ 28 الأشباه والنظائر للسيوطي ص 94). - 

(4) وهذا هو الصحيح. (المنهاج ومغني المحتاج 78/4*؛ المجموع .)01١/١5‏ 
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أحدهما »* وهو قول أبي علي , بن أبي هريرة» أنه لا يحنث» كما لاا يحنث في 
الحنطة إذا صارت دقيقا فأكله» والثانى: أنه يحنث؛ لأن الانتقال حدث فيه من 
إذا حلف لا يأكل هذا البيض فصار فيضا أو لا يأكل هذا الحب» قصار 0 


فإنه لا يحنث» وإن كان الانتقال حدث فيه من غير صنعة"''. 


وإن حلف لآ يكرت هذا العصيرء فصار خيراء أو لا يشرب هذا الخمر» 
فصار خلاء فشربه» لم يحنثء» كما قلنا في الحنطة إذا صارت دقيقا”" . 

وإن حلف لا يلبس هذا الغزل. فنسج منه ثوباء حنث بلبسه؛ لأن الغزل . 
لانلنين إل موسا فصار كما حلف لا يأكل هذا الفكروان فده وأكله . 


فصل آلا يشرب هذا السويق]: 

وإن حلف لا يشرب هذا السويق» فاستفه ". أو لا يأكل هذا الخبزء 
فدقه» وشربهء أو ابتلعه من غير مضغء» لم يحنث؛ لأن الأفعال أجناس مختلفة 
كالأعيان» ثم لو حلف على جنس من الأعيان» لم يحنث بجنس اخرء فكذلك 
إذا حلف على جنس من الأفعال لم يحنث بجنس آخر”*؟ . 

وإن حلف لا يذوق هذا الطعام» فذاقه ولفظه. فيه وجهان. أحدهما: 
لا يحنث. لأنه لا يوجد حقيقة الذوق ما لم يزدرده» ولهذا لا يبطل به الصوم. 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجحء فلو قال: لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله» وكذا الصبي إذا 
صار شيخاً فلا حنث في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج 8/4”» الروضة 250/١١‏ 
المجموع .)017/١5‏ 

(؟) انظر: الروضة .50/١١‏ 

(0) استف: يقال: سف الدواءء واستفه. وسففت أنا بالكسرء 'وأسففته بمعنى» أي أخذته 
غير ملتوتء. وكذا السويق» وكل دواء غير معجون». فهو مسفوفء. والازدراء: البلع من 
غير مضغ» ولا لوك. (النظم .)١184/7‏ [ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 78/54”. الروضة .5١/١١‏ 
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والثاني: أنه يحنث؛ لأن الذوق معرفة الطعم» وذلك يحصل من غير ازدراد7١)‏ 
وإن حلف لا يذوقه» فأكله» أو شربه» حنث؛ لأنه قد ذاق وزاد عليه"'' . 
وإن حلف لا يأكل» ولا يسشرب » ولا يذوق» فأوج © في حلقه حتى 

وصل إلى جوفهء لم يحنت 2 لأنه لم يأكل» ولم يرب »© ولم 5 
وإن قال: والله لا طعمت هذا الطعام. فأوجر في حلقه حنث» لأن معنأه 

ش لا جعلته لي طعاماء وقد تعلة طهاف 500 ظ 


فصل [اللحم والشحم]: 

وإن حلف لا يأكل اللحمء حنث بأكل لحم ما يؤكل لحمه من النعمء 
والوحشء والطير؛ لأن اسم اللحم يطلق على الجميعء ولا يحنث بأكل السمك؛ 
لأنه لا يطلق عليه اسم اللحه”"'؟. وهل يحنث بأكل لحم ما لا يؤكل لحمه؟ فيه 
وجهان. أحدهما: يحنث؛؟ لأنه يطلق عليه اسم 0 وإن لم يحل» كما أطلق 

على اللحم المغصوب وإن لم يحلء والثاني: لا يحنث؟ لأن القصد باليمين أن 
يمنع نفسه مما يستبيحهء ولحم ما لا يؤكل لحمه ممنوع من أكله من غير يمين» 
فلم يدخل في اليمين”” . 

وإن حلف لا يأكل اللحمء فأكل الشحم لم يحنثء إن صل اباد 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح» فلو حلف: لا يذوق» فأدرك الطعام» ثم مجهء ولم ينزل إلى 
حلقه» حنث في الأصح (الروضة .)47/١١‏ 

() حنث على الصحيح» لتضمنها الذوق. (الروضة .)57/١١‏ 

(*) الوجور: الدواء الذي يصب في وسط الفم» تقول: منه وجرت الصبي وأوجرته بمعنى» 
وأوجرته الرمح لا غيرء إذا طعنته به. (النظم 175/7). 

(5) انظر: الروضة 247/١١‏ المجموع .0814/١"6‏ 

(8) انظر: الروضة .57”/١١‏ 

5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2#*5/5 الروضة 29/١١‏ المجموع .018/١5‏ 

(0) الوجه الثاني هو الراجح؛ ولا يحنث بأكل لحم ما لا يؤكل لحمه. (الروضة .)”94/١١‏ 


محصر 


6٠ه‎ 


الشحمء فأكل اللحم؛ لم يحنث؟ لأنهما جنسان مختلفان في الاسم والصفة”'' . 


وإن حلف على اللحمء فأكل سمين الظهرء والجنب» وما يعلو اللحم» 
ويتخلله من البياض”'؟؛ حنث؛ لأنه لحم سمين . 


وإن حلف على الشحمء فأكل ذلك» لم يحنث؛ لأنه ليس بشحمء وإن 
حلف على اللحم» أو الشحمء فأكل الكبدء أو الطحالء. أو الرئة» أو الكرش» 
أو المخ» لم يحنث؛ لأنه مخالف للحم والشحم في الاسم والصفة. 

وإن حلف على اللحمء فأكل لحم الخدء أو لحم الرأسء أو اللسان ففيه 
وجهان, أحدهما: يحنث؛ لأنه لحم» والثاني: لا يحنث؛ لأن اللحم لا يطلق إلا 
على لحم البدن”” . ١‏ 

واختلف أصحابنا في الإلية» فمنهم من قال: هو شحم يحنث به في اليمين 
على الشحمء ولا يحنث به في اليمين على اللحم؛ لأنه يشبه الشحم في بياضهء 
ويذوب كما يذوب الشحم» ومنهم من قال: هو لحمء فيحنث به في اليمين على 
اللحم» ولا يحنث به في اليمين على الشحمء لأنه نايت في اللحم» ويشبهه في 
الصلابة» ومنهم من قال: ليس بلحم ولا شحمء ولا يحنث به في اليمين على 
واحد منهما؛ لأنه مخالف للجميع في الاسم والصفة» فصار كالكبد 
والطبحال9© . ظ 


وإن حلف على اللحم. فأكل شحم العين» لم يحنث؛ لأنه مخالف للحم 


)١(‏ انظر: الروضة .#"84/١١‏ ظ 

(') يتخلل: أي يدخل في خللهء والخلل: الفرج بين الشيئين أو الأشياء. (النظم ؟/ 178). 

(6) الوجه الأول هو الراجحء فاللحم يتناول لحم الرأس واللسان. (المنهاج ومغني المحتاج 
0/5 

(5) الوجه الثالث هو الراجحء فالإلية ليست بلحم ولا شحم في الصحيح. (المنهاج ومغني 

المحتاج 4/ 7”5, الروضة .)”84/١١‏ 


في الاسم والصفة. وإن حلف على الشحمء فأكلهء ففيه وجهان. أحدهما: 
يحنث به بدخوله في اسم الشحمء والثاني: لا يحنث به؛ لأنه لا يدخل في 
إطلاق اسمهء كما لا يدخل لحم السمك في إطلاق اليمين على اللحم؛ الصير 
الهندي في اليمين على التمر”" . 


فصل [أكل الرؤوس]: 

وإن حلف لا يأكل الرؤوس» ولم يكن له نية» حنث برؤوس الإبل» 
والبقرء والغنم؛ لأنها تباع مفردة» وتؤكل مفردة عن الأبدان» ولا يحنث برؤوس 
الطيرء فإنها لا تباع مفردة» ولا تؤكل مفردة» فإن كان في بلد يباع فيه رؤوس 
الصيدء ورؤوس السمك مفردة» حنث بأكلهاء لأنها تباع مفردة» فهي كرؤوس 
الآبل» والبقرء والغنه”'". وهل يحنث بأكلها في سائر البلاد؟ فيه وجهان. 
أحدهما: لا يحنثء لأنه لا يطلق عليها اسم الرؤوس إلآ في البلد الذي يباع 
فيه» ويعتاد أكلهء والثاني: يحنث بها؛ لأن ما ثبت له العرف في مكان وقع 
الحنث به في كل مكانء كخبز الأرز”” , 


فصل [أكل البيض] : 

وإن حلف لا يأكل البيض. حنث بأكل كل بيض يزايل بائضه في الحياة» 
كبيض الدجاجة . والحمامة. والنعامة؛ لأنه يؤكل منفرداء ويباع منفرداء فيد خل 
فى مطلق اليمين» ولا يحنث بما لا يزايل بائضهء كبيض السمكء. والجراد؛ لأنه 


2)*84/١١ ذكر النووي وجهين» ولم يرجحء قال: (وفي شحم العين وجهان». (الروضة‎ )١( 
. ويبدو ترجيح الوجه الثاني» والله أعلم‎ 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 4/ ه“”. الروضة ١١/لا"اء‏ المجموع 8/15 . 

(5) الوجه الثاني هو الراجح. ويحنث في الحلف على الرؤوس إذا أكل رؤوس الصيد 
والسمك في بلد لا تباع فيه مفردة لشمول الاسم» قال النووي: «والأقوى الحنث» وهو 
أقرب إلى ظاهر النص». (المنهاج ومغني المحتاج 4/ ه28 الروضة .)71//١١‏ 


حكنت 


لا يباع منفرداء ولا يؤكل منفرداء فلم يدخل في مطلق النه 7 


وإن حلف لا يأكل اللبن» حنث بأكل لبن الأنعام» ولبن الصيد؛ لأن اسم 


اللبن يطلق على الجميع» وإن كان فيه ما يقل أكله لتقذره» كما يحنث في اليمين 


على 


اللحم بأكل لحم الجميع» وإن كان فيه ما يقل أكله لتقذره» ويحنث 


بالحليب والنات 7 وما جمد منه؛ لأن الجميع و 


ولا يحنث بأكل الجبت ”2 واللور. وال3ا والزيد» والسمن» والمصلء 


والأقط””“ » وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا حلف على اللبن حنث بكل ما يتخذ 


(0) 
00 


0 


الحليب: هو أول ما يخرج عند الحلب». وهو فعيل بمعنى مفعول» أي محلوب» وأما 
الرائب: فيسمى اللبن بذلك إذا حمض وخثر أي ثخن. (النظم ؟/ 2)178 وانظر: 
الروضة .5١ 54٠/١١‏ ظ 

الجبن: هو لبن يعقد بالأنفحة» يقال: جَبّْن بإسكان الباء وضم الجيم لغة» وبعضهم 
يقول: جبُنَء وجبّنه بالضم والتشديد. (النظم ؟/ 176). 

اللور: بضم اللام هو أن يجعل في الحليب الأنفحة» فينعقد» فيؤكل قبل أن يشتدء 
ويؤتدم بهء ويؤكل بالتمرء ويعمل من الحليب الذي يلون بعد اللبأء وأما اللبأ مقصور 
مهموز فهو لبن البهيمة عند أول ما تنتجء يترك على النار فينعقد. (النظم ؟/ ه1). 
المصل : هو أن يؤخذ ماء الجبن والإقط فيغلى غلياً شديدا حتى ينقطع ويطلع الثخين ناحية فيترك 
في خرقة حتى ينزل منه الماء الرقيق» ثم يعصرء ويوضع فوق الخريطة شيء ثقيل ليستنزل ما 
فيه» ثم يترك فيه قليل من الملح» ويجعل أقراصاً أو حلقاء والمصل والمصالة: أصله من 
مصل : إذا سال منه شيء يسير» يقال : مَصل يمصل » طعمه ممتزج ليس بالحامض ولا بالحلو. 


. والشيراز: هو أن يؤخذ اللبن الخاثرء وهو الرائب» فيجعل في كيس حتى ينزل منه ماؤه 


ويضرب» هذا الذي قصده صاحب الكتاب» وقد يعمل الشيراز أيضاً بأن يترك الرائب في 


الوعاء» ويوضع فوقه الأباريز» وشيء من المحرمات ثم يؤكل» ويترك فوقه كل يوم لبن حليب . 
وأما الاقط: فهو أن يغلي اللبن الحامض المنزوع الزبد على النار حتى ينعقد» ويجعل 
قطعاً صغاراء أو يجفف في الشمس . (النظم 7/ 178). 


وك 


منه» لأنه من اللبن» والمذهب الأول"'2؛ لأنه لا يطلق عليه اسم اللبن فلم يحنث 
به» وإن كان منه» كما لو حلف لا يأكل الرطب فأكل التمرء أو لا يأكل السمسمء 
ناكل الشيرج؛ فإنه لا يحنث» وإن كان التمر من الرطب» بار براسم 


فصل [الحلف على أكل السمن] : 
بع كراسي فأكله مع الخبزء أو أكله في العصيدة”: و 
ظاهر فيها حنث""" 


د حاف لا مأك ابن تله في طيخ ومو طامر نيه أوحاف لاب 
الخل فأكله في بيخ وهو ظاهر فيه» حنث» وقال أبو سعيد الآأصطخري : 
اكلد مع غير لم يحنث؟ لأنه لم يفرده بالأكل ؛ عام يت 
طعاماً اشتراه زيدء فأكل طعاماً اشتراه زيد وعمروء والمذهب الأول؛ لأنه فعل 
الععداوقك علتفة: بواضنات: ال غتروة اقبعيت. كنا ار حلت ل تاكول على زد 
فدخل على جماعة وهو فيهه©». ظ 


فصل [الحلف على الأدم] : 
وإن حلف لا يأكل أدماً» فأكل اللحم» حنثء لما روى أن النبي كَل قال: 
افيد الآدام اللحه)”*', ولأنه يؤتدم به في العادة» فحنث به. كالخل 


.)54١/١١ قال النووي: «والصحيح الأول». (الروضة‎ )١( 

(6) العصيدة: هي دقيق يلت بسمن» ويطبخ» وسميت كذلك لأنها تعصد بالة أي تلوى. 
(مغني المحتاج 5 2. 

(*) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 25٠/54‏ الروضة .47/١١‏ 

(5) القول الأول الذي رجحه المصنف هو الراجح. ويحنث كما جاء في النص. (الروضة 

.)47/١١ 

(6) هذا الحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط». وأبو نعيم في «الطب» والبيهقي في 
«الشعب» عن بريدة» وضعفه السيوطي» وقال: حسن لغيره. (فيض القدير شرح الجامع 
الصغير »)١75/5‏ وانظر تفصيل ذلك في (المجموع .)077/١5‏ 


65 


والمرّي”'2. فإن أكل التمر ففيه وجهانء أحدهما: لا يحنث؛ لأنه لا يؤتدم به 
فى العادة., وإنما يؤكل قوتأء أو حلاوة. والثانى : أنه يحلث 3 لأن 
النبي يكيهِ «أعطى سائلاً خبزا وتمرآء وقال: هذا أدم هذا)”". 


فصل [الحلف على الفاكهة] : 
إن حلف لا يأكل الفاكهة» فأكل الرطبء. أو العنبء أو الرمان» 
أوالأترنج» أو التوتء أو النبق”*؟. حنث؛ لأنها ثمار أشجار» فحنث بهاء 
كالتفاح» والسفرجل . 
وإن أكل البطيخ أو الموز حنث؛ لأنه يتفكه به» كما يتفكه بثمار الأشجارء 
وإن أكل الخيار أو القثاء» لم يحنث؛ لأنهما من الخضراوات0* . 


فصل [الحلف على البسر] : 
وإن حلف لا يأكل بسرا ولا رطباء فأكل منصفاء حنث في اليمين؛ لأنه 


)١(‏ المرّيّ: بتشديد الراء والياء» وكأنه منسوب إلى المرارة» والعامة تخففه» وصنعته أن 
يؤخدذ الشعير فيقلى» ثم يطحن» ويعجن». ويخمرء ثم يخلط بالماء فيستخرج منه خل 
يضرب لونه إلى الحمرة» يؤتدم به» ويطبخ به. (النظم 7/ 178). 

(9) الوجه الثاني هو الراجح. فالادام يتناول التمر والملح على الصحيح فيهما. (الروضة 
4/١‏ )). 

(6) هذا الحديث رواه أبو داود بلفظ: «هذا إدام هذه» 7٠١١/7(‏ كتاب الأيمان والنذورء» باب 
الرجل يحلف أن لا يتأدم» 7/ 765" كتاب الأطعمة» باب التمر) . 

(54) التوت: شجر معروف يعلف عليه دود القزء له ثمر أحمرء والنبق: ثمار السدرء وفي 
الحديث في سدرة المتتهى «نبقها مثل قلال هجر»» والريحان الفارسي هو الشقر في لغة 
بعض عوام اليمن» والبنفسج: شجر طيب الرائحة» طعمه الرطوية» زهره أحمر أدهم. 
وهو معرب بنفسه» والياسمين: شجر طيب الرائحة» يشم زهره» له أغصان دقاق» زهره 
أبيض . (النظم 7/ 178). 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 54/ 25١-75٠0‏ الروضة .4"/١١‏ 
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أكل البسر والرطب”'"' . 


وإن حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة» فأكل منصفاء بوت ا 
يفا 
ةو لز وطية 


فصل [الحلف على القوت]: 


وإن حلف لا يأكل قوتاء فأكل التمرء أو الزبيب» أو الحم وهو ممن 
يقتات ذلك» حنث» وهل يحنث به غيره؟ على ما ذكرناه من الوجهين في بيوت 
الشعرء ورؤوس الصيد”" . 


فصل [الحلف على الطعام] : 

وإن حلف لا يأكل طعاماً» حنث بأكل كل ما يطعم من قوت» وأدمء 
وفاكهةء» وحلاوةء لأن اسم الطعام يقع على الجميع» والدليل عليه قوله تعالى: 
#كلٌ الطعام كانَ حلا لبني إسْرائيلَ إلا مَا حَرَم إسْرائيلٌ على نَفْسَه» [آل عمران: 
*4]ء وهل يحنث بأكل الدواء؟ فيه وجهان». أحدهما: لا يحنث؛ لأنه لا يدخل 
في إطلاق اسم الطعام» والثاني : يحنث؛ لأنه يطعم في حال الاعيان» .ولهذا 
يحرم فيه الربا©) . 


.)545/١١ إن أكل الجميع حنث على الصحيح» وفيه خلاف. (الروضة‎ )١( 

(0) انظر: الروضة .55/١١‏ 

(9) سبق ذكر الوجهين في ص ”50 فصل أكل زوين هامش وأن الوجه الراجح ١‏ هو 
56 وانظر: الروضة .55/١١‏ ظ 

(4) ذكر النووي الوجهين ولم يرجح. (الروضة »)45/١١‏ وجعل النووي الدواء داخلاً في 
اسم الطعام في باب الرباء مما يجعله يرجح الوجه الثاني» لأن الطعام يشمل الدواء. 
ولكن هناك فرق بين الطعام والدواء. ولكن جرم المارودي والروياني والأذرعي وغيرهم 
بأن الطعام لا يتناول الدواءء» ولا يحنث» مما يرجح الوجه الأول. (انظر: المنهاج 
ومغني المحتاج 2214. 


فصل [الحلف على شرب الماء]: 
ظ وإن حلف لا يشرب الماءء فشرب ماء البحر» احتمل عندي رجهي 
أحدهما: يحنث؛ لأنه يدخل في اسم الماء الفطاري ولهذا تجوز به الطهارة» 


والثاني : لا يحنث؛ لأنه لا يشرب”". 


وإن حلف ل وشبواني ماء فراتاء فشرب ماء دجلة. أو غيره من المياه 
العذبة؟» حنث؛ لأن الفرات هو الماء العذب» والدليل عليه قوله تعالى: 
#وأسقيّناكم مَاءَ فرَاتا [المرسلات: 717]» وأراد به العذب . 


لأن الفرات إذا عرف بالألف واللام فهو النهر الذي بين العراق والغناء ”27 


فصل [الحلف على شم الريحان] : 

وإن شمٌ. ما سواه كالورد والبنفسج والياسمين والزعفران» لم يحنث؛؟ لأنه 

لا يطلق اسم الريحاق إلا على الضميران» وما سواه لا يسمى إلا بأسمائها© . 
وإن حلف لا يشم المشمومء حنث بالجميع؛ لأن الجميع مشمومء وإن 

شم الكافورء أو المسك. أو العودء أو الصندل» لم يحنث؛؟ لأنه لا يطلق عليه 
30 2( 

اسم المشموم ”". ظ 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجحء لأن اسم الماء يتناول العذب والمالح» ومياه الأنهار والابار, 
وكذا البحر. (الروضة »40/١١‏ المجموع ٠ /١١5‏ ٠ه).‏ 

(؟) انظر: الروضة ."5/١١‏ 

(6) المرجع السابق . 

(4) انظر: الروضة .86/١١‏ 

() المرجع السابق. 


/اده 


وإن حلف لا يشم الوردٌ والبنفسج» فشم دهنهما لم يحنث؛ لأنه لم يشم 
الورد والبنفسج”2» وإن جف الورد والبنفسج فشمهماء ففيه وجهانء. أحدهما: 
لا يحنثء» كما لا يحنث إذا حلف لا يأكل الرطب» فأكل التمرء والثاني: يحنث 


لبقاء اسم الورد والبنفسج”'". 
فصل [الحلف على لبس الشيء] : 


وإن حلف لا يلبس شيئاء فلبس درعاء أو 0 أو عدا أو نعلا 
فيه وجهان» أحدهما: يحلث » لأنه لبس شيئاً» والثاني : لا يحنث ؟؛ لأن إطلاق 
اللبس لا ينصرف إلى غير الثياب”؟) 


فصل [الحلف على لبس هذا الثوب] : 

وإن كان معه رداء» فقال: والله لا لببيت هذا الثوب» وهو رداء» فارتدى 
به أو تعمم به أو اتزر به حنث؛ لأنه لبسه وهو رداءء فإن جعله قخيضا) 
أو سراويل» ولبسه» لم يحنث؛ لأنه لم يلبسه وهو رداء . 


فإن قال: والله لا لبست هذا الثوب» ولم يقل: وهو رداءء فارتدى به 
أو تعمم به» أو اتزر بهء أو جعله قميصاء أو سراويل» ولبسهء حنث؛ ومن 
أصحابنا من قال: لا يحنث؛ لأنه حلف على لبسه» وهو على صفة» فلم يحنث 
بلبسه على غير تلك الصفة» والصحيح: هو الال لأنه لت علن: لبببية ثوياء 


.)077 /١5 خلافاً لأبي حنيفة. (المجموع‎ 280/١١ انظر: الروضة‎ )١( 

0) ذكر النووي الوجهين ولم يرجح. . (الروضة »)868/١١‏ وكذا المطيعي. الفسرة 
0775)» ولعله يبدو ترجيح الوجه الثاني لبقاء الاسم والحقيقة عليه والله أعلم. 

(6) الجوشن: الدرع. وهو قصير على قدر الصدرء والدرع هو الحديدء مؤنثة في الأكثرء 
وجمعها أدرع؛ ودروع» وأدراع . (النظم 175/7 المجموع .)07/١5‏ 

(5) الوجه الأول هو الراجح. ويحنث بلبس الدرع والخف والنعل والجوشن. (الروضة 
1/5)). 


فحمل على العموم» كما لو قال والله لا لبست ثوب" . 
فصل [الحلف على لبس الحلي] : 


وإن حلف لا يلبس حلياء فلبس خاتماً من ذهبء أو فضةء أو مخنقة9) 
من لؤلؤء أو غيره من الجواهرء حنث؛ لأن الجميع حلي”"» والدليل عليه قوله 
عز وجل: طيُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أسَاورَ مِنْ ذَّمَبٍ وِلْؤْلوَا ولباسّهم فيها حَرِير» 
[الحج : *17. 

وإن لبس شيئاً من الخرز» أو السبج*2» فإن كان ممن عادته التحلي به 
كأهل السواد””؟ حنث؛ لأنهم يسمونه حليآء وهل يحنث به غيرهم؟ على 
ما ذكرناه من الوجهين في بيوت الشعر ورؤوس الصيد”"' . 

وإن تقلد سيفاً محلى» لم يحنثء لأن السيف ليس بحلي» وإن لبس 
منطقة محلاة» ففيه وجهان. أحدهما: يحنث؛ لأنه من حلي الرجال» والثاني : 
لا يحنث؛ لأنه ليس من الالات المحلاة» فلم يحنث به كالسيف”" . 


.)08/١١ القول الأول الذي صححه المصنف هو الراجح. (الروضة‎ )١( 

(؟) مخنقة: هي القلادة مأخوذة اليم وهو موضع من العنق. (النظم .)١75/75‏ 

(0) انظر: الروضة ١١/8ه.‏ 

(5) السبج: خرز أسود معروف» معرب» اللوالجددة سيبس (النظم 215/7 الروضة 

١المه.‏ المجموع 5 2))2). 

(5) السواد: قرى العراق ومزارعهاء وصعئ كذلك لخضرة أشجارها وزروعه» والعرب تنسمى 
الأخضر: أسود. لأنه يرى كذلك عن بعد. (النظم ال" المجموع .)075/١5‏ 

(5) سبق بيان ذلك ص ”505 فصل أكل الرؤوس ه ". والراجح أنه يحنث. (الروضة 
8/١‏ ). 

(0) الوجه الأول هو الراجح. ويحنث بلبس المحلاة في الأصحء, لأنها من حلي الرجل. 
(الروضة .)088/١١‏ 


مها فارتدق نم أن لآ لسن للدت :”3 قل ها في رجلهء لم يحنث يحنث؟؛ لأن 
اليمين يقتضي لبسا متعارفاء وهذا غير متعارف”'' . 


فصل [الحلف على المن] : 

وإن مَنّ عليه رجل» فحلف لا يشرب له ماء من عطشء فأكل له خبزاء 
أو لبس له ثوباء أو شرب له ماء من غير عطشء لم يحنث؛ لأن الحنث لا يقع 
إلا على ما عقد عليه اليمين» والذي عقد عليه اليمين شرب الماء من عطش» ٠‏ فلو 
حنثناه على ما سواه لحنثناه على ما نوى» لا على ما حلف عليه" . 


وق لف لآ يلبين اله ثوباء» قوهية له 'قويا فلنسنة»: لم د يحنث؛ لأنه لم 
يلبس ثوبه. 


فصل [الحلف على ضرب امرأة] : 
وإن حلف لا يضرب امرأته» فضربها ضرباً غير مؤلمء» حنث؛ لأنه يقع ‏ 
ارا ل » أو خنقهاء ا يحنث؛ لأن ذلك 
ليس بضرب 0 وإن لكمهاء أو لطمهاء أو رفسي أ فمبه وجهان. أحدهما : 
يحنث؟ لأنه ضربهاء والثاني: لا يحنث؛ لأن الضرب المتعارف ما كان يؤلم”''. 


)١(‏ القلنسوة 5311111111 (النظم نشد 

(0) انظر: الروضة ."”١/١١‏ 

(0) انظر: الروضة ١١//اه.‏ 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 41/4 الروضة 71/91. 0 

(5) لكمه: يلكمه إذا ضربه بجميع كففهء واللطم: الضرب على الوجه بباطن الراحة». 
والرفس: الضرب بالرجل» رفسه يرفسه. (النظم .)١7//7‏ / ظ 

(5) الوجه الأول هو الراجح» فإن الوكز واللكم واللطم: الضرب» ويحنث على الأصح.ء ولا 
يشترط الإيلام . (المنهاج ومغني المحتاج 15  *‏ الروضة 15/١١‏ /8/7). 


د ءإه 


واحدةء فإن تيقن أنه اه المائة بر في 00 '؛ لأنه ضربه مائة سوط» وإن 
تيقن أنه لم يصبه بالمائة» لم يبرء لأنه ضربه دون المائة» وإن شك هل أصابه ‏ 
الجميع أو لم يصبه بالجميع؟ فالمنصوص أنه يبرء وقال المزني: لا يبر» كما قال 
الشافعي رحمه الله فيمن حلف ليفعلن كذا في وقت إلا أن يشاء فلان» فمات 
فلانء» حنثء وإذا لم نجعله بارا للشك في المشيئة»؛ وجب أن لا نجعله بارا 
للشك في الإصابة» والمذهب الأول؛ لأن أيوب عليه السلام حلف ليضربن 
امرأته عدداء فقال عز وجل: #وخذ بيدك ضغثا فامويكة زا والة توف 14 
[ص: 454]» ويخالف ما قاله الشافعي رحمه الله في المع لأنه ليس الظاهر 
وجود المشيئة» فإذا لم تكن مشيئة حنث بالمخالفة» والظاهر إصابته بالجميع» 
٠:‏ (”)2 

قبر 0 . 


وإن حلف ا مائة مرة» 'فضربه بالمائة المشدودة لم يبر؛ لأنه لم 


يضر به إلا مر ا 


فإن حلف ليضربئه مائة ضربة» فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة» 
فأصابه الجميع» ففيه وجهان» أحدهما: لا يبر؛ لأنه ما ضربه إلا ضربة» ولهذا 
لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى الجمرة لم يحتسب له سبعاء والثاني: أنه 
يبر؛ لأنه حصل بكل سوط ضربة» ولهذا لو ضرب به في حد الزنا حسب بكل 


)١(‏ البرّ: ضد الحنثء» يقال: بر يبر»ء وبررت أبر بكسر عين الفعل في الماضي» وفتحها في 
المستقبل» وكذلك: بررت والديء» أبر ضد العقوق. (النظم ؟787//7١).‏ 

(0) الضغث: الحزمة من الشيء ؛ والضغث : ملء اليد من الحشيش» وفي التفسير: خذ قبضة 

0 من أيشل فيها مائة قضيب. (النظم .)١7/7‏ 

*) القول الأول هو ا فإن شك في ذلك فلا يحنث هنا في المذهب». ويحنث في 

2 مسألة المشيئة» قال الأصحاب: وإذا قلنا: لا يحنثء فالورع أن يحنث نفسهء فيكفر عن 
يمينه. (المنهاج ومغني المحتاج 15 الروضة ١١//ا/‏ 01784 . 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 9548/4 الروضة ./8/١١‏ 


أأه 


سوط ل , 


فصل [الحلف على الهبة] : 

وإن حلف لا يهب لهء فأعمره؛ء أو أرقبه» أو تصدق عليهء» حنث؛ لأن 
الهبة تمليك العين بغير عوض ء 59 كان لكل نوع منها اسم" وإن وقف عليه» 
وقلنا: إن الملك يتتقل إليه حنث؛ لأنه ملكه العين من غير عوض””"» وإن باعه 
وحاباه» لم د شه ال ملك عوض» وذ وصى له لم ينك لأ3 اليك 
عن الموت» والمية لا يف77 


فصل [الحلف على الكلام] : 

وإن حلف لا يتكلم» فقرأ القران» لم يحنث؛ لأن الكلام لا يطلق في 
العرف إل على كلام الآدميين©2»: وإن حلف لا يكلم فلاناً» فسلم عليه» حنث؛ 
لأن السلام من كلام الأدميين» ولهذا تبطل به الصلاة”""» فإن كلمه وهو نائم» 
أو ميت» أو في موضع » لا يسمع كلامه. لم يحنلث ؟ لأنه لا يقال في العرف 
. كلمه. وإن كلمه في موضعء يسمع إلا أنه لم يسمع لاشتغاله بغيره» حنث ؟ لأنه 
ففيه وجهان» أحدها: يحنت ؟ لأنه كلمه. وإن لم يسمع. فحنث» كما لو كلمه 


)00( الوجه الأول هو الراجح. فلو حلف : ليضرين ماثئة ضربة» فضربه بالمشدودة حنث على 
الأصح. (الروضة .078/١١‏ 

(؟) انظر: الروضة .6٠/١١‏ 

(0) ملك الوقف إما للواقف فلا يحنث». وإما للموقوف عليه فيحنث». كما نص عليه 
المصنف. وإما لله تعالى» وهو المذهب, فلا يحنث. (الروضة .)6١/١١‏ 

(5) انظر: الروضة .6٠/١١‏ 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 15" 

(؟) انظر: الروضة ."5/١١‏ 


فلم يسمع لاشتغاله بغيره) والثانى : لا يحنث» وهو الصحيح . لأنه كلمه وهو 
لا يسمعء فأشبه إذا كلمه وهو غائب. 


وإن كاتبه» أو راسلهء ففيه قولان» قال في «القديم»: يحنث؛ وقال في 
«الجديد»: لا يحنث230, وأضاف إليه أصحابنا إذا أشار إليهء فجعلوا الجميع 
على قولين» أحدهما: يحنثء والدليل عليه قوله عز وجل: #وما كان لبشّر أنْ 
يكلّمه اللَّهُ إل وحيا4”” [الشورى: »]0١‏ فاستثنى الوحي. وهو الرسالة من 
الكلام ؛ فدل على أنها منهء وقوله عز وجل: #قال: آيتّك أنْ لا تُكدّمَ النامن 
ثلاثة أيام إل رَمْزا» [آل عمران: »]4١‏ فاستثنى الرمزء وهو الإشارة من الكلام» 
فدل ا أنها منهء ولأنه وضع لإفهام الأدميين: فأشبه الكلام» والقول الثاني أنه 
؛ لقوله عزوجل: #فإمًا ترَينَ منّ البشر أحدا فقولي: إني نَذرْتُ 
0 صَوْماء فلن أكلَّمَ اليوْمَ إنسيا4”" [مريم: 5؟]. ثم قال: «يا أختٌ 
هارونٌ ما كانّ أيُوكَ امرأ سَوْءِ وما كانّثْ أمّك بَغيا»» فأشارّث إليه» قالوا: كيف 
نكلّم من كان في المهد صبياً» [مريم : 8 19]ء فلو كانت الإشارة كلاماً لم 
تفعله» وقد نذرت أن لا تكلم. ولآن حتققة حقيقة الكلام ما كان باللسان» ولهذا يصح 
نفيه عما سواهء بأن تقول: ما كلمتهء وإنما كاتبته» أو راسلته. ا 
الو 


() انظر: الروضة "7/١١‏ . < 

(؟) الوحي: فسر في «الكتاب» بالرسالة» وذكر في «الصحاح» أنه الكتاب والإشارة» 
والرسالة والإلهام والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك. (النظم ؟//117). 

(6) الإنسي :- البشرء الواحد إنس وإنسي أيضاً بالتحريك» والجمع أناسي . (النظم ؟//119) . 

(4) البغي: الزانية» والبغاء: الزنا. (النظم ؟//1). 

(6) القول الثاني هو الراجحء ولا يحنثء. قال النووي: «والمذهب طردهما في كل 
الأحوال» ويجريان في الإشارة بالرأس والعين». (الروضة »)57/١١‏ وقال: «وإن كاتبه 
أوراسلهء أو أشار إليه بيد أو غيره فلا (حنث) في الجديدة. (المنهاج ومغني المحتاج 

١ .22415 


اه 


ويحرم على المسلم أن بحر أخاه فوق ثلائة أيام » لقوله عليه السلام : 
دلا يحل لمسلم أن يهجرّ أخاه فؤق ثلاثة ة أيام والسابق أسبقهما إلى الجنة7”6'' . 


ظ وإن كاتبه أو راسلهء ففيه وجهانء أحدهما: لا يخرج من مأثم الهجران» 
لأن الهجران ترك الكلام فلا يزول إلا بالكلام» والثاني: وهو قول أبي علي بن 
أبي هريرة» أنه يخرج من مأثم الهجران» لأن القصد بالكلام إزالة ما بينهماء من 
الوحشة» وذلك يزول بالمكاتبة والمراسلة”"' . 


فصل [الحلف بالسلام]: 

وإن حلف لا يسلم على فلان» فسلم على قوم هو فيهم؛ ونوى السلام 
على جميعهم» حَنَتْ؛ لأنه سلم عليه » وإن استثناه بقلبه» لم يحنث؛ لأن 
اللفظ وإن كان عاماً إلا أنه يحتمل التخصيص» فجاز تخصيصه بالنية”*؟ 
أطلق السلام من غير نية ففيه قولان» أحدهما: أنه يحنث؛ اعاواين 
فدخل كل واحد منهم فيهء والثاني : اك الايسثف». لأن.السين حمل عان 
المتعارف» ولا يقال في العرف لمن سلم على الجماعة» وفيهم فلان أنه كلم 
فلاناء وسلم على فلان”'. 





)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري عن أنس وأبي أيوب (7765/6 كتاب الأدب» باب 
الهجرة) ؛ ومسلم عن أبي أيوب ١١7/15(‏ كتاب البر والصلة والآاداب» باب تحريم 
الهجر)ء والبيهقي (9/ #٠.‏ ١٠/75)ء‏ وأخرجه مالك وأبو داود والترمذي . (المجموع 
25 )). 

(؟) القول الأول هو الراجح. فالكتابة والمراسلة لا تعتبر كلاماً في الجديدء وهناك تفصيل 2 
اخر. (المنهاج ومغني المحتاج 4/ 2740 الروضة 257/١١‏ 14). 

.8٠ 194 2"4/١١ انظر: الروضة‎ )0( 

(8) لايحنث على المذهب. (الروضة »8١٠ »50 54/١١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 

ص 7# ). 
(0) الوجه الأول هو الراجح. فإن أطلق حنث على الأظهر . (الروضة ل 2.06 


ىه 


وإن حلف لا يدخل على فلان في بيت» فدخل على جماعة في بيت هو 
فيهم ولم يستثنه بقلبه. حنث بدخوله عليهم؛ وإن استثنى بقلبه عليهم ففيه 
وجهان. أحدهما: أنه لا يحنث» كما لو حلف لا يسلم عليه 386 عليهم 
واستثناه بقلبه» والثاني: أنه يحنث؛ لأن الدخول فعل لا يتميزء فلا يصح 
تخصيصه بالاستثناء. والجلام قول فجاز تخصيصه بالاستثناء» ولهذا لو قال: 
سلام عليكم إلا على فلان» صحء وإن قال: دخلت عليكم إلا على فلان» لم 


ا 


يما 


فصل [الحلف على الصيام] : 
والسحلفب 0ه يضوم أو لا يصلي» 0 هماة: حنث؛ لأنه بالدخول 

ذهوا بس ضاتها وعضل””. 

وإن حلف لا يبيع» أو لا يتزوج» أو لايهبء لم يحنث إل بالايجاب 
والقبول» ومن أصحابنا من قال: يحنث في الهبة بالايجاب من غير قبول؛ لأنه 
يقال: وهب له ولم يقبل , والصحيح : هو الأول؛ لأن الهبة عقد تمليك فلم 
يحنث فيه من غير إيجاب وقبول» كالبيع » والنكاح . 

ولا يحنث إل بالصحيحء فأما إذا باع بيعاً فاسداًء» أو تكح نكاحاً فاسداًء 
ادي هبة فاسدة. لم يحنث؛ لأن هذه العقود لا تطلق في العرف والسم إل 

00 
على الصحيح” 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح. فإن دخل على قوم واستثناه بقلبه» فإنه يحنث في الأصح. 
خلافاً للسلام للفرق بينهما. (الروضة »8١/١١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ”77 . 

(1) في المسألة ثلائة أوجهء أصحها ما ذكره المصنف أنه يحنث بالتحرم والدخول فيها. 
(الروضة ١١/كك”.‏ /إ5). 

(5©) انظر: (الروضة .)4/١١‏ 


. 6١6 


فصل [الحلف على التسري]: ‏ 

وإن قال: والله لا تسريت”©» ففيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه يحنث بوطء 
الجارية» لأنه قد قيل: إن التسري مشتق من السراةء وهو الظهرء فيصير كأنه 
حلف لا يتخذها ظهراًء والجارية لا يتخذها ظهراً إلا بالوطءء وقد قيل: إنه 
مشق “من المبوء وهو الوطءء فصار كما لو حلف لا يطؤهاء والثاني: أنه 
لا يحنث إلا بالتحصين عن العيون والوطء؛ لأنه مشتق من السرء فكأنه حلف 
لا يتخذها أسرى الجواري» وهذا لا يحصل إلا بالتحصين والوطءء والثالث: أنه 
لا يحنث إلا بالتحصين والوطء والإنزال؛ لأن التسري في العرف اتخاذ الجارية 
لابتغاء الولدء ولا يحصل ذلك إلا بما ذكرناه”" . 


فصل [الحلف على المال والدين] : 
وإن حلف أنه لا مال لهء وله دين حال. حنث؛ لأن الدين الحال مال» 
بدليل أنه تجب فيه الزكاة. ويملك أخذه إذا شاءء فهو كالعين في 55 المودع””" . 


وإن كان له دين مؤجلء ففيه وجهانء. أحدهما: لا يحنث؛ لأنه لا يستحق 
قبضه فى الحالء» والثانى: أنه يحنث؟ لأنه يملك الحوالة بهء والإيراء عن 157 


وإن كان له مال مغصوب», حنث؛ لأنه على ملكه وتصرفه”*؟»: وإن كان له 





)١(‏ التسري: مشتق» وذكر في اشتقاقه في «الكتاب» ثلاثة أوجهء وذكر في «الصحاح» وجهاً 
رابعاً أن أصله تسررت من السرورء وهو الفرح فأبدل من الراء الأخرى ياءء كما قالوا: 
تظننت» والسّرّية: فعلية من السرء وهو الجماع. وضمت السين لأن النسب موضع 
تغيير. (النظم 178/7). 

(6) انظر: معنى التسري وأحكامه في (المجموع 2281/١"‏ 90804)./ 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج 47/4 2# الروضة .07/١١‏ 

(4) الوجه الثاني هو الراجح. ويحنث في الدين المؤجل في الأصح. (المنهاج ومغني 
المحتاج 2741/4 الروضة .)01/١١‏ 

(6) يحنث قطعاً إن كان الغاصب حاضراًء والمالك قادر على الانتزاع منه» أو قادر على بيعه 


دكن 


مال ضالء» فقيه وجهان» أاحدهها: يحنثث؟ لأن الأصل بقاوّهء والشاني : 
لا يحنث؛ لأنه لا يعلم بقاءه» فلا يحنث بالشك”'* . 


فصل [الحلف على العبد] : 


وإن حلف أنه لا يملك عبد وله مكاتب» 5 أنه لا يحنث» 


وقال في «الأم) : ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم. فإنما يعني أنه 
عبد في حال دون حال. لأنه لو كان عبدا له لكان مسلطأ على بيعه"2 وأخذ 
كسبهء فمن أصحابنا من جعل ذلك قولاً آخرء وقال أبو علي الطبري رحمه الله : 
إنه لا يحنث قولاً واحداء وإنما ألزم الشافعي رحمه الله شيئاًٌء وانفصل عنهء فلا 
يجعل ذلك قولاً له" . 


فصل [الحلف على رفع المتكر إلى القاضي] : 


وإن حلف لا يرفع منكرا”*؟ إلى فلان القاضيء. أو إلى هذا القاضيء ولم 


ينو أنه لا يرفعه إليه وهو قاضء فرفعه إليه بعد العزل» ففيه وجهان» أحدهما: 
أنه لا يحنث؛ لأنه شرط أن يكون قاضياء فلم يحنث بعد العزل» كما لو حلف 
لا يأكل هذه الحنطة؛ فأكلها بعد ما صارت دقيقاء والثاني: أنه يحنث؛ لأنه علق 
اليمين على عينه» فكان ذكر القضاء تعريفا لا شرطاء كما لو حلف لا يدخل دار 


ممن ينترعه إلا ففيه و آخر» كالضال إذا انقطع خبره». ولم يرجح النووي 0 


ف 


0 


.)) 05 0 


التسليط: القهرء 55 بالغلبة» وكذا السلاطء وقد سلطه الله فتسلط عليهم. (النظم 
8/7" ). ظ 
قال النووي: «ولا يحنث بالمكاتب على الأصحء ويقال على الأظهر» وقيل: قطعاً». 


(الروضة :)07/١١‏ وقال: «لا«يحنث في» مكاتب على الأصح». (المنهاج ومغني 
المحتاج 47/4 "0 . ظ 


المنكر: هو ما خالف الشرع والدين وأنكره الناس (النظم 18/7). 


/ااه 


بهذم فدكخليا وعدم راعها قير . 


وإن حلف لا يرفع منكراً إلى قاضء حنث بالرفع إلى كل قاض» لعموم 
اللفظء وإن حلف لا يرفع منكراً إلى القاضي» لم يحنث إلا بالرفع إلى قاضي 
البلدء لأن التعريف بالألف واللام يرجع إليه» فإن كان في البلد قاض عند اليمين 
فعزل» وولي غيره» فرفع إليه حنث”'" . 
فصل |الحلف على الكلام حيناً] : 

وإن حلف لا يكلم فلاناً حيناً» أو دهراء أو حقبا"". أو زماناء بر بأدنى 
زمان؛ لأنه اسم للوقت» ويقع على القليل والكثير”*'. 

وإن حلف لا يكلمه مدة قريبة» أو مدة بعيدة» برّ بأدنى مدة؛ لأنه ما من 
مدة إل وهي قريبة بالإضافة إلى ما هو أبعد منهاء بعيدة بالإضافة إلى ما هو 
أقرب منها. 


فصل [الحلف على الخدمة] : 
وإن حلف لا يستخدم فلاناً فخدمه وهو ساكتء لم يحنث؛ لأنه حلف 
على فعله» وهو طلب الخدمة. ولم يوجد ذلك منه. ظ 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح. فلا يحنث إن رفعه إليه بعد العزل في الأصحء وكأنه لم ينو 
في الأصل . (المنهاج ومغني المحتاج 5/٠ه”,‏ الروضة .)77/١١‏ 

(؟) في المسألة وجهانء. والصحيح اختصاصه بقاضي البلدء وإذا عزل يقوم من ينصب بعده 

في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج 759/5؛ الروضة .)0/١١‏ 

(6) الحين: الوقتء وقال الشافعي: الحين يقع على مدة من الدنياء. والدهر: الأمد 
الممدود؛ ويطلق الدهر على ألف سنةء والحقب: بالضم ثمانون سنةء ويقال أكثر من 
ذلك. ويقال: هو وقت من الزمان لا حدّ لهء» وهو الذي يقتضيه الشرع» ونعني به في 

الفقه. (النظم 7/ 22*94 المجموع .568/١5‏ 054). 

(4) انظر: الروضة ١١/١لا.‏ 


ماه 


وإن حلف لا يتزوج» أو لا يطلق» فأمر غيره حتى تزوج لهء أو طلق عنه. 
لم يحنث؛ لأنه حلف على فعله نفسهء ولم يفعل”"' . 

وإن حلف لا يبيع» أو لا يضرب,. فأمر غيره ففعل» فإن كان ممن يتولى 
ذلك بنفسه لم يحنثء. لما ذكرناه» وإن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه 
كالسلطان» فالمنصوص أنه لا يحنث» وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يحنث. 
ووجهه أن العرف في حقه أن يفعل ذلك عنه بأمره» واليمين يحمل على العرف» 
ولهذا لو حلف لا يأكل الرؤوس حملت على رؤوس الأنعام» والصحيح: هو 
الأول؛ لأن اليمين على فعلهء والحقيقة لا تنتقل بعادة الحالف”". ولهذا 
لو حلف السلطان أنه لا يأكل الخبزء أو لا يلبس الثوب». فأكل بز الذرة» ولبس 
عباءة» حنث. وإِن لم يكن ذلك من عادته . ظ 

وز لف لآ يلق بواسة»: كامر من لق نيه ريقاقع العناهماة أنه" 
على القولين كالبيع» والضرب في حق من يتولاه بنفسهء والثاني: أنه يحنث قولاً 
واحدا؛ لأن العرف في الحلق في حق كل أحد أن يفعله غيره بأمره» ثم يضاف 
الفعل إلى المحلوق”". 


فصل [الحلف على دخول دارين] : 

وإن حلف لا يدخل دارين» فدخل إحداهماء أو لا يأكل رغيفين. ٠‏ فأكل 
أحدهماء أو لا يأكل رغيفاًء فأكله إلا لقمةء أو لا يأكل رمانة» فأكلها إلآّ حبة 
أو لا يشرب ماء حب”*“» فشربه إلا جرعة» لم يحنثء لأنه لم يفعل المحلوف 


."6٠ /4 انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 
القول الأول الذي صححه المصنف هو الراجحء والمذهب القطع بأنه لا يحنث.‎ ) 
.)48 »5ا/١١ الروضة‎ ."8٠ /5 (المنهاج ومغني المحتاج‎ 
ويبدو أن نولين كالبيع :لخن‎ »)55/١١ ذكر النووي القولين؛ ولم يرجح. (الروضة‎ )6( 
. الراجح أنه يحنث خلافاً للبيع‎ | 
.)18/7 الحبٌ: الخابية» فارسي معربء وهو السرداب. (النظم‎ )4( 


4ه 


عل . 

وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهرء أو ماء هذه البئرء ففيه وجهان. 
أحدهما: وهو قول أبي العباس» أنه وفتيث: يشرمت بعضهء لأنه يستحيل شرب 
جميغه» فانعقدت اليمين على ما لا يستحيل» وهو شرب البعضء والثاني: وهو 
قول أبي إسحاق» أنه لا يحنث بشرب بعضهء لأنه حلف على شرب جميعه: 
فلم يحنث بشرب بعضه؛ء كما لو حلف على شرب ماء في الحب”" . 


فصل [الحلف على الأكل] : 

وإن حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيدء فأكل طعاما اشتراه زيد وعمروء لم 
يحنث» لأنه ليس فيه شيء يمكن أن يشار إليه أن اشتراه زيد دون عمروء فلم 
عدف "دون اه شترى كل واحد منهما طعاماء ثم خلطاه. فأكل منه. ففيه ثلاثة 
أوجهء أحدها: أنه لا يحنث» لأنه ليس فيه شيء يمكن أن يقال هذا الطعام اشتراه 
زيد دون عمروء فلم يحنث كما لو اشترياه في صفقة واحدة., والثاني: أنه إن أكل 
النصف فما دونه لم يحنث» وإن أكل أكثر من ٠‏ النصف». حنث؛ لأن النصف فما دونه 
يمكن أن يكون مما اشتراه عمروء فلم يحنث بالشك.» وفيما زاد يتحقق أنه أكل مما 
اشتراه زيدء والثالث: وهو قول أبي إسحاق أنه إن أكل الحبة والعشرين حبة» لم 
يحنث لجواز أن يكون مما اشتراه عمروء وإن أكل الكف والكفين حنث؛ لأنه 
يستحيل فيما يختلط أن يتميز في الكف والكفين ما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو”*' . 


)١(‏ انظر: الروضة 24/١١‏ /ا". 
(0) الوجه الثاني هو الراجح. ولا يحنث بشرب بعضه في الأصحء وهو كول عامة 
الأصحاب . (الروضة .)"4/١١‏ 
(0) لم يحنث على الصحيح» وقيل: يحنث» وقيل غير ذلك. (المنهاج ومغني ع 
7/4ه”, الروضة .)45/١١‏ 
(4) الوجه الثالث هو الراجح. فإن أكل قليلا كعشر حبات» وعشرين حبة لم يحنث» وإن أكل قدر 
الكف و الكفين حنث في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج 4/ 87 الروضة .)457/١١‏ 
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فصل [الحلف على الدخول] : 

وإن حلف لا يدخل دار زيدء فحمله غيره باختياره فدخل به» حنث؛ لأن 
الدخول ينسب إليه كما ينسب إذا دخلها راكب على البهيمة» أو دخلها برجله. 
فإن دخلها ناسياً لليمين» أو جاهلاً بالدارء أو أكره حتى دخلهاء ففيه قولان» 
أحدهما: يحنث؛ لأنه فعل ما حلف عليه فحنثء. والثاني: لاا يحنث» وهو 
الصحيح» ٠‏ لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «رْفِعَ عن أمتي 
الخطأً والنسيانٌ وما استكرهُوا عليه»"'؟. ولأن حال النسيان» والجهلء والإكراه 
لا يدخل في اليمين» كما لا يدخل في الأمر والنهي في ب الله عز وجل ء 
وخطاب رسول الله عَكلَِةِ وإذا لم يدخل في اليمين لم يحنث به”") 


وإن حمله غيرّه مكرهاً حتى دخل بهء ففيه طريقان» من أصحابنا من قال: 
فيه قولان» كما لو أكره حتى دخلها بنفسه؛ لأنه لما كان في حال الاختيار دخوله 
بنفسهء ودخوله محمولاء واحداء وجب أن يكون في حال الإكراه دخوله بنفسه 
ودخوله محمولاً واحداء ومنهم من قال: لا يحنث قولاً واحداء لأن الفعل إنما 
ينسب إليه إما بفعله حقيقة أو بفعل غيره بأمره مجازا”" '» وههنا لم يوجد واحد 
منهما فلم يحنث”؟'. 


)١(‏ هذا الحديث سبق بيانه ؟559/7. 

(؟) الوجه الثاني هو الراجح» فإذا وجد الاكراه أو النسيان» أو الجهل» فلا يحنث في الأظهر 
كالطلاق. (الروضة 178/١١‏ 74). 

(0) المجاز: ضد الحقيقة» مثال: #واسأل القرية# [يوسف: 2]87 و #لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات» [الحج: »]4٠‏ فالقرية لا تسأل في الحقيقة» والصلوات لا تهدم» وإنما مجاز 
أراد أهل القرية» ومواضع الصلوات» والكفارة: أصلها التغطية» كأنها تغطي الذنب 
وتسترهء والكفر: بالفتح التغطية» وقد كفرت الشيء أكفره بالكسر كفرا: سترته» ورماد 
مكفور: إذا سفت عليه الريح التراب حتى غطته. (النظم 7/ 178). 

(4) القول الثاني هو الراجح» فلو حمل قهرا وأدخل» فالمذهب القطع بأنه لا يحنث. وقيل : 

قولان كالمكره. (الروضة.١١/9/84).‏ 


فصل [الحلف على الأكل غدا] : 

وإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غداء فأكله من الغد. بر في يمينه» لأنه 
فعل ما حلف على فعله؛ بو ا حنث؛ لأنه فوت 
المحلوف عليه باختياره”'2» وإن أكل نصفه في الغد.ء حنثء لأنه قدر على أكل 
الجميع ١‏ ولم يفعل» وإن أكله فى يومه» حنث؛ لأنه فوت المحلوف عليه 
انارت جنك كما الى ترك اكله حي انتضي الخد 


وإن تلف الرغيف في يومه. ادلي تابر نوكن مر اكلم ففيه ‏ 
فولانه كالمكره7. 

وإق علق عن :الفن ,عدا تتكد. عن أكلق: اقنية. لريات + عن سانا هن 
قال: يحنث قولاً واحداء لأنه فوته باختياره» ومنهم من قال: فيه قولان» لأن 
جميع الغد وقت للأكل» فلم يكن تفويته بفعله"“. 

فإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الشهر مع رأس الشهر”*“. فقضاه قبل 
رؤية الهلال» حنث؛ لأنه فوت القضاء باختياره» وإن رأى الهلال» ومضى زمان 
أمكنه فيه القضاءء فلم يقضهء حنث؛ لأنه فوت القضاء باختياره» وإن أخذ عند 
رؤية الهلال في كيله» وتأخر الفراغ منه لكثرته» لم يحنث» لأنه لم ترك 
القضاء”' . 


وإن أخر عن أول ليلة الشك ثم بان أنه كان من الشهرء ففيه قولان» 
خر عن ثم باد من ظ 


. 51/1١١ انظر: الروضة‎ )١( 

(9) القول الراجح أنه لا يحنث في الأظهرء ويقال: إنه المنصوص . (الروضة .)57/١١‏ 

(*) القول الراجح كما سبق في الهامش ” أنه لا يحنث في الأظهر. (الروضة .)51/١١‏ 

(؟) إن لفظي «عند») «مع» تقع على أول جزء من الليلة الأولى من الشهرء وتقتضيان 
المقارنة» ومثل ذلك: أول الشهر. (الروضة /١١‏ *لاء .)9/١‏ 2 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 545/4 258 الروضة /١١‏ الاء المجموع 0514/56. 


فد 


كالناسي والجاهل”"' . 


وإن قال: والله لأقضين حقه إلى شهر رمضانء. فلم يقضه حتى دخل الشهر 
حنث». لأنه ترك ما حلف على فعله من غير ضرر. 

وإن قال: والله لأقضين حقه إلى أول الشهرء فقد اختلف أصحابنا فيهء 
فمنهم من قال: حكمها حكم ما لو قال: والله لأقضين حقه إلى رمضانء. لأن 
لفظ (إلى» للحد والغاية. وإن أخر القضاء حتى دخل الشهر.ء حنث. وقال 
أبو إسحاق: حكمها حكم ما لو قال: والله لأقضين حقه عند رأس الشهرء وهو 
ظاهر النص» وإن قضاه قبل رؤية الهلال حنث». وإن رأى الهلال» ومضى وقت 
يمكن فيه القضاءء ثم قضاهء حنث؛ لأن «إلى» قد تكون للغاية» كقوله 
عز وجل: لاثم أتمُوا الصّيام إلى اللَيْل» [البقرة: 211١617‏ وقد تكون بمعنى «مع» 
كقوله تعالى: #منْ أنصاري إلى الله* [ال عمران: 7ه. الصف: »]١4‏ والمراد 
به مع اللهء وكقوله عز وجل: #وأيديكم إلى المرافق» [المائدة: 5]» والمراد به 
مع المرافق» فلما احتمل أن تكون للغاية» واحتمل أن تكون للمقارنة» لم يجز 
أن نحنثه بالشك. ويخالف قوله: والله لأقضين حقه إلى رمضان؛ لأنه لا يحتمل 
أن تكون للمقارنةء لأنه لا يمكن أن يقارن القضاء في جميع شهر رمضان. 
فحعلنا ل 0 


فصل [الحلف على المفارقة] : ظ 

وإن كان له على رجل حقء. فقال له: والله. لا فارقتك حتى أستوفي 
حفي ‏ فمر منه الغريم. لم يحنث الحالف» وقال أبو علي بن أبي هريرة: قميه 
قولان. كالقولين في المكره. وهذا خطأء. لأنه حلف على فعل نفسه» ولم يوجد 
(1) سبق القولان» والراجح أنه لا يحنث. (الروضة .0/1/1١‏ 


(1) القول الأول هو الراجح» فقوله: إلى أول الشهرء أو إلى رمضان. فيشترط التقديم على 
رامن الشهرء وعلى رمضان في الأصح . (الروضة .)71/١1١‏ 


7م 


ذلا 3 : 

ولو قال: والله لا فارقتئي حتى أستوفي حقي منك» ففارقه الغريم ينار .” 
ذاكراً لليميد» حنث الحالف”"©: وإن فارقه مكرهاً أو ناسياً ففيه طريقان» من 
أصحابنا من قال: هي على القولين في المكره والناسي» ومنهم من قال: يحنث 
الحالف قولاً واحداً؛ لأن الاختياز والقصد يعتبر في فعل الحالف» لا في فعل 
غيره» والصحيح: هو الأول» وأنه يعتبر في فعل من حلف على فعله”“'» وإن 
كانت اليمين على فعل الحالف اعتبر الاختيار والقصد في فعله» وإن كانت على 
فعل غيره اعتبر الاختيار والقصد في فعله. 

وإن فارقه الحالف لم يحنث؛ لأن اليمين على فعل الغريم» ولم يوجد منه 
فعل. ظ 

وإن حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفي حقه منه: ثم أفلس» وفارقه. لما 
يعلم من وجوب إنظار المعسرء حنث» لأنه فعل المحلوف عليه مختارا ذاكرا 
لليمين» فحنث وإن وجب الفعل بالشرء”»» كما لو حلف لا رددت عليك 
المغصوب» فرده» حنث» وإن وجب الرد بالشرع». فإن ألزمه الحاكم مفارقته 
فعلى القولين”” . ظ 


فصل [الحلف على المفارقة له] : 
وإن حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه. فأحاله على غيره» أو أبرأه من 





)١(‏ المذهب القطع بأنه لا يحنث إذا فرّ الغريم منهء وفيه أقوال أخرء وعشر مسائل. 
(الروضة ١/9و‏ 7 2 المحتاج 1 9 المجموع 2)245. 

(؟) انظر: الروضة 4/١١‏ 

(6) القول الأول الذي 9 وان هن قولين في المذهب» والراجح 
منهما عدم الحنث في النسيان والإكراه. (الروضة .)98/١١‏ 

(:) انظر: الروضة ١١/ه8/.‏ 

() وهما قولا حنث المكرهء والراجح أنه لا يحنث. (الروضة /١١‏ 076. 


؟'ه 


الدين» أو دفع إليه عوضاً عن حقهء حنث في اليمين؛ لأنه لم يستوف حقه 0 


وإن كان حقه دثانير» دلي إليه قينا علي آنه بجثالين فخرج نحاسأء فعلى 
القولين في البعاه 9 , 

وإن قال من عليه الحق: والله لا فارقتك حتى أدفع إليك مالك». وكان 
الحق عيناًء فوهبها منهء فقبلهء» حنث؛ لأنه فوّت الدفع بقبوله» وإن كان دينا 
فأبرأه منهء وقلنا: إنه لا يحتاج الإبراء إلى القبول على الصحيح من المذهب». 
فعلى الطريقين فيمن حلف لا يدخل الدارء فحمل إليها مكرها”” . 


باب 


كفارة اليمين 
إذا حلف بالله تعالى وحنثء وجبت عليه الكفارة*؟» لما روى 
عبد الرحمن بن سّمَرة قال: قال لي رسول الله كع : يا عبد الرحمن بن سّمرة» 
لا تسأل الإمارة» فإنك إن أغطيتها عن مَسْألة وُكلْتَ إليهاء وإن أعطيتّها مِنْ غير 
مسألة أَعْنتَ عليهاء وإن حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فإتٍ الذي هو 
خير» وكثر عق بيك 0 


)١(‏ في المسألة طريقان» والمذهب القطع بالحنث» لأنه ليس استيفاء حقيقة. (المنهاج 
ومغني المحتاج 558/54؟» الروضة .)78/١١‏ 

(؟) سبق القولان في الجاهل» والراجح أنه لا يحنث. (الروضة .)76/١١‏ 

() في المكره قولان» والراجح أنه لا يحنث. (الروضة .)7/5/١١‏ 

(4) كفارة الحنث في اليمين ثابتة في الكتاب والسنة والاجماع. وتدل الأحاديث أن الحنث 
في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة» ويختلف باختلاف حكم 
المحلوف عليه. (الروضة .)75/١١‏ ظ 

(4) حديث عبد الرحمن بن سمرة صحيح» أخرجه البخاري ومسلم» وسبق بيانه ص »4٠١‏ 
١‏ من هذا الجزءء هامش ”2 وأخرجه أصحاب السئن وأحمد. وللحديث طرق 
متعددة. (المجموع .)01١/١5‏ وقوله: «وكلت إليها» يقال: وكل إليه الأمر إذا جعله 
بيده» وعجز عنه» ومنه الحديث «اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز». (النظم .)١5٠/١‏ 


ه00 


وإن حلف على فعل مرتين» بأن قال: والله لا دخلتٌ الدارَء واللَّهِ 
لا دخلت الدارء نظرتٌ: فإن نوى بالثاني التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة» وإن 
نوى الاستئناف.ء ففيه قولان.ء أحدهما: يلزمه كفارتان؛ لأنهما يمينان بالله 
عز وجل» فتعلق بالحنث فيهما كفارتان» كما لو كانت على فعلين» والثاني : 
تجب كفارة واحدة» وهو الصحيح؛ لأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادت الأولى» فلم 
يجب أكثر من كفارة» كما لو قصد بها التأكيد”'' . 

وإن لم يكن له نية» فإن قلنا: إنه إذا نوى الاستئناف لزمته كفارة واحدة 
فههنا أولى»ء وإن قلنا هناك : 0 ففي هذا قولانء بناء على القولين 
1 حت ةد ولم ينو" 


فصل [أصناف كفارة اليمين] : 
والكفارة إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» وهو ممخير 
بين الثلاثة» والدليل عليه قوله تعالى: «لا واكم اللّهُ باللغو في أيمانكمء 
ولكن يؤاخذٌكم بما متم م الأيمانء فكفارته إطعامٌ عَشْرَة مَسَاكينَ منْ أوسط ما 
تُطْعِمُونَ أهليكه””"» أو كسوتهم» أو تحريرٌ رقبة#» فإن لم يقدر عن الثلاثة لزمه 
صيام ثلاثة أيام» لقوله عز وجل: لأفمنْ لم يجذ فصيامٌ ثلاثة أيام» 
[المائدة: 89]. 


فإن كان يكفر بالمال فالمستحب أن لا يكفر قبل الحنث. ليخرج من 


)١(‏ القول الثاني الذي صححه المصنف هو اناج وتجب كفارة واحدة في الأصح. 
(الروضة .١‏ 00 
(؟) هذه يمين واحدةء وتجب كفارة واحدة إن أطلقء أو نوى الاستئناف. (الروضة 
ظ .))1*/1١‏ 
) الأوسط: ههنا بين الأعلى والأدنى» وعن ابن عمر في تفسيرها: الخبز والسمن» والخبز 
والزيت» والخبز والتمرء ومن أفضل ما تطعمونهم: الخبز واللحم. (النظم 7/7 ))١51١‏ 
وانظر: تفسير الطبري 17/17 . ظ 


غك 


الخلاف» فإن أبا حنيفة لا يجيز تقديم الكفارة على الحنث”'' . 


وإن أراد أن يكفر بالمال قبل الحنث نظرت: فإن كان الحنث بغير معصية» 
جاز تقديم الكفارة. لأنه حق مال يتعلق بسببين يختصانه. فإذا وجد أحدهماء 
جاز تقديمه على الاخرء كالزكاة قبل الحول. وإن كان الحنث بمعصية» ففيه 


وجهان». أحدهما : يجور». لما ذكر ناه والثانى : لا يجوز. لأنه يتوصل به إلى 
ب 


واختلف أصحابنا في كفارة الظهار قبل العودء وكفارة القتل بعد الجرح»ء 
وقبل الموت» فمنهم من قال: فيه وجهانء كما قلنا في اليمين على معصية» 
ومنهم من قال: يجوز ؛ لأنه ليس فيه توصل إلى معصية 0 


وإن كان يكفر بالصوم لم يجز قبل الحنث؛ لأنها عبادة تتعلق بالبدن 
لا حاجة به إلى تقديمهاء فلم يجز تقديمها على الوجوب». كصوم رمضان9©' . 


فصل [الكفارة بالعتق] : 
وإن أراد أن يكفر بالعتق لم يجز إلا بما يجوز فق الظهانه وقد نا 
وإن أراد أن ع عكر مسكين ينذا كما يطعم في الظهار. وقل 


بينأه ذا 


.11/1١١ انظر: الروضة‎ )١( 
(؟) الوجه الأول هو الراجحء فإن كان الحنث بمعصية بأن حلف: لا يزني» فيجزئه التكفير‎ 
.)١17/١١ ظ قبله في الأصح. (الروضة‎ 
القول الثاني هو الراجح ويجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح».‎ )©( 
.)١18/١١ ظ وكذا الظهار قبل العود على المذهب . (الروضة‎ 
.) 1/١ هذا هو الصحيح المشهور. وفيه وجهء وقول قديم أنه يجوز. . (الروضة‎ 000 
. 277 ره( سبق بيان ذلك في هذا الجزء ص‎ 
. 477 سبق بيان ذلك في هذا الجزء ص‎ )5( 


"ىه 


فصل [الكفارة بالكسوة] 

وإن أراد أن يكفر بالكسوة» كسا كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة: من 
قميصء أو سراويل» أو إزارء أو رداءء أو مقنعة» أو خمار؛ لأن الشرع ورد به 
مطلقاًء ولم يقدرء فحمل على ما يسمى كسوة في العرف. 

وهل يجزىء فيه القلنسوة؟ فيها وجهان, أحدهما: لا يجزثه؛ لأنه لا يطلق 
عليه اسم الكسوة»ء والثاني: أنه يجزئهء وهو قول أبي إسحاق المروزي» لما 
روى أن رجلا سأل عمران بن الحصين عن قوله تعالى: #أو كسوتهم» 
[المائدة: 44]» قال: لو أن وفدا قدموا على أميركم هذا اا الك ة قلنسوة 
قلتم قد كسوا"''. 

ولا يجزىء الخف والنعل والمنطقة والتكة”"©؛ لأنه لا يقع عليه اسم الكسوة"" . 


ويجزىء الكساء والطيلسان!*2؛ لأنه من الكسوات». ويجور ما اتخذ من 
القطن ء والكتان» والشعر» والصوف» والخز. 


وأما الحرير فإنه إن أعطاه للمرأة أجزأه وهل يجور أن يعطى رجلة؟ فيه 
وجهان. أحدهما: لا يجزىء؛ لأنه يحرم عليه لبسهء والثاني: يجزئه.» وهو 
الصحيح؛ لأنه يجوز أن يعطي الرجال كسوة النساء» والنساء كسوة الرجال”*'. 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح. ولا تجزىء القلنسوة في كسوة الكفارة (مغني المحتاج 
2.215. ْ 

(9) التكة: المنطقة معرفة» اسمء والمنطق: كل ما شددت به وسطك» ومنه سميت ذات 
النطاقين» والتكة بالتشديد» بدليل أن جمعها تكك» وتخفيفها خطأ. (النظم ؟/١51١).‏ 

(9) انظر: مغني المحتاج 7717/54 . 

(4) الطيلسان: بفتح اللام» واحدة الطيالسة» وهو فارسي معرب» ثوب يغطى به الرأس 
والبدن» يلبس فوق الثياب» وقد تكسر اللام منه. (النظم ؟41/7١).‏ 

(5) الوجه الثاني الذي صححه المصنف هو الراجح» فيصح إعطاء الحرير للرجل . (المنهاج 
ومغني المحتاج 2.21. 


4ه 


ويجوز فيه الخام. والمقصورء والبياضء العو فأما الملبوس فإنه 
إن دذهبت قوته لم يجزه. وإن لم تذهب قوته أجرأه”١‏ اوكا تسريه الرقبة إذ لم 
تبطل منفعتهاء ولا تجزئه إذا بطلت منفعتها . 


وإن أراد أن يكفر بالصيام» ففيه قولانء» أحدهما: لا يجوز إل متتابعاًء 
لأنه كفارة جعل الصوم فيهأ بدلا عن العتق. فشرط في صومها التتابع » ككفارة 
الظهارء والقتل» والثاني: أنه يجوز متتابعا ومتفرقا؛ لأنه صوم نزل به القران 
مطلقاء فجاز متفرقا ومتتابعاً كالصوم في فدية الأذى”"' . 


فصل [كفارة العبد]: 

وإن كان الحالف عبداً فكفارته الصومء وإن كان الصوم يضر به لشدة 
التع: .وطنول التياق»: تظدوية» اكإن كلت ادن المولى») وستكيي أنهي كان اله 
أن يصوم من غير إذنه؛ لأنه لزمه بإذنه”"'» وإن حلف بغير إذنه» وحنث بغير 
إذنه» لم يجز أن يصوم إلا بإذنه» لأنه لزمه بغير إذنه2؛ وإن حلف بغير إذنه 
وحنث بإذنه» جاز أن يصوم بغير إذنه» لأنه لزمه بإذنه» وإن حلف بإذنه. 
وحنث بغير إذنه» ففيه وجهان. أحدهما: أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه؟ لأنه 
وجد أحد السببين بإذنه؛ فصار كما لو حلف بغير إذنه» وحنث بإذنه» والثاني: 
لا يجوز أن يصوم بغير إذنه»ء وهو الصحيح.ء لأنه إذا لم يجز أن يصومء ولم 
يمنعه من الحنث باليمين» فلأن لا يجوزء وقد منعه من الحنث باليمين» 


.7717/5 انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

() القول إلثاني هو الراجح. ولا يجب تتابع الصيام في كفارة اليمين في الأظهر. (المنهاج 
ومغني المحتاج 1/15 . 

9) انظر: الروضة ."٠١/48‏ 

(5) المرجع السابق. 


88 


أولق “لي بي , 

فإن كان الصوم لا يضر به كالصوم في الشتاء» ففيه وجهان» أحدهما: أنه 
يجوز أن يصوم بغير إذنه» لأنه لا ضرر عليه» والثاني: أنه كالصوم الذي يضر به 
على ما ذكرناه؛ لأنه ينقص من نشاطه في خدمته""' . آ 

فإن صام في المواضع التي منعناه من الصوم فيهاء أجزأه؛ لأنه من أهل 
الصيامء وإنما منع مله لحق المولى» فإدا فعل بغير إذنه صح.ء كصلاة 
ال 0 ؛: 

فإن كان نصفه حراً ونصفه عبداًٌ» وله مالء 'لم يكفر بالعتق» لأنه ليس من 
أهل الولاء» ويلزمه أن يكفر بالطعام» أو الكسوة» ومن أصحابنا من قال: فرضه 
الصومء وهو قول المزني؛ لأنه ناقص بالرق» وهو كالعبد» والمذهب: الأول» 
لأنه يملك المال بنصفه الحر ملكا تاماء فأشبه الحر”*'. 





)١(‏ الوجه الثاني الذي صححه المصنف هو الراجح» ولا يستقل بالصوم بدون إذنه على 
الأصح. (الروضة .)7٠0١/8‏ 

() الوجه الثاني هو الراجحء فالحكم سواء كان الصوم بالنهار الطويل والقصيرء والحر 
الشديد وغيره. (الروضة 8/ .0"٠١‏ 

(6) المرجع السابق . 

(4) القول الأول هو الراجحء فمن بعضه حر كالحر في التكفير بالمال على المذهب. 
(الروضة .)":١/8‏ 


1ن 


قتصاب الحسدة 


و سان 0 ساد “م لمااوة ١‏ 1-14 لاوم --00 


م ا 00 





إذا طلق 55 امرأته قبل الدخول والخلوة لم تجب العدة''2. لقوله 
تعالى: يا أَيّها الذينَ آمنُوا إذا نكخثم المؤمنات» ثم طَلقَتمُوهُنَّ منْ قبل أنْ 
تمسُوهنَ فما لكم عليْهنَ من عد تَعْتَدُوتها4 [الأحزاب: 44]» ولأن العدة تجب 
لبراءة الرحمء وقد تيقنا براءة رحمها. 

وإن طلقها بعد الدخول وجبت العدة؛ لأنه لما أسقط العدة فى الاية قبل 
الدخولء. دل على وجوبها بعد الدخول» ولأن بعد الدخول يشتغل الرحم بالماء» 
فوجبت العدة لبراءة الرحم . 

وإن طلقها بعد الخلوة» وقبل الدخول. ففيه قولان: أحدهما: لا تجب 
العدة» لما ذكرناه من الآية والمعنى» والثاني: تجب؛ لأن التمكين من استيفاء 
المنفعة جعل كالاستيفاء. ولهذا تستقر به الأجرة فى الاجارة» كما تستقر 
بالاستيفاءء فجعل كالاستيفاء في إيجاب العدة”"' . 





)١(‏ العدد: جمع عدة» والعدة فعلة من العد والإحصاء أي ما تحصيه وتعده من الأيام 
والأقراء. (النظم ؟57/7١).‏ 

(؟) القول الأول هو الراجح. ولا تقام الخلوة مقام الوطء على الجديد. (الروضة 2)”58/48 
وسبق في (كتاب الصداق ص ٠١7‏ من هذا الجزء). (وانظر: الروضة 757/87). 


لفن 


فصل [عدة الحرة الحامل] : 
وإن وجبت العدة على المطلقة لم تخل: إما أن تكون حرة أو أمةء فإن 
كانت حرة نظرت: فإن كانت حاملا من الزوج» اعتدت بالحمل» لقوله تعالى : 
«وأولاتُ الأحمال أجلن أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ» [الطلاق: 5]» ولأن براءة الرحم 
لا تحصل في الحامل إلآّ بوضع الحمل» فإن كان الحمل ولداً واحدا لم تنقض 
العدة حتى ينفصل جميعه» وإن كان ولدين» أو أكثر» ل تعض حت ينفصل المجميع ‏ 
لأن الول هو الجميع» ولأن براءة الرحم لا تحصل إل بوضع الجميع""". 
وإن وضعت ما بان فيه خلق ادميء انقضت به العدة» وإن وضعت 
مضغة”"© لم يظهر فيه خلق ادمي» وشهد ربع نسوة من أهل المعرفة أنه خلق 
ادمي» ففيه طريقان» من أصحابنا من قال: تنقضي به العدة قولاً واحدآء ومنهم 
من قال: فيه قولان» وقد بيناه في عتق أم الولد”" . 
وأقل مدة الحمل ستة أشهرء لما رُوي أنه أتي عثمان رضي الله عنه بامرأة 
ولدت لستة أشهرء فشاور القوم في رجمهاء فقال ابن عباس رضي الله عنه: أنزل 
الله عز وجل : «وحملّه وفصاله ثلاثونٌ شَهْر»9#؟2 [الأحقاف: »]١١‏ وأنزل 


)١(‏ إنما يكون الحمل توأمين إذا وضعتهما معآء أو كان بينهما ستة أشهر فأقل. (الروضة 


24 2. 
ف المضغة : قطعة لحمى وقلب ل ا من مضغ الللناء يعلتله وويانه 
إذا لاكهء والمّضاغ: بالفتح ما يمضغ . (النظم ؟/47١).‏ 


() القول الثاني هو الراجح» وتنقضي و وفي المضغة ثلاثة أحوال» أحدها: أن يظهر 
فيها شيء من صورة آدمي فتنقضي بها العدةء والثاني: أن لا يظهر شيء من صورة 
الادمي : لكل أدمي : لكن قال أهل الخبرة من النساء: فيه صورة خفية» فتقبل شهادتهن». 
وتنقضي العدةء وإن لم يكن صورة ظاهرةء ولا خفية» لكنهن قلن: إنه أصل أدمي 
لو بقي لتصور ولتخلق فالنص أن العدة تنقضي به. (الروضة 571756/4). 

(5) الفصال: الفطام وقطع الرضاعء فصلته إذا فطمتهء وفصلت الرضيع من أمه فصالاًء 
وكذلك افتصلته . (النظم 22 )2). 


فضرد 


«وفصالّه في عامين» [لقمان: »]١5‏ فالفصال في عامين» والحمل في ستة 
أ 000 
شهر 2. 


وذكر القتيبي في «المعارف» أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر"! 


وأكثره أربع سنين» لما روى الوليد بن مسلمء قال: قلتء. لمالك بن 
أل : حدثت جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها لا تزيد المرأة على 
الستتين في الحمل» قال مالك: سبحان الله» من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة 
محمد بن عجلان تحمل أربع سنين» قبل أن تلد" . 

وأقل ما تنقضي به عدة الحامل أن تضع بعد ثمانين يوماً من بعد إمكان 
الوطءء لأن النبي تكله قال: «إن ل الح بي بان اليلد اردير تؤماء 
ثم يكون علقة أربعين نوفا ثم يكون مُضِعْةَ أربعين يوم»” 0 ولا تنقضي العدة 
بمادون المضغة» لوجي ادايكواة. بعد التعائس» 


فصل [عدة الحرة غير الحامل] : 
فإن كانت المعتدة غير حامل». فإن كانت ممن تحيضء» اعتدت بثلاثة 
أقراء لقوله عز وجل : «والمطلّقاتٌُ يتريصن ع بأنفسهنٌ ثلائة ل قرو 0( [البقرة : 


.)557 /7( خبر ابن عباس أخرجه البيهقي‎ )١( 

(7) لم أجد الخبر في «المعارف» والقتبي هو أبو محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة 
(ت 717/5اه) صاحب كتاب «المعارف» المطبوع» (تهذيب الأسماء 781/7). 

(0) خبر مالك ساقه الذهبي في «الميزان». (المجموع 046/5 085)ء والدراقطني. 

. (التلخيص الحبير "/ 20778 والبيهقي (7/ 457). 

(54) هذا الحديث أخرجه البخاري (/ ١١7/5‏ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة)» ومسلم 
(84/15 كتاب القدرء باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه). وأحمد 2787/١(‏ 
2)4٠ 6‏ وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. (المجموع /١5‏ 00.0981 

(5) يتربصن: ينتنظرن»ء والتربص: الانتظارء قال تعالى: #فتربصوا فستعلمون»# [طه: 
واختلف أهل العلم في الأقراءء فذهب قوم إلى أنها الأطهارء وهو مذهب - 


انراق 


24 والأقراء هي الأطهارء والدليل عليه قوله تعالى: #فطَلفَوهُنَّ لعدّتهنَ» 
[الطلاق: »1١‏ والمراد به في وقت عدتهنء كما قال: #ونضع الموازين القسْطً 
ليوم القيامة * [الأنبياء: 01417 والمراد به في يوم القيامة» والطلاق المأمور به 
في الطهرء فدل على أنه وقت العدة. 


وإن كان الطلاق في وقت الحيض كان أول الأقراء الطهر الذي بعده''". 
فإن كان في حال الطهرء نظرت: فإن بقيت في الطهر بعد الطلاق لحظة» ثم 
حاضت» احتسبت تلك اللحظة قرءاء لأن الطلاق إنما جعل في الطهرء ولم 
يجعل في الحيض» حتى لا يؤدي إلى الإضرار بها في تطويل العدة» فلو لم 
تحسب بقية الطهر قرءا كان الطلاق في الطهر أضرّ بها من الطلاق في الحيض؛ 
لأنه أطول للعدة”"؟.. 


فإن لم يبق بعد الطلاق جزء من الطهر بأن وافق آخر لفظ الطلاق آخر 
الطهرء أو قال لها: أنت طالق في آخر جزء من طهركء كان أول الأقراء الطهر 
الذي بعد الحيض» وخخرج أبو العباس ونينها اخبرع أنه يجعل لد الذي صادفه 
الطلاق من الطهر قرءاء وهذا لاا يصح؛ لأن لمك إلا بعد وقوع 
الطلاق . فلم يجز الاعتداد بما قبله. 


الشافعي رحمه الله» وذهب قوم إلى أنها الحيضء» وأهل اللغة يقولون: إن القرء يقع 
على الحيض» وعلى الطهر با وهو عندهم من .٠‏ الأضداد. 
وأصل القرء : الجمع. » يقال: قريت الماء ة فى الحوض أي جمعته ) فكأن الدم يجتمع في 
الرحم» ثم يخرج» وقال بعضهم: القارىء : الوقت» قال: إذا هبت لقارئها الرياخ» أي 
لوقتهاء فلما كان الحيض يجيء لوقت» والطهر لوقت» سمي كل منهما فرءا. (النظم 
؟)2. ظ 

)١(‏ وتنتهي العدة في هذه الحالة إذا شرعت في الحيضة الرابعة. (المنهاج ومغني المحتاج 
*ا/ 2*6 الروضة 55/8") . 

0( انظر : المنهاج ومعني المحتاج ؟/ 8 الروضة 2335 المجموع 5 . 


:اهم 


وأما آخر العدة» فقد روى المزنيٌ والربيع أنها إذا رأت الدم بعد الطهر 
الغالك انقضت العدة برؤية الدم. وروى البويطيٌ و أنها لا تنقضيى حتى 
يمضي من الحيض يوم وليلة» فمن أصحابنا من قال: هما قولان» أحدهما: 
تنقضي برؤية الدم؛ لأن الظاهر أن ذلك حيضء والثاني: لا تنقضي حتى يمضي 
يوم وليلة» لجواز أن يكون دم فسادء فلا يحكم بانقضاء العدة» ومنهم من قال: 
هي على اختلاف حالين» فالذي رواه المزني والربيع: فيمن رأت الدم لعادتهاء 
فيعلم بالعادة أن ذلك حيضء والذي رواه البويطيّ وحرملة: فيمن رأت الدم لغير 
عادة» لأنه لا يعلم أنه حيض قبل يوم وليلة"'؟» وهل يكون ما رأته من الحيض 
من العدة؟ فيه وجهان. أحدهما: أنه من العدة» لأنه لا بد من اعتباره» فعلى هذا 
إذا راجعها فيه صحت الرجعة» وإن تزوجت فيه لم يصح التكاح» والثاني: ليس 
من العدة؛ لأنا لو جعلناه من العدة لزادت العدة على ثلاثة أقراء»ء فعلى هذا إذا 
راجعها لم تصح الرجعة» فإن تزوجت فيه صح التكاح”"' . 
فصل [أقل أيام الأقراء] : ظ 

وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون يوماً وساعة, 
وذلك بأن يطلقها في الطهرء ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة» فتكون تلك 
الساعة قرءآء ثم تحيض يوماء ثم تطهر خمسة عشر يوماًء وهو القرء الثاني» ثم 


)١(‏ الطريق الأول هو الراجح. وأن المسألة على قولين» والأظهر منهما القول الأول بأن 
تنقضي العدة برؤية الدم. (الروضة 5557/4 7”5317). 
وأخرج مالك عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في القع بع 
الحيضة الثالثئة فقد برئت منه وبرىء منهاء قال مالك : وهو الأمر عندنا ل 0 

كتاب الطلاق» باب الأقراء وعدة الطلاق) وروى الشافعي عن عائشة قالت: «إذا طعنت 

المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه»6. تت المنن 1 وانظر بقية 
الأثار في (التلخيص الحبير 737/7 # 07737 . 

(0) الوجه الثاني هو الراجح. وأن لحظة الرؤية لا تعتبر من العدة في الأصح. (الروضة 

.) 3 


وثممهة 


سيقن يونا فو طهر خمسة: كن بيزما»: وهو هو القرء الثالث» فإذا طعنت في 
ال 0 الثالثة انقضت عدتها. 


فصل [ارتفاع الحيضص] : 

وإن كانت من ذوات الأقراء» فارتفع حيضهاء فإن كان لعارض معروف» 
كالمرض والرضاع» تربصت إلى أن يعود الدم» فتعتد بالأقراء؛ لأن ارتفاع الدم 
بسبب يزول» فانتظر زواله”'“. فإن ارتفع بغير سبب معروف» ففيه قولان» قال 
في «القديم»: تَمكث إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الايسة» لأن العدة 
تراد لبراءة الرحم» وقال في «الجديد»: تمكث إلى أن تيأس من الحيض» ثم 
تعتد عدة الايسة؛ لأن الاعتداد بالشهور جعل بعد الاياس» فلم يجز قبله؟ فإن 
قلنا بالقول القديم ففي القدر الذي تمكث فيه قولان» أحدهما: تسعة أشهرء لأنه 
غالب عادة الحمل» ويعلم به براءة الرحم في الظاهرء والثاني: تمكث أربع 
سئين؛ لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهرء لجاز الاقتصار على 
حيضة واحدة» لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهرء فوجب أن يعتبر أكثر مدة 
الحمل» ليعلم براءة الرحم بيقين”*. 

فإذا علمت براءة الرحم بتسعة أشهر أو بأربع سنين» اعتدت بعد ذلك بثلاثة 
أشهرء لما روي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه قضى في المرأة إذا طلقت فارتفعت حيضتهاء أن عدتها تسعة أشهر 


)١(‏ طعنت: أي دخلت» يقال: طعن في السن يطعن إذا كبرء وطعن في الليل إذا سار فيه 
كله . (النظم .)١5/7‏ ظ 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 241 الروضة .17/١/8‏ 

(6) القول الجديد هو الراجح. ويكون الانقطاع لا لعلة تعرف كالانقطاع لعارض (المنهاج 
ومغني المحتاج "/ /ا"”» الروضة 718/1/8). 

(4) القول الأول المتفرع عن القديم هو الراجح. وتتربص تسعة أشهرء ثم تعتد بثلاثة أشهر . 
(المرجعين السابقين). 


وماق 


لحملهاء وثلاثة أشهر لعدتها"''. ولأن تربصها فيما تقدم ليس بعدة وإنما اعتبر 
ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء» فإذا علمت اعتدت بعدة الايسات . 


فإن حاضت قبل العلم ببراءة رحمهاء أو قبل انقضاء العدة بالشهورء لزمها 
الاعتداد بالأقراء؛ لأنا تبينا أنها من ذوات الأقراء. 


فإن اعتدت وتزوجتء. ثم حاضت لم يؤثر ذلك في العدة» لأنها انقضت 
العدة» وتعلق بها حق الزوج» فلم يبطل”"' . 

فإن حاضت بعد العدة وقبل النكاحء ففيه وجهان. أحدهما: لا يلزمها 
الاعتداد بالأقراء» لأنا حكمنا بانقضاء العدة» فلم يبطل بما حدث بعدهء والثاني : 
يلزمها؛ لأنها صارت من ذوات الأقراء قبل تعلق حق الزوج بهاء فلزمها الاعتداد 
الأو 200 
: شراء ٠.‏ 

فإن قلنا بقولة الجديد: إنها تقعد إلى الإياس». ففي الإياس قولان؛' 
أحدهما: يعتبر إياس أقاريها؛ لأنها أقرب إليهن» والثانى: يعتبر إياس نساء 
العالم» وهو أن تبلغ اثنتين وستين سنة؛ لأنه لا يتحقق الإياس فيما دونها”*'. 

فإذا تربصت قدر الإياس اعتدت بعد ذلك بالأشهر. لأن ما قبلها لم يكن 
عدة» وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء . 


)١(‏ أثر سعيد بن المسيب عن عمر أخرجه مالك. (الموطأ ص 0" كتاب الطلاق» باب 
جامع عدة الطلاق)ء والشافعي (بدائع المنن ؟57/7"٠5).‏ 

(؟) ويكون التكاح صحيحاً. (المنهاج ومغني المحتاج "/ /741. الروضة )91/١/8‏ . 

(*) الوجه الثاني هو الراجحء وتتتقل إلى الأقراء في الأصح. وينسب إلى النص» ويوجد 
وجه ثالث» وكل ذلك تفريع على القول القديم. (الروضة 7/8/ا”) . ظ 

(5) القول الثاني هو الراجحء ويعتبر أقصى يأس نساء العالم في الأظهرء وإليه ميل 
الأكثرين» والأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنةء وقيل غير ذلك. (المنهاج ومغني 
المحتاج */ /41 ا 284 الروضة ١.01/8‏ 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ااا . 


ااه 


فصل [عدة الصغيرة والايسة]: 

وإن كانت ممن لا تحيض ولا يحيض مثلهاء كالصغيرة» والكبيرة الايسة. 
اعتدت بثلاثة أشهر”"©» لقوله تعالى: «واللائي يَيِسْنَّ منّ المحيض منْ نسائكم 
إن ارتبتمْ فعدتهنٌ ثلاثة أشهرء واللائي لم يحضن» [الطلاق: 4]» فإن كان 
الطلاق في أول الهلال» اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة؛ لأن الأشهر في الشرع 
بالأهلة» والدليل عليه قوله عز وجل: #يسألوتَكَ عَنٍ الأهلة» قلّ: هي مواقيتٌ 
للنّاس والحج* [البقرة: 189]. 


وإن كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهرء ثم اعتدت بشهرين 
بالأهلة» ثم تنظر عدد ما اعتدت من الشهر الأول» وتضيف إليه من الشهر الرابع 
ما يتم به ثلاثون يومآء وقال أبو محمد عبد الرحمن ابن بنت الشافعي رحمه الله : 
إذا طلقت المرأة في أثناء الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالعدد كاملة؛ لأنها إذا فاتها 
الهلال في الشهر الأول فاتها في كل شهرء فاعتبر العدد في الجميع» وهذا خطأ؛ 


لأنه لم يتعذر اعتبار الهلال إلا في الشهر الأول» فلم يسقط اعتباره فيما 
فق 
000 


فصل [عدة من لا تحيض] : 

وإن كانت ممن لا تحيض» ولكنها في سن تحيض فيه النساءء اعتدت 
بالشهور””"». لقوله تعالى: «واللائي يَمْسْنَ منّ المحيض مِنْ نسائكم إِنْ ارتبتم 
فعدتهنّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن* [الطلاق: 54]» ولأن الاعتبار بحال 
المعتدة» لا بعادة النساءء والدليل عليه أنها لو بلغت سنا لا تحيض فيه النساء. 


)١(‏ انظر: الروضة 8/ ٠‏ ا 

() القول الأول هو الراجح. فيعتبر شهران بالهلالء ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر 
الرابع . (المنهاج ومغني المحتاج 785/7 الروضة 077١/8‏ . 

.77٠١/48 الروضة‎ 0 0 


وهي تحيض كانت عدتها بالأقراء اعتباراً بحالهاء فكذلك إذا لم تحض في سن 
تحيض فيه النساء» وجب أن تعتد بالأشهرء اعتبارا بحالها. 

وإن ولدت ولم تر حيضاً قبلهء ولا نفاسا بعده. فمي عدتها وجهان. 
أحدهما: وهو قول الشيخ. أبي حامد الإسفرايني رحمه الله أنها تعتد بالشهور 
للاية» والثاني: أنها لا تعتد بالشهورء بل تكون كمن تباعد حيضها من ذوات 
الأقراء؛ لأنه لا يجوز أن تكون من ذوات الأحمالء ولا اه 
الأقراء”١'‏ . 


فصل [عدة الصغيرة إذا بلغت] : ظ < 

وإذا شرعت الصغيرة”'' في العدة بالشهورء ثم حاضت» لزمها الانتقال إلى 
الأقراء»ء لأن الشهور بدل عن الأقراءء فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلهاء 
وهل يحسب ما مضى من الأشهر قرءا؟ فيه وجهان. أحدهما: يحتسب به وهو 
فول أبي العياس؟ لأنه. طهر يعذة نخيضن + فاغتدت به قرءاء كما لو تقدمه.حيضن: 
والثاني: هو قول أبي إسحاق. أنه لا يحتسب بهء كما إذا اعتدت بقرأين» ثم 


أبست 2 لزمها الاستئناف ثلاثة أشهرء ولم يحتسب ما مضى من زمان الأقراء 
فر اا ظ 
سهر . 


وإن انقضت عدتها بالشهورء ثم حاضتء لم يلزمها الاستئناف للعدة 


بالأقراء» لأن هذا معني حدث بعد انقضاء العوة. 


. القول أرقو اا وتعتد الأشور فى القسعي ازوف ا‎ )١( 

(؟) يقال: شرعت في الأمر شروعاً أي خضتُ» وشرعت الدواب في الماء أي دخلت فيه 
وأصله الطريق إلى الماء»ء وهي المشرعة. وبه سمي لشع. والشارع أي الزقاق. (النظم 
/115). 

(©) الوجه الثاني هو الراجح. ولأ يحديؤو نا سقس قرا في الأظهرء وهو الأقرب لظاهر 
النص . (المنهاج ومغني المحتاج */ 86 الروضة 5370/8 71/1). 

(؟) انظر: الروضة .707١/8‏ 


وإن شرعت في العدة بالأقراء» ثم ظهر بها حمل من الزوج» سقط حكم 
الأقراء» إذا قلنا: إن الحامل تحيضء» لأن الأقراء دليل على براءة الرحم من جهة 
الظاهرء والحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع» والظاهر إذا عارضه قطع 
سقطت دلالته» كالقياس إذا عارضه نص . 


وإن اعتدت بالأقراء» ثم ظهر حمل من الزوج» لزمها الاعتداد بالحمل» 
ويخالف إذا اعتدت بالشهورء ثم حاضت؛ لأن ما رأت من الحيض لم يكن 
موجودا في حال العدة» وإنما حدث بعدهاء والحمل من الزوج كان موجودا في 
حال العدة بالأقراء» فسقط معه حكم الأقراء. 


فصل [عدة الأمة]: 

وإن كانت المطلقة أمة» نظرتَ: فإن كانت حاملاً اعتدت بالحمل» لما 
ذكرناه فى الحرة» وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بقرأين”''» لما روى جابر 
عن قمر زغل الفاعنه أنه بعل عدة الأنة شرهعين” "؟؛ ولأن القياس اقتضى أن 
تكون قرءاً ونصفاء كما كان حدها على التصفء إلا أن القرء لا يتبعض» فكمل»: 
فصارت قرأين» ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:. لو استطعت أن 
أجعل عدة الأمة حيضة ونصفاً لفعلت””" . ظ 

وإن كانت من ذوات الشهورهء ففيه ثلاثة أقوال» أحدها: أنها تعتد 
بشهرين؛ لأن الشهور بدل من الأقراء فكانت بعددها كالشهور في عدة الحرة» 
والثاني : أتها تعتد بثلاثة أشهر؛ لأن براءة الرحم لا تحصل إلا بثلائة أشهر؛ لأن 


. انظر: المنهاج ومغني المحتاج /787: الروضة 58/8: ووردت أحاديث في ذلك‎ )١( 
22.205 (المجموع‎ 

(9) أثر جابر عن عمر حديث موقوف» رواه البيهقي عن طريق الشافعي بسند متصل صحيح 

إليه» ورواه البيهقي من وجه آخرء ورواه الشافعي من وجه آخر أيضاً. (التلخيص الحبير 
*/ 88”, سنن البيهقي 1/ 478 ١477‏ بدائع المنن 405/75 /507). 

(9) أثر عمر أخرجه الشافعي. (بدائع المنن ؟/ 401)» والبيهقي (5/1؟5). 
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الحمل يمكث أربعين يوما نطفة» ثم أربعين يوم علقة» ثم أربعين يوماً مضغة. 
ثم يتحرك ويعلو جوف المرأة» فيظهر الحملء» والثالث: أنها تعتد بشهر ونصف؛ 
لأن القياس يقتضي أن تكون على النصف من الحرة» كما قلنا في الحدء ولأن 
القرء لا يتبعض فكمل» والشهور تتبعض» فتبعضتء» كما نقول في المُخرم إذا 
وجب عليه نصف مد في جزاء الصيدء وأراد أن يكفر بالصوم صام يوما؛ لأنه 
لا يتبعض» وإن أراد أن يكفر بالاطعام أخرج نصف مد"'*2. 
فصل [عدة الأمة المعتوقة]: 

وإن أعتقت الأمة قبل الطلاق» اعتدت بثلاثة أقراء؛ لأنه وجبت عليها العدة 
وهي حرة» وإن انقضت عدتها بقرأين» ثم أعتقت لم يلزمها زيادة؛ لأنها اعتدت 
على حسب حالهاء فلم يلزمها زيادة» كما لو اعتدت من لم تحض بالشهورء ثم 
حاضتء» أو اعتدت ذات الأقراء بالأقراء. ثم صارت ا 


فإن أعتقت في أثناء العدة» ففيه ثلاثة أقوال» أحدها: تتمم عدة أمة؛ لأنه 
عدد محصور يختلف بالرق والحرية» فاعتبر فيه حال الوجوب كالحدء والثاني : 
أنها إن كانت رجعية أتمت عدة حرة» وإن كانت بائناً أتمت عدة أمة» كما نقول 
فيمن مات عنها زوجها: إنها إن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة» وإن كانت 
بائنا لم تنتقل» والثالث: وهو الصحيح. أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة؛ لأن 
الاعتبار في العدة بالانتهاء» ولهذا لو شرعت في الاعتداد بالشهورء ثم حاضت» 
انتقلت إلى الأقراء”'' . 


)١(‏ الوجه الثالث هو الراجحء وتعتد الأمة بشهر ونصف في ظاهر المذهب» وعليه جمهور 
الأصحاب الخراسانيين. (المنهاج ومغني المحتاج 285/7 الروضة "1/١/8‏ . 

(0) القول الثالث هو الراجح» وهو ما صححه المصنئف». وتكون عدتها عدة حرة في الأظهر. 
(المنهاج ومغني المحتاج 2785/7 الروضة 0758/4 . 


ه١‎ 


او ا 

وإن وطئت امرأة يشبهة(١2؟.‏ وجبت عليها العدة؛ لأن وطء الشبهة كالوطء 
في النكاح في النسب» فكان كالو طء في النكاح في إيجاب العدة”'*. 

فإن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة؛ لآن العدة لحفظ النسب» والزاني 
لا سنن 0 


فصل [عدة المتوفى عنها زوجها]: 

ومن مات عنها زوجها وجبت عليها العدة» دخل بها أو لم يدخل» لقوله 
عز وجل: #والذين يتَوفَوْنَ منكم ويَدَرُونَ أزواجا يترص بأنفسهن أربعة أشهر 
وَعَشْراً» [البقرة: 5 77]. 

فإن كانت حائلاً2 وهي حرة اعتدت بأربعة أشهر وعشر للاية 
كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسس ليال؛ لأنا دللنا على أن عدتها بالأقراء على 
النصف إلا أنه لما لم يتبعض جعلناه قرأين» والشهور تتبعض فوجب عليها نصف 
ما يجب: على البحرة”" . 


ع يوان 


)١(‏ الشبهة: الالتباس» والمشتبهات من الأمور: المشكلات» والمتشابهات: المتمائلات»؛ 
والتشبيه : التمثيل» فيحتمل حينئذ أمرين» أحدهما: أن تلتبس امرأة فيظنها زوجته أو أمته 
فيطؤهاء والثاني: أن تكون مثل زوجته في الخلقة والصورة» وهما متقاربان في المعنى. 
(النظم 16/7 )١1‏ 4 . ظ 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 85*: الروضة 56/8". 

(0) ضبط المتولي ما يوجب العدة بأنه كل وطء لا يوجب الحد على الوا 
المحتاج */ 7"85). ولا عدة من زنا. (المرجع السابق 0784/9 . 

(4) الحائل: ضد الحامل» مشتق من الحول الذي هو السنة» وقيل: الحائل التي وطئت فلم 
تحمل» يقال: حالت الناقة حيالا إذا لم تحمل. (النظم ؟/ .)١58‏ 

(6) العشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال بأيامهاء فتجب عشرة أيام مع الليالي. (المجموع 

الل 7 000 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 98, الروضة 2598/8 599. 
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وإن كانت حامللٌ بولد يلحق بالزوجء اعتدت بوضعه"'. لما روت أم 
سلمة رضى الله عنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفأة زوجها بليال» 
فذكرت ذلك لرسول الله كد فقال: «قد حللت فانكحى”"' . 


وإن كانت حاملاً بولد لا يلحق الزوج كامرأة الطفل» لم تعتد بالحمل منه؛ 
لأنه لا يمكن أن يكون منهء فلم تعتد به منه كامرأة الكبير إذا طلقها وأتت ا 
لدون ستة أشهر من حين افق 


فإن كان الحمل لاحقا برجل وطثها بشبهةء اعتدت به منهء وإذا 
وضعت اعتدت عن الطفل بالشهور؛ لأنه لا يجوز أن تعتد عن شخصين في 
وقت واحدء وإن كان عن زنا احتسبت بما مضى من الشهور في حال الحمل» 
عن عدة وفاة الطفلء لأن الحمل عن الزنا لا حكم لهء فلا يمنع من الاعتداد 
العو 

وإن طلق امرأته طلاقا رجعياء ثم مات عنها وهي في العدة؛ اعتدت بعدة ‏ 


الوفاة؟ لأنه توفي عنها وهي زوجته””“ . 





)١(‏ انظر: المنهاج ومغني المحتاج 845/7 الروضة 7/8 949". ظ 

(؟) حديث أم سلمة أخرجه البخاري (4/ 18584 كتاب التفسيرء سورة الطلاق» باب «وأولات 
الأحمال؛, ٠١7/8‏ كتاب الطلاق» باب #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 
[الطلاق: 5])» ومسلم ٠١8/٠١(‏ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
بوضع الحمل)؛ وأحمد وأصحاب السئن إلا أبا داود. ا 5 »0 التلخيص 
الحبير */ 777) . 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”2788/7 الروضة .ص 

(85) انظر: الروضة 8/ هلا" 39م" . 

(5) هذه إذا كان الطلاق رجعيا فتنتقل إلى عدة وفاة» ويلزمها الإحداد ولا تستحق النفقة» فإن 
كان الطلاق بائناً فلاء وتكمل عدة الطلاق» ولها النفقة إذا كانت حاملاً. (المنهاج 
ومغني المحتاج 7/7 45*, الروضة 799//8). 
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فصل [طلق إحدى الزوجات ولم يبين ومات] : 

وإن طلق إحدى امرأتيه بعينها ثلائأء ومات قبل أن يبين» نظرت: فإن لم 
يدخل بهما اعتدت كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشراء لأن كل واحدة منهما 
يجوز أن تكون هي الزوجة» فوجبت العدة عليهماء ليسقط الفرض بيقين» كمن 
نسي صلاة من صلاتين» لا يعرف عينها”'" . ظ 

وإن دخل بهما فإن كانتا حاملتين اعتدتا بوضع الحمل» لأن عدة الطلاق 
والوفاة فى الحمل واحدةء وإن كانتا من ذوات الشهورء اعتدتا بأربعة أشهر 
وعشر؛ لأنها تعنم عدة الطلاق والوفاة9؟ . 

وإن كانتا من ذوات الأقراء اعتدتا بأقصى الج 0 من أربعة أشهر 
وعشرء وثلاثة أقراء» وابتداء الأشهر من موت الزوجء وابتداء الأقراء من وقت 
الطلاق» ليسقط الفرض بيقين”*'. 

وإن اختلفت صفتهما في العدة كان حكم كل واحدة منهما على الانفراد 
كحكمها إذا اتفقت صفتهماء وقد بيناه. 

وإن طلق إحداهما لا بعينهاء ومات قبل أن يعين » فالحكم فيه فيه على ما 
ذكرناه إذا كانت المطلقة معينة» ومات قبل أن يبين إِلهّ فى شىء واحدء وهو أنا 
متى أمرناها بالاعتداد بالشهورء أو الإقراء» فإن ابتداء الأشهر من حين الموت» 
فأما الأقراء فإن قلنا على أحد الوجهين إن ابتداء العدة من حين يلفظ بالطلاق» 
كان ابتداء الأقراء من حين الطلاق©2» وإن قلنا بالوجه الاخر: إن ابتداء العدة 





."99/4 انظر: المنهاج ومغني المحتاج */45*؛ الروضة‎ )١( 

(؟) المرجعين السابقين. 

(")- أقصى الأجلين: أبعدهماء والقصي: البعيد. (النظم 7/ .)١58‏ 

(4) هذا إذا كان الطلاق بائناً فتعتد بالأبعد» وتحسب المدة كما ذكر المصنف على الصحيح» 
والرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة. (المنهاج ومغني المحتاج 9/ 2*1 الروضة 8/ .)4٠١‏ 

(0) سبق أن العدة تبدأ من حين يتلفظ بالطلاق» وليس من التعيين ص 718 هامش ١‏ . 


6 


من حين التعيين كان ابتداء الأقراء من حين الموت؛ لأن بالموت وقع الإياس من 
بيانه» وقبل الموت لم ييأس 0 نبانو". 


فصل [زوجة المفقود] 

إذا فقدت المرأة زوجهاء وانقطع عنها خبرهء ففيه قولان» أحدهما: وهو 
قوله في «القديم» : أن لها أن تفسخ النكاح. ثم تتزوجء لما روى عمرو بن دينار 
عن يحيى بن جعدة”' أن رجلا استهوته الجن”". فغاب عن امرأته» فأتت 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فأمرها أن تمكث أربع سنين» ثم أمرها أن 
تعتدء ثم تتزوج!4), ولأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالتعنين» وتعذر النفقة 
بالإعسار. فلأن يجوز ههناء وقد تعذر الجميع ‏ أولى. والثاني : وهو قوله في 
«الجديد» وهو الصحيحء أنه ليس لها الفسخ. لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في 
ياوه نول عن :هله انبا : تضير تاق يطل عوئالة): ويخالف فرقة التعنين 
والاعسار بالنفقة؛ لأن هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين» وههنا لم يثبت سبب 





)01 فصل النووي في هذه الحالة على الوجه الضعيف إن كانت العدة من وقت التعيين 
فوجهان» أصحهما. أن عليهما الاعتداد بأقصى الأجلين أيضاًء لكن الأقراء هنا تحسب 
من يوم الموت». والثاني : أن كل واحدة تعتد بعدة الوفاة لأنه كمن لم يطلق. (الروضة 
بتصرف). 

(؟) اختلف العلماء في صحبة أبيه جعدة بن هبيرة بن أبي وهب لي القرشي» ويحيى 
لعن ام وواة جعدة» لكنه ثقة. (المجموع .)5172--55117/١5‏ 

(6) استهوته .الجن : أي ذهبت به أو استمالته, أي أضلته الشياطين» فهوى: أ أسرع إلى ما 
دعته إليه؛ وقيل: استهوته الشياطين: أي استهامته. (النظم ؟/1457١).‏ 

(4) أثر عمرو بن دينار عن عمر أخرجه مالك (الموطأ ص هه كتاب الطلاق» باب عدة التي 
تفقد زوجها). والبيهقي (// 5546) وابن أبي الدنياء (التلخيص الحبير "/ ه77 85 
”, المجموع .)517/1١5‏ 1 

(5) أثر علي أخرجه الشافعي. (بدائع المنن ؟/ /50)» والبيهقي (1/ 4414). 
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الفرقة» وهو المدت(0) 
فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج» 
لما رويئناه عن عمر رضي إللّه عية )2 ولأن بمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمهاء 
ثم تعتد؛ لأن الظاهرء أنه مات فوجب عليها عدة الوفاة» قال أبو إسحاق: يعتبر 
ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص» ومن أصحابنا من قال: يعتبر من 
حين انقطع خبره » والأول أظهر ؛ لأن هذه المدة ث: شتت بالاجتهاد. فافتمرت إلى 
حكم الحاكم» كمدة التعنين”'" . ظ 


وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إلى الحكه بالفرقة؟ فيه وجهان». أحدهما: أنه 
لا يفتقر؛ لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها والثاني: أنه يفتقر 
إلى الحكم؛ لأنه فرقة مجتهد فيها فافتقرت إلى الحاكم» كفرقة التعنين”" . 
وهل تقع الفرقة ظاهرا وباطنا؟ فيه وجهان» أحدهما: : تقع ظاهراً وباطناء 
فإن قدم الزوج وقد. تزوجت لم يجز أن ينتزعها من الزوج؛ لأنه فسخ مختلف 
فيه» فنفذ فيه الحكم ظاهرا وباطناء كفرقة التعنين» والثاني : ينفذ في الظاهر دون 
اك 40 لأن عمر رضي الله عنه جعل للمفقود لما رجع نكن رودي . 





)١(‏ القول الجديد هو الراجح. ولا 100 أن تنكح غيره حتى يتحقق موته أو طلاقه» ثم 
تعتدء وهو الأظهر (المنهاج ومغني المحتاج */ 191 الروضة 8/ .)5٠١‏ 

(0) القول الأول من القديم هو الراجح. فتتربص أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة» وتفتقر 
مدة التريص إلى حكم الحاكم في الأصحء د اعد يتن 
قبله. (الروضة 8/ .)50١ »5٠٠‏ 

(8) الوجه الثاني هو الراجح» وينقض حكم القاضي في الأصح ا الجديد. (المنهاج 
ومغني المحتاج م/ لاو" الروضة 501/8» المجموع .)115/١5‏ 

(:) هما وجهان أو قولان» والثاني هو الراجح.ء وينفذ الحكم ظاهراً فقط. (الروضة 

.)4١0 8 

(ه) أثر عمر أخرجه مالك (الموطأ ص 05" كتاب الطلاق» باب عدة التي تفقد زوجها)؛ 

والبيهتي 54457/0)» وأخرجه عبد الرزاق . (التلخيص الحبير 7/ 39*18 . 
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وإن قلنا بالقول الجديد إنها باقية على نكاح الزوج» فإن تزوجت بعد مدة 
التربص وانقضاء العدة. فالتكاح باطل» فإن قضى لها حاكم بالفرقة» فهل يجوز 
نقضه على قوله الجديد؟ فيه وجهانء. أحدهما: لا يجوز لأنه حكم فيما يسوغ 
فيه الاجتهاد0؟, والثاني: أنه يجوز؛ لأنه حكم مخالف لقياس جلي» وهو أنه 
لا يجوز أن يكون حياً في ماله ميت في نكاح زوجته'"ا 


فصل [عودة المفقود] 

وإن رجع المفقود فإن قلنا بقوله الجديد سُلمت الزوجة إليه» وإن قلنا 
بقوله عدم وقلنا: إن حكم الحاكم لا ينفذ في لويد إليه» وإن قلنا: 
إنه ينفذ ظاهراً وباطناً لم تسلم إليه. 


وإن فرق لاقع نيما وتزوجت. ثم بان أن المفقود كان قد مات وقت 
الحكم بالفرقة. فإن قلنا بقوله القديم صح التكاح. سواء قلنا: إن الحكم ينفذ 
في الظاهر دون الباطن». أو قلنا: إنه ينفذ في الباطن دون الظاهر؛ لأن الحكم 
أباح لها التكاح» وقد بان أن الباطن كالظاهرء وإن قلنا بقوله الجديدء» ففي صحة 
النكاح الثاني وجهان». بناء على القولين فيمن وصى بمكاتبه» ثم تبين تبي أن الكتابة 
كان امت 


() يسوغ فيه الاجتهاد: أي يحسن جوازهء ويليق الحكم بهء» من ساغ الشراب يسوغ إذا 

سهل مدخله في الحلق» قال الله تعالى: #ولا يكاد يسيغه» [إبراهيم: ,]١!/‏ وأساغ 

غصته بالماء إذا سهلها. (النظم .)١557/7‏ 

(7) الوجه الثاني هو الراجح» وينقض حكم القاضي في الأصح على الجديد. (المنهاج 

ومغني المحتاج ”//781, الروضة »5١٠ ١/8‏ المجموع .)515/١5‏ 

(0) والراجح صحة العقد على الجديد في الأصح . (المنهاج ومغني المحتاج 2894/7 
. الروضة 501/4). 


5ه 


باب 
مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه 

إذا طلقت المرأة» فإن كان الطلاق رجعياء كان سكناها حيث يختار الزوج 
من المواضع التي تصلح لسكنى مثلها؛ لأنها تجب لحق الزوجية» وإن كان 
الطلاق بائنء نظرتَ: فإن كان في بيت يملك الزوج سكناه بملك» أو إجارة» 
أو إعارة» فإن كان الموضع يصلح لسكنى مثلهاء لزمها أن تعتد فيه لقوله 
عز وجل: أسْكيُومُنّ منْ حيثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكم4”'' [الطلاق: 1]» فأوجب 
أن تسكن في الموضع الذي كان يسكن الزوج ا 

فإن كان الموضع يضيق عليهما انتقل الزوج» وترك السكنى لهاء لأن سكناها 
تختص بالموضع الذي طلقها فيه» وإن اتسع الموضع لهماء وأراد أن يسكن معهاء 
نظرتَ: فإن كان في الدار موضع منفرد يصلح لسكنى مثلها كالحجرة» أو علو 
الدار» أو سفلهاء وبينهما باب مغلق: فسكنت فيهء وسكن الزوج في الثاني» 
جاز؛ لأنهما كالدارين المتجاورتين» فإن لم يكن بينهما باب مغلق فإن كان لها 
موضع تستتر فيه» ومعها محرم لهاء تتحفظ بهء كره؟ لأنه ا النظرء ولا 
يحرم ؛ لاذامع المخرع يوبن الفيناذء فإن لم يكن محرم لم يجز" اويدف 
السلام : الا يخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة ليسث له بِمَحْرّم فإِنَّ ثالمَهُما الشيطان»”*". 





)١(‏ وجدكم: أي غناكم». والوجد والجدة في المال: الغنى والسعة والقدرة عليه» ومنه قوله 
ككِيه: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه». (النظم 7 ؛»؛ وقال ابن العربي: «وبسط 
ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه كما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة» فلما ذكر النفقة قيدها 
بالحمل» فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها». (المجموع ا١/4).‏ 

.5٠١ 24٠8/8 الروضة‎ »5٠ ١ ١/7” المنهاج ومغني المحتاج‎ (0) 

68 انظر: المنهاج ومغني المحتاج **/لاهىء الروضة .5١8/8‏ 

(84) اشتهر هذا الحديث» ورواه أحمد »)١148/١(‏ وابن حبان والحاكم 2١١4/4(‏ 8١١)غ‏ 
والطيرائي في «الأوسط» عن عدة من الصحابة» وبألفاظ مختلفة» وأصله في الصحيحين. 

(التلخيص الحبير “7/ 2»)751١‏ وسبق بيانه 57/5 (ووانظر: المجموع 5/11 ). 
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فصل ابيع دار مكان المعتدة]: 

وإن أراد الزوج بيع الدار التي تعتد فيهاء نظرت: فإن كانت مدة العدة غير 
معلومة كالعدة بالحمل» أو بالأقراء» فالبيع باطل» لأن المنافع في مدة العدة 
مستئناة» فيصير كما لو باع الدار واستثنى منفعة مجهولةء فإن كانت مدة العدة 
معلومة كالعدة بالشهورء ففيه طريقان. أحدهما: أنها على قولين» كبيع الدار 
المستأجرة”''. والثاني: أنه يبطل قولاً واحداًء والفرق بينهما أن منفعة الدار 
تنتقل إلى المستأجرء ولهذا إذا مات انتقل إلى وارثه» فلا يكون في معنى من باع 
الدار واستثنى بعض المنفعة» والمرأة لا تتتقل المنفعة إليها في مدة العدةء ولهذا 
إذا ماتت رجعت منافع الدار إلى الزوج» فيكون في معنى من باع الدار واستثنى 


فصل [الحجر على المطلق] : 

وإن حجر على الزوج بعد الطلاق لديون عليه» لم يبع المسكن حتى 
تنقضي العدة؛ لأن حقها يختص بالعين» فقدمت كما يقدم المرتهن على سائر 
الخرماء”'. 

وإن حجر عليه» ثم طلق ضاربت المرأة الغرماء بحقها(". فإن بيعت الدار 
استؤجر لها بحقها مسكن تسكن فيه؛ لأن حقها وإن ثبت بعد حقوق الغرماء إلا 
أنه يستند إلى سبب متقدم. وهو الوطء في النكاح. فإن كانت لها عادة فيما 
تنقضي به عدتها ضاربت بالسكنى فى تلك المدة» فإن انقضت العدة فيما دون 
ذلك ردت الفاضل على الغرماء. فإن زادت مذنة العدة على العادة. ففيه ثلاثة 


)١(‏ قاس المصنف ذلك على المستأجرة» وفي الإجارة يصح بيعه في الأظهرء فبيع مسكن 
المعتدة كذلك» قال النووي: «ولا يصح بيعه إل في عدة ذات أشهر فكمستأجرء وقيل 
باطل». (المنهاج ومغني المحتاج 505/4)»: وانظر: الروضة 4١9/8‏ . 

(0) انظر: الروضة 8/ .57١‏ 

(9) انظر: الروضة 57١7/8‏ . 


أوجهء أحدها: أنها ترجع على الغرماء بما بقي لها كما ردت الفاضل إذا انقضت 
عدتها فيما دون العادة والثاني : لآ ترجع عليهم؛ لآن الذي استحقت الضرب به 
قدر عادتهاء والثالث: إن كانت عدتها بالأقراء لم ترجع؛ لأن ذلك لا يعلم إلا 
من جهتهاء وهي متهمة» وإن كانت بوضع الحمل» أقامت البينة على وضع 
الحملء ورجعت عليهم » » لأنه لا يلحقها فيه : يي 
فإن لم يكن لها عادة فيما تنقضي به عدتهاء ضربت معهم بأجرة أقل مدة 
د العدة» لأنه يقين فلا يجب ما زاد بالشك» فإن زادت العدة على أقل 
ما تنقضى به العدة كان الحكم في الرجوع بالزيادة على ما ذكرناه إذا رادت عاى 
0 
العادة”'* . 


فصل [المسكن للزوجة] : 


وإن طلقت وهي في مسكن لهاء لزمها أن تعتد به؛ 15200001 
العدة» ولها أن تطالب الزوج بأجرة المسكن. اه سكتاها عليه في العدة”” . 


نمل الدرث الوه الى البنةا: " 

وإن مات الزوج وهي في العدة» قدمت 0 الورئة في الشكق؟ لأنها 
استحقتها في حال الحياة» فلم تسقط بالموت. كما لو أجر داره» ثم مات» فإن 
أراد الورئة قسمة الدار لم يكن لهم ذلك؛ لأن فيها إضرارا بها في التضييق 
عليها*؟» وإن أرادوا التمييز بأن يعلموا عليها بخطوط من غير نقض ولا بناءء 


(1) الوجه الأول هو الراجح. 50070 (الروضة 477/8). 

(؟) وسبق أن لها الرجوع. هامش ١‏ . 

(9) نقل النووي هذا الحكم عن «المهذب»» و«التهذيب» ثم نقل كلام ابن الصباغ في 
«الشامل» وهو أن لها البقاء والأجرة إن رضيت» وإن طلبت نقلها فلها ذلك في الأصح. 
(الروضة 8/ »)57١‏ وانظر: المنهاج ومغني المحتاج 4٠05/7‏ . 

(5) انظر: الروضة 577/4 . 
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فإن قلنا: إن القسمة تمييز الحقين» جاز؟؛ نه لامر عليهاء وإن قلنا إنها بيع 
فعلى ما بيناه”' . 


فصل [لزوم العدة في بيك الزوج] 9 


وإن توفى عنها زوجهاء وقلنا: إنها تستحق السكنى”"'. فإن كانت في 
مسكن الزوج لزمها أن تعتد فيه» لما روت َ بنت مالك أن زوجها قتل» 
فقال لها النبي كَدِ: «امكثي حتى يبلغ الكتابُ أجله)' . 


وإن لم تكن في مسكن الزوج»ء وجب من تركته أجرة مسكنهاء مقدمة على 
الميراث والوصية؛ لأنه دين مستحق» فقدمء وإن زاحمها الغرماء ضاربتهم بقدر 
حقها. 


فإن لم يكن له مسكن فعلى السلطان سكناهاء لما في عدتها من حتق الله 


)١(‏ رجح الأكثرون أن القسمة إفراز وتمييز للحقين. (الروضة »4)5١154/١١‏ وانظر: الروضة 
. 

(؟) وهو الصحيحء وقال به عمر وابن مسعود وأم سلمة ومالك والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه» وقال علي وابن عباس وعائشة: لا يجب لها السكنى» وهو اختيار المزني. 
(انظر تفصيل ذلك في المجموع 2)١7" 17/١1‏ وسوف تتكرر المسألة ص 5؟5. 

إفرة ا : بضم الفاء وفتح الراء بعدها ياء ساكنةء ويقال لها: الفارعة. وهي بنت مالك بن 
سنان» أخت أبي سعيد الخدري» وشهدت بيعة الرضوان. (المجموع .)١7 7/١‏ 

(54) حديث فريعة أخرجه أبو داود 05/١(‏ كتاب الطلاق» باب المتوفى عنها زوجها تنتقل) 
والكترمدى وصححه (74 ةم# كنات الظتلاق» يتات أبن شد المحونى عنهنا توشينا): 
والنسائي ١151/5(‏ كتاب الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها)ء وابن ماجه /١(‏ 4854 
كتاب الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها) ومالك (الموطأ ص 4560 كتاب 
الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل)» والشافعي (بدائع المنن 
5 »© والحاكم وصححه »)350١8/15(‏ وابن حبان والطبراني (التلخيص الحبير 
“29 المجموع .)١١/١1‏ 


أهه 


تعالو2: وإن قلنا: لا تجب لها السكنى»؛ اعتدت حيث شاءت» فإن تطوع 
الورثة بالسكنى من مالهم وجب عليها الاعتداد فيه" . 


فصل االانتقال إلى دار أخرى] : 

وإن أمر الزوج امرأته بالانتقال إلى دار أخرى» فخرجت بنية الانتقال» ثم 
مات» أو طلقهاء وهي بين الدارين»ء ففيه وجهان. أحدهما: أنها تخير بين 
الدارين في الاعتداد؟ لأن الأولى خرجت عن أن تكون مسكنا لها بالخروج منهاء 
والثانية لم تصر مسكناً لهاء والثاني: وهو الصحيحء» أنه يلزمها الاعتداد في 
الثانية» لأنها مأمورة بالمقام فيها ممنوعة من الأولى” ". 


فصل [الإذن بالسفر ثم وجوب العدة] : 

وإن أذن لها في السفرء فخرجت من البيت بنية السفرء» ثم وجبت العدة 
قبل أن تفارق البنيان» ففيه وجهانء. أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري» 
أن لها أن تعودء ولها أن تمضي في سفرها؛ لأن العدة وجبت بعد الانتقال من 
موضع العدة» فصار كما لو فارقت البنيان» والثاني : وهو قول أبي إسحاق» أنه 
يلزمها أن تعودء وتعتد؛ لأنه لم يثبت لها حكم السفر”*' . 

فإن وجبت العدةء وقد فارقت البنيان» فإن كان فى سفر نقلةء ففيه 


)١(‏ يكتري لها الحاكم من مال مطلق إن فقد متطوع به» وإن لم يكن للزوج مال اقترض عليه 
الحاكم» وإن أذن لها الحاكم أن تقترض على زوجهاء أو تكتري المسكن من مالها جاز 
وترجع به. (مغني المحتاج 5017//7). [ 

(؟) انظر: الروضة 5784/8 . ظ 

(5) القول الثاني الذي صححه المصنف هو الراجح» وتعتد بالثاني في الأصح (4/ :)54٠١‏ 

ظ وقال النووي: «ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوجء فوجبت العدة قبل وصولها إليه 
اعتدت فيه على النصء» أو بغير إذن ففي الأول». (المنهاج ومغني المحتاج 5/7 .)5١‏ 

(4) والراجح هو الوجه الأول» لأنها خرجت من البيت الأول» ويقاس الإذن بالسفر على 
الإذن بالانتقال من المسكن» كما صرح النووي. (المنهاج ومغني المحتاج */ 5 50) . 


؟ه6ه 


وجهان» كما قلنا فيمن طلقت وهي بين الدار التي كان فيهاء وبين الدار التي 
أمرت بالانتقال إليها"'"» فإن كان في سفر حاجة فلها أن تمضي في سفرهاء ولها 
أن تعود؛ لأن في قطعها عن السفر ا 


وإن وجبت العدة وقد وصلت إلى المقصدء فإن كان للبقاءء لزمها أن 
تقيم» وتعتد؛ لأنه صار كالوطن الذي وجبت فيه العدة» فإن كان لقضاء حاجةء 
فلها أن تة تقيم إلى أن تنقضي الحاجة”'"*» فإن كان لزيارة أو نزهة» فلها أن تقيم 
مقام مسافرء وهو ثلاثة أيام؛ ؛ لأن ذلك ليس بإقامة» فإن قدر لها إقامة مدة من 
شهر أو شهرين» ففيه قولان. أحدهما: أن لها أن تقيم المدة» وهو اختيار 
المزني ؛ لأنه مأذون فيه» والثاني : أنها لا تة 0 وهو ثلاثة 
أيام؛ لأنه لم يأذن في المقام على الدوامء فلم تزد على ثلاثة أيام”*. 


فإن حلي ما جعل لها من المقام» نظرت: فإن علمت أنها إذا عادت إلى 
البلد أمكن أن تقضى شيئاً من عدتهاء ولم يمنعها خوف الطريق» لزمها العود. 
لتقضي العدة في مكانهاء وإن علمت أنها إذا عادت لم يبق منها شيء. ففيه 
وجهان. أحدهما: لايلزمها؛ لأنها لا تقدر على العدة في مكانهاء والثاني: 
يلزمهاء لتكون أقرب إلى الموضع الذي وجبت فيه العدة”” . 


)01( الوح الصحيح أنه يلزمها الاعتداد في الثانية: كما مر في الفصل السابق . 

١ .5١١/48 انظر: الروضة‎ )9( 

(9) وهو .اللراجح.» وتقيم لقضاء الحاجة بحسب الحاجة, وإن زادت إقامتها على مدة 
المسافرين. (مغني المحتاج 7/ 42504 ونقله النووي أنه قطع به في «المهذب». 
(الروضة .)5١١/8‏ 

(4) القول الأول هو الراجحء ولها استيفاء المدة المقدرة. (الروضة .)4١١/8‏ 

(5) الوجه الثاني هو الراجحء ويلزمها العود في الأصحء وهو نصه في «الأم». (الروضة 

47/8 مغني المحتاج */ 4 50). ظ 


نمم 


فصل |الاحرام بالحج والعدة]: 
ظ إذا أحرمت بالحجء ثم وجبت عليها العدة» فإن لم يخش فوات الحج إذا ‏ 

قعدت للعدة» لزمها أن تقعد للعدة» ثم تحجء لأنه يمكن الجمع بين الحقين» 
فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخرء فإن خشيت فوات الحج وجب عليها المضي في 
الحجء لأنهما استويا في الوجوب» وتضيق الوقت» والحج أسبقء فقدّم"'» وإن ‏ 
وجبت العدة» ثم أحرمت بالحج» لزمها القعود للعدة؛ لأنه الايمكن الجمع 
نكيم والعدة أسبق فقدمت9؟ . 


فصل [الخروج من البيت] : 

0 2 للمبتوتة» ولا للمتوفى عنها زوجها الخروج عن مومع الفدة من 
غير عذر”". لقوله تعالى : طلا تَخْرِجَومُنَ مِنْ بيوتهن» ولا يَخْرَجَنْ إلا أن يأتينَ 
بفاحشة مُبَيّنة4 [الطلاق: 21١‏ وروت زينب بنت كعب بن عشرة بغرن درايطة بتك 
مالك» قالت: قلت لرسول الله يلِ: إنى فى دار وحشة”*؟» أفأنتقل إلى دار 
أهلي . فأعتد عندهمء فقال: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى 
يبلغ الكقاتى اله آريعة أشهن عن 20؟ 





)١(‏ قرر النووي حق الاختيار لهاء فقال: «أو في سفر حج أو تجارة» ثم وجبت في الطريق 
فلها الرجوع والمضي». (المنهاج ومغني المحتاج #/ 5 .)4١‏ 

(؟) نقل النووي كلام «المهذب» ثم قال: «وأصحهما وا لكر تتخير بين أن تقيم 
وبين أن تخرج للاحرام؟. ا 24»©) وانظر: مغني المحتاج / 508 . 

(0) فإن خرجت أثمت» وللزوج منعهاء وكذا لوارثه عند موته» وتعذر إذا خافت على نفسها 

أو مالهاء أو احتاجت إلى طعام وغيره. (الروضة 2»4١5 4١60/8‏ المنهاج ومغني 

المحتاج */ 1 4) . 

(4) دار وَحْشْة: بإسكان الحاءء» وإضافة الدار إليهاء وأصله المكان المقفر من الأنيس» ‏ 
يقال: بلد وَحْش بالتسكين أي قفر وأوحش المنزل صار كذلك . (النظم 75/ 2.2١58‏ 

(0) حديث زينب بنت كعب عن فريعة رواه أصحاب السئن والطبراني ومالك والشافعي 
والحاكم وصححهء وسبق بيانه صفحة 06١‏ هامش 4 . 
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ظ فصل [الا تيال من شكن الزوج في العدا: 

٠‏ وإن بذت على أهل زوجها''' نقلت عنهم» لقوله تعالى : ١ل‏ يَخْرْجْنَ إلا 
أن يأتينَ بفاحشة مُبيّنة4 [الطلاق: »]١‏ قال ابن عباس رضي الله عنه: الفاحشة 
الحيقة: أنا علو على آل :زوجها» اقإذا بلك على الأعل حل إخرايدية؟. 


وأما إذا بذا عليها أهل زوجهاء نقلوا عنهاء ولم تنتقل» لأن الإضرار منهم. 
و ظ 
وإن خافت في الموضع ضرراً من هدم أو غيره» انتقلت؛ لأنها إذا انتقلت 
للبذاء على أهل زوجهاء فلأن تنتقل من خوف الهدم أولى» ولأن القعود للعدة 
لدفع الضرر عن الزوج في حفظ نسب ولدهء والضرر لا يزال بالضرر©' . 
فإن كانت العدة في موضع بالإعارة» فرجع المعير» أو بالإجارة» فانقضت 
المدة» وامتنع المؤجر من الإجارة» أو طلب أكثر من أجرة المثل » انتقلت إلى 
موضع آخرء لأنه حال عذرء ولا تنتقل في هذه المواضع ا إلى أقرب موضع 
من الموضع الذي وجبت فيه العدة» لأنه أقرب إلى موضع الوجوب. كما قلنا 
فيمن وجبت عليه الزكاة في موضعء لا يجد فيه أهل السّهمان” أ نه ينقل الزكاة 


)١(‏ بذت على أهل زوجها: البذاء بالمد الفحش» وفلان بذي اللسان» والمرأة بذية : م 

.)١148/90 

(0) أثر ابن عباس ورد في كتب التفسيرء قال ابن كثير: الفاحشة المبينة تشمل الزناء كما 
قاله عدد من الصحابة والتابعين» وقال القرطبي: وعن ابن عباس والشافعي: أنه البذاء 
على أحمائها فيحل لهم إخراجهاء وعن ابن عباس : الفاحشة كل معصية كالزنا والسرقة 
والبذاء على الأهل». وروى أبو داود عن سعيد قال: تلك امرأة افتتنت الناس» إنها كانت 
لسنة (التلخيص الحبير 2751/7 تفسير ابن كثير 3”/8/5» تفسير القرطبي 2١85/18‏ 

تفسير الطبري 2١85/١4‏ المجموع /١/لاء‏ الروضة .)5١5/8‏ 

(”") انظر: الروضة .5١57/48‏ ظ 

() انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”/ .»5٠‏ الروضة .5١8/8‏ 

(©) السهمان: جمع سَهمء وانظر المجموع ١8 /١7‏ . 
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إلى أقرب موضع منه'''. 


وإن وجب عليها حق لا يمكن الاستيفاء إلا بها كاليمين في دعوى. 


أو حدّء فإن كانت ذات خدر”"' بعث إليها السلطان من يستوفي الحق مناء وإن 
كانت برزة”" جاز إحضارهاء لأنه موضع حاجة» فإذا قضت ما عليها رجعت إلى 
كانه . 


وإن احتاجت إلى الخروج لحاجة كشراء القطن» وبيع الغزل» لم يجز أن 


تخرج لذلك بالليل”2: لما روى مجاهد قال: «استشهد رجال يوم أحدء فتأيم 
نساؤهم”"'. فجئن رسول الله يِه وقلن: يا رسول اللهء إنا نستوحش بالليل» 
ونبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتناء فقال رسول الله ييه : تحدثن 
عند إحداكن ما بدا لكن”"' حتى إذا أردتن النومء فلتؤوب”/ كل امرأة إلى بيتها»”"', 


(010) 
(00 


م( 
0( 
20( 
03( 


0ش 


(00 


(02 


انظر: الروضة ١7/8‏ . 


الخذر : السترء وجارية مخدرة إذا لزمت الخدرء وأسد خادرء وخدرة الأجمة وهي 
الغيظة» وضدها البرزة. (النظم ؟58/7١).‏ 

البرزة: هي غير المستترة بل ظاهرة. (النظم .)١58/7‏ 

انظر: الروضة 5١57/8‏ . 

انظر: الروضة .5١5/48‏ 

تأيم نساؤهم : أي صرن أيامى. جمع أيم» وهي التي لا زوج لهاء والرجل أيضاً أيم أي 
لا زوجة له. (النظم ١/7‏ ). 

ما بدا لكن: أي تبين وظهر لكن من شهوة الحديث. (النظم ؟58/7١).‏ 

فلتؤب: أي فلترجع. يقال: آب إلى وطنه أي رجع إليهء ومنه قوله تعالى: #وإن 


(النظم 148/5). 


حديث مجاهد أخرجه الشافعى وعبد الرزاق هكذا مرسلاً بلفظ المصنف. وله شواهد 
متصلة موقوفة عن ابن مسعود عند عبد الرزاق» قال ابن مسعود: «يجتمعن بالنهارء ثم 


ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل»» (التلخيص الحبير */ 275٠‏ المجموع .)١18/١1‏ 
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ولأن الليل مظنة للفساد"'". فلا يجوز لها الخروج من غير ضرورة. 

وإن أرادت الخروج لذلك بالنهارء نظرتَ: فإن كانت في عدة الوفاة» 
جازء لحديث مجاهدء. وإن كانت فى عدة المبتوتة» ففيه قولان. قال في 
«القديم»: لا يجوزء لقوله تعالى: «ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشة مبيّنة» 
[الطلاق: .]١‏ وقال في «الجديد»: يجوزء وهو انين "“. لما روى جابر 
رضي الله عنهء قال: «طَلِقَتْ خالتي ثلاثاء فخرجث تجدٌ تخلالها"". فلقيها 
رجلء» فنهاهاء فأتت النبى كَكلِةٍ فذكرت ذلك لهء فقال لها: اخرجي فجدّي 
نخلك لعلك أن تصدقي منهء أو تفعلي خيراً» 2 ولأنها معتدة بائن» فجاز أن 
تخرج بالنهار لقضاء الحاجة» كالمتوفى عنها زوجها. 


باب 
الاحصداد 
الإحداد””؟ ترك الزينة» وما يدعو إلى المباشرة» ويجب ذلك في عدة 


)١(‏ مظنة الشيء: موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه» والجمع المظان»ء وروي: مطية بالطاء 
المهملة والياء» أي مركب الفساد لخفاء ما يعمل فيه؛ وسميت مطية لأنها يركب مطاها 
أي ظهرها. (النظم ؟/158). 

(؟) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / ٠‏ 4» الروضة 517/48 . 

(6) تجد نخلاً لها: أي تقطعه» والجداد في النخل كالحصاد في الزرع. (النظم ؟/44١).‏ 

(4) حديث جابر أخرجه مسلم ٠١8/٠١(‏ كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن 
والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها)ء وأبو داود(١/‏ هه كتاب الطلاق» باب 
المبتوتة تخرج بالنهار)ء والحاكم (؟//7١7)»‏ وابن حبان (التلخيص الحبير /٠514؟»‏ 

< المجموع 8/1 ). 

(0) أصل الحد: المنع» ومنه قيل للبواب حداد. 5 وحدّت إذا امتنعت من الزينة 
والخضاب» يقال: حدت تحد وتحد حداداً فهي حادء وأحدت فهي الحد: إذا حزنت 
ولبست ثياب الحزن» وتركت الزينة» وأصل الحد: المنع» والفصل بين الشيئين» فكأن 
حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام. (النظم »١59/7‏ المجموع 17١/؟51).‏ 


/ذهعه6 


الوفاة١؟»‏ لما روت أم سلمة ة رضي الله عنها أن النبي يَكٍ قال: «المتونى عنْها 
زوجها لا تلبسٌ المعَضّفْرَ من الثياب» ولا الْعُمَشّقٍ0), ولا الحلي» ولا تختضب 
ولا تكتحل»9©؟. 

ولا يجب ذلك على المعتدة الرجعية» لأنها باقية على الزوجية”*“'» و 
يجب على أم الولدء إذا توفي عنها مولاهاء ع على الموطوءة بشبهة» لما روت 
أم حبيبة أن النبي كَل قال: «لايحلٌ لامرأة تؤمنٌ باللّه واليوم الاخر أن تحدّ على 
مت فوق ثلاث إلا على رَوْجٍ أربعة أشهر وعشر ا(" . ظ 

واختلف قوله في المعتدة المبتوتة» فقال في «القديم»: يجب عليها 
الاحداد» لأنها معتدة بائن» فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجهاء وقال في 
«الجديد»: لا يجب عليها الاحدادء لاه معتدة من طلاق» فلم يلزمها الإحداد 
كالرجعية ع ٠‏ 


00 .408/8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 948/4" الروضة‎ )١( 

(؟) الممشق: هو المصبوغ بالمشق» وهو المغرة: الطين الأحمر. (النظم .)١49/7‏ 

(0) حديث أم سلمة أخرجه أحمد (2)"077/5 وأبو داود 078/١(‏ كتاب الطلاق» باب فيما 
تجتنب المعتدة في عدتها)» والنسائي ١5/5(‏ كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من 
الثياب المصبغة)» والبيهقي» وقال روي موقوفاء والمرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان. 
وهو ثقة من رجال الصحيحين (// »)44٠‏ وانظر: التلخيص الحبير 7758/7/7 , المجموع 
0/1 )2. 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "48/٠‏ الروضة 21٠5/8‏ وفي وجه يستحب . (الروضة 
4 2)2,. 

(4) حديث أم حبيبة أخرجه البخاري /١(‏ 40 كتاب الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجهاء 
ه/ "4 0 كتاب الطلاق» باب الكحل للحادة)» ومسلم ١١7/١١(‏ كتاب الطلاق» باب وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة) وأبو داود 2»)07*5/1١(‏ وبقية أصحاب الست وغيرهم» والحديث من 
رواية أم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش . (التلخيص الحبير 718/7 وما بعدها) . 

(") قال النووي: «ويستحب لبائن» وفي قول: يجب». (المنهاج ومغني المحتاج نا 4" 
وانظر: الروضة .1٠86/8‏ 
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تصكل [الكحل في العدة] : 

ومن لزمهاالاحداد حزم عليها أن تكتحل بالإثمدء 7 وقال 
أبو الحسن الماسرجسي: إن كانت سوداء لم يحرم عليها. والمذهب: أنه بحم 
لما ذكرناه من حديث ا ولأنه يحسّن الوجه”'' . 


ويجور أن تكتحل بالأبيض» كالتوتيا؛ لآنه لا يحسن» بل يزيد "العية 
مُرْها'"'» فإن احتاجت إلى الاكتحال بالصبر والإثمدء اكتحلت بالليل» وغسلته . 
بالنهار» لماروت أم سلمة قالت: «دخل علي رسو الله يَيِدٌ حين توفي 
أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبراء فقال ما هذا يا أم سلمة؟ قلت: إنما هو 
صبر ليس فيه طيبء» فقال: إنه يشب”" الوجهء لا تجعليه إل بالليل» وتنزعيه 
>؟) ظ 
بالنهار» . 


فصل [الخضاب في العدة]: 
ويحرم عليها أن تنحتضب » لحديث أم سلمة ولأنه يلعو إلى المباشرة» 
ويحرم عليها أن تحمّر وجهها بالدمام. وهو الكلكون © وأن تبيضه باسفيذاج 


)١(‏ يحرم على البيضاء قطعاء وكذا على السوداء على المشهور والصحيح.(المنهاج ومغني 
المحتاج "/ »4٠١‏ الروضة 407/8). 

(؟) التوتياء: دواء يجعل في العين» ولا يحرمء والمره: يقال: مرهت العين» مرها إذا 
فسدت لترك الكحل» وهي عين مرهاءء وامرأة مرهاءء والرجل أمره. (النظم 2١59/7‏ 
الروضة 501//8). ظ 

() يشتُ: أي يحسن ويظهر اللونء من شب النار: إذا ألهبها وأوقدهاء ويقال: شعرها 
يشب لونها أي يلونه ويحسنهء ويقال للجميل: إنه لمشبوب . (النظم 7/ .)١549‏ 

(8) حديث أم سلمة رواه ة 5"8/١(‏ كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في 
عدتها) وفي إسناده المغيرة بن الضحاكء. وقد أعله عبد الحق. والمنذري بجهالة حال 

المغيرة ومن فوقه وما ورد من مخالفته للصحيحين . (التلخيص الحبير / 2)77*4 ورواه 

النسائي (5/ ١7٠١‏ كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر). 

(5) الكلكون: روي يضم الكاف. وسكون اللام» والدمام بالكسر دواء يطلى به جبهة الصبي - حَ 
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العرافب 237 لأن ذلك أبلغ في الزينة من الخضاب» فهو بالتحريم أولى» ويحرم 
عليها ترجيل الشعر؛ لأنه يحسنها ويدعو إلى مباشرتها"'"' . 


فصل [الطيب للمعتدة]: 


ويحرم عليها أن اي لما روت أم عطية أن النبي وك قال: «لا تح 


المرأة فوق ثلاثة أيام 3 على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وشقراء ولا تكتحل» 
ول تلبس كوبا مصبوغا. إل ثوب عصِب22+ ولا تسن طيباً إلآ عند طهرها من 


محيضهاأ. نبذة من ل أو أظغار »20 ولأن الطيب يحرك الشهوة» ويدعو إلى 


المباشرة» ولا تأكل شيئاً فيه طيب ظاهرء ولا تستعمل الأدهان المطيبة» كالبان» 
ودهن الوردء ودهن البنفسج؛ لأنه طيب» ولا تستعمل الزيت» والشيرج في 
الرأس» لأنه يرجل الشعر”"' . 


وظاهر عينية ) وكل شيء طلى به فهو دمام. وقل دممت الشىء وأدمه بالضم أي طليته 


)01 
6( 
ف 
)5( 
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بأي صبغ كان» والمدموم: الأحمر. (النظم .)١59/7‏ 

الاسفيذاج : صبغ أبيض . (النظم .)١597/7‏ 

انظر: المنهاج ومغني المحتاج. ”/ 21٠١‏ الروضة 8//ا١5.‏ 

انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ »4٠٠‏ الروضة 8//ا١4.‏ 

العصب: ضرب من برود اليمن»: وأصل العصب: الشد واللئّ» وهذه البرود يعصب 
بعضها وتشد لثلا يناله الصبغ» ثم يصبغ سائرهاء فإذا صبغ حلوا العصب منهاء فيبقى 
موضعه أبيض» وسائر الثوب مصبوغ». يصنع ذلك بالغزل الذي يسدى به دون اللحمة. 
والعصب هو الغزل» والعصاب: هو الغزال الذي يبيع الغزل. (النظم 7/ .)١59‏ 

حديث أم عطية أخرجه البخاري (8/ 7٠١4‏ كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر). 
ومسلم ١١8/٠١١(‏ كتاب الطلاق» باب وجوب الأحداد في عدة الوفاة)» والنسائي (5/ ١9١‏ 
كتاب الطلاق» باب القَسْط والأظفار للحادة)» وانظر: التلخيص الحبير 778/7 . 


0 
ا والنئّذة : فعلة من نبذ أي طرح ورمى» وكل شىء رميت به وطرحته : نبذته) والقسط: 


طيب معروف يؤتى به من أرض الحبشة» ويقال كست بالتاء أيضاء مثل قوله: كشطت» 
وقشطت» والأظفار: تؤخذ من البحر تشبه لظفر الانسان. (النظم 7/ .)١6١‏ 
انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ »4٠٠١‏ الروضة 8/لا*5. 


هوكم 


ويجوز لها أن تغسل رأسها بالسّدْرء لما روت أم سلمة أن النبي يَكيةٍ قال 
لها: «امتشطيء فقلت بأي شيء أمتشط» يا رسول الله؟ قال: بالسدرء تغلفين به 
رأسك'"'"؟, ولأن ذلك تنظيفء لا تزيين» فلم يمنع منه» ويجوز أن تقلم 
الأظفارء وتحلق العانة» لأنه يراد للتنظيف لا للزيئة”'' . 


فصل [حرمة الحلي للمعتدة] : 
ويحرم عليها لبس الحلي”". لحديث أم نولي" رع لاله يزيد فى حسنهاء 
ولهذا قال الشاعر : ظ 


وما الحلي إلا رةه لقم , شطع هن إذا ال فى )6 
فأماإذاكانالجمال مُوّفرا ‏ كحسنك لميحتج إن © 


() اذيك آم سلمةا: .هلذا حزم من «حديت. .زواة: أبوذاؤة والتسناك» وسيقبياته «في. .بات 
الأحداد. صفحة 0808 هامش ". ظ 
وتغلفين رأسك: أي تطلين وتمشطين» يقال: تغلف بالغالية» وغلف بها لحيته غلفاً. 
(النظم ؟/ .)16١‏ 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج »5٠1/*‏ الروضة 5١8/8‏ . 

(6) الححلي: اسم لكل ما يتزين به من الذهب والفضة والجواهرء بفتح الحاء وإسكال اللام؛ 
وجمعه حلى بضم الحاء وكسرها. (النظم ؟/ .)١6١‏ 
وهكذا أطلق النووي التحريم» وعلق في الشروح وفي «الروضة» أنه يجوز لها لبسه ليلا 
لحاجة كالاحراز له بلا كراهة» وبكراهة من غير حاجة. (المنهاج ومغني المحتاج 
*/ 44", المجموع 78/117). 

(4) حديث أم سلمة سبق في الفصل السابق» وهناك. حديث آخر عنها أخرجه أبو داود 

(١8/1"ه‏ كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها)ء» وانظر صفحة /هه 

عافن 0 

(5) النقيصة: فعيلة من النقص» وهو ضد التمام» والنقيصة أيضاً: العيب» وقصر: أي لم يتم» 
يقال: قصر في الأمر إذا توانى» والتقصير: التواني وترك المبالغة. (النظم ؟/ .)١9٠‏ 

() موفراً: أي كاملاً غير ناقص» من الوفرء وهو المال الكثير»ء وزورت الشيء: إذا حستته» - 


اكه 


فصل [حرمة الثياب المصبوغة للمعتدة] : 


ويحرم عليها لبس ما صبغ من الثياب للزينة"'2؛ كالأحمرء والأصفر 


والأزرق الصافيء, والأخضر الصافيء» لحديث أم يليه" ول لسن نوها 
مصبوغاً ِل ثوب عصبء. وأما ما صبغ غزله» ثم نسجء فقد قال أبو إسحاق: إنه 
لا يحرم» لحديث أم عطية «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إل ثوب عصب96؟, 
والعصب ما صبغ غزله» ثم نسج» والمذهب: أنه يحرم» لأن الشافعي رحمه الله 


ظ نص على تحريم 2 ةق 0 ضيغ غزله» ثم نسجء ولأن ما 


0 


امار فين كالثئوب المصبوغ بالسواد للمصيبة» وما صبغ 


للوسخ كالأزرق المشبع. والأخضر المشبع» » فإنه لا يحرم ؛ لأنه ا فق يو 


ولا يحرم ما عمل من غزله من غير صبغ» كالمعمول من القطن. والكتان. 


والإبريسمء والصوفء والوبر”"» لأنها وإن كانت عَسَّئَةَ إل أن حُسْتها من 
أصل الخلقة لا لزينة أدخلت عليها”" . 


(7 


(0 


وقومته» ومنه قول الحجاج: امرؤ زوّر نفسه» أي قوّمهاء وقول عمر رضي الله عنه يوم 
السقيفة: «وكنت قد زورت في نفسي كلاماً» أي حسنته وقومته . (النظم .)١ 6١/1‏ 

انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 848. 

حديث أم عطية سبق بيانه في الفصل قبل السابق» ص 55١0‏ هامش 6. 

حديث أم عطية سبق بيانه في الصفحة 05١‏ هامش ه. 

الباج. نوع من ثياب الحريرء غليظ . الم 1 .)١6‏ 


ابيب المي وفيه ثلاث لغات بكسر الهمزة والراء وفتح السين» أو بكسر الهمزة 


ظ وفتتح الراء والسين جميعاً» أو بكسر الجميع ) وكذا الإهليلج. والصوف: شعر الضأن. ظ 


والوبر: شعر الابل. (النظم ؟7/ .)١69‏ 
انظر: المنهاج ومغني المحتاج 4" الروضة 4 . 


كه 


وإن عمل على البياض طرزء فإن كانت كبارا حرم عليها لبسه؛ لأنه زينة 
ظاهرة أدخلت عليه» وإن كانت متخاراء ففيه وجهان». أحدهما : يحرم كمأ يحرم 
قليل الحلي وكثرة؛ والثاني : لا يحرم لقلتها وخنافي: 


باب 
اجتماع العدتيين 


إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول» وتزوجت في عدتها بآخر» ووطبها 
جاهلاً بتحريمهاء وجب عليها إتمام عدة الأول» واستئناف عدة الثاني» ولا 
تدخل عدة أحدهما في عدة الاخر""'» لما روى سعيد بن المسيب» وسليمان بن 
بشار «أن طليْحة كانت تحت رشيد الثقفي» فطلقها فنكحت في عدتهاء فضريها 
عمر رضي الله عنه» وضرب زوجها بمخفقة"" ضربات» ثم قال: أيما امرأة 
نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» وكان خاطباً من الخطاب». وإن كان دخل 
بها فُرّق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتهاء من زوجها الأول» ثم اعتدت من الآخرء 
ولم ينكحها أبدا»”*2: ولأنهما حقان مقصودان لادميين فلم يتداخلا كالدينين» 
فإن كانت حائلاً انقطعت عدة الأول بوطء الثاني إلى أن يفرق بينهما؛ لأنها 
صارت فراشاً للثاني» فإذا فرق بينهما أتمت ما بقي من عدة الأول» ثم استأنفت 
العدة من الثانيء لأنهما عدتان من جنس واحد» فقدمت السابقة 


/ في المسألة وجه ثالث» إن نسج مع الثوب جازء وإن ركب عليه حرم» وهو ما رجحه‎ )١( 
. 049/7 مغني المحتاج‎ »4٠057/8 صاحب (الأنوار ؟775/7). وانظر: (الروضة‎ 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ 797: الروضة 8/ 86. 

() المخفقة: هي الدرة التي يضرب بهاء وكل ضرب بشيء عريض خفق. (النظم 
١ /*‏ ). ظ 

(4) أثر سعيد وسليمان أخرجه البيهقي »)44١/7(‏ ورواه الشافعي. ورويا مثله عن عليء 

ولم يحرمها علي على الثاني. (سئن البيهقي »414١/1‏ المجموع 077/١17‏ . 


جه 


0002 1 


وإن كانت حاملاً نظرتَ: فإن كان الحمل من الأول انقطعت عدتها منه 
بوضعهء ثم استأنفت العدة من الثاني بالأقراء بعد الطهر من النفاس» وإن كان 
الحمل من الثاني انقضت عدتها منه بوضعه» ثم أتمت عدة الأول» وتقدم عدة 
الثاني ههنا على عدة الأول؛ لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من الثاني» وتعتد به 
من الأول 2. وإن أمكن أن يكون من كل واحد منهما عرض على القافة"'". فإن 
ألحقته بالأول انقضت به عدتهء وإن ألحقته بالثاني انقضت به عدته» وإن ألحقته 
بهماء أو نفته عنهماء أو لم تعلم» أو لم تكن قافة» لزمها أن تعتد بعد الوضع 
بثلاثة أقراء؛ لأنه إن كان من الأول لزمها للثاني ثلاثة أقراء»ء وإن كان من الثاني 
لزمها إكمال العدة من الأول» فوجب أن تعتد بثلاثة أقراء ليسقط الفرض 
.د (5) 

وإن لم يمكن أن يكون من واحد منهماء ففيه وجهانء. أحدهما: لا تعتد 
به عن أحدهماء لأنه غير لاحق بواحد منهماء فعلى هذا إذا وضعت أكملت 
عدة الأول؛ ثم تعتد من الثاني بثلاثة أقراء9 ' والثاني : تعتد به عن أحدهما 
لا بعينه؛؟ لأنه يمكن أن يكون من أحدهماء ولهذا لو أقر به لحقه» فانقضت به 
العدة. كالمنفي باللعان» فعلى هذا يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الطهر من 
النفاس”"”' . ظ ظ 


."85-186 /8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 27941 945 الروضة‎ )١( 

0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج /937”, الروضة 1//8ا78. 

(9) القافة: أصلها قوفة» جمع قائف. مثل: كافر وكفرةء فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاًء ومثله: الصاغة» والحاكة. (النظم 7/ .)١6١‏ ظ ظ 

(5:) انظر: الروضة 897/4”. ظ 

() الوجه الأول هو الراجحء فلا تعتد بالوضع عن أحدهما. (مغني المحتاج 741/8) . 

(؟) سبق ترجيح الوجه الأول؛ لعدم اعتبار الوضع عدة لأحدهماء والله أعلم. 


ته 


فصل [تحريم الموطوءة في العدة] : 
إذا تزوج رجل امرأة في عدة غيره ووطئهاء ففيه قولان» قال في «القديم»: 

تحرم عليه على التأبيد؛ لما رويناه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ثم لا ينتكحها 
أبدا»”"2»: وقال في «الجديد»: لا تحرم عليه على التأبيد» وإذا انتقضت عدتها من 
الأول» جاز له أن يتزوجها؛ لأنه وطء شبهة» فلا يوجب تحريم الموطوءة على 
الواطىء على التأبيد'"2» كالوطء في النكاح بلا ولي» وما رُوي عن عمر رضي 
الله عنه فقد رُوي عن علىّ كرم الله وجهه أنه قال: (إذا انقضت عدتها فهو خاطب 
من الخطاب»”"؟. فخطب عمر رضي الله عنه وقال: ردوا الجهالات إلى السنةء 
فرجع إلى قول علي كرم الله وجهه "'. 

فصل [وطء المطلقة رجعياً] : 


إذا طلق زوجته طلاقاً رحا ثم وطئها فى العدة» وجبت عليها عدة 
بالوطء؛ لأنه وطء فى نكاح قل 0055 فهو كوطء الشبهة”'' . 


فإن كانت من ذوات الأقراء» أو من ذوات الشهورء لزمها أن تستأنف 
العدة» وتدخل فيها البقية من عدة الطلاق» لأنهما من واحدء وله أن يراجعها في 
البقية» لأنها من عدة الطلاق» فإذا مضت البقية لم يجز أن يراجعها؛ لأنها في 
عدة بوظءة قي : ظ 
)١(‏ أثر عمر سبق بيانه في الفصل السابق» هامش 4 صفحة 651 . 
(؟) هذا هو المذهب. ونصه في الجديد. (الروضة 795/8). 
(6) أثر علي رواه الشافعي» وأخرجه البيهقي بمعناه 244١/9‏ 447). 
(4) أثر عمر أخرجه البيهقي (447/17). 
() الشعث: انتشار الأمرء يقال: لم الله شعئك: أي جمع أمرك المنتشر. (النظم ؟/81١).‏ 
(5) عبر النووي عن ذلك فقال: «تداخلتاء فتبتدىء عدة من الوطءء ويدخل فيها بقية عدة 
الطلاق». (المنهاج ومغني المحتاج */ 0747, وانظر: الروضة 8/ 85". ظ 
(0) هذا هو الصحيح. وفيه وجهان اخران. (الروضة 7”85/46). 


60506 


وإن حملت من الوطء؛ صارت في عدة الوطء»ء حتى تضعء. وهل تدخل 
فيها بقية عدة الطلاق؟ فيه وجهان. أحدهما: تدخل؛ لأنهما لواحد فدخلت 
إحداهما في الأخرىء. كما لو كانتا بالأقراء''“» والثاني: لا تدخل؛ لأنهما 
جنسان» فلم تدخل إحداهما في الأخرى. 


1فإن قلنا: يتداخلان» كانت في العدتين إلى أن تضع؛ لأن الحمل 
لا يتبعض» وله أن يراجعها إلى أن تضع؛ لأنها في عدة الطلاق» وإن قلنا: 
لا يتداخلان» 0 أو رأت» وقلنا: إنه ليس بحيض؛ فهي 
معتدة بالحمل عن وطء الشبهة إلى أن تضع»ء فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق» 
وله أن يراجعها في هذه البقية؛ لأنها في عدة الطلاق» وهل له أن يراجعها قبل 
الوضع؟ فيه وجهانء. أحدهما: ليس له أن يراجعهاء لأنها في عدة وطء الشبهة. 
والثاني: له أن يراجعهاء لأنها لم تكمل عدة الطلاق”'*. 


فإذا رأت الدم 5 الحمل» وقلنا: إنه حيضء» كانت عدتها من الوطء 
بالحمل» وعدتها من الطلاق بالأقراء التى تلى الحمل”". لأن عليها عدتين» 
إحداهما: بالأقراء» والأخرى: بالحمل» فجاز أن يجتمعاء فإذا مضت ثلاثة أقراء 
قبل وضع الحمل» فقد انقضت عدة الطلاق» وإن وضعت قبل انقضاء الأقراءء 
فقد انقضت عدة الوطءء وعليها إتمام عدة الطلاق» فإذا راجعها في بقية عدة 
الطلاق صحت الرجعة» وإن راجعها قبل الوضع»ء ففي صحة الرجعة وجهانء 
على ما ذكرناه2*. ش 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح. وتتداخل العدتان في الأصحء قال النووي: «فإن كانت 
إحداهما حملاً والأخرى أقراء تداخلتا في الأصحء فتنقضيان بوضعه» ويراجع قبله». 
(المنهاج ومغني المحتاج / 20787 وانظر: الروضة 8/ 784. 

(؟) الوجه الثاني هو الراجح. وله أن يراجعها قبل الوضع على الأصح . (الروضة 8/ 2788 . 

(9) في المطبوعة: على الحمل» وهو تصحيف,. وكذا في (المجموع 1١1/؟77).‏ 

(5) سبق ذلك في الهامش ؟» وأن الراجح له أن يراجعها قبل الوضع على الأصح . 


21 


فأما إذا كانت قد حبلت من الوطء قبل الطلاق» كانت عدة الطلاق 
بالحمل» وعدة الوطء بالأقراء» فإن قلنا: إن عدة الأقراء تدخل في عدة الحمل» 
كانت عدتها من الطلاق والوطء بالحمل» فإذا وضعت انقضت العدتان جميعاء 
وإن قلنا: لا تدخل عدة الأقراء في الحمل» فإن كانت لا ترى الدم على الحمل» 
أو تراه» وقلنا: إنه ليس بحيضء. فإن عدتها من الطلاق تنقضي بوضع الحمل» 
وعليها استئناف عدة الوطء بالأقراء» وإن كانت ترى الدمء وقلنا: إنه حيض» 
فإن سبق الوضع انقضت العدة الأولى» وعليها إتمام العدة الثانية» فإن سبق 
انقضاء الأقراء انقضت عدة الوطء» ولا تنقضي العدة الأولى إلآ بالوضع”'' . 


فصل [الزواج بعد الخلع] : 
إذا خالع امرأته بعد الدخول» فله أن يتزوجها في العدة» وقال المزني : 
لا يجوز. كما لا يجوز لعييو”3 وهذا خطأ ؛ لأن نكاح غيره يؤدي إلى اختلاط 


وإن تزوجها انقطعت العدة» وقال أبو العباس: لا تنقطع قبل أن يطأهاء 
كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبي قبل أن يطأهاء وهذا خطأ؛ لأن المرأة تصير 
فراشاً بالعقدء ولا يجوز أن تبقى مع الفراش عدة. ولأنه لا يجوز أن تكون 
زوجته وتعتد منهء ويخالف الأجنبيء» فإن نكاحه في العدة فاسد. فلم تصر 
فراشاً إلا بالوطء”” . ظ 


فإن وطثهاء ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة» وتدخل فيها بقية الأولى9©», 


.7"86 /8 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) نقل النووي عن «المهذب» قول المزني» ثم قال: «وهذا غريب». (الروضة 8/ 2817). 

(6) القول الأول هو الراجح» والصحيح أن العدة تنقطع بنفس التكاح» لأن نكاحه صحيح . 
(الروضة 81/8). 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 48؛ الروضة 8/ 541. 


اكه 


وإن طلقها قبل أن يطأها لم يلزمها استئناف عدةء لأنها مطلقة في نكاح قبل 
المسيس. فلم تلزمها عدة» كما لو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول» وعليها أن 
تتمم ما بقي عليها من العدة الأولى» لأنا لو أسقطنا البقية أدى ذلك إلى اختلاط 
المياه»ء وفساد الأنساب؛ لأنه يتزوج امرأة ويطؤهاء ثم يخلعهاء ثم يتزوجها 
آخرء فيطأهاء ثم يخلعهاء ثم يتزوجها آخرء ويفعل مثل ذلك إلى أن يجتمع 
على وطئها في يوم واحد عشرون» وتختلط المياه وتفسد الأنساب. 


إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة. ثم راجعهاء نظرت فإن وطئها بعد 
الرجعة» ثم طلقهاء لزمها أن تستأنف العدة» وتدخل فيها بقية العدة الأولى”'' . 


فإن راجعهاء ثم طلقها قبل أن يطأهاء ففيه قولان» أحدهما: ترجع إلى 
العدة الأولى وتبنى عليهاء كما لو خالعها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل أن 
يطأهاء والثاني: أنه تستأنف العدة» وهو اختيار المزني» وهو الصحيح؛ لأنه 
طلاق في نكاح وطىء فيه» فأوجب عدة كاملة”"“. كما لو لم يتقدمه طلاق ولا 
رجعة» وتخالف المختلعة» لأن هناك عادت إليه بنكاح جديد» ثم طلقها من غير 
وطءء وههنا عادت إلى النكاح الذي طلقها فيهء فإذا طلقها استأنفت العدة» كما 
لو ارتدت بعد الدخول» ثم أسلمت» ثم طلقها. 

وإن طلقها ثم مضى عليها قرءء أو قرءان» ثم طلقها من غير رجعة» ففيه 
طريقان» قال أبو سعيد الاصطخري وأبو علي بن خيران رحمهما الله: هي 
كالمسألة قبلهاء فتكون على قولين» وللشافعي رحمه الله ما يدل عليه» فإنه قال: 
في تلك المسألة: ويلزم أن نقول: ارتجع» أو لم يرتجع سواءء والدليل عليه أن 


."9457/8 انظر: الروضة‎ )١( 
القول الثاني هو الراجح بوجوب عدة كاملة على الجديد الأظهرء وفي المسألة وجهان‎ )0( 
. "947/8 آخران . (المنهاج ومغني المحتاج */ 97 45"ء الروضة‎ 


يان 


الطلاق معنى لو طرأ على الزوجية أوجب عدة» فإذا طرأ على الرجعية أوجب 
عدة» كالوفاة في إيجات غلنة الوقاةه. قال أبود إستحاق + نس على عدتها قزرلا 
واحداً؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطءء ولا رجعة» فصار كما لو طلقها 
طلقتين في وقت واحد"'' . 
فصل [طلاق الأمة ثم عتقها] : 

وإن تزوج عبد أمة» ودخل بهاء ثم طلقها طلاقاً رجعياء ثم أعتقت الأمة. 
وفسخت النكاح» ففيه طريقان» أحدهما: أنها على قولين» أحدهما: تستأنف 
العدة من حين الفسخ. والثاني: لا تستأنف» والطريق الثاني: أنها تستأنف العدة 
من الفسخ قو لا واعذاء لأن إحدى العدتين من طلاق» والأخرى من فسخ» فلا 
تبنى إحداهما على الأخرى”"' . 


فصل [الاختلاف فى الإاصابة] : 

وإذا خلا الرجل بامرأته. ثم اختلفا في الإصابة» فادعاه أحدهماء وأنكر 
الآخرء ففيه قولان. قال في «الجديد»: القول قول المنكر؛ لأن الأصل عدم 
الإصابة» وقال في «القديم»: القول قول المدعي. لأن الخلوة تدل على 
الاصابة”" . 


فصل [الاختلاف فى انتهاء عدة الأقراء] : 
وإن اختلفا في انقضاء العدة بالأقراء» فادعت المرأة انقضاءها لزمات يمكن 
فيه انقضاء العدة» وأنكر الزوجء فالقول قولها. 


. 0981/8 القول الثاني هو الراجح» وتبني على العدة الأولى» في المذهب. (الروضة‎ )١( 

(؟) الطريق الثاني هو الراجح» بالقطع بالاستئناف في الأظهر. (الروضة 3817/8) . 

() الراجح القول الأول في اعتبار قول المنكر مع يمينه. (الروضة 0777/8 الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 07 وما بعدها). 


وإن اختلفا في وضع ما تنقضي به العدة» فادعت المرأة أنها وضعت ما 
تنقضي به العدة» وأنكر الزوج» فالقول قولهاء لقوله عز وجل: #ولا يحل لهنّ 
أن يكثٌّمْنَ ما خلقّ اللَّهُ في أرْحَامهن4» [البقرة: 774]» فحرّج النساء”؟ على 
كتمان ما في الأرحام كما حرّج الشهود على كتمان الشهادة» فقال: «ولا تَكتُّمُوا 
الشهادة ومنْ يكتمها فإِنّه اثم قلبه» [البقرة: 7817]. 

ثم يجب قبول شهادة قول الشهود فوجب قبول قول النساءء» ولأن ذلك 
لا يعلم إلا من جهتهاء فوجب قبول قولها فيه» كما يجب على التابعي قبول ما 
يخبره به الصحابي عن رسول الله يَْ حين لم يكن له سبيل إلى معرفته إلا من 

وإن ادعت المرأة انقضاء العدة بالشهور وأنكر الزوج فالقول قوله؛ لأن 
ذلك اختلاف في وقت الطلاق فكان القول فيه قوله. 


فصل [الاختلاف في طهر الطلاق] : 

وإن طلقهاء فقالت المرأة: طلقني وقد بقي من الطهر ما يعتد به قرءاء 
وقال الزوج : طلقتك ولم يبق شيء من الطهرء فالقول قول المرأة4. لأن ذلك 
اختلاف في وقت الحيضء وقد بينا أن القول في الحيض قولها. 0 
فصل [الطلاق والولادة] : 

وإن طلقها وولدت» واتفقا على وفت الولادة. واختلفا في وقت الطلاق» 
فقال الزوج» طلقتك بعد الولادة» فلي الرجعة» وقالت المرأة: طلقتني قبل 
الولادة» فلا رجعة لك» فالقول قول الزوج”"©, لأنهما لو اختلفا في أصل الطلاق 


4 حرج النساء : أي تواعدهن بالحرجء وهو الاثمء يقال: حرجه وأحرجه أي أثمه 
(5) انظر: الروضة 2787/8 الأشباه والنظائر للسيوطيى ص 5858, المجموع .5١/١7‏ 


عام 


كان القول قولهء فكذلك إذا اختلفا في وقتهء ولأن هذا اختلاف في قولهء وهو 
أعلم بهء فرجع إليه. ظ ظ 

وإن اتفقا في وقت الطلاق» واختلفا في وقت الولادة» فقال الزوج: ولدت 
قبل الطلاق» فلي الرجعة» وقالت المرأة: بل ولدت بعد الطلاق» فلا رجعة 
لك». فالقول قولهاء لأنهما لو اختلفا فى أصل الولادة» كان القول قولهاء 
فكذلك إذا اختلفا في وقتها(" . 1 

وإن جهلا وقت الطلاق» ووقت الولادة» وتداعيا السبق» فقال الرجل: 
تأخر الطلاق» وقال المرأة: تأخرت الولادة» فالقول قول الزوج» لأن الأصل 
وجوب العدةء وبقاء الرجعةء فإن جهلا وقتهماء أو جهل السابق منهماء لم 
يحكم بينهما؛ لأنهما لا يدعيان حقا”" . 

وإن ادعت المرأة السبق» وقال الزوج: لا أعرف السابق» قال له الحاكم : 
ليس هذا بجواب» فإما أن تجيب جواباً صحيحاء أو نجعلك ناكلاء فإن استفتى 
أفتيناه بما ذكرناه في المسألة قبلهاء وأن للزوج الرجعةء لأن مر وجوب 
العدة» وبقاء الرجعة» والورع أن لا يراجعها ". 


فصل [الطلاق والخروج] : 

فإن أذن لها في الخروج إلى بلد اخرء لم طلقهاء واختلفاء فقالت المرأة: 
نقلتني إلى البلد الآخرء ففيه أعتدء وقال الزوج: بل أذنت لك في الخروج 
لحاجة» فعليك أن ترجعي» فالقول قول الزوج» لأنه أعلم بقصده. 


. 4١/١17 انظر: الروضة 87/8ء المجموع‎ )١( 
. 4١/١1 انظر: الروضة 8/ 278 المجموع‎ )( 
إذا جعل ناكلاً فتحلف هيء ولا عدة عليهاء ولا رجعة» وإن نكلت فعليها العدة» وقال‎ )( 
الأصحاب: ليس هذا قضاء بالتكول» بل الأصح بقاء النكاح واثاره فيعمل بهذا الأصل ما‎ . 
لم يظهر دافع . (الروضة 7817/8 بتصرف).‎ 


آلاه 


وإن مات واختلفت الزوجة والوارث» فالقول قولهاء لأنهما استويا في 
الجهل بقصد الزروج. ومع الزوجة ظاهر. فإن الأمر الخروج يقتضي خروجاً من 
غير عودا" . 
باب 
استبراء الأمة'"“ وأم الولد 
ا ا 0 سبى أو غيرها من الأسباب لزمه أن 


يستبرتها؛ لما روى أبو سعيد الحذْري رضي الله عنه أن النبي يكهِ «نهى عام 
أَؤْطاس أن لا تُوطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تحيض حيضة»”". 

فإن كانت حاملاً استبرأها بوضع الحمل» لحديث أبي سعيد الخدري. 
وإن كانت حائلاً نظرتَ: فإن كانت ممن تحيض استبرأها بقرءء» وفي القرء 
قولان» أحدهما: أنه طهر؛ لأنه استبراء» فكان القرء فيه الطهر كالعدة. والثاني : 


)١(‏ انظر: الروضة »54١54/8‏ وسبق بيان الإذن بالسفر مع الطلاق والعدة (ص 0895 من هذا 
الجزء)» وانظر: الروضة 51٠١/8‏ 7؟7١5.‏ 

(0) الاستبراء: هو طلب البراءة للرحم من الولدء أي خلوه عنه وعدمهء يقال: فلان بريء 
من الدين إذا خلا عنه» وبرىء من المرض وبرأ فهو باري» ومعناه: المزايلة والتباعد 
عنهء ومنه برىء من كذا براءة. (النظم 9/ 2.0187 

(6) حديث أبي سعيد أخرجه أحمد (*/58؟» 257 480)» وأبو داود /١(‏ 4917 كتاب النكاح» 

باب وطء السبايا)ء» والدارمي (0/؟1١5‏ كتاب الطلاق» باب استبراء الأمة)» والدارقطني 

(1//6©؟) عن ابن عباس» وأعل بالإارسال» وأخرجه الحاكم وصححه؛ وإسناده حسن. 
وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . (التلخيص الحبير 7/4» المجموع 
11 ). ظ 
وأوطاس: هو واد في ديار هوازن» وهو موضع الحرب بحنين . (المجموع .)55/١١‏ 
وقال المطيعيى: «هذا الباب من مفاخر الإسلام» الدالة على أعظم الحكمء. وأ 
ضروب التربية على أكرم الفضائل وأطهر المثل» وذلك أن جيش الإسلام حين يظفرون 
بعدوهمء فيقع في أسرهن النساء. . .». (المجموع 45/11 ل 


؟لاة 


أن القرء حيض» وهو الصحيح.» لحديث أبي سعيدء ولأن براءة الرحم لا تحصل 
:ةالحم 20 

فإن قلنا: إن القرء هو الطهرء فإن كانت عند وجوب الاستبراء طاهراً كانت 
بقية الطهر قرءاء فإن طعنت في الحيض لم تحل حتى تحيض حيضة كاملة. 
ليعلم براءة رحمهاء فإذا طعنت في الطهر الثاني حلت. وإن كانت حائضاً لم 
تشرع في القرء حتى تطهرء فإذا طعنت في الحيض الثاني حلت . 
2 وإن قلنا: إن القرء هو الحيض»ء فإن كانت حال وجوب الاستبراء طاهراً لم 
تشرع في القرء حتى تحيضء فإذا طعنت في الطهر الثاني حلت» وإن كانت 
حائضاً لم تشرع في القرء إلا في الحيضة الثانية؛ لأن بقية الحيض لا تعد قرءاء 
فإذا طعنت في الطهر الثاني حلت . 

وإن وجب الاستبراء»ء وهي ممن تحيض» فارتفعت حيضتهاء كان حكمها 
في الانتظار حكم المطلقة؛ إذا ارتفع حيضهاء وإن وجب الاستبراء وهي ممن 
لا تحيض» لصغرهء أو كبرء ففيه قولان» أحدهما: تستبرأ بشهر؛ لأن كل شهر 
في مقابلة قرءء والثاني: تستبرأ بثلاثة أشهرء وهو الصحيح”". لأن ما دونها لم 
يجعل دليلاً على براءة الرحم. ' 


فصل [ملك الأمة مع عارض] : 

وإن ملكها وهي مجوسية ) أو مرتدة» أو معتدة . أو ذات روج»ء لم يصح 
استبراؤها في هذه الأحوال؛ لأن الاستبراء يراد للاستباحة» ولا توجد الاستباحة 
في هذه الأحوال. 


)١(‏ قال النووي عن الاستبراء: «وهو بقرءء وهو حيضة كاملة في الجديد». (المنهاج ومغني 
المحتاج »)5١١/7‏ وانظر: الروضة 458/8 . 

(؟) القول الأول هو الراجحء خلافاً لما صححه المصنف» فتبرأ ذات الأشهر بشهر واحد في 

الأظهر عند الجمهور. (الروضة 575/8)» قال النووي: «وذات أشهر بشهرء وفي قول 

بثلاثة». (المنهاج ومغني المحتاج .)41١/#‏ 


"اه 


وإن اشتراها فوضعت في مدة الخيار» أو حاضت في مدة الخيارء فإن 
قلنا: إنها لا تملك قبل انقضاء الخيار لم يعتد بذلك عن الاستبراء؛ لأنه استبراء 
قبل الملك. وإن قلنا: إنها تملك». ففيه وجهان. أحدهما: لا يعتد به؛ لأن 
الملك غير تام» لأنه معرض للفسخء والثاني: يعتد به؛ لأنه لام 
وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء» كما لو استبرأها وبها عيب» لم يعلم به' 

وإن ملكها بالبيع» أو الوصية» فوضعتء أو حاضت قبل القبض» ففيه 
وجهان. أحدهما: لايعتد به؛ لأن الملك غير تام» والثاني: يعتد به؛ لأنه 
استبراء بعد الملك» وللشافعي رحمه الله ما يدل على كل واحد من الوجهين”'". 


القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف . 


فصل [ملك الأمة وهي زوجته] : 

وإن ملك أمة وهي زوجته لم يجب الاستبراء» لأن الاستبراء لبراءة الرحم 
من ماء غيره» والمستحب أن يستبرئها؛ لأن الولد من التكاح مملوك. ومن ملك 
اليمين حرء فاستحب أن يميز بينهما”'. 


فصل [ملك الأمة بعد الفسخ] : 


وإن كانت أمتهء ثم رجعت إليه بالفسخ. أو باعهاء ثم رجعت إليه 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح. فتحسب المدة بعد الملك وقبل القبض إن ملكت بإرث» وكذا 
بشراء في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج »)51١١/‏ وانظر: الروضة 471/8» 

.248800 

(6) الراجح هو الوجه الأول فلا يعتد بالوضع. ويجب الاستبراء في الحال في الأظهر. 
(المنهاج ومغني المحتاج 5١١/7‏ » الروضة 5758/8). 

(9) قال النووي: «ولو اشترى زوجته استحب». وقيل: يجب». (المنهاج ومغني المحتاج 
١4 /*‏ 5). وانظر: الروضة 578/8 . 


: لاه 


بالإقالة» لزمه أن يستبرئها؛ لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد. وعاد بالفسخ. 
فصار كما لو باعهاء ثم استبرأهاء فإن رهنهاء ثم فكهاء لم يجب الاستبراء» لأن 
بالرهن لم يزل ملكه عن استمتاعهاء لأن له أن يُقبّلّهاء وينظر إليها بالشهوة» 
وإنما منع من وطئها لحق المرتهن» وقد زال حقه بالفكاك» فحلت له. 

وإة ارقف السولني» فب اسل او اروف الأبة انم اسلسيت» وحب 
استبراؤهاء لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالردة» وعاد بالإسلام. 

وإن زوجهاء ثم طلقتء فإن كان قبل الدخول لم تحل له حتى يستبرثها؛ 
لأنه زال ملكه عن استمتاعهاء وعاد بالطلاق» وإن كان بعد الدخول» وانقضاء 
العدة» ففيه وجهان. أحدهما: لا تحل له حتى يستبرئها؛ لأنه تجدد له الملك 
على استمتاعهاء فوجب استبراؤهاء كما لو باعها ثم اشتراهاء والثاني: تحل له 


وهو قول أبي على بن أبي هريرة» لأن الاستبراء يراد لبراءة الرحمء وقد حصل, 
. 069220 
ذلك بالعدة © . 


فصل [الاستبراء وحرمة الوطء] : 

ومن وجب استبراؤها حرم وطؤهاء وهل يحرم التلذذ بها بالنظرء والقبلة؟ 
ينظر فيهء فإن ملكها ممن له حرمةء لم يحل له؛ لأنه لا يؤمن» أن تكون أم ولد 
لمن ملكها من جهتهء وإن ملكها ممن لا حرمة لهء كالمسْبية» ففيه وجهان. 
أحدهما: لا تحل له؛ لأن من حرم وطؤها بحكم الاستبراء حرم التلذذ بهاء كما 
لو ملكها ممن له حرمة»ء والثاني: أنها تحل”''» لما رُوي عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ الوجه الأول هو الراجح» وصرح به النووي» وأنه يجب الاستبراء في الأظهر لزوال المنع 
ووجود المقتضي». ورجح الماوردي الوجه الثانيى» وقال: إن مذهب الشافعي لا يجب عليه 
. الاستبراء» ويطؤها في الحال. (المنهاج ومغني امحتاج 7/ 04 4)» والعبرة لترجيح النووي . 
(0) الوجه الثاني هو الراجحء ويحل التلذذ بالمسبية» قال النووي: «ويحرم الاستمتاع 
بالمستبرأة إلا مسبية» فيحل غير وطء»ء وقيل: لا». (المنهاج ومغني المحتاج "/ 4117), 
وانظر: الروضة 4"١/8‏ . 


هلاه 


عنه أنه قال: «خرجث في سهمي يوم حَلّولاء”2 جارية» كأن عنقها إبريق فضة» 
فما ملكت نفسي أن قمتٌ إليها فقبلتهاء والناسٌ ينظرون”"» ولأن المَسْبِيّة 
يملكها حاملاً كانت أو حائلا» فلا يكون التلذذ بها إلا في ملكه. وإنما 500 
وطئها حتى لا يختلط ماؤه بماء مشرك» ولا يوجد هذا في التلذذ بالنظر والقبلة . 
وإن وطئت زوجته بشبهة» لم يحل له وطؤها قبل انقضاء العدة. لأنه يؤدي 
إلى اختلاط المياه» وإفساد النسب» وهل له التلذذ بها في غير الوطء؟ على ما 
ذكرناه من الوجهين في المسبية0"؛ لأنها زوجته حاملاآً كانت أو حائلاً. ' 


فصل [جواز البيع قبل الاستبراء] : 

ومن ملك أمة جاز له بيعها قبل الاستبراء؛ لأنا قد دللنا على أنه يجب على 
المشتري الاستبراء»ء فلم يجب على البائع؛ لأن براءة الرحم تحصل باستبراء 
المشتري» وإن أراد تزويجهاء نظرت: فإن لم يكن وطئها جاز تزويجها من غير 
استبراء» لأنها لم تصر فراشاً لهء وإن وطئها لم يجز تزويجها قبل الاستبراءء 
لأنها ضارك بالطء فراشا لق 


فصل [الاستبراء يعد العتق]: 

وإن أعتق أم ولذه في حياته. أو عتقت بموته». لزمها الاستبراء؛؟ لأنها 
صارت بالوطء فراشاً له. وتوا كما شكيرا العسيةه الانه استبراء بحكم اليمين » 
فصار كاستبراءالمسبية . 

وإن أعتقهاء أو مات عنهاء وهي مزوجة أو معتذلة ) لم يلزمها الاستبراء: 


)١(‏ حَلّولاء: بفتح الحاء» وفتح اللام والمدء وأما جلولاء؛ بالجيم وضم اللام» ففيه رواية» 
وأنها قرية من قرى فارس . (النظم 7/ .)١85‏ ظ 

(؟) حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» والخرائطي في «اعتلال القلوب». 
(التلخيص الحبير 5/"). 


قرف سبق تر جيح الوجه الثاني بجواز التلذذ بها من غير الوطء. هامش "' صمحة 6/6 . 


كلاه 


لأنه زال فراشه قبل وجوب الاستبراءء فلم يلزمها الاستبراء”'"» كما لو طلق ‏ 
امرأته قبل الدخول». ثم ماتء ولأنها صارت فراشاً لغيره» فلا يلزمها لأجله 


استبيراء . 


وإن زدّجها ثم مات. ومات الزوج» ولم يعلم السابق منهماء لم يخل: إما 
أن يكون بين موتهما شهران» وخمسة أيام فما دون» أو أكثرء أو لا يعلم مقدار 
ما بينهماء فإن كان بينهما شهران وخمسة أيام فما دون لم يلزمها الاستبراء عن 
المولى؛ لأنه إن كان المولى مات أولاء فقد مات وهي زوجةء فلا يجب عليها 
الاستبراء» وإن مات الزوج أولاًء فقد مات المولى بعدهم وهي معتدة من الزوج» 
فلا يلزمها الاستبراء» وعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من بعد موت أحدهما؛ 
لأنه يجوز أن يكون قد مات المولى أولاًء فعتقت. ثم مات الزوج» فيلزمها عدة 
حرة. وإن كان بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال» لزمها أن تعتد من بعد 
آخرهما موتآء بأكثر الأمرين من أربعة أشهر وعشر أو حيضة» لأنه إن مات الزوج 
أولآ فقد اعتدت عنه بشهرين وخمسة أيام» وعادت فراشاً للمولى» فإذا مات 
لزمها أن تستبرىء بحيضة» وإن مات المولى أولاً لم يلزمها استبراء» فإذا مات 
الزوج لزمتها عدة حرة» فوجب الجمع بينهماء ليسقط الفرض بيقين» وإن لم 
يعلم قدر ما بين المدتين من الزمان» وجب أن تأخذ بأغلظ الحالين» وهو أن 
يكون بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيامء فتعتد بأربعة أشهر وعشر أو حيضة» 
ليسقط الفرض بيقين» كما يلزم من نسي صلاة من صلاتين قضاء الصلاتين» 
ليسقط الفرض بيقين» ولا يوقف لها شيء من تركة الزوج؛ لأن الأصل فيها 
الرق» فلم تورث مع الشك”". 


)١(‏ قال النووي: «ولو أعتقها أو مات» وهي مزوكجة» فلا أستبراء . (المنهاج ومعغني 
(90) انظر: الروضة 8/ ه"5» وما بعدها. 


لاه 


فصل |[الاستبراء من رجلين] : 

وإن كانت بين رجلين جاريةء فوطتاهاء ففيه وجهان» أحدهما: يجب 
استبراءان؛ لأنه يجب لحقهماء فلم يدخل أحدهما في الاخر كالعدتين» والثاني : 
يجب استبراء واحد؛ لأن القصد من الاستبراء معرفة براءة الرحم» ولهذا لا يجب 
الاستبراء بأكثر من حيضة.» وبراءة الرحم منهما تحصل باستبراء واحدة. 


فصل [الاستبراء : ثم الحمل] : 

إذا استبرأ أمتهء ثم ظهر بها حملء فقال البائع: هو مني»؛ وصدقه 
المشتري» لحقه الولدء والجارية أم ولد لهء والبيع باطل. وإن كذبه المشتري. 
نظرتَ: فإن لم يكن أقر بالوطء حال البيع الم يقبل قوله؛ لأن الملك انتقل إلى 
المشتري في الظاهرء فلم يقبل | إقراره بما يبطل حقهء كما لو باعه عبد ثم أقر أنه 
كان غصبه أو أعتقه» وهل يلحقه نسب الولد؟ فيه قولان. قال في «القديم' 
و «الإملاء» : يلحقه؛ لأنه يجوز أن يكون ابئاً لواحدء ومملوكا لغيره» وقال في 
«البويطي»: لا يلحقه؛ لأن فيه إضراراً بالمشتري؛ لأنه قل يعتقه» قت ال هاه 
الولاء» وإذا كان ابناً لغيره لم يرثهء فإن كان قد أقر بوطثها عند البيع»ء فإن كان 
قد استبرأهاء ثم باعهاء نظرت: فإن أتت بولد لذوان بسقةة أشوري لحقه سد 
وكانت الجارية أم ولد له وكان البيع باطلاء وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا لم 
يلخقة الو لد" ؛ لأنه لو استبرأها ثم أتت يولك وهي في بلكهب لم يلحقهء فلأن 
لا يلحقه وهي في ملك غيره أولى . 


فإن لم يكن المشتري قد وطتهاء كانت الجارية والولد تلو كين له وإن 
كان قد وطئهاء ٠‏ فإن أتت بولد لدون ستة أشهر من حين الوطء فهو كما لو لم 
يطأها ؛ لأنه لا يجوز أن يكون منه ) وتكون الجارية والولد مملوكين له وإن 





. 41/4 انظر: الروضة 470/8 وما بعدهاء مغني المحتاج‎ )١( 


ملاهة 


أتت بولد لستة أشهر فصاعداء لحقه الولد» وصارت الجارية أم ولد له؛ لأن 
الظاهر أنه منه . ظ 

وإن لم يكن استبرأها البائع» نظرتٌ: فإن ولدت لدون ستة أشهر من وقت 
البيع» لحق البائع» وكانت الجارية أم ولد له» وكان البيع باطلآء وإن ولدته لستة 
أشهر, نظرت: فإن لم يكن قد وطئها المشترئ فهو كالقسم قبله ؟ لأنها لم تصر 
فراشا له» وإن وطئهاء فولدت لستة أشهر من وطئهء عرض الولد على القافة: 
فإن ألحقته بالبائع لحق به» وإن ألحقته بالمشتري لحقهء. وقد بيّنا حكم 


الجميع"''. 


. 470/8 انظر: الروضة‎ )١( 


4/له 


كتاب الرضاء(1١)‏ 


4 و1 / لاه لاي 0 سسا ' الإيي”ت 'ر سسا الإي” 'ر مسا ا الأجيا وار سمال '؛ / 
را00 ا 





إذا ثار للمرأة لبن على ولدء فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس 
رضعات متفرقات» صار الطفل ولدا لها في حكمين: في تحريم التكاح. وفي 
عواة التخلوةة وأولاده أولادهاء وصارت المرأة أماً له وأمهاتها جداته» واباؤها 
أجداده» وأولادها إخوته وأخواته» وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وإن كان 
الولد ثابت النسب من رجل صار الطفل ولدا لهء وأولاده أولاده» وصار الرجل 
أباّ له”'©» وآباؤه أجدادهء وأمهاته جداتهء وأولاده إخوتهء» وإخوته وأخواته 





)١(‏ الرضاع: بكسر الراء وفتحهاء والرّضاعة بالفمح لاغيرء وقيل بالكسر فيها أيضاء يقال: 
رضع الصبي أمه رشناعا: مثل سمع سفاعا؛ وأهل نجد يقولون: رضع زقيعا: مثل 
ضرب ضرباًء قال الفراء وجماعة: إن قصد حقيقة الوصف بالارضاع فمرضع بغير هاءء 
وإن قصد مجاز الوصف, بمعنى أنها محل الارضاع فيما كان». أو سيكون» فبالهاء. 
وعليه قوله تعالى: #تذهل كل مرضعة عما أرضعت*# [الحج: ؟]» ونساء مراضع 
ومراضيع» وراضعته مراضعة ورضاعاء ورضاعة بالكسرء وهو رضيعي. (النظم 
١66/1‏ المجموع 4/11)). ظ 

(0) ينسب الولد للأب إذا كان الوطء بتكاح أو وطء شبهةء, أما الزنا فلاء كمأ سيمر 
ص ».541١‏ (المنهاج ومغني المحتاج */514» الروضة .)١1/9‏ 


امه 


اعبات 'وعماته©» والدليل عليه قوله تعالى: طوأمهَائكُم اللاتي أَرْضعْتكُم 
وأَحَوَائُكَم ٠‏ منّ الرضاعة» [النساء: *”7]» فنص على الأمهات والأخوات» فدل ( 
على ما 0 وروى ابن عباس رضي الله عنه «أن رسول الله يليه أريد على ابنة 
| حمزة"" بن عبد المطلبء فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة» وإنه يحرم من 
الرضاع مثل ما يحرم من النسب”": وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي 345 
قال: «يحرمٌ من الرضاعة ما يحرمٌ من الولادة»”*'» وروت عائشة رضي الله عنها 
«أنَّ أفْلَحَ أخا أبي القعيسء» استأذن عليهاء فأبت أن تأذن له» فذكرت ذلك 
لرسول الله ككل فقال: أفلا أذنت لعمّك؟ فقالت: يا رسول الله إنما أرضعتني 
المرأة» ولم يرضعني الرجل» " قال فأذني لهء فإنه عمك6”*'» وكان أبو القعيس 


)01( انظر: م ومغني , المحتاج 1/1 الروضة 2/9 لاء .١6‏ 
إفف4 أريد : أي طلبء. وأصله من راد يرود إذا طلب المرعى» وفي المثل : «الرائد لا يكذب 
ْ أهله» . . في الحديث «فليرتد لبوله؛. ومنه قوله حال «أنا راودته عن نفسه؟» 
[يوسف: .]0١‏ (النظم 66/7 ). ظ ْ 
الي ارت الب ل ري الله عنه قال: يا رسول الله.ء هل لك في 
. ابنة عمك حمزةء فإنها أجمل فتاة في قريش. . ؟ وإنما كانت ابنة أخي النبي كك لأنه 
رضع من ثويبة» وقد كاتت: أرضعت حمزةء» واختلف في أسم ايئة حمزة: أمامة. 
ظ وسلمى» وقاطلة وعائطة ب وآنة الله» وعمارة» ويعلى. (المجموع .)59/١1‏ 
(9) حديث ابن عياس ر واه البخاري (7/ 978 كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 
2 والرضاع)» ومسلم (١٠/7؟‏ كتاب الرضاع)؛ وأحمد /١(‏ هلالا 07784 0845. 
(4) حديث عائشة أخرجه البخاري (9785/7 كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع). ومسلم 18/٠١(‏ كتاب الرضاعء رقم .)١540 .١445‏ وأخرجه أحمد 
وأصحاب السئن الأربعة والدارقطني. (التلخيص الحبير 5/ 5» المجموع  .)59/١١9‏ 
(6) حديث عائشة أخرجه البخاري (؟/ 5-3 كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع). ومسلم (١١77/1,كتاب‏ الرضاع)». وأجية عن علي /١(‏ هلا ؤثالا, 
5؛» ورواه مسلم عن علي 7/٠١١(‏ كتاب الرضاع)» وفيه روايات كثيرة . المجمن > 
117 4). 


روج المرأة التي أرضعت عائشة رضي ألله عنهاء ولأن اللبن حدث للولد. والولد 
ولدهما فكان المرضع باللبن ولدهما. 


فصل [حرمة الرضاع]: 
ودنتسر حرمة الرضاع من الولد إلى أولاده. وأولاد أولادم. ذكورا كان 
أو إنائا» ولا تنتشر إلى أمهاته وابائه وإخوته وأخواته. 


ولا يحرم عفى المرضعة أن تتزوج بأبي الطفل» ولا بأخيه» ولا يحرم على 
زوج المرضعة الذي ثار اللبن على ولده أن يتزوج بأم الطفل» ولا بأخته. 
لقوله وِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”2 وحرمة النسب في الولد 
تنتشر إلى أولادهء ولا تنتشر إلى أمهاته وابائه» ولا إلى إخوته وأخواته. فكذلك 
الرضاع””" . ظ 0 ظ 


فصل [الرضاع في حولين]: ‏ 

ولا يثبت تحرد 5207079 » لقوله تعالى: 
«إوالوالداث يُرْضِعْنَ أولادهن حَوْلينِ كاملَيْنِ لمن أراد دَ أن يتم الرّضاعة» [البقرة : 
177 فجعل تمام الرضاع في الحولين» فدل على أنه الاحكم للرضاع بعد 
السوليه "وروي تخبى بن سعد أن ريل قال لأبي موسى الأشعري : ”إني 


خصصت 7 من كدي امرأتي لبنآء فذهب في بطني» قال أبو موسى : لا أراه إل قد 


اق هو مولى وسيل الل 5 واسدة» رباح» وله رواية» وإنما هو أفلح: بن 
'أبي القعيس. أو أبو القعيس». وقيل: أخو أبي القعيس. 0 11/)). 

)010( هذا الحديث سبق بيانه في الفصل السابق. 4 0 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 5١8/٠‏ وما بعدهاء الروضة ١6/4‏ وما بعدها. 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج »4١77/7‏ الروضة 4/ لا» المجموع 07/١07‏ . 

(14) مصصت: بالكديره: ومصفيف لق" أمضنف» عقا وكذلك امتصصتهء والمصاصة: 
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الخلاصة من الشيء. والماص يستخرج خلاصة اللبن . (النظم 2))1). 





ممه 


000 فما تقول أنت ن؟ فقال عبد الله : لا رضاع إلا ما كان في الحولين» قال 
أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحَبْر”'2 بين أظهركم»”"'»: وعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: «لا رضاع لذ ما انا عرزي 51 


فصل [عدد الرضعات] : 
ولا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمس رضعات”*'» وقال أبو ثور: يثبت 


بشلاث رضعاتء لما روت أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله كَكِيهِ قال: 
دلا تحرّم الإملاجةٌ» ولا الإملاجتان»*2. فدل على أن الثلاث يحرمن» والدليل 





)١(‏ الحبْر: العالمء وفيه لغتان: فتح الحاء وكسرهاء والكسر أقفصحء» م العالم بتحبير 
الكلام والعلم وتحسينه . (النظم 2/5 2). 

(؟) أثر يحيى بن سعيد عن أبي موسى وابن مسعود أخرجه البيهقي (9/ 4557). 
وقوله: «أظهركم»» يقال: أقام فلان بين أظهر قوم وظهرانيهم أي أقام بينهمء وإقحام 
الأظهرء وهو جمع ظهرء على معنى أن إقامته فيهم على سبيل الاستظهار بهم. 
والاستناد إليهم» وأما ظهرانيهم فقد زيد فيه الألف والنون على ظهر عند التثنية للتأكيد» 
كقولهم في الرجل العيون: نفساني» وهي نسبة إلى النفسء بمعنى العين» والصيدلاني 
والصيدناني منسوبان إلى الصيدل والصيدن» وهما أصول الأشياء وجواهرهاء وألحقوا 
الألف والنون عند النسبة للمبالغة» فكان بمعنى التثنية أي ظهر منه قدامه وآخر وراءه 
مكنوف من جانبيه» هذا أصلهء ثم كثر الاستعمال في الإقامة بين قوم مطلقاء وإن لم 
يكن مكنوفاً. (النظم 155/5). 

(*) أثر ابن عباس أخرجه البيهقي (1/ 457). 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 5 .» الروضة 4/لاء المجموع ١١//ا6.‏ 

(0) حديث أم الفضل أخرجه مسلم(١٠58/1‏ كتاب الرضاع)» والدارمي (؟/ 598 كتاب 
التكاح» باب كم رضعة تحرم)» ورواه النسائي من حديث عائشة وأم الفضل بنت 
الحارث» ورواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وابن ماجه عن عائشة. (التلخيص 
الحبير // 0.0 
وروى مسلم عن عائشة مرفوعاً: ١لا‏ تحرم المصة والمصتان». (١٠/7؟‏ كتاب الرضاع)» 


2/4 


ا ا د و او ا ا ا و 
كان فيما أَنَزِل من القرآن عشرٌ رضعات معلومات» يحَرَمُنٌ» لم نسخ بخمس 
معلومات» فتوفي رسول اللّه كل وهنَّ مما يُقرأ في القرآن”'؟.» وحديث أم 
الفضل يدل على أن الثلاث يحرمن من جهة دليل الخطاب» والنص يقدم على 
دليل الخطاب» وهو ما رويناه. 


ولا يغبت إلا بخمس رضعات متفرقات؛ لأن الشرع ونيا مطلقاء فحمل 
على العرف. والعرف في الرضعات أن يرتضع» ثم يقطعه باختياره من غير 


والدارمي (؟7/ 0940 كتاب النكاح. باب كم رضعة تحرم)»ء والترمذي 7١17/4(‏ كتاب 
الرضاع» باب لا تحرم المصة والمصتان)» ومالك (الموطأ ص ”/١‏ كتاب الرضاع» باب 
جامع في الرضاعة). 

والاملاج: الارضاعء يقال: ملج الصبي أمه إذا رضعهاء وامتلج الفصيل ما في الضرع : 
امتصه. والملج: المصء يقال: ملج يملج» ورجل ملجان. ومصانء ومصان كل هذا 
من المصء يعنون أنه يرضع الغنم للؤمه. (النظم ؟195/7١).‏ 

)١(‏ حديث عائشة أخرجه مسلم 754/٠١(‏ كتاب الرضاع)» والدارمي (؟/045 كتاب التكاح» 
باب كم رضعة تحرم)ء وأبو داود (١//ا/4‏ كتاب النكاح» باب هل يحرم دون خمس 
رضعات)» والترمذي ١1/4(‏ كتاب الرضاعء باب لا تحرم المصة ولا المصتان). 
والنسائي (5/ 47 كتاب النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة)» وانظر: التلخيص 
الحبير 5/», المجموع 2/11 ). 
والنسخ ثلاثة أقسام: اامة فخ الزسم والعك. ؟" نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 

 *‏ نسخ الرسم وبقاء الحكم مثل هذا الحديث. وحديث عمر في الرجم» وتأويل 
قولها: 8 وهنّ مما يقرأ في القران» أنها أرادت أن حكم الخمس مما يتلى في القران 

لارسمهاء أو أن هذه الآآية نسخت تلاوتها في حياة النبي وَل فمات النبي وكان 
الصحابة قريبي العهد بتلاوتهاء فكانت ألسنتهم جارية على تلاوتهاء كما كانوا قبل 
النسخ حتى عودوا ألسنتهم تركها فاعتادته. (المجموع 401/1١1‏ 81 وهذا إضافة جديدة 
في الطبعة الكاملة» وليست موجودة في الطبعة القديمة). 
قال الخطيب: «أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه». (مغني المحتاج 
6/8 4). 


همه 


عارضء ثم يعود إليه بعد زمان» ثم يرتضعء ثم يقطعهء وعلى هذا الى أن 
يستوفي العددء كما أن العادة في الأكلات أن تكون متفرقة في أوقات» فأما إذا . 
قطع الرضاع لضيق نفسء أو لشيء يلهيهء ثم رجع إليه» أو انتقل من ثدي إلى 
. ثدي كان الجميع رضعة» كما أن الأكل إذا قطعه لضيق نفسء» أو شرب ماءء 
أو لانتقال من لون إلى لون» كان الجميع أكلة""' . 

“7+" انإو تلمك العرضعة غليم فته بوحيانة احلعيا: آذ ذلك لين برقع 
٠‏ لأنه قطع عليه بغير اختياره» والثاني : أنه رضعة؛ لأن الرضاع يصح بكل واحد 

منهمال”"» ولهذا لو أوجرتهء وهو نائم» ثبت التحريم» كما يثبت إذا ارتضع 
منهاء وهي نائمة» فإذا تمت الرضعة بقطعهء وجب أن تتم بقطعها. 

فإن أرضعته امرأة أربع رضعات» ثم أرضعته امرأة أخرى أربع رضعات» ثم 

عاد إلى الأولى فارتضع منهاء وقطعء وعاد إلى الأخرى في الحال» فارتضع منهاء 
ففيه وجهان» أحدهما: لا يتم عدد الخمس من واحدة منهما؛ لأنه انتقل من إحداهما 
إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» فلم تكن كل واحدة منهما رضعة» كما لو انتقل من 
ثدي إلى ثدي» والثاني: يتم العدد من كل واحدة منهماء لأن الرضعة أن يرتضع 
القليل والكثير» ثم يقطع ولا يعود إلا بعد زمان طويل وقد وجد ذلك”" . 


)١(‏ انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2417/7 الروضة 9/ وما بعدها. 

(؟) اختار المصنف في «التنبيه» الوجه الأول ونقله الخطيب عنه» ثم بين الخطيب أن الراجح 
هو الوجه الثاني فقال: «والأصح كما في «أصل الروضة؛ أنه يعتد به» لأن الرضاع يعتبر 
فيه فعل المرضعةء والرضيع على الانفراد» بدليل ما لو ارتضع من امرأة نائمة» 
أو أوجرته لبناء وهو نائمء وإذا ثبت ذلك وجب أن يعتد بقطعهاء كما يعتد بقطعه؟. 
(مغني المحتاج /417)» وانظر: الروضة 8/4. ظ 

(6) الوجه الثاني هو الراجح. لأن التحول من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى في الحال فإنه . 
يتعدد في الأصح. لأن الرضعة أن يترك الثدي ولا يعود إليه إلا بعد مدة طويلة» وقد 
وجد هنا وتحرم على الأصح. (مغني المحتاج 411/7» الروضة 4/١١1١١ء‏ 
المجموع 244/١١‏ )). 


مه 


فصل [الشك في الإرضاع أو في عدده] : 

وإن شكت المرضعة هل أرضعته أم لا؟ اي عير رات 
أو أربع رضعات؟ لم يثبت التحريه”2» كما لو شك الزوج هل طلق امرأته أم لا؟ 
والح 90 أو طلقتيه؟ ظ 


نسل [الرضيع باوجو والسعوط 
ظ يثبت التحريم بالوجور"''؛ لأ لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع. 
00 من إنبات اللحم» وانتشار العظم» ما يحصل بالرضاع”" . 


ويثبت بالسعوط”*'؛ لأنه سبيل لفطر الصائم» فكان سبيلاً لتحريم الرضاع. 
كالفم”*'. وهل يثبت بالحقنة''"؟ فيه قولانء أحدهما: يثبت» لما ذكرناه في 
السعوط. والثاني: لا يثبت؛ لأن ويه جعل لإنبات اللحم: وانتشار العظم. 
والحفنة جملت للإسهال”. 


فإن ارتضع مرتين )2 وأوجر مرة. وأسعظط مرة ) وحمن مرة » وقلنا : إن 


)١(‏ لأن الأصل عدمهء ولا يزول اليقين بالشك» وقال النووي: «ولا يخفى الورع». (الروضة 
4/ ؛» وانظر: المنهاج ومغني المحتاج 2517/7 الأشباه.والنظائر للسيوطي ص 558. 
المجموع ."١/1/‏ 

(؟) الوجور: بالضم إدخال الدواء في وسط الفم» يقال: وجرت الصبي» وأوجرته بمعنى. 
والوجورء بالفتح الدواء نفسهء واللدود: إدخال الدواء في شق م وجانبيه . (النظم 
6/2 ). 

(*) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ »5١8‏ الروضة 5/9. 

(54) السعوط: إدخال الدواء في الأنف . (النظم ؟/957١).‏ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 418 الروضة 5/4. 

(5) الحقنة: إدخال الدواء في الدبر. (النظم 155/7). 

(0) القول الثاني هو الراجح». فلا يحرم الرضاع في الحقنة في الأظهرء والأول اختيار 
المزني. (المنهاج ومغني المحتاج */5157» الروضة 5/9» المجموع 17١1/؟57).‏ 


/امره 


الحقنة تحرم» يثبت التحريم؛ لأنا جعلنا الجميع كالرضاع في التحريمء» وكذلك 
في إتمام العدد”؟ . 


فصل [الحلب أو الشرب على دفعات] : 

وإن حلبت لبنا كثيراً في دفعة واحدةء وماتداقى عسي ارقناضة 
فالمنصوص أنه رضعةء وقال الربيع: فيه قول آخرء أنه خمس رضعات» فمن 
أصحابنا من قال: هو من تخريج الربيع» ومنهم من قال: فيه قولان؛ أحدهما: 
أنه خمس وضغات: لأثة يحصل به ما يحصل بخمس رضعات» والثاني : . أنه 
رضعة» وهو الصحيح؛ لأن الوجور فرع للرضاعء ثم العدد في الرضاع لا يحصل 
إل بما ينفصل خمس مرات» فكذلك في الوجور" 

وإن حلبت خمس مراتء» وسقته دفعة واحدة» ففيه طريقان.» من 
أصحابنا من قال: هو على قولين» كالمسألة قبلهاء ومنهم من قال: هو 
رضعة قولاً واحداء لأنه لم يشرب إلا مرة!”» وفي المسألة قبلها شرب خمس 
مرات . 

وإن حلبت خمس مرات وجعلتها في إناء» ثم فرقته. وسقته خمس مرات» 
ففيه طريقان» من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولاً واحدأ؛ لأنه تفرق في 
الحلب والسقيء ومنهم من قال: هو على قولين؛ لأن التفريق الذي حصل من 


)١(‏ قال الخطيب: «ولا يشترط اتفاق صفات الرضعات». (مغني المحتاج 2000000 وانظر: 
المجموع ا١/١51. ١‏ 

(7) القول الثاني هو الراجح» وأنه تعتبر رضعة واحدةء قال النووي: «ولو حلب منها دفعة» 
وأوجره خمساًء أو عكسهء فرضعة» وفي قول خمس». (المنهاج ومغني المحتاج 
١7/8‏ 4). وانظر: الروضة 9/9. ظ 

(*) الراجح هو الطريق الأول» وأن في المسألة قولين» والراجح منهما أنه رضعة واحدةء 
كما نقلتناه عن النووي في الهامش السابق. بقوله «(أو عكسه؟ . (المنهاج ومغني المحتاج 
١7/٠“‏ 5» الروضة 8)). 


جهة المرضعة» قد بطل حكمه بالجمع في إناء”'' . 


فصل [إجبن اللبن] : 
وإن جبن اللبن. وأطعم الصبي» « رمه لد ينيل يدحا يس اللي 
من إنبات اللحم» وانتشار العظه”"' . 


فإن خلط اللبن بمائع أو جامدء وأطعم الصبي حرمء وحكي عن المزني» 
أنه قال: إن كان اللبن غالبا حرمء وإن كان مغلوباً لم يحرم؛ لأن مع غلبة 
المخالطة يزول الاسم والمعنى الذي يراد بهء وهذا خطأ؛ لأن ما تعلق به 
التحريم إذا كان غالبا تعلق به إذا كان مغلوباء كالنجاسة في الماء القليل”” . 


فصل البن الميتة]: 
فإن شرب لبن امرأة ميتة ) لم يل لأنه معئى يوجب 55-6 مؤبداء 


فبطل بالموت ت كالوطء”؟؟. 


فصل البن البهيمة] : 

ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة» فإن شرب طفلان من لبن شاة» لم يثبت 
بينهما حرمة الرضاع؛ لأن التحريم بالشرعء ولم يرد الشرع إلا في لبن الآدمية. 
والبهيمة دون الادمية في الحرمةء ولبنها دون لبن الادمية في إصلاح البدن. فلم 


)١(‏ والراجح هو الطريق الأول» وأنه يثبت التحريمء قال الخطيب: «فهو خمس قطعاً». 
(مغني المحتاج */517)» وانظر: الروضة 4/9. 

(0) انظر: الروضة 4 . 

(6) الراجح قول الجمهور خلافاً للمزني. (مغني المحتاج ١417/8‏ الروضة 4/4). 

(5) لا يحرم لبن الميتة» لأنه من لبن جثة» منفكة عن الحل والحرمةء وقيل: يحرمء وبه قال 

الأئمة الثلاثة. (مغني المحتاج / 25١8‏ الروضة 7"/9). 


84نم 


ري ل المي ولأن الأخوة فرع على الأمومة: إذا لم ينبت بهذا الرضاع 
أمومة. فلآن لا يث يثبت به الأحوة أ وى 7 ا 


ولا يثبت ادنب بلبن: الرجل» وقال الكرابيسي: يثبت كما ثبت بلبن 
المرأة» وهذا خطأ؛ لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولودء فلم يثبت بت به التحريم كلين 
المي 

وإن ثار للخنثى لبن» فارتضع منه صبي» فإن علم أنه رجل لم يحرم» 
وإن علم أنه امرأة حرم» فإن أشكل فقد قال أبو إسحاق: إن قال النساء: إن هذا 
اللبن لا يكون على غزارته إل لامرأة» حكم بأنه امرأة» وأن لبنه يحرم» ومن 
أصحابنا من قال: لا يجعل اللبن دليلاآًء لأنه قد يثور اللبن للرجل؛ 6 


براق ]ومن يريع يايند كلما برف آبية" 


فصل [لبن البكر والثيب والزانية] : 
فإن ثار للبكر لبن. أو لثيب لا زوج لهاء 5505-5 ثبت بينهما 
حرمة ة الرضاع. لأن لبن النساء غذاء للأطفال7* . 


فإن ثار لبن للمرأة على ولد من الزناء فأرضعت به طفلاً ثبت بينهما حرمة 
الرضاع؛ لأن الرضاع تابع لل: للنسب» ثم النسب يثبت بينه وبينهاء ولا يثبت بينه 


< 0 انظر: الروضة 4 ". ظ‎ )١( 
(؟) قال النووي: «ولا يحرم لبن الرجل أيضاً على 5 . (الروضة 89/”). لكن إن‎ 
.)4/4 رضع منه صبية» قال البويطي: كره له نكاحها. (الروضة‎ 

(6) القول الثاني هو قول أكثر الأصحاب» ويوقف أمر من ارتضع بلبنه حتى يظهر أمر 
المشكل» فإن مات الخنثى قبل زوال إشكاله فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يثبت التحريم 
بإرضاعه» لأن الأصل عدم ثبوت التحريم. (الروضة 7/4 المجموع .)15/١7‏ 

(4) يثبت التحريم بلبن امرأة آدمية خلية أو مزوجة. ولا يشترط الثيوبة» وهو الأصح 
المنصوص . (المنهاج ومغني المحتاج */ 515». 416» الروضة 4/ 5). 


ان 


وبين الزاني» فكذلك حرمة الرضاع”'' . 


فصل [لبن لزوج فطلقها] : ظ ظ 
إذا ثار لها لبن على ولد من زوجء فطلقهاء وتزوجت بأخر» فاللبن للأول 
إلى أن تحبل من الثاني» وينتهي ي إلى حال ينزل اللبن على الحبل . 
فإن أرضعت طفلاً» كان ابنا للأول» زاد اللبن» أو لم يزدء انقطع ثم عادء 
أو لم ينقطع؛ لأته لم يوجد سبب يوجب حدوث اللبن غير الأولك. 2 
فإن بلغ الحمل من الثاني إلى حال ينزل فيه اللبن» نظرت فإن لم يزد اللبن 
فهو للأول» فإن أرضعت به طفلاً كان ولدا للأول؛ لأنه لم يتغير اللبن؛ فإن زاد 
فارتضع به طفل» ففيه قؤلان». قال في «القديم»: هو ابنهما؛ لأن الظاهر أن 
الزيادة لأجل الحبل» والمرضع به لبنهماء فكان ابنهماء وقال في «الجديد»: هو 
ابن الأول. لأن اللبن للأول يقين””*» ويجوز أن تكون الرياد لفضل الغذاءء 
ويجوز أن تكون للحمل» فلا يزال اليقين بالشك . 
لواحت الجن ع ايسا سبو سيو سوسم بهد 
فأرضعت به طفلاء ففيه ثلاثة أقوال» أحدها: أنه ابن الأول؛ لأن اللبن خلق 
غذاء للولد دون الحمل» والولد للأول» فكان المرضع به ابنه””"» والثاني: أنه 


)1١(‏ إن وطء الزنا لا يحرم على الزاني نكاح صغيرة ارتضعت بلبنه» لأنه لا حرمة له» لكن 
يكره له تكاحهاء كما يكره له نكاح ابنته من الزنا. (الروضة 4» مغني المحتاج 
(““/ ة41). 

(؟) الراجح هو ما قاله في العديف وسيأتي تعليله في الهامش الاتي . اه ومغني 
المحتاج »5١14 /٠‏ الروضة »)١18/4‏ وفي المسألة صور. (المجموع 55/117). 

() وهذا هو الوجه الراجح» فاللبن قبل الولادة للأول» سواء أزاد على ما كان أم لاء انقطع 
ثم عاد أم لاء وكذلك الحكم إن دخل وقت ظهور لبن الثاني» فيكون اللبن للأول» لأن 
اللبن غذاء للولد» لا للحمل» فيتبع المنفصل . (الشاح ريني البحداع /1114 
الروضة .)١9/9‏ 2 


هو١‎ 


من الثاني: لأن لبن الأول انقطعء فالظاهر أنه حدث للحمل» والحمل للثاني 
فكان المرضع باللبن ابنهء والثالث: أنه ابنهما؛ لأن لكل واحد منهما أمارة تدل 
على أن اللبن لهء فجعل المرضع باللبن ابنهما. 

فإن وضعت الحملء وأرضعت طفلاء كان ابن للثاني في الأحوال كلهاء 
زاد اللبن أو لم يزدء اتصل أو انقطع ثم عاد؛ لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع 
أن يكون اللبن لغيره. 


فصل البن الموطوءة لشبهة] : 

وإن وطىء رجلان امرأة وطأ تلق به التيسي: فأتت بولدء وأرضعت بلبئه 
طفلاء كان الطفل ابناً لمن يلحقه نسب الولد؛ لأن اللبن تابع للولد”''» فإن مات 
الولد ولم يثبت نسبه بالقافةء» ولا بالانتساب إلى أحدهماء فإن كان له ولدء قام 
مقامه في الانتساب» فإذا انتسب إلى أحدهما صار المرضعٌ ولد من انتسب إليه 
وإن لم يكن له ولد ففي المرضع بلبنه قولان» أحدهما: أنه ابنهماء لأن اللبن قد 
يكون من الوطء وقد يكون من الولدء والقول الثاني: أنه لا يكون ابنهما؛ لآأن 
المرضع تابع للمناسبء ولا يجوز أن يكون المناسب ابنأ لاثنين» فكذلك 

« اهف 200 

المرضع : 


فعلى هذا هل يخير المرضع في الانتساب إلى أحدهما؟ فيه قولان» 
أحدهما: لا يخير؛ لأنه لا يعرض على القافة» فلا يخير بالانتساب» والثاني : 
يخيرء لأن الولد قد يأخذ الشبه بالرضاع في الأخلاق» ويميل طبعه إلى من 
ارتضع بلبنه""» ولهذا رُوي أن النبي يَكِِ قال: «أنا أفصح العرب». ولا فخرء 
)١(‏ انظر: الروضة .١5/9‏ < 

(؟) القول الثاني هو الراجح» ولا يكون ابناً لهما في الأظهر. (الروضة .)١17/4‏ 


4 القولان نص عليهما في دالأم» والقول الثاني هو الراجح ء وينتسب الرضيع في هذه 
الحالة» لأن الإنسان يميل بطبعه إلى من ارتضع من لبنهاء لكن لا يجبر على ذلك» - 


"وه 


سوم 60. .ع ١ 00000 )١(‏ م +2 خب ب ) ٠‏ 
بيْد أني من قريش » ونشات في بنيى سعدء وارتضعت في بني زهرة» » ولهذا 
يقال : 


لابخ خلق. الولك» إذا حمق علق الترضيغة + .وسو كلق إذا شاء 


خلقها». 


فإذا قلنا إنه يخير فانتسب إلى أحدهماء كان ابنه من الرضاعة”"». فإذا 


قلنا : لا يخيرء فهل له أن يتزوج بنتيهما؟ فيه ثلاثة أوجهء أحدها: وهو الأصح. 


أنه لا يحل له نكاح بنت واحد منهماء لأنا وإن جهلنا عين الأب منهما إلا أنا 


: لتحفق أن دنتت أحدهما أخته, وبنت. الآخر أجنبية ) فلم يجر له نكاح واحدة 


بخلاف الولد وأولاده فإنهم يجبرون عليه لضرورة الانتساب» وللفرق بين آثار النسب 


(010) 


)00 


وآثار الرضاع . (الروضة 2١/9‏ مغني المحتاج 7/ 519). 

َيْد: يكون بمعنى غيرء يقال: إنه لكثير المال» بيد أنه بخيل» وان ا لأجل أني 
من قريش» وقيل: معناه غير أني من قريش» وقيل: على أني من قريش» ونشأت في 
بني سعدء ونشأت في بني فلان نشأة ونشوءآ إذا شببت فيهم . (النظم 158/7). 

هذا ابر الطبراني بلفظ قريب» وسند ضعيف . (التلخيص الحبير 5/5). 

قال المطيعي: ثبت أن النبي يكِهِ رضع من ثويبة مولاة أبي لهب أياماء وأرضعت معه 
أبا سلمة 00000 المخزومي يلبن ابنها مسروح» وأرضعت معهما حمزة بن 
عبد المطلب» واختلف في إسلامهاء ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي 
أنيسة وجذامةء وهي الشيماءء أولاد الحرث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي» واختلف 
في إسلام أبويه من الرضاعةء» وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن 


ظ عبد المطلب» وكان شديدك العداوة لرسول أله عكِيْدِ , ثم أسلم عام الفتح. وحسن إسلامه. 


ا اضء 


وكان عمه (حمزة) مسترضعاً في بني سعد بن بكرء فأرضعت أمه رسول الله ب وهو عند 
أمه حليمة» فكان حمزة رضيع رسول الله يَلِلَوّه من وجهين من جهة ثويبة» ومن جهة 
السبعلةي ‏ . ظ ظ 

«أما حواضنه ككِيهِ فإن أمه أمنة بنت وهب بن ا كلاب» ومنهن ثويبة 
وحليمة والشيماء ابنتهاء وهي أخته في الرضاعة» كانت تحتضنه مع أمهاء وهي التي 
قدمت عليه في وفد هوازن فبسط لها رداءه» وأجلسها عليه رعاية لحقها». لور 
1/1 )2). 


قال النووي: «وينقطع عن الاخرء وله نكاح بنتهء ولا يخفى الورع». (الروضة .)١17/9‏ 


؟'وه 


منهماء كما لو اختلطت أخته بأجنية(23 والثاني : أنه يجوز أن يتزوج بنت من 
شاء منهماء فإذا تزوجها حرمت عليه الأخرى؛ لأن الأصل في بنت كل واحد 
منهما الإباحة» وهو يشك في تحريمهاء واليقين لايزال بالشك. فإذا تزوج 
إحداهما تعينت الأخوة في الأخرى» فحرم نكاحها على التأبيد» كما لو اشتبه ماء 
طاهر وماء نجسء فتوضأ بأحدهما بالاجتهاد فإن النجاسة تتعين في الاخرء 
ولا يجوز أن يتوضأ به» والثالث: أنه يجوز أن يتزوج بنت كل واحد منهماء ثم 
يطلقها ثم يتزوج الأخرى؛ لأن الحظر لا يتعين في واحدة منهماء كما يجوز أن 
يصلي بالاجتهاد إلى جهة» ثم يصلي بالاجتهاد إلى جهة أخرى» ويحرم أن يجمع 
بينهما؛؟ لأن الحظر يتعين في الجميع . فصار كرجلين رأيا طائرا فقال أحدهما: 
إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حرء وقال الاخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حرء 
فطار ولم يعلم أنه غراب ولا غيره» فإنه لا يعتق على واحد منهما لانفراده بملك 
مشكوك فيه» وإن اجتمع العبدان لواحد عتق أحدهما لاجتماعهما في ملكه. 


فصل البن الملاعنة] : 

وإن أتت امرأته بولد ونماه باللعان. فأرضعت بلبنه طفلا» كان الطفل ابنأ 
للمرأة» ولا يكون ابناً للزوج؛ لأن الطفل تابع للولد» والولد ثابت النسب من 
المرأة دون الزوج» فكذلك الطفل» فإن أقر بالولد صار الطفل ابن له» لأنه تابع 
للولد”"" . ظ 
فصل [لبن خمس أمهات أولاد] : 

وإن كان لرجل خمس أمهات أولادء فثار لهن منه لبن» فارتضع صبي من 
)١(‏ الوجه الأول هو الراجح» وليس له أن ينكح بنتيهماء ولا بنت أحدهما في الأصح. 

(الروضة )١18 ١11/89‏ لأن الأصل في الأبضاع التحريم» وإذا اجتمع الحلال والحرام 


غلب الحرام» ويجب الاحتياط » كما لو اخحتلطت أحته بأجنبية . 
68 انظر : الروضة 48 . 


4ه 


كل واحدة منهن رضعةء ففيه وجهان. أحدهما: وهو قول أبي العباس بن 
سريجء وأبي القاسم الأنماطي» وأبي بكر بن الحداد المصري أنه لا يصير 
المولى أبآ للصبي؛ لأنه رضاع لم يثبت به الأمومةء فلم تثبت به الأبوة, 
والثانى: وهو قول أبى إسحاق» وأبى العياس بن القاصء أنه يصير ر المولى أب 
556 وهو الفجد لأنه ارتضع 5 لبنه خمس رضعات» فصار ابتاً له7١'‏ , 

وإن كان لرجل خمس أخوات» فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة» 
فهل يصير خالا لهء على الوجهين'" 


فصل [الشرب من لبن أم الزوج] : 

وإن كان لرجل زوجة صغيرة» فشربت من لبن أمه خمس رضعات» انفسخ 
بينهما النكاح». لأنها صارت أختهء وإن كانت له زوجة كبيرة» وزوجة صغيرة» 

فارضخت الكبيرة الصغيرة خمس رضعات» انفسخ نكاحهماء لآنه. لا جرد أن 

يكون عنده امرأة وابنتها . 

فإن كان له زوجتان صغيرتان. فنجاءت أغراء فأرضعت إحداهما خمس 
رضعات» ثم أرضعت الأخرى خمس رضعاتء ففيه قولان. أحدهما: ينفسخ 
نكاحهماء وهو اختيار المزني؛ لأنهما صارتا أختين» فانفسخ نكاحهماء كما 
لو أرضعتهما في وقت واحد”". والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية؛ لأن سبب 
الفسخ حصل بالثانية. فاختص نكاحها بالبطلان» كما لو تزوج إحدى اير 
بعد الأخرى . 


.)٠١ /4 القول الثاني هو الراجح» ويصير ابنآ له في الأصح. (الروضة‎ )١( 

(؟) صحح النووي خلاف ما أطلقه المصنف. فقال في هذه الصورة: ١لا‏ تثبت الحرمة بين 
الرضيع والرجل على المذهبء وقيل بطرد الوجهين». (الروضة 4/ .)٠١‏ 

() القول الأول هو الراجح» فينفسخ نكاحهما في الأظهرء كما لو أرضعتهما معاء فإنه 

ينفسخ نكاحهما قولا واحدا لأنهما صارتا أختين معاًء ولا خلاف في تحريم المرضعة 

على التأبيد» لأنها صارت أم زوجته. (المنهاج ومغني المحتاج "/ 577). [ 


هذه 


فصل [نصف المهر للرضاع] : 


ظ ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع . فالمنصوص أنه يلزمه نصف مهر المثلء 
ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين» أحدهما: يلزمهما مهر المثل» 
والثاني: يلزمهما نصف مهر المثل. واختلف أصحابنا فيهء فنقل أبو سعيد 
الإصطخري جوابه من إحدى المسألتين إلى الأخرى. وجعلهما على قولين» 
أحدهما: يجب مهر المثل؛ لأنه أتلف البضعء فوجب ضمان جميعه» والثاني : 
نحن تسق مين المكلء لأنه لم يغرم للصغيرة ة إلا نصف بدل البضعء فلم يجب 
له أكثر من نصف بدلهء وقال أبو إسحاق: يجب في الرضاع نصف المهرء وفي 
الشهادة يجب الجميع» والفرق بينهما أن في الرضاع وقعت الفرقة ظاهراً وباطناء 
وتلف البضع عليه؛ وقد رجع إليه بدل النصف». فوجب له بدل النصف». وفي 
الشهادة لم يتلف البُضع في الحقيقة وإنما حيل بينئه وبين ملكهء فوجب ضمان 
جميعه ) وامحوكه ة أبي إسحاق» وعليها التفريع”''. 


وإن كان لرجل زوجة صغيرة» فجاء خمسة أنفس» ل 
الصغيرة من لبن أم الزوج» أو أخته؛ رضعة» وجب على كل واحد منهم خمس 
نصف المهر لتساويهم في الإتلاف». وإن كانوا ثلاثة فأرضعها أحدهم رضعة» 
وأرضعها كل واحد من الاخرين رضعتين» ففيه وجهان» أحدهما: أنه يجب على 
كل واحد منهم ثلث النصفف؛ لأن كل واحد منهم وجد منه سبب الإتلاف. 
فتساووا في الضمان كما لو طرح رجل في خل قدر دانق”2 من نجاسة» وآخر 


)١(‏ وهذاما أكده النووي رحمه الله تعالى» أما مهر الكبيرة التي ينفسخ نكاحها بالرضاعء فإن 
كان مدخولاً بها فلها المهر كاملاً. وإلاً فلها النصف (المنهاج ومغني المحتاج 
»)47١ /*‏ وقال أيضاً: «فحصل في الرضاع أربعة أقوال: أظهرها عند الجمهور: نصف 
مهر المثل». (الروضة .)75١/9‏ 

(7) الدائق: قيراطان» يقال بفتح النون وكسرها. (النظم ؟/184)» والقيراط يساوي 0,75178 0 
غراماً. (الفقه الإسلامي وأدلته .)/5/١‏ 


كوه 


قدر درهمء والثاني: يقسط على عدد الرضعات». فيجب على من أرضع رضعة 
الخمس من نصف المهرء وعلى كل واحد من الاخرين الخمسانء» لآن ات 
حصل بعدد الرضعات فيقسط الضمان عليه" . 


فصل [سقوط المهر برضاع الزوجة من أم الزوج] : 

إذا ارتضعت الصغيرة من أم زوجها خمس رضعاتء والأم نائمة» سقط 
00 لأن الفرقة قد حصلت بفعلهاء فسقط مهرهاء ولا يرجع الزوج عليها 
بمهر مثلهاء ولا بنصفه؛ لأن ل وي ل لا يوجب غير 
المنفي 7 

فإن ارتضعت من أم الزوج رضعتين» والأم نائمة» وأرضعتها الأم تمام 
الخمس والزوجة نائمة» ففيه وجهان. أحدهما: أنه يسقط من نصف المسمى 
نصفهء) وهو الربع » ويجب الربع. والثاني : يقسط على عدد الرضعات» فيسقط 
من نصف المسمى خمسانء ويجب ثلاثة أخماسه”'» ووجههما ما ذكرناه في 
المسألة قبلهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ الوجه الثاني هو الراجحء ويوزع الغرم على عدد الرضعات في الأصح. (الروضة 
4», المجموع 0/1 . 

(؟) لاشيء لها على المذهبء ولا غرم على النائمة. (المنهاج ومغني المحتاج / 2415١‏ 
الروضة 9/ ١؟).‏ 

(*) هذا هو الوجه الراجح» فيسقط ما يقابل الرضعتين» ويجب ما يقابل الثلاث. لأن 

التحريم اختص بالثلاث» ونقله النووي عن «المهذب» و «التهذيب». (الروضة 4/ 7؟), 

وانظر: مغني المحتاج “/7 47١‏ »: المجموع /١7‏ 18. 


/اوه 


كتماب الشفقحات 


3 عالت 7 ين 0 + رسا لبيك" سا ؛ وام سا “و لسااا؛ 4 0_4 ار و0 
0 100 0 11 م 





اك 
نفقة الزوجات 
. إذا لمت المرأ تنها إلى زوجهاء حا ا ا ونقلها إلى 
روى جابر رضى و عنه» أن لل 4م يك خطب 0 1 اتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله جسم فروجهن بكلمة الله» ولهن 
عليكم رزقهن؛ وكسوتهن بالمعروف)17) 
وإن امتنعت من تسليم نفسهاء و ل ار ا أو في 
5 دون ال ا بلدء 0 النفقة. اباي يوجد 000 
المبيع » ادعام عيفر عرد ديا 
000 حديث جابر هو جزء من حديث جابر الطويل في الحج. رواه مسلم (5/8/ا١2 ١‏ 


كتاب الحج». » باب حجة النبي 46) . وسبق بيانه ”/ ٠‏ لالا. 
وورد معناه عن عمرو بن الأحوص عند أصحاب السنن كلهم . (المجموع ١‏ / ما/ا). 


24 


حاضر » وجبت عليه النفقة؟ لأنه وجل التمكين التام . 


وإنا عرضت عليه وهو غائب. 7 حتى يقدم هو أو وكيله؛ 
ويم 


وإن لم تسلم إليه» ولم تعرض عليه حتى مضى على ذلك زمان» لم تجب 
النفقة؛ لأن النبي يَليْهِ تزوج عائشة رضي الله عنها ودخلت عليه بعد سنتين» ولم 
ينفق إلا من حين دخلت عليه» ولم يلتزم نفقتها لما مضى”"“2» ولأنه لم يوجد 
التمكين التام”"؟ى فيما مضىء فلم يجب بدلهء كما لا يجب بدل ما تلف من 


المبيع في يد البائع قبل التسليم . 


وإد سلفة إلى الزوجء أو عرضت عليه وهي صعيرة لا يجامع مثلهاء 
ففيه قولان» أحدهما: تجب النفقة؛ لأنها سلمت من غير منعء» والثاني: 
لا يجب» وهو الصحيح؛ لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع”” . 





)١(‏ خبر عائشة أخرجه البخاري (7/ ١41١4‏ كتاب فضائل الصحابة» باب تزويج النبي وَكْةِ عائشة» 
وقدومها المدينة» وبنائه بها). ومسلم ٠0٠5/4(‏ كتاب النكاح» باب جواز تزويج الأب البكر 
الصغيرة)» ولفظه عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي يَِ تزوجهاء وهي بنت ست سنين» 
وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين» ومكثت عنده تسعاً»؛ وفي رواية لمسلم: «تزوجها وهي 
بنت سبع سنين» وزفت إليه» وهي بنت تسع سنين». (صحيح مسلم 4/ )5١04‏ . 

(؟) هذا هو القول الجديد بأن النفقة تجب بالتمكين لا بالعقد» وإذا كان التمكين غير تام» 
كما لو سلمت نفسها في زمن أو محل دون غيره فإنه لا نفقة لهاء والمذهب القديم» 
وحكي جديداء أنها تجب بالعقد» وتستقر بالتمكين» فلو امتنعت سقطت. «(المنهاج 
ومغني المحتاج “ا/ ه“4, الروضة 4/ لاهء المجموع .)17/4/١1‏ 

(9) عبر النووي عن القول الراجح بالأظهرء فلا نفقة لصغيرة. (المنهاج ومغني المحتاج س 


و و > 


وان كانت كبيرة) والزوج صغير » ففيه قولان» أحدهما : لا تجب؛ لأنه لم 


يوجد التمكين من الاستمتاع. والثاني : تجباء وهو الصحيح”''. أن التمك.: 


وجد من جهتهاء وإنما تعذر الاستيفاء من جهته. فوجبت النفقة» كما لو سلمت 
إلى الزوج وهو كبيرء» فهرب منها. 


وإن سلمت وهي مريضة أو رتقاء”'" أو نحيفة”" لا يمكن وطؤهاء 


أو الزوج مريض » أو مجبوب» أو حسيو”*'. لا يقدر على الوطء وجبت النفقة ؟ 
لأنه وجد التمكين من الاستمتاعء ومسحار حي ل لي 


التفريط”* . 
فصأ زالء لتسليم في نكاح فاسد] : 


وإن سلمت إليه. ات ل ان 


النفقة ؛ لأن التمكين» لا يصح مع فساد النكاح» ولا يستحق ما في مقابلته"'' . 


*/8"؛. الروضة 05١/4‏ وأما الكبيرة والمراهقة التي تحتمل الوطء فلها النفقة. 


0) 
00 
00 
(5) 
(2) 
66 


(المنهاج ومغني المحتاج 478/7 » الروضة 08/9. المجموع .)8١ /١7‏ 

عبر النووي عن القول الراجح أيضاً بالأظهر. (المنهاج ومغني المحتاج /578): 
وانظر: المجموع .8١/11/‏ 

الرتقاء: التي انسد فرجهاء يقال: امرأة بينة الرتق لا يستطاع جماعها لارتقاء ذلك 
الموضع منهاء وضده الفتق» قال الله تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما» [الأنبياء: ]"١‏ 
(النظم ؟7/ 169). 

النحافة: الهزال» وقد نحف, وأنحفه غيره. (النظم ؟7/ 1809). 

حسيم: بالحاء» أي محسوم الذكرء أي لم يخلق له ذكرء وقيل: هو مقطوعه». وقرىء 
بالجيم» وفسر بكبر البطن» وعظيم الذكر جدا. (النظم 7/ .)١150‏ 

انظر: المنهاج ومغني المحتاج 577/7 . الروضة 4/ ١5؛‏ المجموع .817/١1‏ 

لكن لو أنفق على من نكحها نكاحاً فاسداً مدة. ثم بان له فساد النكاح. وفرق بينهماء 
فلا يسترد ما أنفق عليهاء لأنه في مقابلة استمتاعه؛ سواء كانت حاملاً أم حائلاً. 
(الروضة 9/١/ا‏ بتصرف). 


فصل [الانتقال إلى آخر] : 

وإن انتقلت المرأة من منزل الزوج إلى منزل آخرء بغير إذنه» أو سافرت 
بغير إذنه. سقطت نفقتهاء حاضرا كان الزوج أو غائباً؛ لأنها خرجت عن قبضته 
وطاعته» سمتلت نفقفيا: كالناشزة”" . ظ 
وإن سافرت بإذنفت إن كان امعها وجبت النفقة» لأنها ما خرجت عن 
قبضتهء ولا طاعته» وإن لم يكن معهاء ففيه قولان» ذكرناهما في القسم"''. 


فصل [المنع بالإحرام بإذن] : 

وإن أحرمت بالحج بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنه إن كان تطوعاً فقد منعت 

حق الزوجء وهو واجب بما ليس بواجب» وإن كان واجباء فقد منعت حق 
الزوج». وهو على الفورء بما هو على التراخي . 

وإن أحرمت بإذنه فإن خرجت معهء لم تسقط نفقتها؛ انوا مغر عن 
طاعته» وقبضته» وإن خرجت وحدها فعلى القولين» في سفرها بإذنه'"". 


فصل [المنع بالاعتكاف]: 
وإن منعت نفسها باعتكاف تطوعء أو نذر في الذمة» سقطت نفقتهاء لما 
ش ذكرناه ة فى في الحج”*' . 0 


وإن كان عن نذر معين؛ أَذْن فيه الزوج» لم تسقط نفقتها؛ لأن الزوج أذن 


)01( وللزوج أن يلها من حج التطوع. وكذا من الفرض في الأظير. 1 1 يحلل فلها 
النفقة ما لم تخرج . (الروضة 5١/9‏ ؟5). 
(؟) مر القولان 5 هامش 4غ 'وأن الراجح ما فصله اورف هناك: إن كانت وحدها 
الحاجتها فلا نفقة على الأظهر والجديد» وإن كان لغرضه بقى حقها. (وانظر: الروضة 
2/2 
(6) مر القولان في الهامش السابق 7» وانظر: الروضة 51/8. 
(54) ماذكرناه في الهامش »١‏ وانظر: الروضة 557/8. 2 


1 


فيه» وأسقط حقهء فلا يسقط حقهاء وإن كان عن نذر لم يأذن فيهء فإن كان بعد 
عقد النكاح سقطت نفقتها؛ لأنها منعت حق الزوج بعد وجوبه» وإن كان بنذر 
قبل النكاح لم تسقط نفقتهاء سوير يم كح لوي بره ظ 
كبا لى اجرك تسيا ؛ ثم تروجت 0 


وإن اعتكفت بإذنه وهو معهاء لم تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته وطاعته: 
أوإن لم يكن معهاء فعلى القولين في الحج”''. 


فصل [الامتناع بالصوم] : 
ظ و ا وس ففيه وجهان. أعدهما: 
منعت التمكين التام بما ليس بواجب» فسة خط ليها كالناشزة”"". ظ 
وإن منعت نفسها بصوم رمضان» أو بقضائهء وقل ضاق وقته لم تسقط 
نفقتها ؛ لأن ما استحق بالشرع لا حق للزوج في زمانه” 0 
وإن منئنعت نفسها بصوم القضاء » قبل أن ا وقتهء أو بصوم كفارة. 
أو نذر في الذمة» سقطت نفقتها؛ لأنها منعت حقهء يغراعلي لذو بما هو 
ليس على الفور”“. ١‏ 
وإن كان بنذر معينء فإن كان النذر بإذن الزوج لم تسقط نفقتهاء لأنه 
لزمها برضاهء وإن كان بغير إذنه فإن كان بنذر بعد النكاح سقطت نفقتهاء وإن 


.57/8 انظر: الروضة‎ )١( 

(5) انظر: الروضة 54/4» وسبق بيان القولين في الحج في الهامش١‏ ص 507. 

(6) قال النووي: «فناشزة في الأظهر» أي تسقط نفقتها. (المنهاج ومغني المحتاج */ 579), 
وانظر: الروضة 9/؟51. 

(5) المرجعين السابقين. 

(5) في المسألة وجوه أخرى. (الروضة 57/9). 


>. 


كان بنذر قبل النكاح» لم تسقط لما ذكرناه في الاعتكاف""" . 


فصل [الامتناع بالصلاة] 


وإن منعت نفسها بالصلاة» فإن كانت بالصلوات الخمس» 4 البنتين 
الراتبة» لم تسقط نفقتهاء لأن ما ترتب بالشرع لاحق للزوج في زمانه””“'» وإن 
كان بقضاء فوائت» فإن قلنا: إنها على الفور لم تسقط نفقتهاء وإن قلنا إنها على 
التراخي » سقطت نفقتها”" »2 لما قلنا في قضاء رمضان» وإن كانت بالصلوات 
المنذورة فعلى ما ذكرناه في الاعتكاف والصوه”*' . 


فصل [إسلام أحد الزوجين]: 2 

وإن كان الزوجان كافرين» وأسلمت المرأة بعد الدخول. 5 55 الزوج 
لم تسقط نفقتها؛ لأنه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته. هو قادر على إزالته» فلم 
تسقط نفقتهاء كالمسلم إذا غاب عن زوجته» وقال أبو علي بن خيران: فيه قول 
آخر أنها تسقط؛ لأنه امتنع الاستمتاع لمعنى من جهتهاء فسقطت نفقتهاء كما 
لو أحرمت المسلمة من غير إذن الزوج» والصحيح هو الأوّل؛ لأن الحج فرض 
موسع الوقت» والاسلام فرض مضيق الوقت فلا تسقط النفقة» كصوم رمضان . 

وإن أسلم الزوج بعد الدخول. وهي مجوسية» أو وثنية» وتخلفت. في 
الشركء سقطت نفقتها؛ لأنها منعت ا بمعصية» فسقطت نفقتها 
كالناشزة» وإن أسلمت قبل انقضاء العدة» فهل تستحق النفقة للمدة التي تخلفت 





. 77/9 في الفصل السابق» ص ”507 هامش 4» وانظر: الروضة‎ )١( 

(5) وفي السئن الراتبة وجهان؛ الأصح ليس له منعها لتأكدها. (المنهاج ومغني المحتاج 
*/ 4" , الروضة 7/9"). 

7 والقول الأصح أن قضاء الصلاة وقضاء الصوم لا يتضيق» بل هما على التراخي. . 

(المنهاج ومغني المحتاج /48). 

63 انظر: الروضة 48" 54". 


"5.0. 


في الشرك؟ فيه قولان.» أحدهما: تستحق. لأن عو زال ما تشعث من 
التكاح : » فصار كأن لم يكن. ا الثاني: أنها لا تستحق؛ لأنه تعذر التمكين 
من الاستمتاع فيما مضى» فلم تستحق النفقة كالناشزة إذا رجعت إلى الطاعة”' . 


وإن ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتها؛ لأن امتناع الوطء بسبب من 
جهته» وهو قادر على إزالته. فلم تسقط النفقة. 

وإن ارتدت المرأة سقطت نفقتها؛ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية» فسقطت 
نفقتها كالناشزة» فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة» فهل تجب نفقة ما 
مضى في الردة؟ فيه طريقان من أصحابنا من قال: فيه قولانء ' كالكافرة إذا 
تخلفت في الشرك؛» ثم أسلمت. ومنهم من قال: لا تجب قولاً واحداً» والفرق 
بينها وبين الكافرة أن الكافرة لم يحدث من جهتها منع. بل أقامت على دينهاء 
والمرتدة أحدثت منعاً بالردة» فغلظ عليها. ‏ 


ونا إلى الاسلام. 

وإن شرت الزوجة. وعادت الى الطاعة والزوج غائب»: لم : تستحق النفقة 
حتى يمضي زمانء. لو سافر فيه لقدر على استمتاعها”'؟» والفرق بينهما أن 
المرتدة سقطت نفقتها بالردة. وقد زالت بالإاسلام» والناشزة سقطت نفقتها بالمنع 
من التمكين. وذلك لايزول بالعود إلى الطاعة . 


فصل [نفقة الزوجة الأمة] : 
«إن كانت الزوجة أمةء فسلمها المولى بالليل والنهارء وجبت لها النفقة: 
لوجود التمكين التام . 





. يبدو ترجيح القول الثاني» وأنها لا تستحق النفقة فيما مضى» والله أعلم‎ (01١) 
.5١/9 انظر: الروضة‎ )*( 


وإن سلمها بالليل دوك النهار. فيه وجهان». أحدهما: وهو قول أبي علي 
ابن أبي هريرة أنه يجب لها نصف النفقة» اعتباراً بما سلمت» والثاني: وهو قول 
أبى إسحاق » وظاهر المذهب» أنه لا تجب» لأنه لم يوجد التمكين التامء فلم 
يجب لها شىء من النفقة كالحرة. إذا سلمت نفسها بالليل دون النهار. والله 
باب 
قدر العفة )0 
إذا كان الزوج ووعيراء وهو الذي يقدر على النفقة بماله» أو كسبهء لزمه 
في كل يوم مدان» وإن كان مسر | وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال» ولا 
كسب » لزمه في كل يوم مد”"©., لقوله عر وجل : لينَْق ذو سَعَة من سَعَتِه ومن 
قدرَ عليه رزقه"" فلينفِقْ مما مما آتاه الله» [الطلاق: /ا]» ففرق بين الموسر 
والمعسر» وأوجب على كل واحد منهما على قدر حاله ولم يبين المقدار» 
فوجب تقديره بالاجتهاد . ظ 
وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام فى الكفارة؛ لأنه طعام يجب. بالشرع 
لسد الجوعة» وأكثر ما يجب فى الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى؛ وأقل ما 
يجب مذّء وهو في كفارة الجماع في رمضان . 





00 والمراد من العنوان قدر نفقة الزوجات» وهو الثابت في شروح «المهذب» وتعليقاته؛ 
وليس النفقة بشكل عام. (المجموع 9١/١‏ هامش). ْ 
(0) المد: رطل وثلث» وهو نحو ستمائة غرام تقريباً. (المجموع 247/١7‏ وبالتحديد 144 
غراماً. (الفقه الإسلامي وأدلته 07/5/1١‏ . 
ظ ونفقة الزوجة معتبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة. . (الروضة 4/ اموه 
41/11 )). 
0 قُدِرَ عليه رزقه: أي قترء يقال: قدر وقتر بمعنى» وقيل: معناه: ضيق عليه» وهما 
متقاربان. (النظم .)١151/7‏ 


فإن كان متوسطأً لزمه مد ونصف؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسرء» وهو 
دونه ) ولا بالمعسر وهو فوقه. فجعل عليه مد ونصف . 

وإن كان الزوج عبداً أو مكاتباً وجب عليه مدّ؛ لأنه ليس بأحسن حالاً من 
الحر المعسر. فلا يجب عليه أكثر من مد. 

وإن كان نصفه حراء وتضفة عبتذاء وجب عليه 3 نفقة المعسرء» وقال 
المزنى : إن كان موسرا بما فيه من الحرية وجب عليه مد ونصف؛ لأنه اجتمع فيه 


الرق والحرية» فوجب عليه نصف نفقة الموسرء» وهو مد» ونصف نفقة المعسرء 
وهو نصف مد». وهذا خطأ؛ لأنه ناقص بالرق» فلزمه نفقة المعسر. كالعبد”'' . 


فصل [النفقة من قوت البلد] : 

وتجب النفقة عليه من قوت البلد”""» لقوله عز وجل: #وعلى المولود له 
رْقَهنَ وكسْوَتْهنَّ بالمّغروف* [البقرة : م آل ولقوله عَلِةِ: «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف” "'» والمعروف ما يقتاته الناس في البلد. 


ويجب لها الحبء فإن دفع إلنينا سويقا 4 أو ندفيقا * اوعدا لم يلزمها 
قبوله؛ لأنه 'طعام وجب بالشرعء فكان الواجب فيه هو الحب كالطعام في 
الكفادة© . 


وإ فا ميرت العورض» ففيه وجهان» أحدهما: لا يجوز؛ لأنه طعام 


)01( انرا الروضة 8 . 
(؟) يجبٍ على الزوج أن يدفع لزوجته نفقتها من غالب قوت البلد» فإذا كان من البر أنفق ‏ 
منه»_ وإن كان من الأرز أنفق منهء وإن كان من التمر أنفق منهء لأنه طعام يجب على 
وجه الاتساع والكفاية» فوجب من غالب قوت البلد كالكفارة. (المنهاج ومغني المحتاج 
/ 5717 الروضة 57/9» المجموع .)97/١17‏ 
(6) هذا الحديث رواه مسلم عن جابر» وسبق ص 4ه هامش ١‏ . 
(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 4777/7 . 


"> 


وجب في الذمة بالشرعء فلم يجز أخذ العوض فيه كالطعام في الكفارة» والثاني : 
يجوز؛ وهو الصحيح.ء لأنه طعام يستقر في .الذمة للادمي» فجاز أخذ العوض 
فيه ) كالطعام في القرض» ويخالف الطعام في الكفارة» فإن ذلك يجب لحق الله 
ظ تعالى» ولم يأذن في أخذ العوض عنه) والنفقة تجب لحقهاء وقد رضيت بأخل ظ 
1 200 
العوض 


فصل [وجوب الأدْم في النفقة] : 

وبحب “لها الأَدْمُ بقدر ما يحتاج إليه من أذ البلد من الزيت والشيرج 
والسمن واللحم؛ لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: #من أوسط ما 
تطعمون أهليكم» [المائدة: 89]» الخبز والزيت» وعن ابن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: «الخبز والزيت» والخبز والسمن» والخبز والتمرء ومن أفضل ما 
تطعمون أهليكم: الخبز واللحم»""', ولأن ذلك من وجوب النفقة بالمعروف”. 


فصل [وجوب ما تحتاج إليه ] : 

ويجب لها ما تحتاج إليه من المشطء والسدرء والدهن للرأس» وأجرة 
الحمام إن كان عادتها دخول الحمام؛ لأن ذلك يراد للتنظيف». فوجب عليه» كما 
يجب على المستأجر كَنْس الدار» وتنظيفها”*؟. ظ 

وأما الخضاب” فإنه إن لم يطلبه الزوج لم يلزمهء وإن طلبه منها لزمه 


)١(‏ الوجه الثاني الذي صححه المصنف هو الراجح» ويجوز أخذ العوض على الأصح» 
ويشمل العوض قيمة البر» مع مؤونة طحنه وخبزه حتى يكون مهيأ لأنه هو العرف. 
(المنهاج ومغني المحتاج 2477/7 الروضة 4/ 84: المجموع .)97/١١‏ 

(5) أثر ابن عمر أخرجه الطبري في (تفسيره 0000000 

< 000 انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ 074 الروضة 57/9 . 
(5) انظر: الروضة 59/9. 
(©) الخضاب هو ما يخضب به من حناء ومساحيق الوجه واليدين. (المجموع /11/ه4).. 
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ثمنه؛ لأنه للزينة30' . 


وأما الأدوية. وأجرة الطبيب» والحجامء فلا تجب عليه؛ لأنه ليس من 

النفقة الثابتة» وإنما ب إليه لعارض '"“. وأنه يراد لإصلاح الجسمء فلا 

وأما الطب فإنه 0 كان ا لقطع 0 لزمه؛ لأنه يراد للتنظيف» 

وإن كان يراد للتلذذ والاستمتاعء لم يلزمه؛ لأن الاستمتاع حق له فلا يجبر 
ع 
علبه7؟؟ . 


ويجب لها الكسوة. لقوله تعالى: «وعلى المؤلُود له رِرْقهُنَ وكسوُهن 





.ه8٠0/9 انظر: الروضة‎ )١( 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 1١7/7‏ 47» الروضة .6٠/9‏ 
يقول المطيعي: «ولنا وقفة عند هذا الأمر الذي ينبغي النظر إليه من خلال ما طرأ على 
حياة الناس من تغيرء وليس هذا الفرع بالشيء الثابت الذي لا يتأثر بالعوامل الإنسانية 
السائدة؛ فإنه إذا كان الزوجان في مجتمع أو بيئة أو دولة تكفل للعامل والشغال قدراً من 
الرعاية الصحية تحت اسم إصابة العمل» أو المرض أثناء الخدمة» فيتكفل صاحب العمل 
ببعض نفقات العلاج أو كلهاء فإنه ليس من المعروف أن نضرب المثل هنا بإجارة الدارء 
مع الفارق بين الزوجة؛ والدارء والأقرب إلى التشبيه أن يكون المثل إنسانياً» فيضرب 
المثل بالعامل» فإنه أولى. . ٠».‏ وهذا أمر مستحب يدخل في فضل المروءة وحسن 
المعاشرة والإيثئار» ... وقد ذهبنا إلى استحبابه للاجماع على عدم وجوبه بلا خلاف. 
وفي هذا رد على من قال بعدم طلب تطبيب الزوجة من زوجها». (المجموع 2175/1١17‏ 
3 من الطبعة الجديدة) لأن هذا النص من زيادات الطبعة الجديدة الكاملة» ولا يوجد 
في الطبعة الأولى التي نحيل إليها غالباء لكن أكثر النص المقتبس موجود في الطبعة 
الأولى 95/11 . /ا5. 

(*) السهوكة: هي الرائحة الكريهة. توجد من الإنسان إذا عرق» 59 : ريح السمك وصداً 
الحديدى يقال: بدا 0 من الله . (النظم ش22 المجموع /1١/‏ 46 ). 

(5) انظر: الروضة .6١/8‏ 


بالمَْروف» [البقرة: 77]» ولحديث جابر «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»2”2» ولأنه يحتاج إليه لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة. 

ويجب لامرأة الموسر من مرتفع ما يلبس في البلدء من القطن . والكتّان» 
ا 5 "أ والإبريسمء ايام ارسي لاد الالح با ولامرأة 
9 كان في الشتاء 3 إليه جبة» لأن ذلك من الكسوة بالمعروف”" . 

ويجم لها ملحفة » أو كساءء ووسادة. ومضرية محشوة للنوم ء ا 
أو لبد أو حصير للنهار. ويكون ذلك لامرأة الموسر من المرتفع» ولامرأة المعسر 
يومد وي ما بينهما لأن ذلك من المعروف”'. 

ووو 55205 «وعاشرُومُنّ بالمعروف» 
[النساء: : 119 ومن المعروف أن يسكنها في مسكن» ولأنها لا تستغني عن 
المسكن» للاستتار عن العيون» والتصرفء» والاستمتاع» ويكون المسكن على 
قدر يساره» وإعساره» اق كما قلنا فى النفقة”'"' . ظ 





. ١ حديث جابر أخرجه مسلم» وسبق صفحة 0414 هامش‎ )١( 

(9) الخز: جنس من الثياب» لحمته صوفء وسداه إبريسم. (النظم 7/75 157). 

(6) المرجع في الكسوة وعددها وقدرها وجنسها العرف والعادة» لأن الشرع». ورد بإيجاب 
الكسوة» وليس لها أصل مقدر فيهء فيرجع إلى العرف» بخلاف النفقة فإن في الشرع لها 
أصلاء وهو الاطعام في الكفارة» فردت النفقة إليها. (الروضة 41//4» المنهاج ومغني 
المحتاج /574» المجموع .)44/١1‏ ظ 

(4) الزلية: بكسر_الزاي. وتشديد اللام بساط عراقي» نحو الطنفسةء والدثار: الثوب الذي 

[ يتدفأ به (النظم 0157/7 ظ‎ 00٠ 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 47*١٠‏ » الروضة 48/4 . 

(؟) سبق في باب قدر النفقة صفحة 26605 وله إسكانها في مسكن مملوك أو مستأجر - 
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فصل |انفقة الخدمة]: 

وإن كانت المرأة ممن لا تَحْدم نفسهاء بأن تكون من ذوات الأقدار, 
أو مريضةء وجب لها خادمء لقوله عزوجل: «وعاشرُوهنٌ بالمعرروف» 
[النساء: »]١14‏ ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها من يخدمهاء ولا يجب لها 
أكثر من خادم واحد؛ لأن المستحق خدمتها في نفسهاء وذلك يحصل بخادم 
واحدء ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة. أو ذا رَحم مَحرم ) وهل يجوز أن 
يكون من اليهود والنصارى؟ فيه وجهان. أحدهما: أنه يجوز؛ لأنهم يصلحون 
للخدمة» والثاني: لا يجوزء لأن النفس تعاف من استخدامهه”''. 

وإن قالت المرأة: أنا أخدم نفسي واخذ أجرة الخادم ‏ لم يجبر الزوج 
عليهء» لأآن القصد بالخدمة ترفيههاء وتوفيرها على حقهء» وذلك الا يحصل 
بخدمتها(؟' ., ش 

وإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي. ففيه وجهان؟ أحدهما: وهو قول 
أبي إسحاق» أنه يلزمها الرضا بهء لأنه تقع الكفاية بخدمته. والثاني: لا يلزمها 
الرضا به» لأنها تحتشمه» و صخري امن الجد 0 
فصل [نفقة الخادم لها] : 
ظ وإن كان الخادم مملوكاً لهء واتفقا على خدمتهء لزمه نفقتهء فإن كان 
موسرا لزمه للخادم مد وثلث من قوت البلدء وإن كان متوسطاً أو معسراً لزمه 





أو مستعارء بلا خلاف» والمهم الامتاع بالمسكن. (المنهاج ومغني المحتاج */ 4*4 
الروضة 807/8). 

)١(‏ هذا هو الوجه الراجح بعدم جواز خدمة الذمية» إذ لا تؤمن عداوتها الدينية» ولتحريم 
النظر إليها. (الروضة 4/ 44» مغني المحتاج / 477» المجموع 01/11 0 

(؟) انظر: الروضة 48/9. 

(9) الوجه الثاني هو الراجح. ولا يلزمها الرضاعة في الأصح. (الروضة 40/9». المجموع 
١/1‏ ). 
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مد؛ لأنه لا تقع الكفاية بما دونه ١‏ وفي أذْمه وجهان» أحدهما: أنه يجب من 
نوع أذقها: كما يجب الطعام من جنس 0 والثاني: أنه يجب من دون 
أذْمها وهو المنصوص» لأن العرف في الأذم أن يكون من دون أذمه”" 
الطعام : العرف أن يكون من جنس طعامها. 

ويجب لخادم كل زوجة من الكسوة والفراش والدّثار دون ما يجب 
للزوجة» ولا يجب له السراويل» ولا يجب له المشطء والسّذرء والدهن 
للرأس؛ لأن ذلك يراد للزيئة» والخادم لا يراد للزينة» وإن كانت خادمة تخرج 
للحاجات» وجب لها خخفتٌ لحاجتهاء إلى الخروج ب" 


فصل [وقت دفع النفقة] : ظ 

ويجب أن يدفع إليها نفقة كل يوم إذا طلعت الشمسر ©), لأنه أول وقت 
الحاجة» ويجب أن يدفع إليها الكسوة ة في كل ستة أشهرء لأن العرف في الكسوة 
أن تبدل في هذه المدة. 


فإن دفع إليها الكسوة : قبليت في أقل من هذا القدر لم يجب عليه يدلهاء 
كما لا يجب عليه بدل طعام اليوم إذا نفد قبل انقضاء ء اليوه0*' . 


بإذ فقت البسذة والدسرا ة باقية ففيه وجهان». أحدهما: لا يلزمه 





. 44 /4 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 400/8 الروضة‎ )١( 
(؟) الوجه الثاني هو الراجحء قال النووي: توأضخييا وهو تضة: ذؤن نوع أدم المخدومة»).‎ 
(الروضة 2»)55/94 وقال الخطيب: «والأصح أن يجعل نوع المخدومة أجود للعادة».‎ 
. )4137 /* (مغني المحتاج‎ 
انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 5 "5 الروضة 4 6ه.‎ .)( 
وهذا متفرع عن القول الجديد بوجوب النفقة بالتمكين وهوالأصحء تتجنة يرما شيوماء‎ ):4( 
وتسلم يونا قتوماء وفي القديم تجب جميعها بالعقدء ونقل النووي عن «المهذب» هذه‎ 
. ٠٠6/11 العبارة. (الروضة 4 © وانظر : الروضة 4/ لا؟» /اه. المجموع‎ 
.68/9 انظر: الروضة‎ )©( 
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تجديدها؛ لأن الكسوة مقدرة بالكفاية» وهي مكفية» والثاني: يلزمه تجديدهاء 
وهو الصحيح'''. كما يلزمه الطعام في كل يومء وإن بقي عندها طعام اليوم 
الذي قبله ولأن الاعتبار .د بالمدة. لا بالكفاية. بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء 
المدة لم يلزمه تجديدهاء والمدة قد انقضت» فوجب التجديد”” . 


ظ وأما ما يبقى سنة فأكثر» كالبسط» والفراش» وجبة الخزء والإبريسمء فلا 
يجب تجديدها في كل فصل» لأن العادة أن لا تجدد فى كل فصل . 


فصل [دفع النفقة ثم بانت] : 

وإن دفع إليها نفقة يوم فبانت قبل انقضائه. لم يرجع بما بقي؟ لأنه دفع ما 
يستحق دفعهء وإن سلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائهاء فله أن يرجع في نفقة ما 
بعد اليوم الذي بانت فيه؟ لأنه غير مستدق 22 وإن دفع كسوة الشتاء أو الصيف». 
فبانت قبل انقضائه ففيه وجهان. أحدهما: له أن يرجع؛ لأنه دفع لزمان مستقبل» 
فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق ثبت له الرجوعء كما لو أسلفها نفقة أيام. فبانت 
قبل انقضائهاء والثاني: لا يرح ل ل ص ل ب اكيم 
لو دفع إليها نفقة يوم» فبانت قبل انقضائه©؟ . 


فصل [التصرف في النفقة] : 
وإن قبضت كسوة فصلء وأرادت بيعها لم تمنع منه وقال. أبو بكر بن 





)00( وهذا هو الصحيح. وهو تفريع على أنه يجب تمليك الكسوة ذ في الصحيح». لا مجرد. 
الامتاع. (الروضة 4/ 58. 55, المجموع .)1١5/١1/‏ 
(') انظر: الروضة 8/8ه. 
ف انظر: الروضة 0654/9. 
() الوجه الثاني هو الراجح. ولا يسترد ما سلم إليها من كسوة الصيف فبانت منه على 
الصحيح» وهو متفرع على أن الكسوة تمليك على الصحيح. (الروضة ه/ 08)» وكذا إذا 
ماتت أثناء المدة لم ترد الكسوة. (المنهاج ومغني المحتاج "/ ه"4). 
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الحداد المصري: لا يجوزء وقال نو المحسزة الماوردي البصري : إن أرادت بيعها 
بما دونها في الجمال»؛ لم يجزء لأن للزوج حظاً في جمالهاء زعليه خيررا في 
تقعناة جمالهاء والأول: أظهر ؛ لأنه عوض مستحىق » فلم تمنع من التصرف فيه 
كالمهر. وإن قبضت النفقة وأرادت أن تبيعهاء أو تبدلها بغيرهاء لم تمنع منه. 
ومن أصحابنا من قال: إن أبدلتها بما يستضر بأكله» كان ار لما عليه 
من الضرر في الاستمتاع بمرضهاء والمذهب: الأول؛ ليا والكرد 
والضررة في الأكل لا يتحقق» فلا يجوز المنع منه. 
باب 
الإعسار بالتفقة» واختلاف الزوجين فيهاا - 

إذا الم 0 و 1 لما روى 
ا 03 ِ-" إذا سه لها الفسخ العنعد عن الوط والضرر فيه ل 0 
يشت بالعجز عن النفقة. والضرر فيه أكثر, أولى . 





)١(‏ للزوجة أن تصبرء ولها أن تطلب الفسخ على الأظهرء أو على المذهب. (المنهاج 
ومغني المحتاج 2457/7 الروضة 4/؟4). ظ 
(0) حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني (191//7)» والبيهقي (/57) وأعله أبو حاتم» 
كد شواهد عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور والشافعي وعبد الرزاق 
فى الرجل لا يجد ما ينفق على أهله» قال: «يفرق بينهما» قال أبو الزناد: قلت لسعيد: 
سُنَة؟ قال: سنة»ء وهذا مرسل قوي» وعن عمر ‏ عند عبد الرزاق والمنذري 
والشافعي ‏ أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم : : «إما أن ينفقوا وإما 
أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا» وفي حديث أبي هريرة : : «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
1 وامرأتك ممن تعول» تقول: أطعمني إلا فارقني» . رواه أحمد والدارقطني 
بإسناد صحيح »؛ » وأخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق آخرء وجعلوا الزيادة المفسرة 
فيه من قول أبي هريرة» وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجرء وغير ذلك من الأحاديث . 
(التلخيص الحبير 8/8 بتصرف)» وانظر: المجموع .)1١9/17‏ ظ 
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وإن أعسر ببعض نفقة المعسرء ثبت لها الخيار؛ لأن البدن لا يقوم بما 
دون المذ. 

وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر لم يثبت لها الفسخ؛ لأن ما زاد غير 
مستحق مع الإعسار”'". 

وإن أعسر بالأذم لم 'يثبت لها الفسخ؛ لأن البدن يقوم بالطعام من غير 
زه . 

وإن أعسر بالكسوة؛ ثبت لها الفسخ؛ لأن البدن لا يقوم بغير الكسوة. 
لام دف التق بك8؟) ظ 

يقوم بغير القوت ‏ . 

وإن أعسر بنفقة الخادم لم يثبت لها الفسخ؛ لالس تزع ييز 
خاده”؟' . 

وإن أعسر بالمسكن. ففيه وجهان. أحدهما: يثبت لها الفسخة لأنها 
يلحقها الضرر لعدم المسكن”*“. والثاني: لا يثبت؛ لأنها لا تعدم موضعاً تسكن 





2)447 /” قال النووي: «وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر». (المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 
وانظر: الروضة 9/”ل/.‎ 

(؟) هذا القول مقابل الأصح. لكن النووي رحمه الله رجحه. وقال: «قلت الأصح المنع قَ 
الأدم». كما صححه المصنف,. وأكده النووي عن الأكثرين. (الروضة 9/ 5/)» وانظر: 
المنهاج ومغني المحتاج */ 455 . 

في قال النووي: «الإعسار بالكسوة كهو بالنفقة». (المنهاج ومغني المحتاج "/ 457). 

(4:) لا فسخ لها بالإعسار بنفقة الخادم. لكن تثبت في ذمته على المشهورء كما سيذكره 

المصنف في الفصل التالي. (مغني المحتاج "/ 447). 
(5) وهذا هو الوجه الراجح» ويثبت لها الفسخ بالإعسار عن المسكن في الأصح. (المنهاج 
ومغني المحتاج /444). 


5.16 


فصل [وجود النفقة أحياناً] : 
وإن لم يجد إلا نفقة يوم بيوم لم يثبت لها الفسخ؛ لأنه لا يلزمه في كل 
يوم أكثر من نفقة يوم . 
وإن وجد في أول النهار ما يغديهاء وفي آخره ما يعشيهاء ففيه 528 
أحدهما: لها الفسخ؛ لأن نفقة اليوم لا تتبعض تتبعض» والثاني : ليس لها الفسخ؛ لأنها ‏ 
تصل إلى كفايتها''5. . 
وإن كان يجد يوماً قدر الكفاية» ولا يجد يومآء ثبت لها الفسخ؛ لأنه 
لا يحصل في كل يوم إلا بعض النفقة . 
وإن كان نساجا ينسج في كل أسبوع ثوباً» تكفيه أجرته الأسبوع» أو صانعاً 
يعمل في كل ثلاثة أيام تكة» يكفيه ثمنها ثلاثة أيام؛ لم يثبت يثبت لها الفسخ؛ لأنه 
يقدر أن يستقرض لهذه المدة ما ينفقه فلا تنقطع به به النفقة9© 
وإن كانت نفقته في عمل» 0 نظرت: فإن كان 
عرضا يرجى زواله في اليومين والثلاثة» لم يثبت يثبت لها الفسخ؛ ؟ لأنه يمكنها أن 
تستقرض ما تنفقه» ثم تقضيهء لش ا ار 0 ثبت لها 
الفسخ. لأنه يلحقها الضرر لعدم النفقة”" . 
وإن كان له مال غائب» فإن كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة» لم يجز 
بعت وإن كان رحد تقصر فيها الصلاة ثبت لها الفسخ*”*2» لما ذكرناه 
في المرض . ظ 





)١(‏ وهذا هو الوجه الراجحء. فلا يثبت لها الفسخ في الأصح. (الروضة 4/ هلاء مغني 
المحتاج */ 47 4). 

(6) قال النووي: «القدرة على الكسب كالقدرة بالمال». (الروضة )2 وانظر: المنهاج 
ومغني المحتاج 1/1 . 

(”) انظر: الروضة 4/9/ا. 

ظ (4:) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 447/4» الروضة 8/ 0/٠“‏ . 


55_35 


وإن كان له دين على موسرء لم د يثبت لها الفسخ. وإن كان على معسر 

ثبت لها الفسخ؛ لأن يسار الغريم ا وإعساره كإعساره. في تيسير النفقة 
)0 ظ 
وتعسيرها”''. [ 


فصل [الامتناع عن الإنفاق. وانقطاع الخبر] : 


وإن كان الزوج موسراء وامتنع من الإنفاق» لم يثبت لها الفسخ؛ لأنه 
يمكن الاستيفاء بالحاكه”"؛ وإن غاب وانقطع خبرهء لم يثبت لها الفسخ» لأآن 


الي يثبت بالعيب بالاعسار. ولم ب* يثبت الاعسارء ومن أصحايبنا من دكر فيه 
وجا ا أنه يسبت لها الفسخ ؛ ٠‏ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره ) كتعذرها 
بالإعسار 00 

فصل [أثبوت النفقة في الذمة] : 


إذا فيك لها الفسخ بالاعسارء واختارت المقام معة ) نت لها في دمته 
ايج علق المعس نهد الطعام ؛ والذم والكسوةء ونفقة الخادم» فإذا أيسر 
طولب بها؛ لأنها حقوق واجبة عجز عن أدائهاء فإذا قدر طولب بها كسائر 
0 
الديون 


بت لها في انم ما لابجب على الممر من لزيد على نف 
7 بحيو 


./"/9 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) هذا هو الوجه الأصح. وفيه وجه لها الفسخ. (الروضة 77/9). 

() نقل الروياني عن نص «الأم» أنه لا فسخ ما دام الزوج فؤتيرا» بان غات عجقل 
وهذا ما رجحه المصنف في القول الأول. خلافا لما نقله الخطيب عن الزركشي عن 
صاحب «المهذب» أن لها الفسخ . (مغني المحتاج "/ 547). وانظر: الروضة 7/9/,. 

(4) قال النووي: «أعسر بهاء فإن صبرت صارت ديناً عليه». (المنهاج ومغني المحتاج 
*/5437). 





> 


فصل [المقام بعد الاعسار]: 


وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من :الالتخيقاع» ولها أن 
تخرج من منزله؛ لأن التمكين في مقابلة النفقة» فلا يجب مع عدمها'" . 


وإن اختارت المقام معه على الإعسار ثم عنَّ لها أن تفسخ” "©. فلها أن 
ظ تمسخ ؟؛ لأن النفقة يتجدد وجويبها 5# فتجحدد حق فسخ ظ 


حق الفسخ يتجدد بالإعسار بتجدد 0 


فصل [الفسخ من الحاكم]: 

وإن اختارت الفسخ لم يجز الفسخ إل بالحاكم ؛ لأنه فسخ مختلف فيهء 
فلم يصح بغير الحاكم» كالفسخ بالتعنين”*)» وفي وقت الفسخ ا أحدهما : 
أن لها الفسخ في الحال؛ لأنه فسخ لتعذر العورض» فثبت في الحال» كفسخ البيع 
بإفلاس المشتري بالثمن» الثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام» لأنه قد لا يقدر في اليوم» 
ويقدر في غد©: ولا يمكن إمهاله أبداً؛ لأنه يؤدي إلى الإضرار بالمرأة» 
والثلاث في حد القلة» فوجب إمهالهء وعلى هذا: لها أن تخرج في هذه الأيام 
من منزل الزوج؛ لأنها لا يلزمها التمكين من غير نفقة  .""‏ 





)0غ( انظر : المنهاج ومغني ال ؟/ هغ5. الروضة 4. 


6 عن لها: : أي ظهر لها رأي»؛ واعترض. (النظم 225 وانظر: اسار ومغني ‏ 


المحتاج "/ 540 » الروضة 48/9لا. 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ 448» الروضة 4/ 8لا 4. 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 444» الروضة 1/94. 

(5) القول الثاني هو الراجح بالإمهال ثلاثة أيام في فى الأظهر. (المنهاج ومغني المحتاج 
*/ 5 54 » الروضة 4/ /الا). 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج #/ 448» الروضة 78/9. 
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فصل [لا تسقط بمضي الزمان] : 

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة. ولم ينفق حتى مضت مدة» صارت 
النفقة ديناً في ذمته» ولا تسقط بمضي الزمان؛ لالشعال حب على سل اليد 
في عقد معاوضة» فلا يسقط بمضي الزمان» كالثمن» والأجرة. والمهر”" . 

ريصح ضمان ما استقر منها بمضي الزمان. كما يصح ضمان سائر الديون» 
. وهل يصح ضمانها قبل استقرارها بمضي الزمان؟ فيه قولان» بناء على القولين 
في النفقة» هل تجب بالعقد؟ أو بالتمكين؟ فيه قولان» قال في «الجديد»: تجب 
بالتمكين» وهو الصحيح؛ لأنها لو وجبت بالعقد لملكت المطالبة بالجميع 
كالمهر والأجرة. وعلى هذا لا يصح ضمانهاء لأنه ضمان ما لم يجب» وقال في 
«القديم»: تجب بالعقد؛ لأنها في مقابلة الاستمتاع» والاستمتاع يجب بالعقد» 
فكذلك النفقة» وعلى هذا يصح أن يضمن منها نفقة موصوفة لمدة معلومة. 
فصل [الاختلاف بين الزوجين في النفقة] : ظ 

إذا اختلف الزوجان في قبض النفقة» فادعى الزوج أنها قبضتء» وأنكرت 
الزوجة» فالقول قولها مع يمينهاء لقوله عليه 09 «اليمين ل المدعى 

عليه»”"؟ ولأن الأصل عدم القبض . 

وإن مضت مدة لم ينفق فيهاء وادعت الزوجةء أنه كان 6 فيلزمه 
نفقة الموسرء وادعى الزوج أنه كان معسراء فلا يلزمه إلا نفقة المعسرء نظرتٌ : 
فإن عرف له مالء. فالقول قولهاء لأن الأصل بقاؤه» وإن لم يعرف له مال قبل 
ذلك فالقول قولهء لأن الأصل عدم المال9© . ظ 

وإن اختلفا في التمكين» فادعت المرأة أنها مكنت» وأنكر 5 
قولهء لأن الأصل عدم التمكينء وبراءة الذمة من النفقة. 00 





(1) انظر: المنهاج ومغني المحتاج »44١/‏ الروضة 59/4. 
0( هذا جزء من حديث رواه مسلم وغيره: وسبق تخريجه 2١51/7/7”‏ از 
فرة انظر : الروضة 4. 
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وإن طلق زوجته طلقة رجعية» وهي حامل» فوضعت»ء واتفقا على وفت 
الطلاق» واختلفا في وقت الولادة» فقال الزوج: طلقتك قبل الوضع» فانقضت 
العدة» فلا رجعة لي عليك؛ ولا نفقة لك عليء وقالت المرأة: بل طلقتني بعد 
الوضعء فلك علي الرجعة» ولي عليك النفقة» فالقول قول الزوج؛ أنه لا رجعة 
ل عليك ؛ لأنه حق لهء فقبل إقراره فيه» والقول قول المرأة في وجوب العدة؛ 
لأنه حق عليهاء فكان القول قولهاء والقول قولها مع يمينها في وجوب النفقة؛ 
لأن الأصل بقاؤها"'"»؛ والله أعلم. ظ 


باب 
نفقة المعتدة 


إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياء وجب لها السكنى» والنفقة في 
العدة لآن الزوجية باقية» والتمكين من الاسة ستمتاع توتكواد” 0 


فإن طلقها طلاقاً بائناء وجب لها السكنى في العدة. حائلاً كانت 
أو حاملاًٌء لقوله عزوجل: طأسكئُومُن مِنْ حيثٌ سكم من وُجْدكمْ ولا 
تضارُومُنَ» لتضيّقُوا عليهنَ4: [الطلاق: 5]» وأما النفقة فإنها إن كانت حائلاً لم 
تجب » وإن كانت حاملاًء وجبت» لقوله عز وجل: «وإِنْ كنَّ أولات حَمْلٍ؛ 
فأنفقوا عليهن: حتى يَضَعْنَ حَمْلهِن4 [الطلاق: 5]» فأوجب النفقة مع الحمل» 
فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل» وهل تجب النفقة للحمل؟ أو للحامل 
بسبب الحمل؟ فيه قولان». قال في «القديم»: تجب للحملء لأنها تجب ‏ 
بوجوده» وتسقط بعدمه»ء وقال في «الأم»: تجب للحامل بسبب الحمل» وهو 





)١1(‏ ذكر السيوطي هذه المسألة تحت قاعدة «اليقين. لا يزول بالشك» و «أن الأصل العدم؟ 
و «الأصل براءة الذمة» وأن «الأمر الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته» الأشباه والنظائر» له 

اص 7 وسيق للمصنف ذكرها في (العدد). 

(9) انظر: الروضة 54/4. 
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الصحيح . لأنها لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايته»ء وذلك يحصل بما دون 
المد"''» فإن قلنا: تجب للحمل لم تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد. 
فإن كانت الزوجة أمة» والزوج حرا وجبت نفقتها على مولاها؛ لأن الولد 
مملوك له؛ وإن قلنا: تجب النفقة للحامل» وجبت على الزوج؛ لأن نفقتها تجب 
عليهء وإن كان الزوج عبداء وقلنا: إن النفقة للحامل» وجبت عليه وإن قلنا: 
تجب للحمل» لم تجبء لأن العبدء لا يلزمه نفقة ولده”"' . 0 


فصل [دفع النفقة للحامل المعتدة] : 

إذا وجبت النفقة للحمل» أو للحامل بسبب الحمل» ففي وجوب الدفع 
قولان» أحدهما: لايجب الدفعٌ حتى تضع الحملّء لجواز أن يكون ريحاً 
فأذف* كا فلا يجب الدفع مع الشك» والثاني : يجب الدفع 07 بيوم ء لأن 
الظاهر وجود الحمل» ولأنه جعل كالمتحقق في مم النكاح . وفسخ البيغ في 
الجارية المبيعة» والمنع من الأخذ في الزكاة» ووجوب لت في الديةء» فجعل ‏ 
كالمتحقق في دفع النفقة”*. 

فإن دفع إليهاء ثم بان أنه لم يكن بها حمل» فإن قلنا: تجب يوما بيوم» 

فله أن يرجع عليها؛ لأنه دفعها على أنها واجبة» ل فثبت له 

0 
الرجوع 





. القول الثاني هو الراجح. وتجب النفقة والكسوة للحامل بسبب الحمل على الأظهر‎ )١( 
2/6 الروضة‎ »45٠ /* (المنهاج ومغني المحتاج‎ 

(؟) انظر: الروضة 54/9. 

(6) يقال: أنفشت الريح : خرجت من الزق ونحوه. (النظم 154/7). 

(5) القول الثاني هو الراجح» ويجب دفع النفقة يوماً فيوماً في الأظهرء وليس حتى تضع 
الحمل. (المنهاج ومغني المحتاج "/451» الروضة 38/8). ظ 

(5) وهذا هو القول الراجح» قال النووي: «فلو ظنت حاملاً فأنفق» فبانت حائلاً» استرجع 

ما دفع بعد عدتها». (المنهاج ومغني المحتاج "/ »44٠‏ الروضة 6554/4 534). 
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وإن قلنا: إنها لا تجب إلا بالوضع» فإن دفعها بأمر الحاكم» فله أن 
يرجع ؛ لأنه إذا أمره الحاكم» ؛ لزمه الدفع» فثبت له الرجوع”'". 0 

وإن دفع من غير أمره. فإن شرط أن ذلك عن نفقتها إن كانت حاملاء فله 
أن يرجع؛ ل وقد بان أنه لم يجب وإن لم يشرط لم يرجع؛ 
لأن الظاهر أنه متبرع ا 
نصل [النفقة عند فسخ التكاح]: 

فإن تزوج امرأة» ودخل بهاء ثم انفسخ التكاح برضاع» أو عيب» وجب 
لها لتكت فى اليو : 

وأما النفقة فإنها إن كانت حائلاً لم تجب» وإن كانت حاملا» وجبت» 
لأنها معتدة عن فرقة فى حال الحياةء فكان حكمها في النفقة والسكنى ما 
ذكرناه» كالمطلقة©©. 2 ظ ١‏ 

وإن لاعنها بعد الدخول» فإن لم ينف الحمل» وجبت النفقة» وإن نفى 
الحمل لم تجب النفقة؛ لأن النفقة تجب في أحد القولين للحمل» والثاني : 
تحب لها سنب اللخجل 7 ل ا اي ل 

وأما السكنى ففيها وجهان» أحدهما: تجب؛ لأنها معتدة عن فرقة في حال 
الحياة» فوجب لها السكنى كالمطلقة: والثاني: لا تجب”©. لما روى ابن عباس 





.59/9 انظر: الروضة‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق . 

(6) وهذا هو الراجح أن النفقة تجب للحامل بسبب الحمل» وهو المذهب الجديدء وليس 
ظ للحمل» كما بينه المصنف في باب نفقة المعتدة ص 15١‏ . 

(5) انظر: الروضة 517/17. ظ 

< 00 الوجه الأول هو الراجح» وتجب للمعتدة التي لاعنها السكنى على الأصح . (الروضة 19/4) : 


يفن 


رضي الله عنه أن الب يك «قضى أن لا تثبت لها»”'2 من أجل أنهما يفترقان من ظ 
غير طلاق». ولا متوفى عنها زوجها؛ ولأنها لم تحصن ماءه فلم يلزمه سكناها. 


فصل [المعتدة من نكاح فاسد] : 


وإن نكح امرأة نكاحاً فاسداء ودخل بهاء وفرق بينهماء لم تجب لها ظ 
السكنى؛ لأنها إذا لم تجب مع قيام الفراش» واجتماعهما على النكاح. فلأن 


لا تجب م زوال الفراش والافتراق كينا 


وأما النفقة فإنها إن كانت حائلاًء لم تجب؛ لأنها إذا لم تجب في العدة 


عن نكاح اضححييح ) » فلأن لا تجب في العدة عن النكاح الفاأسد أ أولى 7" وإن 
كانت حاملاً فعلى القولين» إن قلنا: : إن النفقة للحامل لم تجبء لأن حرمتها في 
النكاح الفاسد غير كاملة. وإن قلنا: إنها تجب للحمل». وجبتث ؟ لأن الحمل في 
2 
النكاح الفاسد كالحمل في يه الصجيح”*'. 
فصل [المعتدة عن الوفاة] : ظ 
وإن كانت الزوجة معتدة عن الوفاة» لم تجب لها النفقة؛ لأن النفقة إنما 


والميت يا يستحق عليه حق لأجل الولد*37 وهل تجب لها السكنى؟ فيه قوللان» 





)3غ( حديث 5 وا البزار أن رجلا طلق امرأته فيجاءت إلى النبي يليد فقال: 


١لا‏ نفقة لك ولا سكنى». قال الهيثمي في ٠‏ مجمع الزوائد»: : «وفيه إبراهيم بن إسماعيل» 
وهو متروك». (المنهاج ومغني المحتاج ب ١‏ 

(0) انظر: الروضة 51/9. 

(7) المرجع السابق . 

(5) القول الأول هو الراجحء لأن النفقة للحامل في الجديد» وصرح به النووي فقال: 
«لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد». (المنهاج ومغني وت )2 وانظل ‏ 
الروقة 48 . 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج .44١/"‏ الروضة 58/8. 


تفن 


أحدهما : ل اوهو اكشار المر ؛ لأنه حق يجب يوما بيوم فلم تجب في 
عذة الوفاة كالتفقة. والثاني : تجب » لما روت فريعة بنت مالك أن النبي عَكِه 
قال: «اعتدي في البيت الذي أتاك قنه:وقاة جك ين يبلغ الكتابث أجلهء 


أربعة أشهر وعشرأ»” ا ولأنها معتدة عن نكاح صحيح» “وجي لها السكي 


ا للقة0"" , 
فصل [نفقة زوجة المفقود] : 


إذا حُبست زوجة المفقود أربع سنين» فلها النفقة؛ لأنها محبوسة عليه في 
بيته 27. فإن طلبت الفرقة بعد أربع سنين » ففرق الحاكم بينهماء » فإن قلنا بقوله 
القديم : إن التفريق صحيح» ٠‏ فهي كالمتوفى عنها زوجها؛ لأنها ساي 
فلا تجب لها النفقة. وفي السكنى قولان”*'. فإن رجع م الزوج فإن قلنا : تسلم إليه 
عادت إلى نفقته في المستقبل» ران نان لا تملك اليد لم يكن اليا ليه 30107 
فإن قلناء بقوله الجديد: وأن التفريق باطل» فلها النفقة في مدة التربص» ومدة 
العذة ؛ لأنها حيوسة خلنه اق نيفد 

وإن تزوجت سقطت نفقتها؛ لأنها ارت الخ د . 


وإن لم يرجع الزوج» ورجعت إلى بيتها» وقعدت فيه» فإن قلنا : بقوله 





“(1) جيف فينةا بت مالك مضى تخريجه فى العدد 081/4: 2084 وفريعة بنت مالك بن 


سنان هي أخت أبي سعيد الخدري» وكان يقال لها: الفارعة» وشهدت بيعة الرضوان. 
(المجموع 1١/14؟١).‏ 

(9) القول الثاني هو الراجح» وتستحق المتوفى عنها السكنى»؛ خلافاً للمزني» وسبق بيان 
ذلك صفحة 6068١‏ هامش ؟. 


(”) انظر: الروضة 4١١/48‏ . 
(4) سبق أن الراجح السكنى للمتوفى عنها زوجهاء وانظر: الروضة ١1/8‏ 40 5 


() انظر: الروضة 407/8 . 
)١(‏ تسقط نفقتها بالتكاح الجديد» وإن كان فاسداً على القول الجديد. (الروضة 407/8). 
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القديم» لم تعد النفقة» وإن قلنا بقوله الجديد» فهل تعود نفقتها بعودها إلى 
البيت؟ فيه وجهان. أحدهما: تعود؛ لأنها سقطت بنشوزهاء فعادت بعودهاء 
والثاني: لا تعود؛ لأن التسليم الأول قد بطل» فلا تعود الأكسم سمالت كما 
أن الوديعة إذا تعدى فيهاء ثم ردها إلى المكان. لم تعد الأمانة9" . 

ومن أصحابنا من قال: إن كان الحاكم فرق بينهاء 58 بالاعتداد, 
واعتدت» وفارقت البيت. ثم عادت إليه» لم تعد نفقتها؛ لأن التسليم الأول قد 
بطل لحكم الحاكم» وإن كانت تربصتء» فاعتدت» ثم فارقت البيت»ء ثم عادت 


إليه» عادت النفقة؛ لأن لقاب الأول لم يبطل من غير حكم الحاكمء والله 


أعلم . 
باب 
نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 
والقرابة التي ري ووو عيدين يوا وقرابة الأولاد وإن 
سفلو|!"؟, 
فتجب على الود نفقة الأب والأمء والدليل عليه قوله تعالى: #وقضى 
رّك أن لا تعبّدوا إلا إياى. وبالوالدين إحسانا»94”) [الإسراء: 7], ومن 


الإحسان أن ينفق عليهماء وروت عائشة سه رضي الله عنها أن النبي و5 قال: ٠‏ 
أطيبّ ما أكل الرجل من كسبه» وإِنّ ن ولدّه من كسبه)؟ . 





)١(‏ الوجه الثاني هو الراجح» ولا تعود النفقة إليها في الأظهرء كما بينه الروياني. (الروضة 
074 2). 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج /445» الروضة 8/4 . 

(9) قضى: أي أمر وحكمء والاحسان: ضد الإساءة. والقبيح. (النظم ؟/ 156). 

(4) حاديث عائشة أخرجه أبو داود (509/5 كتاب البيوع» باب الرجل يأكل من مال ولده). 


والنسائى 73١١0‏ كتاب البيوع» باب الحث على الكسب).» وابن ماجه (؟/ 59 كتاب 
التجارات» باب ما للرجال من مال ولده). وأحمد )5١١ .4١/5 .5١5/5(‏ وابن حبان - 
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ويجب عليه نفقة الأجداد والجدات» لأن اسم الوالدين يقع على الجميع » 


والدليل عليه قوله تعالى: #ملة أبيكم إبراهيهم6"؟ [الحج: 2]98 فسمّى الله 
تعالى إبراهيم أبآأّ» وهو جدء ولأن الجد كالأب» والجدة. كالأم» في أحكام 
الولادة: من رد الشهادة وغيرهاء وكذلك في إيجاب النفقة . 


اجن على الات نمم نفقة الولد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن رجلا 


جاء إلى النبي كيه فقال : يا رسول الله» عندي دينار؟ فقال: أنفقه على نفسك» 
قال: عندي اخر؟ فقال: أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر؟ فقال: أنفقه على 
أهلك» قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على أهلك» 0 عندي آخرء .قال: أنفقه 
' على خادمك» قال: عندي آخر؟ قال: أنت أعلم بهن" 


ويجب عليه. نفقة ولد الولد» وإ سمل» لأن أسم الولد يقع عليه؛ والدليل 


عليه قوله عز وجل : «يا بني أده" [الأعراف : 5ل لاك ا 6]. 


وتجب على الأم نفقة الولد» لقوله تعالى : (ولا يُضَار(*» والدةٌ بولدها © 





(010) 


اه 


0 
05) 


(موارد الظمان ص 7558)»: والحاكم (55/9)» وانظر: التلخيص الحبير 4/5» المجموع 

ا وسيأتي في كتاب الشهادات» باب شهادة الوالدين. ْ 

قال القرطبي: «إبراهيم أبو العرب قاطبة»» وقيل: الخطاب لجميع المسلمين» وإن لم 

يكن الكل من ولده. (المجموع 17/ 11). 

حديث أبي هريرة أخرجه الشافعي. (بدائع المنن 514/7)؛ 55 واللفظ له 

بلفظ : «تصدق به» (1/ 97" كتاب الزكاة» باب صلة الرحم)؛ وأخرجه النسائي (0/ /ا4 

كتاب الزكاةء باب الصدقة عن ظهر غنى)؛ وأحمد (5/١756ء‏ 571)» والحاكم 

.98٠ /١ بتقديم الزوجة على الولد» وسبق بيانه‎ ))١6/1١( 

قال القرطبي: هو خطاب لجميع العالم . (المجموع 17/11). 

لا تضار: لها عدة معان2. وتعني ي أن الام لا تأبى أن ترضعه إضراراً بأبيهء الع ادر 
من أجرة مثلها. (المجموع .)1177/١1‏ 

ويجوز أن يكون معناه: لا تضاررء على تفاعل» وهو أن ينزع ولدها منهاء 1 إلى 

مرضعة أخرىء ويجوز أن يكون معناه: لا تَضارٌ الأم الأن فلا ترضعه. (النظم 

.)2))/ 
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[البقرة: 7”7]ء ولأنه إذا وجبت على الأبء وولادته من جهة الظاهرء فلأن 
'تجب على الأم» وولادتها من جهة القطع. أولى. 

وتجب عليها نفقة ولد الولد. لما ذكرناه في الأب . 

ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب» كالاخوة. 
والأعمام؛ وغيرهماء لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين» ومن 
سواهم لا يلحق بهم في الولادة. وأحكام الولادة. فلم يلحق بهم في وجوب 
النفقة . 


فصل النفقة على الموسر المكتسب] : 

ولا تجب نفقة القريب إلا على موسرء أو مكتسب» يفضل عن حاجته ما 
ينفق على قريبه'" 

وأما من لا يفضل عن نفقته شيء فلا تجب عليه» لما روى جابر رضي الله 

عنه أن رسول الله يَكهِ قال: (إذا كان أحذكم فقيرا فليبدأ بنفسهء فإن كان ن فضل 
فعلى عياله”"'» فإن كان فضلّ فعلى قرابته»” . 

فإن لم يكن فضل غير ما ينفق على زوجته. لم .يلزمه مه نفقة القريب» 
لحديث جابر رضي الله عنهء ولأن نفقة القريب مواساةء ونفقة الزوجة عوضء» 
فقدمت على المواساةء ولأن نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة 
القويب #اقفة انين 


.47 /4 انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”/ /450» الروضة‎ )١( 

(؟) الفضل :. الزيادة» والعيال: ههنا الزوجة. (النظم 155/1). 

() حديث جابر ورد هذا في قصة رواها أحمد (/068*)., ومسلم (// 84 كتاب الزكاة. 
باب الابتداء في النفقة بالنفس ؛ ثم الأهل ثم الأقارب)» والنسائي (0/ 07 كتاب الزكاة» 
باب أي الصدقة أفضل؟ ينف كتاب البيوع» باب بيع المدبر). 

(54) أطبق الأصحاب على تقديم نفقة الزوجة على الأقارب» لأنها أكدء ولا تسقط بمضى 
الزمان» ولا بإعسارء وأنها وجبت عوضاً. (الروضة 9/9). 


يفت 


فصل [نفقة القريب المعسر] : 
ظ ولا يستحق القريب النفقة على قريبه من غير حاجة. فإن كان موسرا لم 
يستحق » ليت تجب على سبيل المواساة» والموسر مستغن عن المواساة'". . 
وإن كان معسراً عاجزا عن الكسب لعدم البلوغ. أو الكبرء أو الجنون» 
أو الزمانة» استحق النفقة على قريبه؛ لأنه محتاج» لعدم المال» وعدم الكسب. 
وإن كان قادراعلى الكسب بالصحة والقوة» فإن كان من الوالدين» ففيه 
قولان» أحدهما: يستحق؛ لأنه محتاج» فاستحق النفقة على القريب» 
كالزمن”"©» والثاني: لا يستحق» لأن القوة كاليسارء ولهذا سوى رسول الله كَل 
بينهما في تحريم الزكاة فقال: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي0”") 
وإن كان من المولودين» ففيه 6 من أصحابنا من قال: فيه قولان» 
كالوالدين» ومنهم من قال: لا يستحق قولاً واحدا؛ لأن حرمة الوالد اكدء 
فاستحق بها مع القوة» وحرمة الولد أضعف» فلم يستحق مع القوة”*'. 





(1) انظر: المنهاج ومغني المحتاج /448» الروضة 4/ 44. 

() هذا هو القول الراجح وأن الوالدين يستحقان النفقة» وإن كانا قادرين على الكسب في 
الأظهرء لأنه يقبح للانسان أن يكلف والديه الكسب مع اتساع ماله. (المنهاج ومغني 
المحتاج *// 8غ 5» الروضة 85/94). 

(8) هذا الحديث حسن أو صحيح»؛ سبق تخريجه 0594/١‏ بلفظ آخر عن أبي سعيد عند 
١‏ بى داود )”8٠/١(‏ ورواه الترمذي بهذا اللفظ (7/ 71107 كتاب الزكاة» باب من لا تحل 
له الصدقة). والنسائي 4/0 كتاب الزكاة» باب إذا لم يكن له دراهم)» وابن ماجه 
(١84/1ه‏ كتاب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنى)» والبيهقي :)١7/17(‏ وأحمد 
0/ كك اقل كفنت ؛ك/ثات ها ). 
والمرة: القوة والعقل» ومنه قوله تعالى: #ذو مرّة سيا [النجم : كآ يعني جبريل ْ 
عليه السلام» ورجل مرير: قوي شديد. (النظم 155/7). ظ 

(4) الطريق الأول هو الراجح. ففي المسألة طريقان» والراجح أنه لا يستحق الولد النفقة على, 
الأظهرء والمذهبء إن كان قادراً على الكسبء وليس له عذر. (المنهاج ومغني 
المحتاج 458//7» الروضة 85/4). 
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فصل [النفقة للأقرب] : 

فإن كان للذي يستحق النفقة أب وجدء أو جد وأبو جد» وهما موسران» 
كانت النفقة على الأقرب منهما؛ لأنه أحق بالمواساة من الأبعدء وإن كان له أب 
وان قوس ران :فق وينهان احدهماة أن الننقة غل.:الالك» لآ وسوب الاق 
عليه منصوص عليه» وهو قوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنَ 

بالمعروف# [البقرة: ؟7]» ووجوبها على الولدء ثبت بالاجتهادء والثاني: 

ظ أنهما سواء لتساويهما في القرب» والذكورية"''. 

وإن كان له أب وأم موسران كانت النفقة على الأب" لقوله تعالى: 
«فإن أرضعْنَ لكم فانُوهُنَ أجورَمُنَ4 [الطلاق: 5]» فجعل أجرة الرضاع على 
الأبء وروت عائشة رضي الله عنها: «أن هندا أم معاوية» جاءت إلى النبي يله 
فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيحء» وإنه لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي إل ما أخذت منه سراء وهو لا يعلم. فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال 
النبي ككلِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”"؛ ولأن الأب ساوى الأم في 
الولادة. وانفرد بالتعصيب» فقدم. 


وإن كان له أم وجد أبو الأب». وهما موسرانء فالنفقة على الجد؛ لأن له 
ولادة وتعصيباء فقدم على الأم. كالأب . 


وإن كانت له بنت وابن بنت ففيه قولان». أحدهما: أن النفقة على البنت» 


)١(‏ الراجح هو قول ثالث. وهو أن النفقة على الابن في الأصح.ء قال النووي: «ومن له 
أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بيعد». (المنهاج ومغني المحتاج .)401١/‏ 
وانظر: الروضة 2917/4» ولأن عصوبة الفرع أقوى. وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم 
حرمته» وفي المسألة ثلاثة أوجه. (مغني المحتاج .)45١/‏ 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ١48١/7‏ الروضة 47/94. 

(9) حديث عائشة صحيحء» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء وسيأتي تفصيله في الجزء الأخيرء 
باب الدعوى والبينات» الفصل الأخير ج ه ص 07١‏ . 
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4 اد والثاني : أنها على ابن البنت؟؛ لأنه أقوى وأقدر على النفقة 
وإناكنانتت ديقت وان ابن فالنفقة على ابن الابن؛ لأن له ولادة 
وعضاهء فقدّم كما قدم الجد على الأم”"' . 
وإن كان له أم وينث تانت النفقة غلى البدت» لآن للبت تغضيباء ولي 
وإن كان له أم 3 وأبو أمء فهما سواء ؟ لأنهما يتساويان ١‏ في القرب وعدم 
56 


وإن كان له أم أم 5 أب» فميه وجهان». أحدهما : أنهما سواء لتساويهما 
في الدرجة» والثاني: أن النفقة على أم الأبء لأنها تدلي بالعصبة"”". 


وإن كان الذي تجب عليه النفقة يقدر على نفقة قريب واحد. وله أب وأم 





)١(‏ هذا هو القول الراجح. فتكون النفقة على الأقرب في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج 
م/ .»468٠‏ الروضة )4١/4‏ وحكاهما ابن الصباغ عن القاضي أبي حامد وجهين. 
(المجموع .)١55/١١‏ 
وإن استوى الوارثان (كابن وبدت) يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان» قال الخطيب: 
«وهذا هو الموضع الثاني في «المنهاج» بلا ترجيح» كما مر التنبيه عليه في صلاة 
الجماعة» ولا ثالث لهما إلا ما كان مفرعاً على ضعيف». (المنهاج /401)» ويبدو 
ترجبح أن تقسم النفقة حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» والله أعلم . 

(؟) هذا الرأي على اختيار العراقيين باعتبار الذكورة (الروضة 4/ 40) وفي قول أنه يثبت على 

البنت وهو الأصحء لأنها أقرب» قال النووي: «ومن استوى فعاف الفقا ول فالأصح 
أقربهما. . . والثاني بالارث» ثم القرب». (المنهاج ومغني المحتاج / 46 .)40١‏ 

(0) الوجه الأول هو الراجح». لأنهما استويتا في الإرث والقرب (المنهاج ومغني المحتاج 
».45١/*‏ المجموع .)١57/1١1‏ 


> 


يستحقان النفقة ففيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن الأم أحق"3, لما رُوي «أن رجلا 
قال: يا رسول اللهء من أبر؟ قال: أمك». قال: ثم من؟ قال: أمكء. قال: ثم 
من؟ قال: أمك. قال: ثمّ من؟ قال أباك""؟»: ولأنها تساوي الأب في الولادة: 
وتنفرد بالحمل» والوضع والرضاعء» والتربية» والثاني: أن الأب أحق؛ لأنه 
يساويهما في الولادة» وينفرد بالتعصيب». ولأنهما لو كانا موسرين» والابن 
معسراء قدم الأب في وجوب النفقة عليهاء فقدم في النفقة له» والثالث: أنهما 
سواء؛ لأن النفقة بالقرابة» لا بالتعصيب» وهما في القرابة سواء . 


وإن كان له أن وابن » ففيه وجهان». أحدهما: أن الابن أحق؛ لأن نفقته 
قت بنص الكتاب» والثانى : أن الأب أحق ؛ لأن حرمته أكد» ولهذا لا يقاد 
بالابن» ويقاد به الاب.9) 


وإن كان له ابن وابن ابن ) أو أب» وحد» فقيه وجهان أحدهما: أن الابن 
أحق من ابن الابن» والأب أحق من الجد؛ لأنهما أقرب» ولأنهما لو كانا 
موسرين©» وهو معسر») كانت نفقته على أقريهماء فكذلك في نفقته عليهما؟. 


. وهذا هو الوجه الراجح بتقديم الأم لتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية‎ )١( 
.)88/8 (مغني المحتاج / ١1ه46» الروضة‎ 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري (7777/8 كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن 
الصحبة)» ومسلم ٠١7/17(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين» وأنهما أحق 
به)» وأحمد (2/6 66 والحاكم 7/5 :وى 5/رده١ا)‏ والبيهقي »)١/8(‏ وأخرجه 
أبو داود عن بهز أيضاً. (انظر: التلخيص الحبير 5/ .)٠١‏ 
ويؤخذ على المصنف قوله «رّوي» وهي صيغة تمريض» مع أن الحديث متفق عليه» ولا 
يسوغ التعبير عنه بروي كما أكده النووي في غير مكان. (المجموع .)١58/١7‏ 

(6) هذا هو الوجه الراجح بتقديم الأب على الابن إلا إذا كان الابن يليا فيقدم . “ريه 
4 مغني المحتاج 401/7). 

(5) هذا هو الوجه الراجح بتقديم الابن على ابن الابن» وتقديم الأب على الجدء لأنهما 
أقرب. (المنهاج ومغني المحتاج 7/ »401١‏ الروضة 97/9). 


> 


والثاني : أنهما سواء؛ لأن النفقة بالقرابة» ولهذا لا يسقط أحدهما بالآخر إذا قدر 
فصل [النفقة على قدر الكفاية] : 

ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة» وجبت نفقته على قدر الكفاية؛ لأنها تجب 
الجاع افقدرت ا لكف 0 

وإن احتاج إلى من يخدمهء وجبت نفقة خادمهء وإن كانت له زوجة 
وجبت نفقة زوجته؛ لأن ذلك من تمام الكفاية . 

وإن مضت مدة ولم ينفق على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يَصِرْ دينا 
عليهء لأنها وجبت عليه لتزجية الوقت” 0 ودفع الحاجة» وقد زالت الحاجة» 
لمافيي ل 


على الولد إعفافه29 على المنصوص» وخرج أبو علي بن خيران قولاً آخر أنه 





.88 /4 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 448/7» الروضة‎ )١( 

(0) رَجّيت الشيء تزجية» وتزجيه: إذا دفعته برفق» وتزجيت بكذا: اكتفيت به) د 
مزجاة: قليلة. (النظم .)١617/7‏ 

(9) قال النووي: «وتسقط بفواتهاء ولا تصير ديناً عليه إلآّ بفرض قافن أو إذنه في اقتراض». 

ونقل الخطيب عن الأذرعي قال: «وهذه المسألة مما تعم به البلوى» وحكام العصر 
يحكمون بذلك (ثبوت نفقة القريب بالذمة كنفقة الزوجة) ظانين أنه المذهب» فيجب 
التنبه لها وتحريرهاء والحق أن فرض القاضي بمجرده لا يؤثر عندنا بلا خلاف» ومحاولة 
إثبات خلاف مذهبي فيه تكلف محض» فلا تصير ديناً إلا باقتراض قاض بنفسه 
أو مأذونه كما هو المعتمدء وعليه الجمهور». (المنهاج ومغني المحتاج */559), 
وانظر: الروضة 285/9 86. 

(54) يقال: عنففٌ عن الحرام» يعت عقا وعفافاً. وعفافة» أي كف فهو عف وعفيف . لكر 
). 


ضن 


لا يجب؛ لأنه قريب يستحق النفقة» فلا يستحق الاعفاف كالابن» والمذهب: 
الأول؛ لأنه معنى يحتاج الأب إليه» ويلحقه الضرر بفقده. فوجب كالنفقة"؟ .2‏ 


وإن كان صحيحاً قوياً وقلنا: إنه تجب نفقته» وجب إعفافه”"“2» وإن قلنا: 
لا تجب نفقتهء ففي إعفافه وجهان. أحدهما: لا يجب. لأنه لا تجب نفقته» فلا 
يجب إعفافه» والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يجب إعفافه. لأن نفقته إن لم 
تجب على القريب أنفق عليه من بيت المال» والاعفاف لا يجب في بيت المال» 
فوجب على القريب”". 


ومن وجب عليه الإعفاف فهو بالخيار بين أن يزوجه بحرة» وبين أن يسريه 
بجارية» ولا يجوز أن يزوجه بأمة» لأنه بالاعفاف يستغني عن نكاح الأمة» ولا 
يعفه بعجوزء ولا بقبيحة» لأن الأصل من العفة هو الاستمتاع ولا يحصل ذلك 
بالعجوزء ولا القبيحة. ظ ظ 

فإن زوجه بحرةء أو سراه بجارية» ثم استغنى لم يلزمه مفارقة الحرة» 
ولا رد الجارية» لأن ما استحق للحاجة لم يجب رده بزوال الحاجة»؛ كما 
لو قبض نفقة يوم» ثم أيسر. 

وإن غفه بحرة» فطلقهاء أو سراه بجارية» فأعتقهاء لم يجب عليه بدلها؛ 
لأن ذلك مواساة لدفع الضررء فلو أوجبنا البدل خرج من حد المواساة» وأدى 
إلى الضررء والضرر لا يزال بالضرر.. ظ 


وإن ماتت عنده ففيه وجهانء. أحدهما: ليجب البدل؛ لأنه يخرج عن 


)0 قال النووي: «يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور». (المنهاج ومغني 
المحتاج 7/ 0235١1١‏ وانظر: الروضة 85/9. 

(6؟) سبق ترجيح القول بالنفقة على الوالد المعسر ولو كان قوياً صحيحاً ص 578. 

(6) هذان الوجهان متفرعان على القول الضعيف بعدم وجوب الإنفاق على الأب إن كان قوياً 
قادرا على الكسب . 


يفن 


حل المواساة» والثاني : يجب ؟ لأنه زال ملكه عنها بغير تفريط . فوجب بذله. 
)0 


كما لو دفع إليه نفقة يوم فسرقت منه 
فصل [إرضاع الصغير] : 

وإن احتاج الولد إلى الرضاعء وجب على القريب إرضاعه؛ لأن الرضاع 
في حق الصغير كالنفقة في حق الكبيرء ولا يجب إلا في حولين كاملين» لقوله 
تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهنٌ 00 كامليْن لمن أراد أن بي يتم التضاعة» 
[البقرة: 777 ]. 


فإن كان الولد من زوحته » 0 من الإرضاع لم تجبر» وقال ابو كوو 
تجبرء لقوله تعالى: #والولدات يُرْضِعْنَ أولادهن حولين كامليّنِ لمن أراد أن يتم 
الضاعة» [البقرة : يفف وهذا خطأ؛ لأنها إذا لم تجبر على نفقة الولد» مع 
وجود الأب لم تجبر على الرضاع "". 


وإلن أرادت إرضاعه كره للزوج منعها؟؛ لأن لبنها أوفق له وإن إن أراد منعها 
منه كان له ذلك» لأنه يستحقى الاستمتاع بها في كل وفت لأ في وفت العيادة. 


فلا يجوز لها تفويته عليه بالرضاع"". 


وإن رضيا بإرضاعه فهل تلزمه زيادة على نفقتها؟ فيه وجهان» أحدهما: 


)١(‏ وهذا الوجه الثاني هو الراجح فيجب على الابن البدل لإعفاف الأب» قال النووي: 
«ويجب التجديد إذا ماتت» أو انفسخ بردة» أو فسخه بعيب» وكذا إن طلق بعذر في 
الأصح». (المنهاج ومغني المحتاج / .)1١7‏ 

(6) لا تجبر الأم على إرضاع الولدء ولو كانت في نكاح ييف لقوله تعالى: #وإن تعاسرتم 

فسترضع له أخرى# [الطلاق: "]ء فإذا امتنعت حصل التعاسرء ولكن يجب الإرضاع إذا 
لم يوجد غيرها. (المنهاج ومغني المحتاج ”/449» الروضة 88/4). 

(0) هذا هو الوجه الأصح في حق الزوج بمنعه الزوجة من الإرضاعء لكن النووي صحح 
عكسهء وقال: «قلت الأصح ليس له منعهاء وصححه الأكثرون» والله أعلم. (المنهاج 
ومغني المحتاج / »)46٠‏ وانظر: الروضة 88/9. 


4ل 


تلزمه» وهو قول أبي سعيد وأبي إسحاق لأنها تحتاج في حال الرضاع إلى أكثر 
مما تحتاج في غيره» والثاني: لا تلزمه الزيادة على نفقتها في النفقة؛ لأن نفقتها 
ل ل و » كما لا تجب الزيادة في نفقة الأكولة 
لحاجتها(؟ . 

وإن أرادت إرضاعه بأجرة» ففيه وجهان. أحدهما: لا يجوزء وهو قول 
الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمة الله عليه» لأن أوقات الرضاع مستحقة 
لاستمتاع الزوج ببدل» وهو النفقة. فلا يجوز أن تاذ بدلا آخرء والثاني : أنه 
يجوز؛ لأنه عمل يجوز أخذ الأجرة عليه بعد البينونة» فجاز أخذ الأجرة عليه 
قبل البينونة. كالنسج*”"'. 

وإن بانت لم يملك إجبارها على إرضاعه» كما لا يملك قبل البينونة. 


فإن طلبت أجرة المثل على الرضاع ولم يكن للأب من يرضع بدون الأجرة 
كانت الأم أحق بهء لقوله تعالى: فإن أرضعْن لكم فاتومُنّ أجورّهن» 
[الطلاق: 175]» وإن طلبت أكثر من أجرة المثل جاز انتزاعه منهاء وتسليمه إلى 
غيرهاء لقوله تعالى: #وإن تعاسّرْتم فسترضع له أخرى4 [الطلاق: 5]» ولأن ما 
يوجد بأكثر من عوض المثل كالمعدوم» ولهذا لو وجد الماء بأكثر من ثمن المثل 
جعل كالمعدوم في الانتقال إلى التيمم» فكذلك ههنا””" . ش 

وإن طلبت أجرة المثل» وللأب من يرضعه بغير عوض أو بدون أجرة 
المثل» ففيه قولان» أحدهما: أن الأم أحق بأجرة المثل؛ لأن 0 ار 
الولد» ولأن لبن الأم أصلح به ع وقد رضيت بعوض المثل» فكان أحق 


000 الوجه الثاني هو الراجح. وليس للأم طلب الزيادة على نفقتها لإرضاع الصغير في 

الأصح. (الروضة 84/9). 

() الوجه الثاني هو الراجح. ولها أن تأخذ المثل في الام (المنهاج ومغني المحتاج 
*/ 446 الروضة 894/94). 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ”7/ 546٠‏ . 


> 


والثاني : أن الأب أحق؛ لأن الرضاع في حق الصغيرء كالنفقة في حق الكبير» 
ولو وجد الكبير من يتبرع بنفقته لم يستحق على الأب النفقة» فكذلك إذا وجد 
من يتبرع بإرضاعه لم تستحق على الأب أجرة الرضاع”'' . 


وإن ادعت المرأة أن الأب لا يجد غيرها فالقول قول الأب؛ لأنها تدعي 
استحقاق أجرة المثل» والأصل عدمه. 


فصل [نفقة العبد]: 


ويجب على المولى نعقة عبذه وأمته وكسوتهماء لما روى. أبو هريرة 
رضي الله عدة أن النبي وه قال: «للمملوك طعامه » وكسوته. ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق»”"©2؛ ويجب عليه نفقته من قوت البلد؛ لأنه هو المتعارف . 


فإن تولى طعامه استحب أن يطعمه منه» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
قال: قال أبو القاسم وَكه: «إذا جاء أحدكم خادمّه بطعام» فليجلسه معهء فإن لم 
يجلسه معه». فليناوله أل أ وأكلت. 0 فإنه تولى علاجه وحره»( 0 





)١(‏ القول الثاني هو الراجح» ولا يلزم الأب بأكثر من أجرة المثلء كما لا يلزم بشيء إن 
تبرعت أجنبية . (المنهاج ومغني المحتاج "/ .)58٠‏ 

(0) حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (؟//207141 20747 ومسلم 14/1١(‏ كتاب الأيمان» 
باب صحبة المماليك وإطعام المملوك مما يأكل)» ومالك (الموطأ ص 5056 كتاب 
الاستئذان» باب الأمر بالرفق بالمملوك)» وانظر: التلخيص الحبير 17/54 . 

(0) الأكُلة: بالضم اللقمةء والأكلة بالفتح في هذه: المرة الواحدة. (النظم ؟/178). 

(84) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (؟/ ”50 كتاب العتق» باب إذا أتاه خادمه بطعامه). 
ومسلم 14/١١(‏ كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وإطعام بي مما يأكل). 

وأخرجه أحمد وأصحاب السنن بلفظ «إذا أتى أحدكم خادمه بطعام. . . (التلخيص 
الحبير 217/5 المجموع .)181//١١‏ 
وعالجت الشيء ء معالجة وعلاجا إذا زاولته وعاينته» وحره: اكبه وشيته (الطد 
. 


كفن 


فإن كانت له جارية للتسري استحب أن تكون كسوتها أعلى من كسوة 
جارية الخدمة» لأن العرف أن تكون كسوتها أعلى» فوق كسوة جارية الخدمة”" . 


فصل [تكليف العبد والأمة]: 
ولا يكلف عبده وأمته من الخدمة ما لا يطيقان» لقوله يد : «ولا يكلفه من 


العمل ما لا يطيق»””". ولا يسترضع الجارية إلا ما فضل عن انما لأن في 
ذلك إضرارا بولدها. 

وإن كان لعبده زوجة أذن له في الاستمتاع بالليلء لأن إذنه بالكاع يضمن 
الإذن في الاستمتاع بالليل . 

وإن مرض العبد أو الأمة أو عميا أو زمنا لزمه نفقتهما؛ لأن نفقتهما 
بالملك» ولهذا تجب مع الصغرء فوجبت مع العمىء والزمانة. . 

ولا يجوز أن يجبر عبده على المخارجة9؟؛ لأنه معاوضة فلم يملك إجباره 
علبي جالكتانة: 

وإن طلب العبد ذلك لم يجبر المولى كما لا يجبر إذا طلب الكتابة» فإن 
اتفقا عليها وله كسب. جازء لما روي أن النبي كك «حجمه أبو طيْبة فأعطاه 
أجرّهء وسأل مواليه أن يُحَمُفُوا من خَراجه»”؟؟» وإن لم يكن له كسب لم يجزء 


١١6/4 وما بعدهاء الروضة‎ 45١ /” انظر نفقة المملوك في (المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 
ْ وما بعذها).‎ 
.” هذا الحديث سبق تخريجه في الفصل السابق. هامش‎ 6 
المخارجة: هي خراج يؤديه العبد كل يوم أو أسبوع. بأن يضرب عليه الخراج بشرط‎ )( 
رضا الرقيق والمالك. ويستفيد الرقيق بالمخارجة ما يستفيده الرقيق بالمكاتبة من بيع‎ 
. )457 /7 وشراء ونحو ذلك» وله شروط . (المنهاج ومغني المحتاج‎ 
هذا الحديث أخرجه البخاري (7/١5لا كتاب البيوعء باب ذكر الحجامء 54/7لاء‎ )5( 
كتاب المساقاة» باب حل أجرة‎ 547/٠١( وأخرجه مسلم‎ .2)7١195/8 ظ 5 لاؤلاء‎ 
الحجام). وأخرجه أبو داود في البيوع والترمذي والطبراني عن حميد الطويل. (المجموع‎ 
.) ١ ها//١١/‎ 


فد 


لأنه لا يقدر على أن يدفع إليه من جهة تحل فلم يجز'" 


فصل [علف البهيمة]: 


ومن ملك بهيمة لزمه القيام تعلفي] 1 لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن 


رسول الله تكله قال: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاء فدخلت فيها 
النار» فقيل لهاء والله أعلم : لا أنت أطعمتهاء وسقيتها حين حبستهاء ولا أنت 


أرسلتهاء حتى تأكل من خشاش الأرض"" حتى ماتت جوعا» 


الى ولا يجور أن 


يحمل عليها ما لا تطيق؟ لأن النبي وَل «منع أذكلت الغيد نما لا يطبق 776 
فوجب أن تكون البهيمة قل ولا يحلب من لبنها إل ما يفضل عن ولدهاء 
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وأبو طيبة الحجام اسمه دينار» وهو مولى بني حارثة . (المجموع 7 ويقال له 
نافع الحجام» وهو عبد لبني بياضة. (النووي على مسلم 2757/٠١‏ المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي .)1١/8‏ 

والخَرْج والخراج : الأتاوة» وهو أن يجعل عليه سيده له شيئاً في كل يوم» أو في كل 
شهر. (النظم ؟158/7). 

انظر: تفصيل نفقة المملوك في (المنهاج ومغني المحتاج "/ 45٠‏ وما بعدهاء الروضة 
(١ 4‏ وما بعدها). ظ 
العّف: بفتح اللام مطعوم الدواب» وبإسكانها مصدرء ويجوز هنا الأمران. (مغني 
المحتاج */ *45)., وانظر: الروضة 4/ .١١١‏ ظ 
خشاش الأرض: هي الحشرات» تفتح وتكسرء وهي صغار الهوام» وسميت بذلك لأنها 
تخش في الأرض أي تدخل. (النظم 158/7) أي من هوام الأرض وحشراتها ودوابها 
وما أشبهها.(المجموع .)159/١1‏ 

حديث ابن عمر أخرجه مسلم بهذا اللفظ 51٠ /١4(‏ 550008 باب تحريم قتل 
الهرة. 7١4‏ كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالئ» وأنها تغلب غضبه) . 

ورواه البخاري عن ابن عمر بلفظ آخر (/ ٠0‏ كتاب بّدء الخلق» زات عنس تن الذوات 
فواسق يقتلن في الحرم)؛ وأحمد (؟/ 2556١‏ 48؛» وانظر: التلخيص الحبير 1/5 . 
هذا الحديث سبق بيانه في هذا الجزء ص 55 هامش ؟. 

انظر: الروضة .١١١/9‏ 
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لأنه غذاء للولد. فلا و 1 


فصل [الإجبار على نفقة نفقة الرقيق والبهيمة]: 


وإن امتنع من الإنفاق على رقيقه. أو على بهيمته. ادر ع كنا يب" 


على نفقة زوجته» وإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن إكراؤه» فإن لم يكن 
بيع عليه» كما يزال الملك عنه في امرأته إذا أعسر بنفقتها”". والله أعلم . 


ياب 
الحسضائة©©» 2 
إذا افترق الزوجانء ولهما ولد بالغ رشيدء فله أن ينفرد عن أبويه» لأنه 


مستغن عن الحضانة والكفالة» والمستحب أن لا ينفرد عنهماء ولا يقطع برّه 


(010 
00 


00 
00) 


.١7١- ١٠١/9 المرجع السابق‎ 


أجبره السلطان على علفها أو بيعها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل» ولولي الأمر أن 
يخصص مرأنحاً يعلفها فيه» ويداوي مرضاها على نفقة ونيا وله أن يخصص من 
البياطرة من ينزعون الدواب من أيدي المقصرين في حقهاء وردها إليهم بعد شفائها 
عليهم» أو إجبارهم على بيعهاء وقال أبو حنيفة: لا يجبره على ذلك بل يأمره بالمعروف 
(المنهاج ومغني المحتاج */ ”5 ؛. الروضة 8/ 2١٠١٠١‏ المجموع .)١5١-- ١5١/1١‏ 
انظر : المنهاج ومغني المحتاج "/ 45 . 

الحضانة: مشتقة من د وهو ما دون الإبط إلى الكشح. وحضنا الشيء : جانياة» 
وحضن الطائر: بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحهء وكذا المرأة إذا حضنت ولدها. 


(النظم 2 ). 


وقيل: الحضن هو الصدر والعضدان وما بينهماء وجمعه أحضان. والحضانة بالفتح 
فعلها. 0 


)2 وقال أيضاً : هي القيام بحفظ من لا يمينا 3 يستقل 0 وثربيته بما 
يصلحه » ووقايته عما يؤذيه؟. (الروضة 8 ). 


كي 


وإن كانت جارية كره لها أن تنفردء لأنها إذا انفردت لم يؤمن أن يدخل 
عليها من يفسدها. ظ 

وإن كان لهما ولد مجنون أو صغير لا يميز وهو الذي له دون سبع سنين 
وجبت حضانته» لأنه إن ترك حضانته ضاع وهلك. 


فصل [من يفقد حق الحضانة] : 

ولا تثبت الحضانة لرقيق؟ لأنه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة 
المولى. وله تكب تبت لمعتوه؛ لأنه لا يكمل للحضانة» ولا تثيت لفاسق. لأنه 
لا يوفي الحضانة حقهاء ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ الولدء ولا حظ للولد 
في حضانة الفاسق؛ لأنه ينشأ على طريقته 0 


و2 لا تثبت لكافر على مسلم. وقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت للكافر 
على المسلم. لما روى عبد الحميد بن سلمة”'2 عن أبيه أنه قال: «أسلم أبي» 
وأبت أمي أن تسلمء وأنا غلام» فاختصما إلى النبي يله فقال: يا غلام اذهب 
إلى أيهما شئت» إن شئت إلى أبيك» وإن شئت إلى أمك» فتوجهت إلى أمي. 
فلما راني النبي وك سمعته يقول: اللهم اهده» فملت إل أبي فقعدت في 





48/9 انظر: شروط الحاضنة في (المنهاج ومغني المحتاج / 4054 وما بعدهاء الروضة‎ )١( 
.)١1597/7 وما بعدها)» والمعتوه: الناقص العقل. (النظم‎ 

(؟) قال المطيعي: «الصواب عبد الحميد بن جعفر... أما عبد الحميد بن سلمة الأنصاري 
فيقال: هو ابن يزيد بن سلمة» وهو مجهول. . . والصواب عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 
عن جده (هكذا سنده في معظم كتب الحديث) رافع بن سنان» وهو أبو الحكم الأنصاري 
الأوسي» . (المجموع ١51١/11‏ هامش» ؟157١).‏ 
لكني 50 في (سنن النسائي 167/5 كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير 
الولد) عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» مما يدل على أن المصنف اعتمد هذه 
الرواية» وألله أعلم , وقال النووي: «وصوابه عبد الحميد بن يزيد بن سلمة»؛ (تهذيب 
الأسماء .)759/١‏ 
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حجزه4”'"» والمذهب: الأول؛ لأن الحضانة جعلت لحظ الولدء ولا حظ للولد 

المسلم في حضانة الكافرء لأنه يفتنه عن دينه»ء وذلك من أعظم الضررء 

والحديث منسوح ؛ لآن الأمة اكمقت على أنه لآ يسلم الصبي المسلم إلى 
2 5 

الكافر '. 


ولا حضانة للمرأة إذا تزوجت”"» لما روى عبد الله ب عمرو بن العاص أن 
امرأة قالت: يا رسول اللهء إن ابني هذاء كان بطني له وعاءء وثديي له سقاء. 
وحجري له حواء”*'» وإن أباه طلقني» وأراد أن ينزعه مني» فقال رسول الله كل : 
«أنت أحق به ما لم تنكحي2”*, ولأنها إذا تزوجت اشتغلت باستمتاع الزوج عن 
الحضانة . 


فإن أعتق الرقيق. وعقل المعتوه. وعدل الفاسق. وأسلم الكافرء عاد 





)١(‏ حديث عبد الحميد أخرجه أبو داود 057١ /١(‏ كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين 
مع من يكون الولد). والنسائي (5/ ١67‏ كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير 
الولد)» وأحمد (5445/8, 5447) بلفظ «قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه 
أسلم وأبت امرأته أن تسلم»», والبيهقي (7/8). ظ 
وأخرجه بلفظ «الأنثى» النسائي وابن ماجه (؟1/ 00788 والدارقطني (5/5) وفي إسناده 
اختلاف كثيرء وألفاظ مختلفة مضطرية» وصححه الحاكم 2»)7١1//1(‏ وذكر الدارقطني 
(5/؟) أن البنت المخيرة اسمها عميرة» وقال ابن الجوزي: رواية الغلام أصح 
(التلخيص الحبير ١21١/5‏ المجموع ا١/57١1).‏ 

(0) قال النووي: «ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم». (المنهاج ومغني 
المحتاج "/ 485 558)» وانظر: الروضة 18/8. 

©) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 408» الروضة 4/ .٠٠١‏ 

(4:) الحجر: بمعنى الحضن» وحواء أي يحوطه ويحيط بهء والحواء بيوت مجتمعة من 
الناس» والجمع أحوية. (النظم .)١59/7‏ 

(5) حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد (؟87/7١)»‏ وأبو داود /١(‏ 0184 كتاب الطلاق» باب 
من أحق بالولد)» والبيهقي (//ه), والحاكم وصححه (7//ا١7)‏ من حديث عمرو بن. 
شعيب عن أبيه عن جده. (التلخيص الحبير 5/ .)٠١‏ 


"5١ 


حقهم من الحضانة ؛ لأنها زالت لعلة» فعادت بزوال العلة"''. 

وإذا طلقت المرأة عاد حقها من الحضانة» وقال المزني: إن كان الطلاق 
رجعياً لم يعد؛ لأن التكاح باق» وهذا خطأ؛ لأنه إنما سقط حقها بالتكاح 
لاشتغالها باستمتاع الزوج» وبالطلاق الرجعي يحرم الاستمتاء» كما يحرم 
بالطلاق البائر: ٠‏ فعادت الحضانة 0 ظ 


فصل [عدم الحضانة للرجال ذوي الأرحام] : 

ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال من ذوي الأرحامء وهم ابن البنت» 
وابن الأختء وابن الأخ من الأم. وأبو الأم» والجال والعم من الأمء لأن 
الحضانة إنما تثبت للنساء لمعرفتهن بالحضانة أو لمن له قوة قرابة بالميراث من 
الرجال» وهذا ١‏ يوجد في ذوي الأرحام من الرجال”" . 


ولا يثبت لمن أدلى بهم من الذكور والإناث» لأنه إذا لم يثبت يثبت لهم لضعف 
قرابتهم ؛ فلأن لا ب ينبت لمن يدلي بهم أولى . 
فصل [التقديم في الحضانة بين النساء] : 

وإن اجتمع النساء دون الرجال» وهن من أهل الحضانة » فالأم أحق من 


بع سي النبي كله قال : «أنت أحق به 
ما لم تتكحي» 07 ولأنها أقرب إليه» وأشفق 





.٠١١/8 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 401/8 الروضة‎ )١( 
تعود الحضانة للأم إذا طلقت من الزوج الآخرء بائناً كان الطلاق» أم زبجعياء: على‎ )١( 
.)) 2١08 ظ المذهب المنصوض . (المنهاج ومغني المحتاج 555/7 ؛ الروضة‎ 
.١١١/8 انظر: الروضة‎ )0( 
الإناث أليق بالحضانة لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية» وأصبر على القيام بهاء وأشد ملازمة‎ )4( 
.)3١8/8 للأطفال» والأم أول الجميع . (المنهاج ومغني المحتاج #/ اهكء الروضة‎ 
.6 هامش‎ 54١ هذا الحديث سبق بيانه في الفصل السابق ص‎ 95 
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ثم تنتقل إلى من يرث من أمهاتها لمشاركتهن الأم في الولادة والارث30©, 
ويقدم الأقرب فالأقرب» ويقدمن على أمهات الأب» وإن قربن. لتحقق 
ولادتهن» ولأنهن أقوى في الميراث من أمهات الأب؛ لأنهن لا يسقطن بالأب» 
وتسقط أمهات الأب بالأم. 

فإذا عدم من يصلح للحضانة من أمهات الأم قفيه قولان: قال في 
«القديم»: تنتقل إلى الأخت والخالة» ويقدمان على أم الأب؛ لما روى البراء بن 
عازب رضي الله عنه أن النبي كله : «قضى في بنت حمزة لخالتهاء وقال: الخالة 
بمنزلة الأم)20, ولأن الخالة تدلي بالأم» وأم الأب تدلي بالأب» والأم تقدم 
على الأب فقدم من يدلي بها على من يدلي بهء ولأن الأخت ركضت مع الولد 
في الرحم» ولم تركض أم الأب معه في الرحمء فقدمت عليها. 

فعلى هذا تكون الحضانة للأخت من الأب والأم» ثم الأخت من الأم» ثم 
الخالة» ثم لأم الأب» ثم للأخت من الأب. ثم للعمة. ظ 

وقال في «الجديد»: إذا عدمت أمهات الأم انتقلت الحضانة إلى أم الأب. 
وهو الصحيح؛ لأنها جدة وارثة» فقدمت على الأخت والخالة؛ كأم الأهم”” . 

فعلى هذا تكون الحضانة لأم الأب. ثم لأمهاتهاء وإن علون الأقرب 
فالأقرب» ويقدمن على أم الجد كما يقدم الأب على الجد. 

فإن عدمت أمهات الأب» انتقلت إلى أمهات الجد. ثم إلى أمهاتها. وإن 
علون» ثم تنتقل إلى أمهات أن الجد. 





(1) لا حضانة لكل جدة تسقط في الميراث على المنصوص . (الروضة .)١٠١9/9‏ 
(؟) حديث البراء أخرجه البخاري (؟7/ 450 كتاب الصلحء باب كيف يكتب)ء والدارمي 
(؟//8 كتاب الفرائضء باب ميراث ذوي الأرحام)»: وأبو داود /١(‏ 0ه كتاب 
الطلاق» باب من أحق بالولد)» والترمذي (5/ ١‏ كتاب البرء باب بر الخالة)» والخالة 
المذكورة هي أسماء بنت . عميس» ورواه أحمد من حديث علي»: وأخرجه أبو داود 
والحاكم والبيهقي عن علي. (التلخيص الحبير »١١/5‏ المجموع .)159--1548/1١1‏ 
(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج "/ 557» الروضة .٠١8/98‏ 
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فإذا عدم أمهات الأبوين انتقلت إلى الأخوات» ويقدمن على الخالات». 
والعمات؛ لأنهن راكضن الولد''2 في الرحمء وشاركنة في النسب» وتقدم 
الأخت من الأب والأم؛ ثم الأخت للأبء ثم الأخت للأم» وقال أبو العباس بن 
سريج: : تقدم الأخت للأم على الأخت للأب؛ لأن إحداهما تدلي بالأم» 
والأخرى تدلي بالأب» فقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب» كما قدمت الأم 
على الأب». وهذا خطأ؛ لأن الأخت من الأب أقوى من الأخت من الأم في 
الميراث والتعصيب مع البنات» ولأن الأخت من الأب تقوم مقام الأخت من 
الأب والأم في الميراث» فقامت مقامها في الحضانة”'" . 

فإن عدمت الأخوات انتقلت إلى الخالات» ويقدمن على العمات؛ لأن 
الخالة تساوي العمة في الدرجة وعدم الإرث». وتدلي بالأم» والعمة تدلي 
بالأب» والأم تقدم على الأب» فقدم من يدلي بها. 

وتقدم الخالة من الأب والأم على الخالة من الأب» ثم الخالة من الأب». 
ثم الخالة من الأم. 

ثم تنتقل إلى العمات؛ لأنهن يدلين بالأب» وتقدم العمة من الأب والأم» 
ثم العمة من الأب» ثم العمة من الأم» وعلى قياس قول المزني» وأبي العباس» 
تقدم الخالة» والعمة من الأم» على الخالة والعمة من الأب”". 


فصل [التقديم في الحضانة بين الرجال] : 
وإد يت الرجال» يكنا من أهل الحضانة . وليس حب نساء » قَدَم 





)١(‏ الركض: تحرك الرجل : وهنه قوله 71 #اركض برجلك» [ص: 2157 وأراد أنهم 
ركضوا بأرجلهم في رحم واحدة» أي حركوها جميعاً . (النظم 7/7 .)17١‏ 

(؟) قال النووي: «والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم» وخالة» وعمة لأب 
عليهما لأم». (المنهاج ومغني المحتاج #/ 5 4) فتقدم الأخت من الأب على الأخت 
من الأم على الصحيح المنصوص عليه في الجديد والقديم. (الروضة .)1١9/9‏ 

(0) انظر: الروضة ٠١8/8‏ وما بعدها. 
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الأب؛ لأن له ولادة وفضل شفقةء ثم تنقل إلى آبائهء الأقرب فالأقرب 
لمشاركتهم الأب في الولادة والتعصيب . 


فإن عُدم الأجدادء انتقلت إلى من بعدهم من العصبات؛ ومن أصحابنا من 
قال: لاا يثبت لغير الاباء والأجداد من العصبات؛ لأنه لا معرفة لهم في 
الحضانة. ولا لهم ولاية بأنفسهم. فلم تكن لهم حضانة كالأجانب» 
والمنضصوصض :هر و90 والدليل عليه ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه 
«أنه اختَصّمَ في بنت حمزة عليّ وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهمء فقال 
علىَّ عليه السلام: «أنا أحق بهاء وهي بنت عميء وقال جعفر: ابنة عمي 
وخالتها عندي» وقال زيد: بنت أخي » فقضى بها رسول الله كك لخالتهاء وقال : 
الخالة بمنزلة الأم»”" . 


ولو لم يكن ابن العم من أهل الحضانة لأنكر النبي يَكِِ على جعفرء وعلى 
على رضي الله عنهما ادعاءهما الحضانة بالعمومةء ولأن له تعصيباً بالقرابة: 
فثبتت له الحضانة كالأب والجد'"» فعلى هذا تنتقل إلى الأخ من الأب والأمء 
ثم إلى الأخ من الأبء ثم إلى ابن الأخ من الأب والأمء ثم إلى ابن الأخ من 
الأب» ثم إلى العم من الأب والأم. إلى العم من الأب ثم إلى ابن العم من 
الأب والأمء ثم إلى ابن العم من الأب». لأن الحضانة تثبت لهم بقوة قرابتهم 
بالارث» فقدم من تقدم في الإآرث. 


.١١١ /9 انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) حديث البراء صحيح رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة» وسبق بيانه ص 47> 
هامش ”. [ < 

(9) قال النووي: «وتثبت لكل ذكر مَحرم وارث على ترتيب الإرث» وكذا غير مَحُرم كابن 
عم على الصحيح. ولا تسلم إليه مشتهاة» بل إلى ثقة يعينهاء فإن فقد الارث والمحرمية 
أو الإرث فلا في الأصح».«المنهاج ومغني المحتاج ”/ 407)». وانظر: الروضة 
١١1١/4‏ . 
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فصل ا[التقديم بين الرجال والنساء] : 

وإن اجتمع الرجال والنساءء والجميع من أهل الحضانةء» نظرت: فإن 
اجتمع الأب مع الأم» كانت الحضانة للأم» لأن ولادتها متحققة» وولادة الأب 
مظنونة» ولأن لها فضلا بالحمل والوضعء ولها معرفة بالحضانة» فقدمت على 
الأب. ظ 

فإن اجتمع مع أم الأمء وإن علتء كانت الحضانة لأم الأم» لأنها كالأم 
في تحمق الولادة والميراث» ومعرفة الحضانة. وإن اجتمع مع أم نفسه » أو مع 

وإن اجتمع الأب مع الأخت من الأم. أو الخالة» ففيه وجهان» أحدهما: 
أن الأب أحق» وهو ظاهر النصء لأن الأب له ولادة وإرث» فقدم على الأخت 
والخالة كالأم”"', والثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يقدم الأخت 
والخالة على الأب» لأنهما من أهل الحضانة والتربية» ويدليان بالأم فقدمتا على 

وإ اجتمسع الأب وأم الأب» والأخت مسن الأمء أو الخالة» بنينا على 
القولين في الأخت من الأم والخالة» إذا اجتمعا مع أم الأب». فإن قلنا: بقوله 
القديم» إن الأخخت والخالة يقدمان على أم الأب قدمت الأخت» والخالة على 
الأبء وأم الأب» وإن قلنا: بقوله الجديدء أن أم الأب تقدم على الأخت 
والخالة بنينا على الوجهين في الأب إذا اجتمع مع الأمت من الأم أو الخالة» 
فإن قلنا بظاهر النص: إن الأب يقدم عليهماء كانت الحضانة للأب؛ لأنه يسقط 
الأخت والخالة وأم نفسة فائقرة بالحضانة 7 





)01( يقدم عليهن على الأصح المنصوص . (الروضة 9/؟7١١).‏ 

(90) انظر: المنهاج ومغني المحتاج “/ 5 46» الروضة .١١١7/98‏ 

0 وهذا هو الراجحء» لأنه ظاهر النص» وأكده النووي. (المنهاج ومغني المحتاج "/ 4 48 » 
الروضة .)١١7/9‏ 
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وإن قلنا بالوجه الاخر: إن الحضانة للأخت والخالة» ففي هذه المسألة 
وحناق + الحنهى: أن الحضانة للأختء والخالة؛ لأن أم الأب تسقط بالأب» 
والأب يسقط بالأخت والخالة» والثاني: أن الحضانة للأب وهو قول أبي سعيد 
الإاصطخري رحمة الله عليه؛ لأن الأخت والخالة يسقطان بأم الأب» ثم تسقط أم 
ظ الأب بالأب» فتصير الحضانة للأس37 . 


ويجوز أن يمنع الشخص غيره من حق» ثم ان ا عن 
كالأخوين مع الأبوين» فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ثم لا يحصل 
لهما ما منعاه؛ بل يصير الجميع للأب. 

وإن اجتمع الجد أب الأب» مع الأم أو مع أم الأم وإن علتء» قدمت عليه 
كما تقدم على الأب. وإن اجتمع مع أم الأب قدمت عليه؛ لأنها تساويه في 
الدرجة» وتنفرد بمعرفة الحضانة» فقدمت عليه» كما قدمت الأم على الأٍ9©, 
وإن 8 مع الخالة» أو مع الأخت من الأم ففيه وجهان» كما لو اجتمعتا مع 
الأى7 "؛ وإن اجتمع مع الأخمت من الأبء ففيه وجهانء. أحدهما: أن الجد 
أحق؛ لأنه كالأب في الولادة والتعصيب. فكذلك في التقديم على الأخت» 
والثاني : أن الأخت أحق» لأنها تساويه في الدرجة» وتنفرد بمعرفة الحضانة”7؟ . 


فصل [الحضانة للنساء والعصباتث] : 
وإن عدم الأمهات والاباءء ففيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن النساء أحق 





)١(‏ هذا تفريع على الوجه المرجوح, والوجه الأول هو الراجح». وتقدم الأخت والخالة على 
الأب في القديم. (الروضة 7/9؟7١١).‏ 

(9) انظر: الروضة .١١7/9‏ 

©) والوجه الراجح ترجيح الجد على الخالة والأخت من الأم. لأنه يتقدم على الأقارب 
الواقعين في حواشي النسب . (الروضة .)١1١7/9‏ 

(5) الوجه الأول هو الراجح. وتثبت الحضانة للجد. (المنهاج ومغني المحتاج "/ 484, 
الروضة .)١١7/9‏ 
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بالحضانة من العصبات» فتكون الأخوات والخالات» ومن أدلى بهن من البنات» 
أحق من الاخوة وبنيهم» والأعمام وبنيهم» لاختصاصهن بمعرفة الحضانة 
والتربية» والثاني: أن العصبات أحق من الأخوات والخالات والعمات» ومن 
يدلي بهن» لاختصاصهم بالنسب» والقيام بتأديب الولدء والثالث: أنه إن كان 
العصبات أقرب قُدّمواء وإن كان النساء أقرب قَدَّمْنَ وإن استويا في القرب 
دمت النساء؛ لاختصاصهن بالتربية”؟*. 


وإن استوى اثنان في القرابة والإدلاء كالأخوين أو الأختين» أو الخالتين» 
أو العمتين» أقرع بينهماء لأنه لا يمكن اجتماعهما على الحضانة» ولا مزية 
لإحداهما(" على الأخرى» فوجب التقديم بالقرعة. 

وإن عدم أهل الحضانة من العصبات والنساءء وله أقارب من رجال ذوي 
الأرحام» ومن يدلي بهم. ففيه وجهانء. أحدهما: أنهم أحق من السلطان؛ لأن. 
لهم رحماء فكانوا أحق من السلطان كالعصبات» والثاني: أن السلطان أحق 
بالحضانة؛ لأنه لا حق لهم مع وجود غيرهم» فكان السلطان أحق منهم”"» كما 
قلنا في الميراث”*'. 





)١(‏ الوجه الثالث هو الراجحء ويقوم الأقرب فالأقرب» فإن استوى اثنان قدم بالأنوثة. 
(الروضة .)١1/9‏ ظ 
ووضع النووي ضابطاً في ذلك» فقال: «ويقدم الأصل على الحاشية» فإن فقد فالأصح 
الأقرب» وإلاً فأنئى» وإلاّ فيقرع» (المنهاج ومغني المحتاج */ 404). 

0" لا مزية: لا فضيلة» والكفالة بالولد أن يعوله ويقوم بأمره» ومنه قوله تعالى: إوكفلها 
زكريا» [آل عمران: لا*]. (النظم 171/7). 00 

() الوجه الثاني هو الراجح لثبوت الحضانة للنساء دون الرجال من ذوي الأرحام» لأنه إذا 

فقد الارث والمحرمية» أو الارث فلا حضانة في الأصحء. كما سبق» فإن كان ذوو 

الأرحام محارم فلهم الحضانة. (المنهاج ومغني المحتاج #/ :ه:., الروضة »١١١/94‏ 
.)١١‏ 

(4) سبق بيان ذلك .٠١*/5‏ 
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وإن كان للطفل أبوان فثبتت الحضانة للأم» فامتنعت منهاء فقد ذكر 
دو تفي الإاصطخري فيه وجهين» أحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم» كما 
تنتقل إليها بموت الأم. أو جنونهاء أو فسقهاء أو كفرهاء والثاني: أنها تكون 
للأب؛ لأن الأم لم يبطل حقها من الحضانة» لأنها لو طالبت بها كانت أحق» 
فلم تنتقل إلى من يدلي بها" ''. 


فصل [تخيير الولد ه, بين الزوجين]: 

وإن افترق ا ولهما 0 له سبع سئين» أو ثمان سنين» وهو 
مميزء وتنازعا كفالته» خيّر بينهما'") ٠‏ لما روى أبو هريرة رضي الله عنهء قال: 
جاءت امرأة إلى رسول الله بك فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب 
بابني» وقد سقاني من بئر أبي عِنْبَة"'' وقد نفعني» فقال رسول الله يككهِ: هذ 
أبوك, وهذه أمك. فخذ بيد أيهما شعت» فأخذ بيد أمه» فانطلقت يف" . 


فإن اختارهما أقرع اك لأنه لا يمكن اجتماعهما على كفالتهء ولا مزية 

)١(‏ الوجه الأول هو الراجح. لأن الحضانة ثبتت للأم» ثم أمهاتهاء ثم للأب» سواء فقدت 
الأم أو امتنعت . (المنهاج ومغني المحتاج "/ 405» الروضة .)2٠١8/8‏ 

(0) انظر: المنهاج ومغني المحتاج *//4617» الروضة 8/ ٠١‏ . 

() عنْبة: بالنون والباءء وتقع على ميل من المدينةء وأبو عنبة هو عبد الله بن عنبة من 
الصحابة» وليس فيهم أبو عنبة غيره. (النظم .»1091١/7‏ زهر الربى للسيوطي على سئن 
النسائي 5/ .)١87‏ ظ 

(84) حديث أبي هريرة رواه بهذا اللفظ النسائي (67/5 كتاب الطلاق» باب إسلام أحد 
الزوجين وتخيير الولد). وأخحرجه أبو داودء وفيه زيادة» فقال: «استهما عليه». /١(‏ .اه 
كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد) ورواه أحمد بمعناه (7845/5: 449) وابن ماجه 
4/0" كتاب الأحكام. باب تخيير 0 0 أبويه). ورواه الترمذي مختصرا 
وصححه بلفظ «أن النبي كَل خيّر غلاما , بين أبيه وأمه» (4/ 588 كتاب الأحكام. باب 
تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا) والذارني 20 كتاب الطلاق» باب تخيير الصبي 


بين أبويه) وابن حبان (التلخيص الحبير ١17/4‏ المجموع 1184/17). 
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لأحدهما على الاخرء فوجب التقديم بالقرعة"''. 
00 وإن لم يختر واحداً منهما أقرع بينهماء "لألة يكن تركه وده ها لله | 
يبلغ ؛ لأنه يضيع » ولا مزية لأحدهما على الاخرء فوجبت القرعة. ١‏ 

وإن اختار أحدهماء نظرتٌ: فإن كان ابنء فاختار الأم» كان عندها 
بالليل» ويأخذه الأب بالنهار» ويسلمه في مكتب9" أو صنعة؛ لأن القصد حظ 
الولد؟: وحظ الولد فيما ذكرناه» وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهارء ولا 
يمنعه 0 0 أمهء لأن امنع من ذلك 6 بالعقوق 9 وقمع 00 5-5 
يقوم 7 فكانت 1 و 

وإن كانت جارية فاختارت الما كانت عنده بالليل والنهار» ولا يمنع 
الآخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط””'؛ لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط 
أحدهما في دار الاخر' 3 وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها في بيتها”" . 





ِ 55 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 404/7 » الروضة‎ )١( 

(9) الكتاب والمكتب واحدء والجمع الكتاتيب والمكاتب» وأراد موضع تعليم الكتابة. 
(النظم "/7 ١‏ ). 

(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج / 404 ؛ الروضة .٠١8/8‏ 

(4) الإغراء: الإلصاق بالغراء المعروف. كآئه طهلة سيا لوقوع العقوق ولصوقاً به. (النظم 
/2)2. 

(4) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */ /61 5 الروضة 4 . 

.181/1١1 المرجعين السابقين» المجموع‎ )١( 

00 التبسط والانبساط ترك الاحتشامء وتبسط في البلاد: سافر فيها طولاً وعرضاء وأصله 
السعة» وذلك محرم على من طلق. (النظم 171/7). 

(4) قال النووي في حالة الأنثى إذا اختارت الأب «ويمنع نم أنثى» لتألف الصيانة وعدم البروز» ‏ 
«ولا يمنعها» الأم «دخولاً عليهما زائرة» لأن الأم أولى من الفتاة بالخروج لزيارتها لسنها 
وكبرتها. (المنهاج ومغني المحتاج */ /5481)» وانظر: الروضة .٠١8/89‏ 

(9) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 401/5 . 


>66 


وإن مرض أحد الأبوين» والولد عند الآخرء لم يمنع من عيادته وحضوره 
عند موتهء. لما ذكرناه. 

وإن اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآاخر حول إليقة وإن عاد فاختار 
الأول أعيد إليه؟ لأن الاختيار إلى شهوتهء وقد يشتهي المقام عند أحدهما في 
وقت. وعند الآخر في وقتء فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول 
ومشروب 0 
ظ وإن لم يكن له أبء وله أم وجدء خيّر بينهماء لأن الجد كالأب في 
الحضانة في حق الصغيرء فكان كالأب في التخيير في الكفالة9". 

فإن لم يكن له أب ولا جدء فإن قلنا: إنه لا حق لغير الأب والجد في 
الحضانة ترك مع الأم إلى أن يلغ وإن قلنا بالمنصوص: إن الحضانة تثبت 
للعصبة0'. فإن كانت العصبة مَحْرَماً كالعم والأخ وابن الأخ خيّر بينهما وبين 
الأمء لما روى عامر بن عبد الله قال: «خاصم عمي أمي. وأراد أن يأخذني» 
فاختصما إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجههء فخيّرني على ثلاث مرات» 
فاخترت أمي . فدفعني إليها»”* . ظ 

فإن كان العصبة ابن عمء فإن كان الولد انا كر بيده وبي الأمء وإن كانت 
بتتأ كانت عند الأم إلى أن تبلغ» ولا تخير بينهما؛ لأن ابن العم ليس بِمَحْرَم لهاء 
ولا يجوز أن تسلم إليه. ظ 


6 4 انظر: المنهاج ومغني المحتاج 1/5 ا‎ )١( 
المرجعين السابقين.‎ (0 
تثبت الحضانة للعصبة كالأخ والعم في الأصح. ويخير الولد بينهم وبين الأم» وكذا بين‎ )9( 
الأخحت والخالة؛ لأنها تقومان مقام الأم. ومثل الأخ والعم ابن العم في حق الذكرء‎ 
.)4094 . 5401/ /" ظ 6 أولى منه بالأنئى» وهو المعتمد. 5 ومغني المحتاج‎ 

(14) خبر عامر بن عبد الله أخرجه الشافعي في «الأم» في باب أي الوالدين أحق (80/؟47), 
وأخرجه البيهقي عن عمارة الجرمي (54/8)» وانظر: التلخيص الحبير 5/ ؟١»‏ المجموع 


. 8 /1/ 
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فصل [سفر أحد الزوجين] : 

وإن افترق الزوجان» ولهما ولدء فأراد أحدهما أن يسافر بالولد» فإن كان 
السفر مَحْوفآء أو البلد الذي يسافر إليه مخوفاء فالمقيم أحق يه ان كان هميزا 
لم يخير بينهما؛ لأن في السفر تغريرا بالولدا'". 

وإن كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين في حضانة 
الصغير» وتخيّر المعيز بينهنما؛ لأنهما يستويان في انتفاء أحكام دوين اهدر 


والفطر والمسح» » فصارا كالمقيمين في محلتين في بلد واحد. 


وإن كان السفر لحاجة لا لنقلة» كان المقيم أحق بالولد؛ لأنه لا حظ ل للولد 
في حمله. ورده”"" 

وإن كان السفر للنقلة إلى موضع يقصر فيه الصلاة من غير خوف» فالأب 
أحق به سواء ا أو المسافر؛ لأن في الكون مع الأم حضانة» وفي 
الكون مع الأب حفظ النسب والتأديب» وفي الحضانة يقوم غير الأم مقامهاء 
وفي حفظ النسب لا يقوم غير الأب مقامهء فكان الأب أحق”". 

وإن كان المسافر الأب» فقالت الأم : يسافر لحاجة» فأنا أحق» وقال الأب: . 
أسافر للنقلة» فأنا أحق» فالقول قول الأب؛ لأنه ننة و وبالله التوفيق 


انتهى المجلد الرابع في العنق والفرائض والأحوال الشخصية» ويتلو 
ذلك كتاب الحنايات والسير والحدود والأقضية وسائر كتب الفقه. 
والحمد للّه أولا وآخراء وبعونه نتم النعم والحمد للّه رب العالمين . 





)١(‏ تغريراً بالولد: أي خطر من غير يقين بالسلامة. (النظم ؟/77١)2‏ وانظر: المنها 
ومغني المحتاج ره ٠‏ الروضة 2,4 المجموع 00/1 . 


| 00 انظر : المنهاج ومغني المحتاج */ 28 الروضة 4 . 


(6) انظر: المنهاج ومغني المحتاج */409» الروضة ٠١5/9‏ . 
(4) الأب هو المصدق بيمينه . (الروضة »٠١1/9‏ المجموع .)١144 /١17‏ 
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كتاب الطلاق لف باب : نفقة المعتدة ‏ 3ل 
باب : الرجعة فض باب: نفقة الأقارب والبهائم 6" 
كتاب الإيلاء ل باب : الحضانة طن 
© © © 








فهرس الموضوعات تفصيلاٌ 
(الكتب والأبواب والفصول) 





الموضوع الصفحة 
مقدمة الجزء الرابع 0 
كتاب العتق / 
فصل : العتق بالصريح والكناية ١‏ 
فصل : عبد بين شخصين 5 
فصل : قيمة نصيب الشريك ١١‏ 
فصل : جارية بين اثنين 3 
فصل : اختلاف المعتق والشريك  ١‏ 
فصل : المعتق معسر مع شريكه بن 
فصل : عتق البعض يسري ١‏ 
فصل : الوصية بعتق شرك ١‏ 
صل لعي دن ١‏ 
فصل : أعتق أحد العبدين ١‏ 
فصل : أعتق عبد امن أعبد < 16 
فصل : ملك والده أوولده ١‏ 
باب : القرعة' ١  '‏ 
فصل : أعتق ثلاثة هم كل ماله 1 


6 


الموضوع 
فصل : أعتق في مرضه 29“ 
فصل : ا 5 
فصل : أعتق ٍ- ثم 29" 

باب : المدير 5" 

فصل: التدبير من السفيه 1" 
فصل : صيغة التدبير ف 
فصل : التدبير مطلقاًومقيداً ف 
فصل : التدبير بصفة يف 
فصل : تدبير الحمل نف 
فصل #جوا بيع المذوروالتسرت انه 0" 
فصل : تدبير حمل بجارية ‏ ظ 35" 
فصل : الرجوع في التدبير 5" 
فصل : الرجوع في البعض 1" 
فصل : التدبير والردة 24> 
فصل : تدبير الكافر 34> 
فصل الى 


الصفحة 





الموضوع الصفحة الموضوع الصفخة 


ا 0ك 


فصل : تعليق العتق على صفة م 
فصل : الولادة بعد تعليق العتق ين 


ْ كتاب المكاتب دفن 
فصل : كتابة بعض العبد 2 


فصل : حكم الكتابة 5 
فصل : الكتاب على العوض المؤجل 6" 
فصل : العوض معلوم الصفة م 
فصل : الكتابة على المنافع م 
فصل : مكاتبة رجلين لعبد / 
فصل : الشرط الفاسد في المكاتبة " /" 
فصل : عدم الفسخ قبل العجز يذنا 
باب: مايملكهالمكاتب ومالايملكه ‏ 8" 


فصل : المكاتب جارية 4 
فصل : ولد المكاتبة ظ 6 
فصل : حبس السيد للمكاتب ١‏ 
فصل : تصرف المكاتب 53 


فصل : احتياط تصرف المكاتب  ١‏ ”49 
فصل : الشراء والوصية و 


فصل : تبرعات المكاتب ذا 


فصل : إذن المولى بالتبرع 14 
فصل : إذن المولى في الزواج 15 
فصل : إذن المولى بالتسري 0 
فصل : وجوب الإتياء على المولى ‏ 40 
باب : الأداء والعجز ظ 55 
فصل : الفسخ للعجز عن الأداء 4 


0 


فصل : العيب في البدل 2 
فصل : استحقاق البدل 6 


فصل : بيع المولى مافي ذمة المكاتب 6 
فصل : اجتماع ديون على المكاتب  9١‏ 
باب : الكتابة الفاسدة ‏ ف 
فصل : العتق بعد الأداء . مه 
فصل : الرجوع بالقيمة 1 
فصل : مكاتبة العبد الصغير والمجنون 1ه 


فصل : مكاتبة بعض عبده 6 
فصل : مكاتبة عبيد على مال واحد 6 
ياب : اختلاف المولى والمكاتب كن 


فصل : الاختلاف في وضع النجمالأخير 05 
فصل : الاختلاف في ولدالجارية 5ه 
فصل : اختلاف العبدين المكاتبين ‏ 656 


فصل : كاتب ثلاثة في المئة لاه 
فصل : إثنان كاتبا عبداً 5 
كتاب : عتق أمهات الأولاد 5١ ٠‏ 
فصل : ولدت جنيئاً ميت 0 
فصل : استخدام أم الولد فلن 
فصل : الولديتبع أمه ' ١‏ 


فصل : جناية أم الولد 1" 
فصل : جناية أم الولد النصراني هه 
باب : الولاء ظ 56 
فصل : إعتاق المكاتب اف 
فصل: الولاء بين مسلم ونصراني 5" 


م 


: الغرقى والهدمى 
5 إرث المفقود 


101 


باب : ميراث أهل الفرائض 





الموضوع الصفحة 
فصل : الاشتراك في الولاء . / 
فصل : لاولاء لغير المعتق . 
فصل : عدم التصرف بالولاء 1 
فصل : الآرث بالولاء 54 
فصل : الولاء لعصبات المعتق 58 
فصل : الولاء للكبر ا“ 
فصل : ولاء الولد لمولى الأم /١‏ 
فصل : ولاء ولد الأم لمعتقه نف 
فصل : الاختلاف في ادعاء المكاتبة ‏ 0# 
كتاب : الفرائض “7 
فصل : التكفين والتجهيز 6 

: قضاء الدين ك7 

: 0 اب 

قسمة التركة ' اا 

: الوارثون الوارئات ا 

: الآرث من كافر 78 

: إرث الحر من العبد 4 

: من أسلم بعد موت المورث 6م 

: إرث القاتل م 


: الآرث بالطلاق في مرضص 


م١‎ 


: الطلاق في المرض» ثم صح "م 


مم 
مم 
مم 





الموضوع الصفحة 
فصل : ميراث الزوجين 1 
فصل : ميراث الأم 4 
فصل : ميراث الجدة هم 
فصل : ميراث البنت /الم 
فصل : ميراث بنت الابن 4م 
فصل : ميراث الأخوات 4م 
فصل : الأخوات مع البنات 4م 
فصل : ميراث ولد الأم 4 
فصل : ميراث الأب والجد 4 
فصل : الحجب بمن أولى به 0١١‏ 
فصل : حجب ولد الأم 1١١‏ 
فصل : حجب الأخ الشقيق 1 
فصل : بنات الابن مع البنات لد 
فصل : غير الوارث لايحجب غيره ‏ مو 
فصل : العول لد 
فصل : جهتا فرض 1 

باب : ميراث العصبة 16 
فصل : انفراد أحد العصبة 2 
فصل : اجتماع العصبة 45 
فصل : العصبة بالغير /ا4 
فصل : المسألة المشتركة 16 
فصل : اجتماع الفرض والتعصيب ‏ 44 
فصل : انقطاع التوارث بالتلاعن 54 
فصل : ميراث الخنثى ٠٠‏ 
فصل : ميراث الحمل ٠١١‏ 


الموضوع الصفحة 





فصل : الارث بالولاء وبيت المال 


والردوالرحم ١٠١‏ 
باب : الجد والاخوة ١‏ 
فصل : المعادة ٠٠١.‏ 


فصل : الجد لا ينقص عن الثلث 65 
فصل : الجد والاخوة مع صاحب فرض ١١ ١‏ 


فصل : الأكدرية 6 
كتاب : النكاح ١1١‏ 
فصل : التكاح من جائز التصرف ١١5 ١‏ 
فصل : استحباب النكاح دل 
فصل : اختيار المرأة - ١1‏ 
فصل: النظر إلى المخطوبة 7 ١١4‏ 
فصل : النظر لذوي المحارم ١‏ 
فصل : النظر إلى الزوجة ١ ١7/‏ 
باب : مايصح به النكاح ١14‏ 
فصل : الولي في النكاح 4 ١‏ 
فصل : لا ولاية للابن ١٠١‏ 
فصل : الممنوع من الولاية ١7١‏ 
فصل : انتقال الولاية يفن 
فصل : ولاية الإجبار والاختيار ١)‏ 
فصل : تزويج الأمة 1 
فصل : هل يزوج الولي من نفسه ١١ ١‏ 
فصل : تعيين الزوج في الوكالة حل 
فصل : اختيار الكفء )ا 


فصل : الاعتراض على غير الكفء  ١١١‏ 


564 


الموضوع 


فصل : صفات الكفاءة 
فصل : زواج الوليين 

فصل : زواج ناقص الأهلية 
فصل : الشهود في النكاح 





1١ 
يفل‎ 
يق‎ 
آم‎ 


فصل : الاختللاف فى عدالة الشاهدين ١١8‏ 


فصل : تعيين الزوجين 
فصل : الخطبة للتكاح 

فصل : ألفاظ التكاح 
فصل : عقد النكاح لازم 

باب : مايحرم من التكاح ولا يحرم 
فصل : المحرمات في التكاح 

من النسب 

فصل : المحرمات بالمصاهرة 


خرن 
ل 
١5١‏ 
١5‏ 
١‏ 


١ 
١5 


فصل : التحريم بوطء الملك والشبهة ه ١‏ 


ظ فصل : التحريم بالرضاع 


: المَحْرّم مع المحرمات للتأبيد 


: الزواج من الكافرة 


7 السامرة والصابئة والمجوس 


فصل 
فصل 
فصل : الزواج من غير أهل الكتاب 
فصل 
فصل 


١55 
١17 


١54 


١14 


١6 


١6١ 
١6 


: الولد بين وثني وكتابية العكس م ١‏ 


١6 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 





آذآ سس سسسب 
٠‏ فصل : نكاح المولاة 6ك فصل : الخيار للعبدإذا أعتق ١/4‏ 
فصل : نكاح جارية الابن ٠6‏ باب : نكاح المشرك ١/4‏ 
فصل : نكاح المعتدة 66طظ فصل : أسلم على أكثر من أربع 14١‏ 
فصل : الزواج بأربع ١١‏ فصل : مات قبل الاختيار ديل 
- فصل: نكاح الشّغار 6 فصل : أسلم على أختين 0 
س. فصل : نكاح المتعة ليل فصل : أسلم على أربع إماء وأسلمت ١85‏ 
- فصل: نكاح المحلل ل فصل : أسلم على أربع إماء 
فصل : الخيار في عقد التكاح 5١‏ وأسلمت واحدة لاما 


فصل : التعريض بمخطبة المعتدة جل فصل : أسلم على حرة وأمة ١/1‏ 
فصل : المخطبة على الخطبة | فصل : أسلم عبد على أربع . 048 


باب: الخيارفي النكاح والرد بالعيب ١٠١0‏ فصل : تزوج فاسداثم أسلم 184 
فصل : الخيار فوري الى فصل : ردة الزوجين )| 
فصل: الفسخ قبل الدخول وبعده 2 ١+“‏ فصل: انتقالالكتابيإلىدين 2 4لما 
فصل : زواج القاصر من صاحب عيب ١58‏ فصل: زواج كتابي وثنية 20١7‏ .و١‏ 
فصل : الرضا بالعيب ١580000‏ فصل : أسلم الوثنيان < لل 
فصل : زواج العنين 20-649 كتاب الصذاقة 0 
فصل : اختيارها للمقام 142 فصل : مقدار الصدق 4 
فصل : زواج المجبوب ١ل‏ فصل: نوع الصداق 0-0 4 
فصل : الزواج على صفة "222313 فصل: الصداقعلى محم 145 
فصل : الغرر في الزواج نف فصل : العتق بشرط الزواج /1 ١‏ 
فصل: الزواجمع الظن بشرط 2 ١04‏ فصل : الخيار في الصداق 144 
فصل : خيار الأمة إذا أعتقت 1 فصل : تملك الصداق لاا 
فصل : المهر بعد الفسخ 4 فصل : الصداق عين أو دين .0" 
فصل : نكاح العبد المشرك بالحرة 2 ١/8‏ فصل : استقرار الصداق 01" 
فصل : المهر والوصية 0/4 فصل : عدم سقوط الصداق بالفرقة ‏ #." 


ؤ 


المو ضوع ظ ظ الصفحة المو ضوع الصفحة 








فصل : ثبات المهر إذا قتلت نفسها 2 75١4‏ فصل : خروج الزوجة من البيت ضف 
فصل : الرجوع بنصف المهر 33> فصل : المعاشرة بالمعروف الفرف 
فصل : هبة الصداق للزوج 4 فصل : الاستمتاع والوطء شف 
فصل : المهر في الطلاق قبل الدخول ٠١9‏ فصل : العزل < نايف 
فصل : مهر المفوضة 1١‏ فصل : معاشرةالمرأةالرجل 7 5"" 
فصل : مهر المثل 1 فصل : خدمة الزوجة للرجل ضف 
فصل : الإعسار بالمهر يدق فصل : القَسُْم بين الزوجات - شف 
فصل : مهر الصغير لف فصل : القَسْم مع الأعذار يفف 
فصل : مهر العبد 11 فصل : القَسْم إذاسافرت رف 
باب : اختلاف الزوجين في الصداق 1" فصل : القسم بين الحرة والأمة كرف 
فصل : الاختلاف في قبض المهر ف فصل : القسم بالليل غرف 
فصل : الاختلاف في الوطء 3110 فصل : الطواف إلى النساء 34 
فصل : الاختلاف في السبق بالاسلام 5١17‏ فصل : التسوية بالاستمتاع 51١‏ 
فصل : الاختلاف في عيب الصداق "١68‏ فصل : إعطاء الليلة كاملة 4 
فصل : الاختلاف على ادعاء الإكراه "١9‏ فصل : القَسُْمعندالزواج الجديد ١‏ "54 
فصل : وطء المرهونة 114 فصل : القرعة للسفر بهن 345 
باب : المتعة حرف فصل : هبة المرأة ليلتها خف 
فصل : حقيقة المتعة قف فصل : لا قسْم للاماء »> 
باب : الوليمة والنثر م077 باب: التشوز 0 دق 
فصل : إجابة الوليمة 0202020064 فصل: النشوزمنالرجلأومنهما  ١44‏ 
فصل: الدف والمزمار في الوليمة ‏ 2775 كتابالخلع 0 
فصل : الأكل من طعام الوليمة ايف فصل : طلاق وخلع الصغير 6" 
باب : عشرة النساء والقسم لحف فصل : خلع السفيهة ظ بين 
فصل : تسليم الزوجة ترف فصل : الخلع من غير الزوجة 6ظ» 
فصل : اغتسال المرأة ضف فصل : الخلع في الحيض /1 7 


1 


الموضوع 


فصل : ألفاظ الخلع 
فصل : الخلع المنجز والمعلق 
فصل : بدل الخلم 
فصل : ملك عوض الخلع وضمانه 
فصل : رد العوض بالعيب 
فصل : شروط عوض الخلع 
فصل : لارجعة بعد الخلم 
فصل : اشتراط الرجعة 
فصل : العجز عن بدل الخلع 
فصل : الخلع في المرض 
باب : جامع في الخلع 
فصل : الخلع مقابل الطلاق الثلاث 
فصل : طالق على ألف 
فصل : طالق وعليك ألف 
فصل : نوع المال في الخلع 
فصل : شرط الاعطاء للطلاق 
فصل : الاختلاف على الخلع 
فصل : الاختلاف على الخلع 
باب الطلاق 
7 فصل : طلاق غير العاقل 
فصل : طلاق المكره 
فصل : لفظ الطلاق ممن لا'يفهمه 
فصل : الطلاق ثلاثاً 


فصل : الطلاق الواجب والمستحب 


الصفحة 


/اه ١‏ 
َظَ,», 
ال 
3 
١‏ 
| 
" 
ال 


| ا 


"5آ»> 
كر<>3ظ»> 
ذف 
يفف 
زف 
5" 
”> 
0" 
ذف 
”> 
لحف 
لق 
١4م"‏ 
ذف 
1" 


5١ 


المو ضوع الصفحة 


فصل : الطلاق المكروه 
فصل : الطلاق المستحب 
فصل : تفويض الطلاق 
فصل : إضافة الطلاق لجزء منها 
فصل : إضافة الطلاق إلى الزوج 
باب : مايقع به الطلاق وما لاايقع 
فصل : الطلاق الصريح 
فصل : السؤال عن طلاقه 
فصل : طلاق الكناية 
فصل : وقت النية في الكناية 
فصل : ألفاظ لاتشبه الطلاق والفراق 
فصل : أنت الطلاق ظ 
فصل : ألفاظ كلي» واشربي 
فصل : أنت على حرام 
فصل : كتابة الطلاق 
فصل : الإشارة بالطلاق 
باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه 
فصل : الإشارة بعدد الطلقات 
فصل : فهم المعنى المستعمل 
في الطلاق 
فصل : الاستدراك في الطلاق 
فصل : الطلاق الثلاث لغير 
للمدخول بها 


فصل : الطلاق الثلاث للمدخول بها 


فصل : بعض الطلقة 


ف 
584 
55 
555 
55 


1" 
24 
.م 
حكن 
حكن 
.م 


الموضوع الصفحة 





فصل : طلاق لأربع نسوة 
فصل : الطلاق ملء الدنيا 
فصل : طالق بعدها طلقة للمدخول بها 
فصل : طالق قبلها طلقة 
فصل : طالق بعدها طلقة لغير 
المدخول بها 
فصل : طلقة لاتقع عليك 
-> فصل : الاستثناء في الطلاق 
فصل : الاستثناء من الاستثناء ‏ 
فصل : الاستثناء والتعليق 
فصل : تعليق الطلاق على المشيئة 
فصل : الاستثناء المتصل مع القصد 


"1٠ 
لكين‎ 
351١ 


١1م‏ 
1 
يحض 
1 
16م 
لم 


نضا 


فصل: المشيئة على الإيقاع وليس على 


الصفة 
فصل : الاستثناء بالقلب 
باب : الشرط في الطلاق 
فصل : ألفاظ الشرط 
فصل : تعليق الطلاق على صفة 
-- فصل: التعليق على شرط صفة 
فصل : أحسن الطلاق وأقبحه 
فصل : تعليق الطلاق على الطهر 
أوالحيض 22 
فصل : طالق في كل قرء 
فصل : طالق إن حضت 
فصل : طالقانإن حضتما 


ينض 
14" 
علض 
رضنا 
مض 
برفض 


يفف 


232 
فض 
ضض 
فضا 


الموضوع الصفحة 





فصل : طوالق إن حضتن ليل 
فصل : طوالقإن حاضت واحدة 78" 
فصل : تعليق الطلاقعلى الحمل ‏ #878 


فصل : إن ولدت فأنت طالق فيان 
فصل : إذا طلقتك فأنت طالق 
للمدخولبها 2 لشفل 


فصل : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق 70 
فصل : إذا طلقتك فأنت طالق لغير 


المدخول بها شين 

فصل : متى لم أطلقك ضفن 
فصل:إنحلفت بطلاقك . خض 
فصل : كل طلقة عبدي حر 04 


55 


فصل : أيتكن طلقت فصواحبها طوالق 71٠‏ 
فصل : الاستدراك في الطلاق لامرأتين 5١‏ 


فصل : طالق إلى شهر ين 
فصل : طالق في شهررمضان  "4١ ١‏ 
فصل: طالقاليوم 000 4#م 
فصل: إن رأيت الهلال فأنتطالق ‏ #454 
فصل : السنة بالأهلة هك 
فصل : طالق الشهر الماضي آم 
فصل : طالق قبله بشهر دان 
فصل : طالق قبل موتي بشهر يان 
فصل : طالق يوم قدوم زيد 4" 
فصل : طالق إن لم أطلق اليوم 320 
فصل : الطلاق بموت الأب > 


فصل : الطلاق بالكتابة 

: طالق إن قدم فلان 

: التعليق على الإذن بالخروج 
: طالق إن خالفت أمري 

: طالق إن كلمت رجلا 

: طالق إن رأيت فلاناً 

: طالق إن خرجت وإن وقفت 
: طالق إن بشرتني أو أخبرتني 
فصل : التعليق على المشيئة 

فصل : طالق إن كلمتك ودخلت 
فصل : طالق إن لبست 

فصل : التعليل بأن 

فصل : حذف فاء الشرط 

فصل : البيان والتعيين 

فصل : مناداة إحدى الزوجتين ظ 
فصل : طالق إذاوقع عليك طلاقي 


212000 


فصل : وجود الصفة بعد الزواج الثاني 


فصل : وجود الصفة حال البيئونة 


باب : الشك في الطلاق واختلاف 


الزوجينفيه 0 
فصل : شك في طلاق إحدى نسائه 
فصل : طلق إحدى المرأتين 
فصل : طلق إحداهماء فماتتا 
قبل التعيين 


اونناوا 
65 
65 
”> 


هم 


ذل 
ان 
لمان 
مان 
الل 
م 
١‏ 
نلض 
لش 


لض 
لض 
نض 


1 


5000-06 


الموضوع 


فصل : طلق إحدى زوجتيه ثم 

ماتت واحذة 
فصل : طلق زوجته إن ولدت ذكراً 
فصل : الطلاق إذا كان الطائر غراباً 
فصل : عبدي حر إن كان الطائر غراباً 
فصل : الاختلاف في الطلاق وعدمه 


فصل : الاختلاف في الاختيار وعدمه 


فصل : أراد التأكيد أم الاستئناف 
فصل : طالق الشهر الماضي 
فصل : الطائرغراب 


باب : الرجعة 


: طلاق الرجعية 

: الرجعة بإرادة الزوج 

: الأشهاد على الرجعة 

: عدم تعليق الرجعة 

: الاختلاف في الرجعة ‏ 
: ادعاء الرجعة 

: زواج الرجعية في العدة 
فصل : الطلاق الثلاث [ 
فصل : وطء الشبهة بعد الثلاث 
فصل : ملك المطلقة ثلاثاً 
فصل : ادعاء الزواج الثاني 
فصل : ادعاء الاصابة 

فصل : العودة للأول 


كتاب الإيلاء 


الصفحة . 


6ض 
ا 
ان 
١‏ ام 
١‏ 
١‏ ام 
ف 
فق 
ا 
بام 
4 
ا 
ا 
ا 
ا 


ا 
ا 
ا 
م 
م 
امم 
1 
ام 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 








فصل : ألفاظ الإيلاء 36 فصل : ألفاظ الظهار والمشبهبها 4٠١‏ 
فصل : الآيلاء بترك الوطء 44" فصل : عندي » وفي » ومعي 1 
فصل : الألفاظ الصريحة والكناية فصل: أنت كأمي. مثل أمي بح 
في الإيلاء 14 فصل : كنايات الظهار :1 
فصل : مدة الإيلاء ا فصل : الظهار المؤقت 4 
فصل : الايلاء بدون مدة ١و”‏ فصل : الظهار المعلق نلك 
فصل : تعليق الإيلاء لضن فصل: ظهارالزوجةلزوجها 4١٠9١‏ 
فصل : تعليق الإيلاء على شرط ١‏ 97م فصل : الكفارة عند العود 4.25 
فصل : الإيلاء الموصوف كن فصل : ظهار الرجعية . 1.25 
فصل : الإيلاء من أربعة وم ٠‏ فصل : ظهار الأمة والمقذوفة 1 
فصل : الإيلاء من امرأتين ا فصل : العود في الظهار المؤقت 4١18‏ 
فصل : لامطالبة قبل أربعة أشهر 2 97" فصل : ظهار الأربع ل 
فصل : الطلاق مدة التربص 2 لذن فصل : تحريم الوطء» حتى يكفر 1 
فصل : الوطء يسقط حقها 44م باب : كفارة الظهار ”,4 
فصل : انقضاء المدة لضن فصل : حال المظاهر للكفارة وف 
فصل : الوطء لإنهاء الإيلاء 0 فصل : إجزاء الرقبة المؤمنة يفة 
فصل : الطلاق والامتناع عنه 27 فصل : إجزاء الرقبة السليمة 2 ؟4 
فصل: مضي المدةمع العذر 2 22025408 فصل: الرقبةأعوجء أصمء أخصرسء 
فصل : انقضاء المدة وهوغائب مك5 مجنون 101 
فصل : انقضاء المدة وهو محرم 15 فصل : العيوب التي لاتضر 425 
فصل : انقضاء المدة وه ومظاهر 16 فصل : عتق المغصوب والغائب 5 
فصل : الانقضاء مع العجز 3 فصل : أم الولد والمكاتب يف3 
فصل : إيلاء المجبوب 104 فصل : عتق القريب 1 اام , 
فصل : الاختلاف في انقضاء المدة  40٠8‏ فصل : عتق عبد بينه وبين آخر 124 
كتاب الظهار 104 فصل : أعتق عبدك عني مذ 
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الموضوع ا 
فصل : الصوم للكفارة 5 
فصل : بدأ الصوم فوجد الرقبة جرد 
فصل : الأطعام للكفارة 5 
فصل : الإطعام من الحبوب والثمار ‏ ”477 
فصل : الدقيق والسويق والخبزوالقيمة ”677 
فصلل : التمليك لستين مسكيناً د 
فصل : المكاتب والكافر 3 
فصل : لايكفر قبل الظهار كد 
فصل : النية في الكفارة نوف 
فصل : ظهار الكافر وكفارته ك6 0 

0 كتاب اللعان ئضة 

. فصل : إسقاط القذف بالبيئة أو اللعان 4 

[ْ فصل “عقو الووسة 6 

فصل : قذف الزوجة الذمية < ١‏ 

باب : ما يلحق من النسب وما لا يلحق ومايجوز 

نفيه باللعان وما لا يجوز 4ك 
فصل : لعان الصغير والمجبوب د 
فصل : نفي الولدعند عدم الاجتماع 444 
فصل : نفي الولد بالمدة 44 
فصل : نفي الولد بالقافة ا 
نصل : الولد من أحد الزوجين فد 
فصل : اختلاف الزوجين في نسب الولد48 6 
فصل : النسبة لستة أشهر فصاعداً ‏ 54 
فصل:لزومنفي السب 00 44؛ 
فصل : النفي بالصفات 56 


"5. 


5551561151 615 1 


الصفحة 


: النفي مع العزل 46١‏ 
: تأخير نفي الولد د 
: النفى وعدم العلم 507 
: التهتئة وقبول الدعاء يسقط النفي ؟ 48 
: النفي لولدين معآ ه16 
: اللعانعن حملين 3# 
: قذف زوجته بماقبل النكاحم ‏ 405 
: قذف زوجته بحال النكاح 65 
: قذف زوجته وأقام البينة ا 
: قذف زوجته في نكاح فاسد 5:4 
: شراء الأمة والقصد منه 48 
: القذف بزنا مرتين 164 


باب : من يصح لعانه . وكيف اللعان. ومايوجبه 


من الأحكام ظ 15 
فصل : لعان اللأعجمي ١‏ 
فصل : اللعان بأمر الحكم بف 
فصل : صيغة اللعان بذ 
فصل : مستحبات اللعان 55 
فصل : الوعظ قبل اللعان 5 
فصل : بدء اللعان بالزوج 1 
فصل : اللعان مع غائبة أوحاضرة ‏ 454 
فصل : صيغة الملاعنة 4س 
فصل : الملاعنة تسقط الحد أو التعزير 6٠7١‏ 
فصل : نفي النسب باللعان 32 
فصل : وجوب حد المرأة بلعانالرجل 5١‏ 


المو ضوع الخد الموضوع الصفحة 


فصل : فرقة الزواج باللعان فد فصل: لايدخلبيتاً - الاوع 0 
فصل : درء الحد عن المرأة هذ فصل : لا يأكل هذه الحنطة 444 
فصل : الزوج أكذب نفسه ‏ نفد فصل : لايشرب هذا السويق 444 
فصل : موت أحد الزوجين قبل اللعان /ا4 فصل : اللحم والشحم 26 
فصل : القذف والامتناع عن اللعان فصل : أكل الرؤوس 7 عه 
ثم القبول ظ ع3 فصل : أكل البيض 0.0 

فصل : القذف ثم اللعانثم القذفه ‏ 474 فصل : أكل اللبن 00 سمه 
كتاب الأيمان يف3 فصل : الحلف على أكل السمن م" 
باب : من تصح يمينه » وماتصح فصل : الحلف على الأدم اك 
بهاليمين . ظ فد فصل : الحلف على الفاكهة 6.6 

فصل : اليمين على الماضي والمستقبل 4/4 فصل : الحلف على البسر 6.6 
فصل : اليمين بالله تعالى 4/41 فق لكلف على القورت 65 
فصل : اليمين بأسماء الله وصفاته ‏ 2 "م54 فصل : الحلف على الطعام 6.5 
فصل : عهد الله وميثاقه ه2054 فصلنالحلف علىشربالماء ١ه‏ 
فصل : بالله » وتاللهء ولاها الله 2 فصل : الحلف على شم الريحان 56 
فصل : لعمر الله 44 فصل : الحلف على لبس هذا الثوب 608 
فصل : أقسمت» وأقسم 4ك فصل: الحلف على لبس الحلي 2 04ه 
فصل : أسألك بالله. وأقسم عليك بالله 441١‏ فصل: الحلف على المنّ ١٠ه‏ 
فصل: التعليق على مشيئةزيد  2١‏ 447 فصل : الحلف على ضر بامرأة 2 01٠١‏ 
باب : جامع الأيمان 441 فصل : الحلف على الهبة . 511 
فصل : لايساكن. لايخرج ‏ ل فصل : الحلف على الكلام 1ه 
فصل : لايدخل الدار 3 فصل : الحلف بالسلام 5ه 
> فصل : لايدخل دار زيد هذه يل فصل : الحلف على الصيام ١ه‏ 
فصل : لا يدخل هذه الدار 5ك فصل : الحلف على التسري 1 


فصل : لايدخل هذه الدار من هذا الباب 5445 فصل : الحلف على العبد /ااه 
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الموضوع الصفحة2 الموضوع الصفحة 


فصل : الحلف على رفع المنكر فصل : عدة الأمة المعتوقة ١4؛ه‏ 
إلى القاضي 7ه فصل : عدة الوطء بشبهة أوزنا 3 

فصل : الحلف على الكلام حيناً 14 فصل : طلق إحدى الزوجات ولم 

فصل: الحلف على الخدمة ‏ 8١ه‏ يبين ومات 5ه 


فصل: الحلف على دخولدارين ‏ 014 فصل : زوجة المفقوه 7 ه4ه 
فصل:: الحلف على الأكل 02020 فصل: عودةالمفقود 5 
فصل : الحلف على الدخول الم باب : مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه /4ه 
فصل : الحلف على الأكل غدا 011 فصل : بيع دار مكان المعتدة 44 
فصل : الحلف على المفارقة ف فصل : الحجر على المطلق 4ه 
فصل : الحلف على المفارقة له >2 فصل : المسكن للزوجة ممه 


باب : كفارة اليمين 00 فصل : موت الزوج في العدة ٠وهة‏ 
فصل : أصناف كفارة اليمين 5ه فصل : لزوم العدةفي بيت الزوج ١‏ ١هه‏ 
فصل : الكفارة بالعتق 010 فصل : الانتقال إلى دار أخرى مه 
فصل : الكفارة بالكسوة مكمه فصل : الإذن بالسفرثم وجوب العدة ”هه 
فصل : الكفارة بالصيام 2232 فصل : الأحرام بالحج والعدة  ١‏ 4هه 
فصل : كفارة العبد 223 فصل : الخروج من البيت 6ه 
كتاب العدد 34 + ١‏ اه فصل : الانتقال من مسكن الزوج 
فصل : عدة الحرة الحامل بفرد في العدة ههه 
فصل : عدة الحرة غير الحامل ؟للام باب : الأحداد لاه 
فصل : أقل أيام الأقراء وه فصل : الكحل في العدة 4ه 
. فصل: ارتفاع الحيض 020077 *لاه فصل : الخضاب في العدة 64 
فصل : عدة الصغيرة والايسة 8ه فصل : الطيب للمعتدة ٠ه‏ 
فصل : عدة من لا تحيض رد فصل : حرمة الحلي للمعتدة اذه 
فصل : عدة الصغيرةإذا بلغت 0 فصل : حرمة الثياب المصبوغة للمعتدة 557 
فصل : عدةالأمة ظ ان باب : اجتماع العدتين ْ الام 


الموضوع 


فصل : تحريم الموطوءة في العدة 


فصل : وطء المطلقة رشعا 
فصل : الزواج بعد الخلع 
فصل : الرجعة بعدها طلاق 
فصل : طلاق الأمة ثم عتقها 
فصل : الاختلاف في الإصابة 
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فصل : الاختلاف في انتهاء عدة الأقراء 551 


فصل : الاختلاف في طهر الطلاق 


فصل : الطلاق والولادة 
فصل : الطلاق والخروج 
باب : استبراء الأمة. وأم الولد 
فصل : ملك الأمة مع عارض 
فصل : ملك الأمة وهي زوجته 
فصل : ملك الأمة بعد الفسخ 
فصل : الاستبراء وحرمة الوطء 
فصل : جواز البيع قبل الاستبراء 
فصل : الاستبراء بعد العتق 
فصل : الاستيراء من رجلين 
فصل: الاستبراء ثم الحمل 
كتاب الرضاع ‏ - 
فصل : حرمة الرضاع 
فصل : الرضاع في حولين 
فصل : عدد الرضعات 


فصل : الشك في الإرضاع أو في عدده 


ام 
.نام 
اماه 
"لاه 


سام 


لاه 
5 لاه 
ولاه 
كلاه 
كلاه 
ثملاه 


٠ خغملاه‎ 


امه 


امه 
غ28 
/الممه 
لاه 


56 


الموضوع 


الصفحة 


فصل : الحلب أو الشرب على دفعات /8ه6 


فصل : جبن اللبن 
فصل : خلط اللبن بغيره 


فصل: لبن الميتة 


فصل : لبن البهيمة 


فصل : لبن البكر والثيب والزانية 


فصل : لبن الزوج فطلقها 

فصل : لبن الموطوءة لشبهة 
فصل : لبن الملاعنة 

فصل : لبن خمس أمهات الأولاد 
فصل : الشرب من لبن أم الزوج 
فصل : نصف المهر للرضاع 


فصل : سقوط المهر برضاع الزوجة 
من أم الزوج 
كتاب النفئقات 


باب : نفقة الزوجات 


فصل : تسليم النفس يوجب النفقة 
فصل : التسليم في نكاح فاسد 
فصل : الانتقال إلى اخخر 

فصل : المنع بالإحرام بإذن 
فصل : المنع بالاعتكاف ش 

فصل : الامتناع بالصوم [ 
فصل : الامتناع بالصلاة 

فصل : إسلام أحد الزوجين 
فصل : نفقة الزوجة الأمة 


2/4 
4خ 


ا 
0 
"١‏ 
1 


0# 
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الموضوع ظ الصفحة الموضوحع الفق: 








باب : قدر النفقة 1 00* فصل : المعتدة من نكاح فاسد رف 
فصل : النفقة من قوت البلد 1 فصل : المعتدة عن الوفاة ينك 
فصل : وجوب الأذْم في النفقة ا فصل : نفقة زوجة المفقود 4 
فضل : وجوب ماتحتاج إليه 304 باب: نفقةالأقارب والرقيق والبهائم 2 80> 
فصل : نفقة الكسوة 54 فصل : النفقة على الموسر المكتسب 177" 
فصل : نفقة الأثاث 116 فصل : نفقة القريب المعسر 13 
فصل : نفقة المسكن 41 فصل : النفقة للأقرب . 51 
فصل : نفقة المخدمة 51١‏ فصل : تعدد المستحقين للنفقة 2 .م> 
فصل : نفقة الخادم لها 11١‏ فصل : النفقة على قدر الكفاية يفك 
فصل : وقت دفع النفقة لك فصل : الاعفاف للأب الفقير ف 
فصل : دفع النفقة ثم بانت 1# فصل: إرضاع الصغير 7 4م" 
فصل : التصرف في النفقة ‏ 3 فصل : نفقة العبد فد 
باب : الإعسار بالنفقة واختلاف فصل : تكليف العبد والأمة ينا 
الزوجين فيها 15 فصل : علف البهيمة 4 

فصل : الامتناع عن الإنفاق» فصل : الاجبار على نفقة 


وانقطاع الخبر ‏ /و١اع>‏ الرقيق والبهيمة 14" 


فصل : ثبوت النفقة في الذمة 2020017 باب الحضانة ظ عد 
فصل : المقام بعد الإعسار 001 فصل : من يفقد حق الحضانة 546 
فصل : الفسخ من الحاكم 14 فصل : عدم الحضانة للرجال 
فصل : لاتسقط النفقة؛ بمضي الزمان 519 ذويالأرحام 14.37 
فصل : الاختلاف بين الزوجين فصل : التقديم في الحضانة بين النساء 557 
في النفقة ظ 414 فصل : التقديم في الحضانة بين الرجال 545 
باب : نفقة المعتدة رذ فصل : التقديم بين الرجال والنساء ‏ 45 
فصل : دفم النفقة للحامل المعتدة  "7١‏ فصل : الحضانةللنساء والعصبات ‏ 549 
فصل : النفقة عن فسخ النكاح ' قد فصل : تخييز الولد بين الزوجين 544 


"4 


فصل: سفر أحد الزوجين 
الفهرس الاجمالي 
الفهرس التفصيلي << 


6 
مه > 


وم> 


0# 


